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كتاب الإقرار ب ب ب - لالقولم 
سم م اق ايهد)” 
كتاب الإقرار 2 


. ) بين المكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(1) تمد ى بنش الا لغ واصطلاحا والأدلة على مشروعية الإقرار من الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : الإقرار لغة : أ - الإقرار إفعال من أفر يقر إقرارًا بمعنى وضع الشيء في قراره ٠‏ أو ألبت ما كان 
متزلزلا أو مترددًا بين الثبوت والجحود ويطلق على معان منها : الاعتراف : ومنه قوله تعالى : « وَمَاخَرْنَ 
أعتقا بدي 4 الآية ( ) من سورة ة التوبة . أي أقروا ؛ ويقال : مازلت به حتى أقر أي اعترف . 
الإذعان : ومنه قوله تعالى : ل تَاعَبَدُوا وآنا مَمَكُم ين 
التَنهِدَِ 4 من الآية ( امن نورة آل اعترآن . ويقا :اما زال عانقا سحن ايز لد ال قاف به أي لدع 
له . الرضع : يقال أقر الشيء في مقره أي وضعه في موضعه , وهذا في الحسوسات . الموافقة : تفول : أفرك 
على هذا الأمر أي أوائقك عليه » ومنه قول الحدثين : ه كان الصحابة يفعلون كذا فيقرهم عليه رسول الله 
َه » أي يوافقهم عليه . الثبات والاستقرار يقال  :‏ قر القرم على رأيهم » أي نبت واستقر » وقرت النفس 
أي نينت بعد تردد ء انظر ذلك في لسان العرب جه/ "68١‏ , المصباح المنير 7 ء الء أساس البلاغة 
للزمخشري ص05 . ب - الإقرار في اصطلاح الفقهاء : عرف الفقهاء الإقرار بتعريفات مختلفة ومن هذه 
التعريفات ما عرفه به بعض الحنفية بأنه  :‏ إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه ٠‏ . 

الإقرار وعند المالكية : ١‏ خبر يرجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه » . 

وأما الشافعية فقد عرفوا الإقرار بأنه : إخبار عن حق ثابت على الخبر . 

وأما الحنابلة قد عرفوا الإقرار بأنه : 9 إظهار المكلف الرشيد امختار ما عليه لفظًا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو 
على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه فيه ٠‏ . 

التعريف افغتار : من هذه التعريفات الأربعة هو تعريف بعض الحتفية , لأنه تعريف جامع ومانع ولأنه عزف 
الإقرار بحقيقته » أما المالكية فعرفره بلازمه » أي ما يلزم الإقرار من وجوب الحكم على المقر , والتعريف 
بالحقيقة يقدم على التعريف باللازم . وتعريف الشافعية فيه عمرم لعدم ذكر كلمة ١‏ للغير » . 
وتعريف الحنابلة فيه عموم لدخول غيره فيه » واقتصاره على المعنى اللغوي وخررجه عن حقيقة الإقرار إلي 
مسائله . كما يلاحظ أن تعريف بعض الحنفية أخرج الرراية بلفظ « الغير  »‏ وأما تعريف المالكية فقد أخرجها 
بلفظ « فقط » ويزيد تعريف المالكية عبارة : « بلفظه أو لفظ نائبه » لبشمل إقرار المقر وإقرار نائبه . ولكن 
تعريف الشافعية نال من قيد يخرج الرواية التي اشتمل عليها التعريف ‏ بينما هذا اللفظ خرج من التعريف 
بلفظ للغير ؛ عند الحنفية . ويلفظ ‏ ففقط » عند المالكية , إلا أن تعريف الحنفية أشمل . أما تعريف الحتابلة فانه 
اشتمل على من يصح إقراره وبما ينعقد حيث ينعد باللفظ والكتابة والإشارة ‏ وهذه الأمور كلها خارج عن 
ماهية الإقرار وحقيقته . انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار على الهداية شرح بداية المبتدي 514/8 

ط دار الفكر , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلمي ه/؟ ط دار المعارف » وروت ؛ شرح الخرشي على 
مختصر خليل ( 8/1 , لالم ) دار صادر يروت » مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج © ص3 51اء ط > 


فك فنا 


دار الفكر بالقاهرة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي ( 901//8* ) معني 
امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحنى بن 
شرف النووي ( 778/5 ) ط مصطفى البابي الحلبي رأولاده ؛ نهاية انحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أني العباس الرملي ( 74/5 ) ط دار الفكر القاهرة » كشاف القناع عن معن الإقناع لمنصور بن 
يونس البهرتي ( 401/5 » 4517 ) ط دار الفكر , الإنصاف في معرفة الراجبح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي ( ١75/15‏ ) ط السنة المحمدية بالفاهرة . 
ج - أدلة مشروعية الإقرار : قامت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على مشروعية الإقرار» أما 
اماف 6 ثأمات كتيزة: عنها وله الى :600ل 121 أله ك 

جه ولوق مُصٌَْ ينا متك تؤيئن بوه وَلَسْيطْ ل كذ لتم عق كي إشرت 6و1 
َأَعْبَدُوا وأا ممَكُم ين ألتَنِهِدَِ 4 الآية رقم ( +١‏ ) من سورة آل عمران . وجه الدلالة من الآية الكرية , أنه 
تعالى طلب منهم الإقرار ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه . انظر نتائج الأفكار ( 215/4 ) . وقوله تعالى : 
<« كوا دمي بلقنا سهد لَه وَل ع َنِم © من الآية رقم ( ١17‏ ) من سورة النساء . وجه الدلالة : 
الشهادة على الإقرار » ولولا أن الإقرار حجة لم أمر به ولكنه قد أمر به فدل على أنه حجة . انظر المبسرط 
لشمس الدين السرخسي ( ١8/10‏ ) ط دار الكتب العلمية , نتائج الأفكار ( 715/2 ) . 
وأما السنة المطهرة فأحاديث كثيرة منها 

١‏ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ا قالا : « إن رجلاً من الأعراب أنى رسول الله عكر فقال يا 
رسول الله : أنشدك إلا قضيت لي يكتاب الله » فقال الخصم : وهر أفقه منه » نعم » فاقض بيننا بكتاب 
لله وائذن لي » ققال رسول الل له : قل ء قال : إن ابني كان عسيمًا أي ( أجيرا ) عند هذا » فزنى 
بامرأته ٠»‏ وإني أخيرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بائة شاة وخادم ثم سألت رجلا من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلدٌ مائة » وتغريتٍ عام , وأن على امرأته الرجم ء فقال رسول الله يكلو : والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله , المائة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فقضى عليها » فأمر رسول الله يك فرجمت » 
هذا الحديث متفق على صحته رواه الإمام البخاري في صحيحه , كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة ١‏ 
باب الاعتراف بالزنا ( 3١8 » ٠٠7/8‏ ) واللفظ له والإمام مسلم في صحيحه ( 1٠١/9‏ ) والإمام أحمد 
في مسنده ( 1١15/4‏ ) ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 45/7؟ . ط مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . وجه الدلالة أنه يِه علق الرجم الذي هو أمر خطير على الاعتراف ؛ فلو لم يكن الاعتراف 
حجة لم يعلق الرجم عليه قنبت أن الإقرار حجة . انظر حاشية الشرقاري على تحفة الطلاب 3170/5 + 
نتائج الأفكار 5١14/4.‏ . وكذلك رجم رسول الله يكل ماعرًا والغامدية لإقرارهما بالزنا . انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ( 30١ ٠ 193/1١‏ ) مسند الإمام أحمد ( 57/5 ) فلو لم يكن الإقرار حجة لم يقم 
عليهما الحد فدل ذلك على أنه حجة فإذا كانت الحدود تندرئ بالشبهات نيكون حجة فيها وحجيته في 
غيرها يكون من باب أولى . أما الإجماع فقد أجمع اللسلمون على كون الإقرار حجة من لدن رسول الله 
ييه إلى يومنا هذا من غير إنكار فدل ذلك على أنه حجة . انظر نتائج الأفكار ( 515/8 ) بداية للجتهد 7 


فار االصبي ا مٌأذوذ بيب ببس لام 
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إقرار الصبي الماذون 
«مهوذ - قال أصحاينا : [ إقرار الصبي 27 المأذون © لازم © , 
6684 - وقال الشافعي ] © : لا يصح إقراره © , 


- ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ( 411/5 ) ط دار المعرفة » مغني اللحتاج ( ج585/7 ) . أما الممقول 
نلأن الخبر كان مترددًا بين الصدق والكذب في الأصل ٠‏ لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجرد 
الداعي إلى الصدق لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب . والنفس أمارة بالسوء ربما 
تحمله على الكذب في حق غيره أما في حق نفسه فلا . فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق وزواجر 
عن الكذب » فكان الصدق ظاهرًا فيما أقر به على نفسه فوجب قبوله والعمل به . انظر تين الحقائق ( 5/8 ) 
المبسوط ( 146/117 ) ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار : فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ ب , 
والحاجة ماسة إلى العمل به . ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة احتماله 
أولن + وبذلك ثبت أن الإقرار حجة ولا خلاف في ذلك . ولا يحتاج فيه إلى الفضا 
إلا أن يرده المقَهُ له فيرتد برده . انظر تبيين الحقائق ( 5/0 ) الحاوي الكبير للماوردي ؛ تحقيق وتعليق الشيخ 
على معوض والشيخ عادل عيد الموجود ( 5/1 ) ط دار الكتب العلمية » المغني مع الشرح الكبير ( 5007/8 ) . 
)١(‏ الصبي في اللغة : هر الغلام الصغير والجمع صبية وصبيان وصبوة . انظر لسان العرب ( 55517/6 + 
4 ) المصباح المنير للفيومي ( 4/١‏ 5 ) الطبعة السابعة بالمطيعة الأميرية بالقاهرة » مادة صبي . 
)1١(‏ الإذن لغة : أذن بشيء إذنًا وأذنًا وإذانة أي علم » وفي الاصطلاح : فك الحجر الثابت شرعًا وإسقاط الحق 
مطلفًا » الإذن يثبت صسراحة ودلالة » فالصراحة : إذا قال لغلامه : أذنت لك بالتجارة » وأما الدلالة : بأن عرى 
غلامه يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه منه » فسكوته إذن له في التجارة . انظر لسان العرب ( 51/1 ) المصباح 
المنير ( 17/1 ) مادة أذن . ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 445/5 ) اللباب شرح الكتاب ( 555/1 ) ٠‏ 
(5) انظر بدائع الصنائع للكاساني 79007 ) نتائج الأفكار ( 7١7/4‏ ) حاشية ابن عابدين ( 144/4 ) 
الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناتي ( ؟/٠8)‏ . (4) ما يين المعكرفين ساقط من ( ع ٠)‏ (م6)- 
(ه) انظر كتاب الأم للشافعي ( 773/7 ) مغني المحتاج ( 751/1 ) الحاوي الكبير ( 7/7) المهذب للشيرازي 
( 408/7 ) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب ( ١‏ 50/5 ) . اختلف الفقهاء في إقرار الصبي وتصرفاته 
على مذهبين : فذهب الحنفية والمالكية » والحنابلة في قول , إلى أن تصرفات الصبي مقسمة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : التصرفات النافعة الحضة . فإنها جائزة منه كإسلامه وقبرل الهداية والصدقة ونحو ذلك ٠‏ 
ومقتضى ذلك صحة إقراره بها ما دام يملكها , ولو بدون إذن ٠‏ 8 
القسم الثاني : التصرفات الضارة الحضة . فإنها لا تصح منه كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض 0 

ملكية الصبي الهذه التصرفات فلا يتصرر إقراره با 


ذ عليه وحده » 


ونحرها » ومقتضى ذلك عدم صحة الإقرار بها يسبب عدم 
لا يقدر على الإنشاء . 


بم سبالم ب ب ب | | سس كتاب الإقوار 


ه«وه ١‏ - لنا (© أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات 9 » وعلى صحة 
توكيله © وقد دللنا على الأصلين 19 , 
5 - ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ ب 011100 


القسم الثالث : التصرفات الدائرة يين النفع والضرر ء كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فيصح تصرفه 
إذا كان مأذونًا له في التصرف ومن ثم يصح إقراره . وفي قول عند الحنابلة : إنه لا يصح إقرار الصبي المأذون 
إلا بالشيء اليسير » وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى ء كما جاء في المغني مع الشرح الكبير . وذهب 
الشافعية إلى أن تصرفات الصبي غير جائزة مطلقًا » » إلا في الوصية في قول قنصح وصية الصبي إن كان ميرًا 
كما نص عليه في الإملاء ؛ ورجحه جمع من الأصحاب , وهذا القول يوافق الجمهور في اعتبار قول الصبي 
المأذون الممير وهذا القول لم يذكره الإمام القدوري في تجريده انظر اللياب شرح الكتاب » مجمع 
الأنهر (454/1 ) تبيين الحقائق ( 7/5 ) بدائع الصنائع ( 11/9 ) الفتاوى الهندية ( 1١١/8‏ ) 
حاشية الدسوقي ( 7917/5 ) بداية المجتهد ( 775/1 ) الحاوي الكبير ( 7/0 ) الأم 7375/5 ) مغني 
امحتاج ( 474/7 ٠‏ 75/5 ) كتاب الوجيز للغزالي ( ١514/١‏ ) دار المعرفة للطباعة والنشر يروت ٠‏ الفني 
مع الشرح الكبير ( 7517/5 + 5١7‏ ) كشاف القناع ( /510؛ ) الإنصاف ( 158/١5‏ ) . 
)١(‏ أي دليل الحنفية , 

(1) قال الله نعالى : ط ولت أ حيّه إ5ا بكثرا يكح كن ماكنثم ينهم يككا كلتما كتوم لفو 4 الآية 1< ) 
من سورة النساء . وجه الدلالة إن ابتلاء اليتيم هر إظهار عقله بدفع شيء من أمواله إليه , لينظر الولي أنه هل 
يقدر على حفظ أمواله عند النوائب ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة فكان الأمر بالابتلاء إذنًا بالتجارة » من هنا 
يرتفع الحجر عن الصبي بأمرين : 

. ) 1137 111/15 ( الاخختيار لتعليل الختار‎ ) ١37/7 ( البلرغ . انظر بدائع الصنائع‎ - ١ » إذن الولي إياه بالتجارة‎ - ١ 
: الؤكالة لغة : بكسر الواو وقتحها التفويض والتسليم ؛ من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه » والتوكيل‎ )( 
إظهار العجز والاعتماد على الغير » والوكيل هو القائم بما فوض إليه والمجمع وكلاء . واصطلاحا إقامة الإنسان‎ 
غيره مقام نفسه في تصرف معلوم . انظر لسان العرب ( 453/3 ) المصباح انير ( 4114/7 ) كتاب‎ 
» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص84؟ , ط دار التفائس‎ » 7١1 التعريفات للجرجاني ص‎ 
تحقيق وتعليق الدكتور‎ ) 78٠0/5 ( البناية شرح الهداية ( 771/7 ) ط دار الفكر , تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ 
. محمد زكي عبد البر » الطبعة الأولى مطبعة جامعة دمشق‎ 

(4) الأصل الأول هو صحة التوكيل . والأصل الثاني هر الإذن له في التجارة » فإذا كان الصبي مأذونًا له في 
التجارة يصح منه التوكيل بها لأنهمملكها بنفسه فإن البلوغ ليس بشرط لصحة التوكيل » فتصح وكالة الصمي 
العاقل المأذون » لما روي عن رسرل اللّد يك لا خطب أم سلمة ييه قالت : إن أوليائي يت يا رسول الله 
فقال مي : « ليس فيهم من يكرهني ؛ ثم قال لعمر بن سلمة : ٠‏ قم فزوج أمك مني » فزوجها من رسول 
الله يكو . أخرجه النسائي في سننه في باب إنكاح الابن أمه عن ابن عمر عن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة 
كاله ٠‏ 87 ) والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ( 5/4؟ 2 55 ) . 

(5) البلوغ لغة : الوصول والانتهاء من بلغ الشيء ييلغ بلرغا وبلاعًا إذا وصل وانتهى . وبمعنى شارف عليه ٠‏ < 


إقرار الصبي المأذون ١)‏ ب بات 0 
ولأنه عاقل 7 بميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ ( ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز 
إقراره . أصله ”© : إذا بلغ خمس عشرة 9©© سنة . 

ه66 - ولأنه 


ان يصح 
د 


معنى يصح في حق من بلغ خمس عشرة سنة . ولم يحتلم © 


- ومنها قوله تعالى : < ب بن أن © من الآبة ( ١‏ ) من سورة الطلاق . أي إذا شارفن القضاء المدة » وبله 
بمعنى أدرك يقال : بلغت الثمار أي إذا نضجت ؛ وبلغ الشجر وبلغ الصبي بلوعًا وهو بالغ إذا احتلم 8 
انظر لسان العرب ( 546/١‏ ) المصباح المنير ( ٠ 24/١‏ مه ) الصحاح ( 1511/4 ) مادة بلغ . وفي 
الاصطلاح عند الحنفية انتهاء حد الصغر كما جاء في حاشية ابن عابدين 167/1 ط مصطفى البابي الحلبي . 
وعرفه المالكية بأنه قوة تحدث لشخص تنقله من حالة الطفولة إلى غيرها . انظر شرح الخرشي ( 541/6 ) أسهل 
المدارك */ه . ط عيسى البابي وشركاه . ولما كان البلوغ عبارة عن قوة تحدث لشخص فتقله من حالة الطفولة 
إلى غيرها : وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد ؛ فجعل الشارع الحكيم لها علامات يستدل يها على حصولها . 
وهذه العلامات منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي الاحتلام والإنبات والسن » وشيئان تخعص بها النساء دون 
الرجال وهما الحيض والحمل . 

(1) العقل لغة : عقل يعقل عقلاً ومعقرلاً فهر عاقل , والعقل الحجر والنهي ضد الحمق والجمع عفرل » 
والعقل المنع أيضًا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ء ومحله القلب . وهو نور روحاني به تدرك النفس 
العلوم الضرورية . والنظرية وابتداء وجوده عند اجتنان الولد . ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ . 
وقيل العاقل : من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا » وامجنون ضده . والصبي المميز هو الصبي العاقل الذي يمير 
بين النفع والضرر » وكل عاقل أَخْبرَ ما يحتمل النبوت يجب تصديقه تحسيئًا للظن به وهو الأصل . انظر 
السان العرب ( 47/4 ٠١‏ ) مختار الصحاح ص1”7؛ » قاموس الحيط ( 18/7 ) فصل العين » باب اللام » 
مجمرعة سبعة كتب مفيدة ص54 ء بدائع الصنائع ( 151/1 ) فتح القدير ( ؟//481 ) ١‏ 
(1) انظر الهداية ( 4/4 ) البناية شرح الهداية ( 578/4 ) بدائع الصنائع ( 155/19 ) نتائج الأفكار 
رفظ 5 

(7) أصله : أي دليله » الأصل في اللغة ما بيني عليه غيره » سراء أكان هذا الانبناء حسيًا كانبناء الجدار على 
أساسه أو عقَلئًا كانيناء الحكم على دليله » وجمعه أصول ؛ وفي الاصطلاح يطلق على الراجح والمستصحب 
والقاعدة الكلية والدليل وهذا هو المراد هنا . 

والدليل لغة : المرشد والكاشف وما يستدل به وجمعه أدلة » على وزن فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى 
عالم وسامع , وفي الاصطلاح : هو الذي يمكن أن يترصل لصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطلميا كان أو 
ظنيا . انظر المصباح المنير ( /0)لسان العرب ( 85/١‏ » انا ) إرشاد الفحول ( 45/١‏ ) شرح 
الكوكب المير ( 0 ) ط مكة . شرح البدخشي على منهاج الأصول ( ٠ ) 15/١‏ 

(4) في نسخة ( ص ) خخمس عشرة سنة والصواب ما أثبته كما في نسختي ( ع ) * ( )6< 

(5) اختلف الفقهاء في السن الذي تعتبر بلوعًا في الصبي سراء أكان ذكرا أو أنتى إذا ما تأغرت فيه ظهور 
علامات البلوخ كالإنزال والإنبات والحيض والحمل فقد ذهب الصاحبان من المنفية رروالة عن الإمام أي 
حنفية وابن وهب من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصبي إذا أتم خمس عشرة منة عد هالعا . مستدلين - 


لاضن كتاب الإقرار 
فجاز في من لم يبلغها على تلك الصفة أصله : وجوب صدقة الفطر» ولأنه أحد نوعى 
الحجر (2 فجاز أن يكون هنه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله / النوع الآخر 29 
حمهه١‏ - ولا يلزم المجنون 9ع لأنه دخل في الفرع ؛ ؛ ولأن إذن المجنون الذي 
0 4) 
يحسن الشراء يجوز 7 * . 


بحديث ابن عمر 8لا قال : 9 عُرِطْتُ على رسول الله يك يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة منة فلم 
يجزني ؛ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ؛ قال ناقع : فقدمت على عمر بن 
عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : 9 إن هذا الحدُ بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله 
أن يفرضوا لمن كان ابن حمس عشرة سنة ؛ ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال » . رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الشهادات » انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( 3175/8 » 
7 ) مسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الإمارة ( 7١/7‏ ) الترمذي في جامعه الصحيح في كتاب 
الجهاد وقال عنه : حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري ( 177/7 ) وروى أبو داود في 
سننه في كتاب الحدود ( 141/5 ) : الس المتبرة في البلوغ هي خحمس عشرة سنة وتحديد عمر بن عبد 
العزيز استحقاق العطاء المفروض لمن بلغ سن خمسة عشر عامًا يعتبر دليلاً على ثبوت البلوغ في هذا السن 
وهذه علامة من علامات البلوغ المعتبرة . وذهب الإمام أب حنيفة في قول والمشهور من مذهب مالك أنه إذا أتم 
سن ثمانية عشر عامًا اعتبر بالا » وإن كانت أنثى فإذا أتمت سبع عشرة سنة اعتبرث بالغة » وبذلك ذهب 
المالكية إلى عدم التفريق بين الذكر والأنئى في السن فكلاهما في البلوغ سواء . والراحج هو المذهب الأول » 
وهو قول الجمهور استنادًا إلى ما جرى من أحوال الناس وغالب أمرهم . انظر ذلك تبيين الحقائق ( 550/8 ) 
نتائج الأفكار ( 71١/9‏ ) شرح الخرشي ( 791/5 ) أسهل المدارك ( 7ه ) الجاوي الكبير 445/1 - 
7 ) روضة الطالبين ( 178/4 ) المغني مع الشرح الكبير ( 8١4/4‏ 18 ) . 

)١(‏ الحجر لغة : المنع ؛ حجر عليه حجرًا من باب قل أي منعه من التصرف » :وهو محجور عليه وبطلق على 
الحرام لأنه مع عنه » والحيثجر بالكسر العقل لأنه مانع عن الغياء » والحيجر حطيم الكعبة في مكة » لأنه منع من 
الإدخال في قراعد البيت ؛ وحمْجِد السفيه منعه عن التصرفات . انظر لسان العرب ( 785/1 ) المصباح المخير 
[للةلكدل ) القاموس المحيط ( ؟/4 ) طلبة الطلبة ص 7١4‏ . وفي الاصطلاح : عيارة از عن إمتع: النقاة 9 
التصرفات القولية وسبيه الرق والصغر والجنون » وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فلا 
تنفذ العقود بها بها . انظر البناية شرح الهداية ( 5١4/8‏ ) تبيين الحقائق ( ١50/8‏ ) اللباب ( 73/5 ) . 

(؟) النوع الآخر هو السفه , فإذا زال الحجر في السفه بالإذن صح إقراره » فمن باب أولى أن يصح في الصبي المميز . 
(') الجنون لغة : هو نققصان في العقل » وبمعنى الستر وهو من جن الشيء ينجن أي يستره ٠‏ وكل شيء ستر عنلك 
فقد من عنك وسمي به الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار رسمي كذلك الجنين لاستاره في بطن أمه » 
وهو بمعنى زوال العقل أو فساده . وفي الاصطلاح : اختلال في العقل بحيث بمنع جريان الأفعال والأقوال على 
نهج العقل إلا نادرًا . أنظر لان العرب ( 7017/١‏ ) الصحاح للجوهري ( ١51/9‏ ) التعريفات ص45 . 

(4) المراد هنا جنرن غير ممتد . ثم في الدليل نظر : لأن المجنون إذا كان جنونه ممتدًا لا تجوز تصرفاته » وإن 
كان غير تمتد ففي وقت جنونه لا تصح تصرفاته , وفي وقت إفاقته لا يعتير مجنونًا , لأن الجنون لا يحسن 


٠.‏ للاكن 


إقار الي الأزوون سببيببيبإبإبإبببإ | بإب ببس لام 


ومهه1 - لآن الحجر تارة يكون مع عدم وجرد التكلية (© وتازة مع وجودة فلما 
كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين (© جاز أن يزثر في الآخر © . 

4ه - احتجوا ”" يقول َي : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ,0 . 

٠6645‏ - الجواب : أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي ؟ وجواز الإقرار غير 
معلوم بالشرع 29 


الشراء البتة » قرله َك : ٠‏ رفع القلم عن ثلاث » منهم اجنون حتى يفيق » فلا اجنهاد مع النص والحتون يؤثر 
في الأهلية فيعدمها لأنها تثبت بالعقل والتمييز » والمجنون فاسد العقل عدي التمبيز» ولهذا كات حكمه حكم 
الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . انظر الهداية ( 58٠0/5‏ ) الاختيار ( ؟/4؟ )1‏ 1 
)١(‏ عدم التكليف بأن يكون صييًا فيحجر عليه , والتكليف في اللغة هر الأمر بما يشقى عليك وعند 
الأصولين : إلزام ما فيه كلفة » أو طلب ما فيه كلفة ٠‏ وتارة مع وجرد التكليف بأن يكون بالمًا ولكن 
السفيه يحجر عليه والإذن يزيل هذا الحجر ويدل على أهليته . انظر لسان العرب ( 5417/1 ) مختار 
الصحاح ص١1‏ , القاموس المحيط ( 1937/7 ) البرهان لإمام الحرمين الجويني تحقيق دكتور عيد العظيم 
الديب ( ٠١1/١‏ ) ط دار الأنصار القاهرة . 

(1) في نسخة ( ص ) : [ الحجر ] والصواب ما أثبته كما في ( ع ) © (م) . 

(7) هكذا في جميع النسخ . صحة العيارة ٠‏ قلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخرء 
ومعناه أن الإذن يؤثر في إزالة الحجر الواقع على البالغ السفيه » فيجوز أن يؤثر في إزالة الحجر على الصبي المميز غير 
البالغ » بجامع نقصان العقل فيهما . (14) يفصد بذلك استدلال الشافعية على مدعاهم 
(5) روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه موقرفًا على الإمام على في كتاب الطلاق ؛ كتاب الحدود 
بلفظ عن الجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك ( 4/8 ٠١‏ ؛ ١5‏ ؟ ء 04/9 ) وروا أحمد عن علي أيضًّا 
في مسنده ( 1١1١ : 1٠١/5‏ )» وفي رواية أخرى عن الصغير حتى يكبر » وكما رراه الدارمي في سنته 
مرفوصًا عنها في كتاب الحدود ( 417/١‏ ) وروى أبو داود في سننه مرفوعًا عنها . وعن علي في كتاب الحدود 
١141/1 (‏ ) ورواه ابن ماجه مرفوعًا عنها وعن علي في كتاب الطلاق ( ٠708/١‏ 108 ) والترمدي في 
ستنه ( 72/4 ) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(1) الشرع لخة البيان والإظهار ومثله الشريعة . وهو مورد الناس للاستقاء » سميت بذلك لوضوحها ؛ وجمعها 
شرائع . واصطلاحا : ما سن الل تعالى من الدين . انظر المصباح المخير ( 451/١‏ ) تهذيب الأسماء واللغات 
للنرري ( /111 ) التعريفات للجرجاني ص14 » لسان العرب ( 555/6 ٠‏ 4595 ) . وللراد به جواز رار 
الأذون غير معلوم بالشرع ؛ والإجماع على أن حكم الآخرة وهو المؤاخذة مراد , فلا يراد الآخر معه وإلا عصم ؛ 
فسيب الخلاف بين الجمهور الشافعية هو أن الشافعية يرون أن الحديث عام يشمل الدنيا والآخرة ولكن الجمهور 
يرون أنه يتعلق بالآخرة من المؤاخذة والإثم المرفوع عنه » لورود الحديث الشريف . أما حكم الدينا فباق عليه 
كأرش الجناية + وضمان إتلافه والدية في القثل وغير ذلك من الأحكام . انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي 
("/لادة - وم4 ) الهداية ( 580/5 ) المغني مع الشرح الكبير ( 3373/8 ) ٠‏ 


بب لسمبن ب ببب ‏ سج سيسسيم هب لاز 


7ه - قالوا : غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنرن 29 , 

مووه؟ - قلنا : امجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره ؛ فلا فرق بينه 
ويين الصبي 0 

ع؛هه٠‏ - قالوا : [ إقرار 9 من غير مكلف فصار » كمن لم يؤذن له ل" 

ههه - قلنا : إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره » وإذا أن له ملك 
التصرف فجاز إقراره » ( بما يدل على ) الفرق بينهما © . 

4ه - [ فإن قيل ع 290 : العبد امحجور لا يلزم إقراره في الخال . 

40هه١‏ - قلنا 7" : فإن كان مأذونًا لزم للمعنى © الذي ذكرنا . 

4ه - قالوا : لو أقر الأب عليه لم ينفذ » وهو يستفيد التصرف بإذنه » فكيف 
يملك منه ما لا يملكة ) 29 , 

4ه - قلنا : وإذن الأب لا ملك الإقرار به » وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه ‏ 

٠ههه٠‏ - ويجوز أنه يكون الإذن سبيًا (© فيما لا يملكه الإذن وهو الأب » 


. انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 4/7 ) » وعبارته : عدم التكليف يمنع من صحة الإقرار كالمجنون‎ )١( 
- (م)‎ ٠ ) في نسخة ( ص ) : [ عنه وعن الصبي ] والصواب ما أنبناه كما في (ع‎ )1( 

(7') ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . (4) انظر : المعنى في الحاوي الكبير ( 1/19 ) . 
(ه) ما بين القوسين زائد للسياق . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقعضيه . 

(7) كلمة ( قلنا ) ساقطة من جميع النسخ . زيدت ليستقيم المعنى . 

(6) في رع (م): [العنى ع . 

(1) قال الشافعي : من لم يجز ببعه لم يجز إقراره » وتأوله أصحابه بتأويلين : أحدهما : من لم يجز بيعه بحال 
كالصبي وانجنرن لم يجز إقراره في حال من الأحوال . والثاني : أن من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في 
ذلك الشيء . انظر الحاوي الكبير ( 1/97 ) . 

)1١(‏ في نسخة ( ص ) شبه والصراب ما أنبتناه كما في ( ع ) » ( ن ) . والسبب في اللغة : الحبل ٠.‏ وهر 
كل شيء يتوصل به إلى غيره . والجمع أسباب . نقول : جعلت فلانا لي سببا إلى فلان أي وصلة وفريعة . 
رفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . وجاء في البجر الحيط : هر 
الرصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرمًا لوجوب الصلاة . والسبب 
توعان انوع الأول:: اتيب العامة ومن الذي يوتعد المسيب الوتهودة فقظ + واقائي :+ السب تغير ألنام؛ زر 
الذي يتوقف وجوب المسبب عليه لكن لا يوجد المسبب بوجوده وحده . انظر لسان العرب ( 1810/5 ) 
المصباح المنير ( 581/١‏ ) التعريفات ص١٠‏ . البحر المحيط للزركشي ( ؟/5 ) . 


إقار الصبي الأو بببببييحسيسبس بإ لام 


بدلالة 29 : أن شهادة القابلة سبب يفضي إلي ثبوت النسب © ولو شهدت 
بالنسب لم يجز (© والعبد يملك الطلاق ”2 يإذن المولى في النكاح © والمولى لا 
يملك الطلاق عليه 9© , 


مم 


)١(‏ الدلالة : من دل يدل دلالة بمعنى الإرشاد » وجمعها دلائل ودلالات , والدلالة بفتح الدال على الأقصح 
مصدر . وفي اصطلاح الأصولين : هي ما النظر فيها يفضي إلى العلم » أو : هي ما يلزم من فهم شيء نهم 
شيء آخر , وعرفها الجرجاني بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» والشيء الأول هر 
الدال » والثاني هو المدلول . انظر المعجم الوسيط ( 704/١‏ ) لسان العرب ( ١414/5‏ ) المعتمد لانن 
الحسين البصري ( ٠١/١‏ ) شرح الكوكب النير ( ١8/١‏ ) التعريفات ص55 . 
(1) النسب في اللغة : القرابة » يختص بجهة الآباء » فيقال انتسب إلى أبيه وأجداده » كما يقال اتتسب لناء 
أي اذكر لنا آباءمك وأجدادك » ويقولون رجل نسيب أي ذو حسب ونسب إلى آباء كرام . ويطلق على الطريق 
المستقيم » وبمعنى الشدة والقوة » يقال انتسبت الريح إذا اشتدت ؛ وقال صاحب معجم مقاييس اللغة » كلمة 
النسب ترجع في الأصل إلى معنى واحد وهو اتصال شيء بشيء . انظر لسان العرب ( 44١8/1‏ + 11407 ) 
معجم مقياس اللغة لابن فارس ( 7/0؟8 . 474 ) طلبة الطلبة ص 8!؟ 
(5) لأن شهادتها حجة أثبوت النسب ء انظر الهداية ( 73/5 » 107/8 ) . ثم النسب من جانب الرجال 
يثبت بالفراش ‏ ومن جانب النساء يثبت بالولادة » ولا يثبت بالولادة إلا بالدليل » وأدنى الدلائل عليها شهادة 
القابلة ولو شهدت عليه بالتسب » ولم تحضر الولادة فإنها لا تصح ولا يغبت السب بها . انظر بدائع الصنائع 
ةله ؟ ) الهداية ( 0/1 73512ء 9/لا11ا ). 
(4) الطلاق لغة : رفع القيد والتطليق كذلك » يقال طلق تطليًا وطلاقًا » كما يقال سلم تسليمًا وسلاما » 
والطلاق ارتفاع القيد والإطلاق . رالإرسال لكن جعل في المرأة طلامًا وفي غيرها إطلانًا وهما ضد الحبس . 
وفي الشرع : رفع القيد الثابت شرعًا بالتكاح . انظر لسان العرب ( 5575/5 ) المصباح المنير ( 81/5 ) 
© . طلبة الطلبة ص4 ١4‏ » تبيين الحفائق ( ١184/5‏ ) فتح القدير ( 584/7 ) . 
(0) التكاح لغة : بمعنى الرطء وبمعنى العقد » وهو التزرج من باب ضرب والمرأة ناكح أي ذات زوج * 
واستتكح بمعنى أنكح وتزوج وهي بمعتى الضم » يقال : تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ٠‏ 
وفي الاصطلاح : عبارة عن عقد مخصوص أحد ركنيه الإيجاب والآخر القبول : بلفظ مخصوص رهو 
زوجت وتزوجت وأنكحت . انظر لسان العرب ( 4553/1 ) المصباح انير ( 171/7 ) معجم مقاييس 
اللغة ( 7/0 ) طلبة الطلبة للنسفي ص4؟١‏ . 
(7) أ إذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ؛ ولا يقع طلاق مولاه على امرأته » لأن ملك 
التكاح حتق العبد فيكون الإسقاط إليه دون مولاه . انظر الهداية ( 78/8 ) ء البحر الرائق لابن نمم 
( 175/4 ) ط المطيعة العلمية ومجمع الأنهر ( ذإلالا ) . 


بارمة م سي سس سسسب كتاب الإقرار 


||| مسالة 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


١ههه٠‏ - قال في الأصل 7" : وإذا أقر بمال عظيم لم يصدق بأقل من مائتي درهم 
عند أبي يوسف 299 و ©" وروي عن أبي حنيفة 29 نجوه 9 , 


؟ههه؟ - وذكر في المنتقى 27 في المال القليل أنه درهم © وذكر أيضًا في مال 


(1) هر كتاب الأصل في الفروع للإمام الجتهد محمد بن الحسن الشيباني ؛ وهو المبسوط سماه به ء لأنه أول ما 
صنعه وأملاه على أصحابه » رراه عنه أبو سليمان الجوزجاني والشيخ أبو حفص الكبير البخاري ؛ فإن محمدًا 
جمع فيه طوائف من المسائل التي أفتى فيها الإمام أبو حنيفة . وفيه خلاف أبي يوسف ومحمد إن كان ثمة 
خلاف » وما لم يذكر فيه خلاف فهو متفق عليه بينهم » وهر يبدأ كل كتاب بما ورد فيه من الآثار التي صحت 
عندهم , ثم بعد ذلك يذكر المسائل وأجوبتها » وقد يذكر خلاف ابن أبي ليلى إن كان له خلاف . فالكتاب 
على هذه الصورة » صورة صادقة للفقه العراقي وأثاره » لكنه خال من التعليل الفقهي في جملته » شرح هذا 
الكتاب جماعة من المتأخرين مثل الشيخ خواهر زاده ويسمى المبسوط الكبير وشمس الأئمة الحلواني . هذا 
الكتاب من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي » وهذا الكتاب مطبوع اعتنى بتصحيح الكئاب والتمليق عليه 
الأستاذ أبر الوفاء الأفغاني . يقع في خخمسة مجلدات . انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ( ٠97/1‏ ) 
الفهرست لابن النديم ص ”807‏ ط دار المعرفة للطباعة والنشر ييروت . 

. سبقت ترجمته‎ )4 2 “2051١ 

(0) برى الصاحبان والإمام أبر حنيفة ني المشهور أنه لو قال لفلان علي مال عظيم لا يصدق في أقل من 
مائتي درهم » وروي عن أبي حنيفة في رواية أخرى أن عليه عشرة دراهم . والأصح أن قول الإمام مبني على 
حال المقر في الفقر والغنى ؛ فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم . انظر الهداية 
18١/7‏ ) نتائج الأفكار ( 708/8 ) بدائع الصنائع ( 73٠0/7‏ ) اللباب في شرح الكتاب ( 15لا ) 
المبسوط ( 18/1١8‏ ) , رد امحتار على الدر امختار حاشية ابن عابدين ( 480/1 ) . 

(7) هو كتاب المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله المقتول شهيدًا 
صنة 4ه وفيه نوادر المذهب » قال : نظرت في 70٠0‏ جزء مثل الأمالي والنوادر ٠‏ حتى انتقيث كناب 
النتفى . وقيل هو امبتغي بالباء والغين ولكن الصواب هو المنتقى , هر في فروع المسائل ونوازل الوقائع وله غيره 
من المصنفات منها الكافي . وشرح الجامع وأصول الفقه وغيرها , الظاهر أن كتاب المنتفى من التراث المفقرد 
حيث لم نعثر عليه بعد الرجوع إلى فهارس المكتبات . والكتب الخاصة لبيان الكتب المخطوطة أو المطبرعة 
انظر كشف الظنون ( 1851/1 ) الفوائد البهية 1853186 . 

(1) ذكر في شرح الأقطع ختصر القدوري ناقلا عن المنتفى في المال القليل أنه درهم بظاهر حكم المادة . 
انظر حاشية الشلبي على تبيون الحفائق للزيلمي ( 9/ه ) . 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بعال عظيم سسب سس و ا 
لاقليل ولا كثير مائتي م "2 وهو إذا قال : 9 مال عظيم من الدراهم » فأما إذا لم يقل 
و من الدراهم » دق في أي جنس ذكر ؛ فإن كان مما يجب فيه الزكاة "لم يصدق في 
أقل من نصاب منه , وإن كان مما لا نصاب له صدق فيما يبلغ قيمة النصاب ©© , 
؟ههه١‏ - وقال الشافعي : يصدق فيما يصح إذا قال مال ولو قال : مال عظيم » 
أو حقير ؛ أو جليل » فالمرجع في تفسير ذلك إلى قوله . ويقبل في كل واحد من ذلك ما 
يقبل في الآخر 40 . 


(1) نقل في كتاب الأجناس عن نوادر هشام عن محمد أنه لر قال : لفلان علي مال لا قليل ولا كثير يلزن 
ماثتا درهم ؛ لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير » والمال الكثير في الشرع ماثتا درهم . انظر حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( ه/ه ) اللباب في شرح الكتاب ( 71/١‏ ) البناية في شرح الهداية للبابرتي ( 845/9 ) . 
)١(‏ الزكاة لغة : هي مصدر زكا يزكو زكاة ؛ وزكاء على زنة فعلة كالصدقة . والزكاة هي الزيادة والشماء يفال زكا 
الزرع ويزكو أي نما وزاد » وهي الطهارة والصلاح والمدح أيضًا ء سميت الزكاة زكاة لأنه يركو بها المال بالبركة ويطهر 
بها مر بالمغفرة . وفي الشرع : القدر الذي فرضه اللّه تعالى ورسوله في الأموال ليدفع إلى الفقراء والمساكين وغيرهم . 
وتعريف ابن الهمام للزكاة أنها عبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير . انظر لسان العرب ( ره 184 ) + 
المصباح المنير ( 747/1١‏ ) ء المعجم الوسيط ( 5/8/١‏ ) » طلبة الطلبة ص 4١‏ فتح القدير ( ١11/5‏ ) . 

(5) النصاب هر كل مال لا يجب فيما دونه الزكاة » فنصاب الإبل خمسة فنجب فيها شاة ؛ ونصاب البقر ثلاثون 
نفيها تبيع أو تبيعة وفي الخدم أربعون شاة تجب فيها شاة » ونصاب الذهب عشرون متقالاً فيها نصف مثقال من الذهب » 
ونصاب الفضة ماثنا درهم فتجب خمسة دراهم وهكذا . انظر طلبة الطلبة ص 5١‏ ء الهداية ( 951/1 - ٠ )١١4‏ 
(4) الحاصل أنه إذا ملك جنسين من أجناس الأموال الزكوية فالمعتبر ما يكون نصابًا في ذلك الجنس وفي غير 
مال الزكاة يقدر قيمة الزكاة راجع حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 0/ه ) ؛ حاشية أبي سعود على شرح 
الكنز لملا مسكين ( 150/8 )ء نقائج الأفكار ( 91/4 - 755 ) » الهداية ( 181/7 ) ؛ مجمع الأنهر 
على ملتقى الأبحر ( 1750/9) . 

(5) انظر الحاوي الكبير ( 1/17 ) » المهذب للشيرازي ( 447/5 ) ؛ الوجيز للغزالي ( 1417/١‏ ) وحاشية قلبوبي 
وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ( 8/6 ) » مغني انحتاج ( 48/1 1 )) نهاية اتاج ( 27/9) 
روضة الطالبين ( 70/0/5)» أسى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ( 01/5) . وحكى وج غريب في 
المذهب أن يحمل مال عظيم على ما يزيد مطلق المال ؛ ليكون لوصفه بالعظم فائدة . انظر روضة الطالبين ( 6517/0/4 
والحاصل أن الشافعية لم يغرقوا بون مطلق امال ومال عظيم أو حقير» وفسروا العظمة ونحوها من حيث إثم غاصبه و كفر 
مستحله وحملوا صفات الاحتقار أو القلة أو الخسيس على احتقار الناى إياه أو على أنه تافهء فلو قال : مال عظهم ار 
خطير أو كثير أو كبيرأوجليل أونفيس أونحوها ثم فسره بأقل متمول قبل يكل مايصدق اسم امال عليه . وم 1 
في العحمد أن الشخص إذا قر لشخص مال سواء قال 9 مال عظيم» أم لان امقر يلزه امقر له نصاب لد ”يي 
الأشهر. وقيل يلزمه نصاب السرقة ‏ وعلي الأول فبلزمه أقل ما يسمي نصابًا من جنس مال القر» فيلزمه عشرون دينار 
إن كان من أهل الذهب . ومائنا درهم إن كان من أهل الورق وخحمس من الابل إن كان من أهل الإبل » وثلاثون من 5 


اام 


كتاب الإقرار 


ههه - لنا ما روي عن عائشة يَِقِ "2 قالت : ٠‏ كان لا تقطع على عهد رسول 
الل عكر في الشيء النافه » 99 . 

وههه١‏ - فهذا يدل على أنه ما لا تقطع فيه تافه والتافه : ضد العظيم 9 , 

ههه - [ وع 40© لأن كل ما لو فسر به النصاب لم يصدق ء فإذا فسر به المال 
العظيم لم يصدق . أصله : ( الحمل على ) © الكلب الذي لا يساوي نصابا ؛ ولأنه 


البقر إن كان من أهل البقرء وأربعون من الضأن أو الماعز إن كان من أهل الضأن أو الماعز» وخمسة أوسن من الحب إن 
كان من أهل الحرث . وفي المذهب المالكي آراء أخرى غير ذلك في المال العظيم ؛ فقال بعضهم : هو كما لرأقر بمال . 
وحكى الدسوقي في حاشيته حمسة أقوال عن ابن الحاجب » هبي : ١‏ - نصاب الزكاة» ٠١‏ - نصاب السرقة » ؟ - يلزمه 
الزيادة على النصاب اللازم له في الفقراء بالمال المطلق الذي لم يقيد بعظيم , ويرجع في تلك الزيادة لتفسيره . 4 - نلزمه 
الدية . ه - يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسره . ذكر الدسوقي أن المعتمد في المذهب هو نصاب الزكاة . انظر حاشية الدسوقي 
(/ه ٠‏ 4 ): شرح المخرشي على مختصر تخليل ( 44/7 )غ وقال الحنابلة إذا أقر بمال قبل تفسيره بقليل المال وكثيره » وإن 
قال مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير جاز تفسيره بالقليل والكثير كما لوقال مال هذا هو الراجح في المذهب رعليه 
١‏ خ نقي الدين : يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته واخختار ابن عقبل 
في مال عظيم أو خطيرأنها صفة لا يجوز إلغاؤها . انظر المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه ( 5/0 51 ) » كشاف القناع 
487/7 )» الإنصاف للمرداوي ( 5١1/١7‏ ) . وسبب الخلاف أن الحتفية والمالكية يرون أنه لابد من مقدار معين 
عندهم لصحة الإقرار ؛ فلا يجوز أن يتولى المقر تفسير ما أقر به بل هم يقدرونه بناء على العرف والشرعء وأما الشافعية 
والحنابلة فيعطون للمقر فرصة البيان للمجمل ‏ 

(1) هي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي ع » أمها أم رومان عامر بن عوير الكتانية ‏ 
ولدت سنة أربع من البعثة وتزوجها الرسول يِكتٍ قبل الهجرة بسنتين . وقيل بثلاث وهي بكر ء وكان عمرها 
مست سنين » وقيل سبعة وبنى بها وهي بنت اتسع سين بالمدية . وكناها الرسول يِه أم عبد الله بابن أختها 
أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير : وتوفي رسول اله َك وعندها ثمانية عشر سنة , وتوفيت صنة مسث 
وخخمسون من الهجرة ؛ وهي من أفقه الصحابة ولها في كتب السنة 57١١‏ حديثا . انظر الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني ( 40/4 ) ؛ وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الأندلسي 
( 757/4 ) ء أسد الغابة في معرفة الصحابة لغز الدين بن الأثير ( 18/3 ) » والطبقات الكبرى لابن سعد 
(8/8 ) » ووفيات الأعيان ابن خلكان ( 13/5 ) - 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . انظر المصئف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
أي شيية ذلا 0 11309 ) , 

(7) وجه الدلالة من الحديث أن التافه قطع فيه » ولا يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب 
والجاني . 

() بين المعكوفتين وهر حرف الواو ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه عطمًا على الدليل الذي سبقه . 
(0) زيادة اقتضاها السياق . 


مقدار ما يصدق فيه من أقر هال عظيم ب ام 


فسر المال العظيم بقدر لا تجب به الزكاة منفردًا . فلم يصدق أصله : إذا فسه 
بالك : 0 يُ 

/اههه١‏ - ولانه لو قلنا : إنه يُقبل تفسيره في القليل والكثير » ألفينا الصفة وجعلنا 
قوله : مال » وقوله مال عظيم أو كثير سواء » والصفة لا يجوز إلغاؤها . أصله : إذا قال 
دراهم لا يصدق ( في درهم © ) . 

مههه٠‏ - ولا يلزم النفيس والخطير والكثير والمعلوم . لأن هذه المسائل لا رواية 
فيها . وكان شيوخنا يقولون في النفيس والخطير لا يصدق في أفل من مانتي درهم © , 
5 وههه - ولا يلزم إذا قال : مال حقير أو قليل أو كثير ؛ لأن ظاهر الصفة يقتذ 
أن يقبل قوله إذا بين بأقل من درهم © . 

هه - ولو قال مالا مطلقًا لم يصدق في أقل من درهم © وقد جعلنا لوصف 
تأثيرًا . ولآن قوله مال عظيم صفة يفهم منها زيادة القدر في العادة » فلا يجوز إلغاؤها 
بقوله هو مال أو هو نصاب أو عقود أو عشرات . 

0 - واحتجوا : بأن كل ما لو فسر به المالّ قل , فإذا قسر به المال العظيم قُبلَ 
كما لو فسره يألف © , 

- قلنا : هذا يؤدي إلى إلغاء الصفة والتسوية بين ذكرها وفقدها » والصفة 
الموضوعة للتكثير لا يجوز أن نلغيها و نجعل وجودها وعدمها سواء . 
)١(‏ المراد أنه لو أقر بنصاب لم يصدق في أقل منه » فإذا فسر بكلب لم تصل قيمته إلى النصاب لم يصدق ٠‏ 
فكذلك هنا » ولكن إذا بلغت قيمة الكلب إلى النصاب يقبل تفسيره . حكي الزيلعي عن الكاكي بأنه يفيل 
تفسيره بالكلب » وبه قال مالك والشافعية في وجه وأحمد في رواية » جاء في نهاية انحتاج : ولو فسره بما لا يتمول 
لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلم معلم لحراسة أو صيد قبل تفسيره في الأصح كما قاله 
الإمام اجويني . انظر تبيين الحقائق ( 4/0 ) ؛ نهاية امحتاج ( 85/0 ) ؛ كشاف القناع ( ١180/1‏ 6141 
)١(‏ زيادة اقنضاها السياق - 
(؟) ولو قال : مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل كان يقول الشيخ الجرجاني بلزمه ماتثان » والشيخ 
الجرجاني قد كان شيخ القدوري في الفقه . انظر حاشية شلبي على تبين الحقائق ( 8/0 ) . 
(؟) انظر المبسوط ( 94/14 ٠‏ 48 )ء نتائج الأفكار ( 550/2 )ء الهداية ( ؟/3788) 2 
(5) وإذا قال علي مال فالمرجع في يانه إليه » لأنه مججمل . ويقبل قوله في بيانه في القليل والكثير » لان اسم 
امال المطلن يطلق عليها فإنه اسم لما يتمول إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا بعد مالا عرفا - اتطظر 
الهداية ( ١8٠.‏ ) , نتائج الأفكار ( 4/4 ) ؛ وحاشية الطحطاري على الدر ار ( ٠ 2 555/١‏ 
(1) انظر هذا المعنى في حاشية الييجرمي ( 41/5 ) ؛ حاشية الشرقاري ( 141/5 ) » الحاري الكمر ( 2114/9 : 
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مدهه؟ - ولأنه إذا فسر بالألفى (© فقد فسر بما تبلغه الصفة الزائدة ولأنه قدر 
يوصف بالتمول والعظم . فجاز أن يكون تفسيًا لها و والدرهم صفة للمتمول وليس 
يستعظم » فجاز أن يفسر به المال ولا يفسر به العظم . 

4جهه٠١‏ - بين هذا أنه [ لو قال : ٠‏ رأيت زيدًا جاز أن يفسر بالقصير 
والطويل ] 29 ؛ فلو قال : ٠‏ رأيت زيدًا الطويل لم يفد تفسيره بالقصير » كذلك هذا . 

ه٠٠‏ - قالوا : « لفظ مجمل 29 فوجب أن يرجع في تفسيره إلى الجمل » 
كالكلام من صاحب الشرع 9© , 

5 - قلنا : نحن نرجع في تفسيره إلى المفسر » ويقبل إقراره في النصاب وما 
زاد وإلى ما لا نهاية له » ولا يرجع إليه في يبان مقدار ما لا يفيده ظاهر كلامه » كما أنه 
إذا فسر بما ليس متمولا لم يقبل قوله وإن كان هو المحمل . 

١6897‏ - قالوا قوله مال مبهم . وقوله عظيم مبهم . لأنه لا يفيد معلومًا فقد وصف 
مبهما بمبهم فكان الكل مبهمًا كقوله : 9 مال معلوم » ©© , 

ه6١‏ - قلنا : قوله عظيم وإن كان مبهمًا بمعنى أنه لا يفيد مقدارًا بالوضع فهر 
غير مبهم في العظم والزيادة . 

5 - فهر كفولنا : 9 دراهم جياد في أن الجودة مبهمة لأنها تتنوع وتختلف إلا 
أنا لا نلغيها » بل نثبت أدناها » كذلك هنا نثبت أدنى العظم 29 وإن كان مبهما . 

- قالوا : قوله مال [ مبهم ] 2 وقوله عظيم يحتمل العظمة في المقدار؛ 
ويحتمل العظمة في الحلال والعقاب والثواب » © , 


(1) في نسختي ( ع ١)‏ ( م ) [ الألف ع الحلى بالألف واللام . 

() ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ٠)‏ (م) . 

(5) المجمل ما له دلالة على أحد معنيين . لا مزية لأحدهما على الآخر بالدسبة إليه . قاله الآمدي » رقال 

الجرجاني : ما خفي الراد فيه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . انظر الإحكام في أصول 

الأحكام للآمدي ( ١١«‏ ) ؛ كتاب التعريفات ص١7‏ . 

(؟) في (ع )١٠م‏ ) [ كالكلام من صاحب الشريعة ع . انظر هذا الدليل في الحاري الكبير ( ١4/9‏ ) » 

إرشاد الفحول ( 389/9 ) . (ه) الحاوي الكبير ( ١4/90‏ ) . 

(1) أدنى العظم هنا : مقدار نصاب الزكاة أو مقدارأقل المهر أو مقدار حد السرقة . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) , ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 

(8) انظر ال حاتي الكبير ( ١/9‏ ) , وعبارته : « إن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف - 
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تتم 7 5205 
وباهه١‏ - قلنا : ظاهر الكلام ("© أن العظيم 


صفة للمال ومتٍ 0 
عار عنقةالقيزه» .وهنا ترك لظاهزة , ومتى حمل على ما قالوا 


؟بهه١‏ - ألا ترى أنه لو قال رأيت رجلا طويلا لم يجز أن يحمل الطول على طول 
ثيابه أو رمحه أو طول باعه وامتداده بالعطاء , لأن ذلك يجعل الطول صفة لغيره كذا 


هذا . 


#/اهه١‏ - قالوا : قال الشافعي : لو كان المرجع إلى المتعارف لرجب أن نفرق بين 
الخليفة والفقير في هذا الإقرار 1 5 
؛/هه٠‏ - فإذا قال الخليفة عظيم » لم يقبل فيه النصاب » لأنه لا يستعظم هذا القدر 


في العادة 29 


هلاهه١‏ - قلنا : إذا كان النصاب أدني ما يستعظم من الأموال اعتبر صفته في 
نفسه» ولم يعتبر حال الواصف ) 9© , 


مع 


- حدًا ولا يخخص من الأموال جدسا ولا قدرًا » لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس ‏ ويحتمل أن يراد بالعظيم 
أنه حلال أو أنه موجب للثواب أو العقاب © . 
(1) هو وضرح الكلام وهو اسم لكلام ظهر الراد منه للسامع بنفس الصيغة من غير تأمل » ويكون محتملاً 
لتأويل والتخصيص . انظر أصول السرخسي ( 101/١‏ » 174 ) ط دار الكتب العلمية » يروث » كشف 
الأسرار للنسفي ( 7١/١‏ ) » التعريفات للجرجاني ص9١١‏ . 
(1) انظر الحاوي الكبير 4/1 ١‏ وعبارته : « لأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس » يسبب اختلاف يسارهم 
وإعسارهم . فالخليفة يرى الألف عظيم القدر والفقير يرى الدرهم عظيمًا . ثم يختلف باختلاف سعة النفوس 
وضيقها ؛ فذو النفس الواسعة يرى الكثير قا ؛ وذو النفس الضيقة برى القليل كثيرا عطيعا ء وبع اخملا 
الاستعمال له وتباين المراد به ييطل أن يكون له حد أو يتناول من الأموال جنسًا . 
(؟) في المذهب الحنفي من يجعل لوصف الواصف اعتبارًا ا كالس رخسي وغيره مع اعتبار حال الواصف من 
الفقر والغنى . انظر الميسوط ( 54/١8‏ ) , رد المختار على الدر الختار ( 480/4 2 


د 2 
مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة 
سس ااا 0 
+مروه؟ - قال أبو حنيفة : إذا قال لفلان : علي دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من 

3 َ مجان + 29 

عشرة 24 و[ قالاع © : و ماثتان »57 . 

ببرهه١‏ - وقال الشافعي : ثلاثة دراهم ا" 

برباهه١‏ - لنا : أن أكثر ما يتناوله اسم الدراهم فيما له عدد محصور عشرة » وأقله 


1ح انظر الهداية (/181)» بدائع الصنائع ( /19 + ؟؟) » المبسوط (146/ار» ) » نتائج الأفكار (:5/4؟ )5‏ 
(؟) ما بين القوسين بدل من [ قال ] امثبتة في النسخ جميعها . والموهمة نسبة رأيهما إلى أبي حنيفة » وهو 
رواية عنه » نقلها اين سماعة عن أبي يوسف عن أبي حتيقة أن من أقر بدراهم كثيرة يلزمه مائتان » ولكن 
المشهور في المذهب وهو ظاهر الرواية أنه قول الإمام أبي يوسف والإمام محمد كما في بدائع الصنائع ونتائج 
الأفكار وغيرهما » وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن الصاحبين ورواية عن أبي حنيفة يرون أنه يلزمه ماثتان لكن 
المشهور عن أبي حنيفة أنها عشرة . 

(8) وجه قول الإمام كله أنه جعل الكثرة صفة للدراهم موق وأكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم عشرة » ألا 
ترى أنه إذا زاد على العشرة يقال أحد عشر درهمًا واثنا عشر درهمًا وهكذا . ولا يقال دراهم فكانت العشرة 
أكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم فلا تلزمه الزيادة عليها . ولأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه الجمع عند كونه 
تميرًا للعدد » فيقال عشرة دراهم ويقال أحد عشر درهمًا » والعدد إذا جاوز العشرة يصير مميزه مقردًا لا جمعًا » 
فتكون المشرة هي الأكثر من حيث دلالة اللفظ عليه فينصرف إليه . ووجه قول الصاحبين والإمام في رواية أن 
المفر به دراهم كثيرة » وما دون المائتين في حد القلة » ولهذا لم تجب فيما دون نصاب الزكاة . انظر فتح القدير 
(/78 ) ؛ بدائع الصنائع ( ١7:‏ ) » تبيين الحقائق ( ه/ه ) » تحفة الفقهاء ( /765 ) ؛ مجمع الأنهر 
( 141/1 ) . وذهب مالك إلى أنه إن قال له : علي دراهم كثيرة لزمه أربعة » لأنه أول مبادئ الكثرة بعد 
مطلق الجمع , هذا هو المشهرر في المذهب كما قال ابن عبد الحكم . وقيل : يلزمه تسعة دراهم لأن ذلك 
تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات » وقيل يلزمه نصاب الزكاة » وهذه الرواية توافق ما نقل عن الصاحبين . 

انظر اطي الدسوقي ( 407/5 ) . كتاب مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ( ©/9؟5 ) ؛ بلغة 

السالك لأقرب المسالك للصاوي ( 198/6 ) ء شرح الخرشي ( 58/5 ) . 

(4) انظر الحاوي الكبير ( 17/1  )‏ المهذب ( 440/7 ) ء التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي ص 57/8 - 

وعبارة الحاري : « وسواء قال له : علي دراهم كثيرة أو عظيمة أر لم يقلها فهي ثلاثة ‏ أي ثلاثة دراهم © . 

ربه قال الإمام أحمد بن حنيل . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 5/0؟ ) , كشاف القناع ( 185/5 ) + 

الإنصاف ( 7)ء عبارة ابن قدامة وإن قال له علي دراهم كثبرة أو وافرة أر عظيمة لزمه ثلاثة 6 

وقال المرداوي : يقبل تفسيرها بثلائة فصاعدًا . هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب , 


مقدار ما يصدق فيه من 


أقر بدراهم كير ب ب يك 
ثلاثة وما زاد على العشرة يقال : أحد عشر درهها فلما وصف الدرا 
أن يلزمه أكثر ما يتناوله هذا الاسم ولا يصدق فيما دونه © , 
وبزهه١‏ - فإن قيل : ما زاد على الثلاثة دراهم كثيرة والعشرة غايتها فلم الزمتموه 
أعلي 7" ما يتناوله اسم الكثرة . 
.موه - قلنا : هذا السؤال لا يتوجه لكم ؛ لأن الكثرة لغو عند كم وذكرها والسكوت 
عنها [ سواء ] (" والكلام في كيفية ما يفيده ؛ فصح على قول من جعل لها فائدة . 
لحهه - فأما على أصلنا فلأنه ذكر الكثرة في لفظ الجنس . وجنس ما سمى 
دراهم فيما له عدد محصور عشرة ©© , 1 
88 - ولأنه أقر بدراهم موصوفة بالكثرة فلم يصدق في أقل من عشرة . أصله : 
إذا قال لفلان على دراهم ( صدق في 0 ) أكثر ما يقع عليه اسم الدراهم . وما لا 
يتقدر به أقل المهر "© لا يصدق أو يفسر به الدراهم الكثيرة . أصله الدرهمان . ولأنه أقر 


هم بالكثرة وجب 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( 7٠١/0‏ ) » فتح القدير ( 580/7 ) . أجاب الشافعية والحنابلة على هذا الدليل بأننا 
لا نسلم ذلك » بل نقول : يقبل تفسيره فيما زاد على أقل الجمع ؛ وإن قل فلو فسره بثلاثة دراهم ودائق قبل 
منهء لكن لا يلزمه العشرة , لأن الكثرة لا حد لها شرعًا ولا لغة » ولا عرًا . وتختلف بالإضافات وأحوال 
الناس : فالثلاثة أكثر ما دونها وأقل مما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم الكثير . 
ريحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها أو كثيرة في نفسه فلا تجب الزيادة بالاحتمال فإن الإقرار 
موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ١45/8‏ ) » الحاوي ( ٠ ) ١10/97‏ 
)في رع)ء(م):[عليهع). (7) ما بين المعكرفتين ساقط من جميع النسخ . 
(4) انظر بدائع الصنائع ( 5١0/1‏ ) » فتح القدير ( 580/19 ) - 

(5) ما بين القوسين زيادة . 

(1) المهر في اللغة الصداق والجمع المهور ؛ وفي الاصطلاح اسم للمال الذي يجب في عقد التكاح على الزرج ٠‏ 
إما بالتسمية أو بالعقد . انظر لسان العرب ( 4747/5 ) ؛ المصباح المنير ( 111/7 ٠‏ 1/15 ) ؛ حاشية ابن 
عابدين ( 11٠١ 31٠١/6‏ ) أجمع العلماء على أن ا مهر لا حد لأكثره » واختلفوا في أقله هل هو مقدر أم لا 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه مقدر ولكنهم اختلفوا في التقدير فقال الحنفية : إن أقله عشرة قراهم »أو ما قيمنه 
عشرة دراهم . ولا يجوز إلا أن يكون مالا ء وذهب المالكية إلى أن أقل المهر ربع دينار من ذهب أو ثلاثة دراهم 
من فضة » وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ونقهاء المدينة من التابعين أنه ليس لأقله حد كما لا حد 
لأكثره ؛ بل كل ما جاز أن يكون ما أو أجرة » جاز جعله صدانًا . استدل الحنفية بحديث رسول الله مك عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ولا مهر أقل من عشرة دراهم » . إلا أنه ضعيف لا تقوم به الحجة . 
أنظر نصب الراية ( ١45/7‏ - 184 ) . واستدل الشافعية ومن معهم بما روى سهل بن سعد الساعدي قال + 
١‏ جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت إني جكت أهب نفسي » فنظر إلبها رسول الله َك فصعد النظر نيها - 
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بالدراهم ووصفها بصفة فلم يجز إلغاء الصفة كما لو قال له صحاح أو بيض 

م«موهؤ - احتجوا بأنه ذكر قدرًا مبهمًا وضم إليه صفة مبهمة يحتمل كثرة في 
الثواب » ويحتمل في العقاب 29 . 

4مهه٠‏ - قلنا : هذا يقتضي أن تكون الصفة لغير 29 الموصوف ». وقد أبطلنا هذا 
الكلام في المسألة الأولى . 

وبرههة؟ - قالوا : العشرة غاية الكثرة ٠‏ والمق يلزمه أقلّ ما يتناوله الاسم . 

مه - قلنا : العشرة عندنا أقل ما يتناوله اسم الدراهم الكثيرة (؟» وقد تكلمنا 
على هذا السؤال 

/المهه١‏ - قالوا : هلا حماتم الدراهم الكثيرة على المائتين كما حملتم في المال 
العظيم ‏ 

هه - قلنا : من أصحابنا من قال : المال العظيم والدراهم الكثيرة عند أبي حنيفة 
سواء » كل واحد منهما يحمل على العشرة . 

ومهه ١‏ - قال أيده الله : وقد كان الشيخ أبو عبد الله يروي عن أبي حنيفة أن المال 


وصوبه ثم طأطأ رسول الله َك رأسه » فلما رأت امرأة أنه لم يقض فيها شيعًا جلست فقام رجل من أصحابه 
ققال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة نزوجنيها . فقال رصول الله يكل وهل عندك شيء؟ قال : لا واللّه 
يا رسول الله » فقا : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيعًا : فذهب » ثم رجع ققال : لا واللّه ما وجدت شيكاء 
فقال رسول للق : امس ولو خائًا من حديد , فالعمس فلم يجد شيعا » فقال رسول الله يك : هل معك 
من القرآن شيء قال : نعم » سورة كذا وسورة كذا ء ققال رصول الله َك زوجتكما بما معك من القرآن » رواه 
مسلم في صحيحه ( 1١11/4‏ ) وأبر داود في سننه ( 718/7 ) والترمذي في جامعه ( 451/5 ) والنساتي في 
سننه ( 18/7 ) وابن ماجه في سنعه ( ٠ ٠8/١‏ )ء والبيهقي في سنته الكيرى ( 81/9 ) . وهذا دليل على أنه لا حدٌ 
لأفله لأنه لو كان له حدٌّ لبينه السول جك ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . انظر الهداية ( ٠ ) 504/١‏ 
الاختيار ( 78/7  )‏ حاشية الدسوقي ( 594/5 ) » بداية المجتهد ( 16/9 » 19 ) ؛ روضة الطاليين ( 145/19)» 
الغني ( 10[ 33) ل 

. ) 1١14/9 ( انظر الحاوي الكبير‎ )7( ٠.) 48/18 ( انظر هذا المعنى في المبسوط‎ )١( 

(؟) ١‏ لغير » بدل « لأمر» الثبتة في النسخ جميعها ‏ 

(4) قال الماوردي في هذا المعنى أن « وصف الشيء بالكثرة والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود خا له من 
الاحتمال والتجويز » والإفرار مرضوع على إلزام اليقين واطراح الشلك ٠‏ وجاء في مغني الحتاج : قال 
الشانعي ضيه : ه أصل ما ابنى عليه الإقار أن ألم اليقين وأطرح الشلك ا . انظر الحاوي 
الكبير ١1/0‏ ) ومغتي النحتاج ( 584/9 ).. 


مقدار ما يصدق فيه من أقر يدراه كيرة سب ب ب ب ا 
العظيم مائنان "١‏ والفرق "© أن الدراهم تفيد العدد وكثيرة تفيد العدد [ أيضّا] © لأن 
الكثرة لا تكون إلا بزيادة العدد [ فاعتبرت الكثرة الني ترجع إلى العدد وقوله عظيم له 
يتضمن عددًا » فوجب أن يحمل على المستعظم لا من حيث السددع © , 

.ووه٠‏ - والعظيم في الشرع [ ما لم يرد به عيب ع © فتجب الزكاة فيه بنفسه 
وتجب على 29 من تجب عليه الزكاة © , 


فم 


. - ) 9/9 ( انظر حاشية الشيخ شلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

ية الشيخ شاب 2 1 اب ما أثبتناه كما م 
ل سعازس ل وطيراة ا فا] مها ا 0 
حاشية الشلبي على التبيين ( ٠ه‏ ) . (7) ما بين المعكرفتين ساقط من جميع : 
(؟) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) 2 (1م). 5 ل فد 

جعاه كما فى حتاشية ١‏ على 

(2) في (ع ) ؛ (م) : [ لم يرد ] وفي ( صن ) : [ لم بر ] والصراب ١‏ 2" 0 
تن الحقائق ( 5/0 ) . العظيم في الشرع ما يصير به غنئا» هذا ما ذكره الشلبي في 
جاء في التجريد : العظيم في الشرع ما لم يرد عيها . 
(1) كلمة [ على ] ساقطة من جميع النسخ . 
(") انظر حاشية شلبي على تبيين الحقائق ( 8/9 ) . 


الحخلم بح كتاب الإقرار 


[[إمسانة 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك 


0 - قال أصحابنا : إذا قال له علي مائة و (© درهم فالجميع دراهم 9 
فكذلك إن قال مائة و 27 دينار > وكذلك مائة وشاة [ كان الجميع شياه ] 2 
استحسانًا © , 

٠65‏ - ذكر في الأصل 27 » عن أبي يرسف إذا قال عشرة وثوب كانت كلها 
ثياًا وذكر في المنتقى ولو قال : علي عشرة وعبد أنه يرجع في تفسير العشرة إليه © , 


1 سرف الولو جنافط أب ز(ئع :060116 

(1) انظر تبيين الحقائق ( 6/0 ) , نتائج الأفكار ( 758/4 ) ٠‏ بدائع الصنائع ( 3١55/7‏ ) » البناية على 
الهداية ( 57/19 ) ء الميسوط ( 44/14 ) . متن القدرري ص4 ؛ . عبارته : 9 وإن قال له على مائة ودرهم 
قالمائة كلها دراهم » . (*) حرف الواو ساقط من ( ع ) » (م) . 
( ) انظر بدائع الصنائع ( 5١1/17‏ ) » تبيين الحقائق ( 9( ) . 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ( م ) - 

(5) الاستحان لغة : عد الشيء حسنًا . ويطلق أيضًا على ما يهراه الإنسان ويميل إليه وإن كات ذلك مسعقبححا 
عند غيره . انظر لسان العرب ( 807/1 ) التعريفات للجرجاني ص7١‏ . وفي الاصطلاح هو اسم لدليل يعارض 
القياس الجلي فإنهم سموه بهذا الاسم . لاستحسانهم ترك القياس بدليل آخر فوقه » وذلك قد يكون نضًا أو 
إجماعًا أو ضرورة أر قياسًا خفيًا » وعوفه السرخحسي بأنه : ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس . وقيل : هو 
طلب السهولة في الأحكام فيما ببتلي فيه الخاص والعام . وحاصله أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين . قال 
لله تعالى : ط بيد أنه حم اكد ولا بد ِكْْ لتر 6 من الآية ( 15 ) من سورة البقرة . هذا وقد كثر 
فيه الخلاف والمداقعة ومنشأ ذلك عدم تحديد مقصود الاستحسان ء فالقائلرن به وهم الحنفية وأصحاب مالك 


وقد هاجم الشافعي الأخذ به بقوله في رمالنه : ٠‏ من استحسن فقد شرع » ومراده أن من أثبت حكمًا 
بالاستحسان من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم وعنده أن الاستحان إنبات الحكم بالتشهي 
من غير دليل شرعي . ولا شك في أن الاستحسان إذا انصرف إلى القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غبر 
دليل فهر باطل بالانفاق ولا يقول به أحد , وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فيكون من شرع 
الله ولا يدكره أحد . انظر كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسقي ( 0581/5 185 ) » الميسوط 
١4/0‏ ) » حاشية العطار على جمع الجوامع ( 740/7 ) ط دار الكتب العلمية يروت ء مختصر ابن 
الحاجب ( 584/7 :385 )ء البحر المحيط للزركشي ( 45/1 ) » الرسالة للشافضي ص؟١5؟‏ . 

(7) انظر اليسوط ( 19/18 ) . 

(4) حاصل الخلاف بين الحنفية أنه إن قال له علي ماثة ودرهم كانت كلها دراهم , وكذا قوله مائة ودرهم أو 5 


مقدار ما يصدق من أثر كالة ودرهم وما شابه ذلك مسسيس سس وه 
بس 016/8 


#وهه٠١‏ - وقال الشافعي : فى جميم ذلك 5 
قله 90 . ني : في جميع ذلك برجع في تفسير اللعطوف عليه إلى 
4وهه٠‏ - قالوا : والمذهب 2" إذا قا 


ال مائة وخمسون درهمًا أن الجميم درا 
وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم © _ الجميع دراهم 


ماثة وثلاثة دراهم اتفاقا ركذالك المكبلات والموزونات أي كل ما ثيث في الذمة . وإن قال : له عن مائة 
وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير الماثة إلى المقر ركذلك مائة وثوبان , هذا ظاهر الرواية . رروى ابن 
سماعة عن أي فوسف قوله في ماثة ولوب أنه يلزمه ماثة ثوب وثوب وكذلك ماثة وشاة . والراجح في 
المذهب هو الأخذ بظاهر الرواية . انظر نتائج الأفكار ( 78/8 ء 54 )ء البسوط ( 45/18 ) , بدائع 
الصبائع ( 315/97 ) ٠‏ 

. 960 0165/6 ( انظر الحاري الكبير ( 18/0 ) » المهذب للشيرازي ( 445/1 ) . مغني لمحتا‎ )١( 
وصورة هذه المسألة : أن إذا قال له علي مائة درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعًا » وإذا قال له علي ماثة وله‎ 
علي درهم فيرجع إليه في نفسير المائة إجماعًا لإبهامها » ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيرًا لها وإذا قال‎ 
له على مائة ودرهم اختلف العلماء فذهب الشافعية إلى أنه يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون‎ 
العطف بالدرهم تفسيرًا لها . وبه قال المالكية » حيث قالوا : إذا قال لفلان على ألف ودرهم أو له ألف وعبد . أو‎ 
ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسبر الألف لأي شيء ذكره سواء فسره بألف دينار أو درهم‎ 
أو ثوب أو حمارء ولا يكون المعطوف مفسرًا للمعطوف عليه . وأما الحنابلة فقد ذهب بعضهم مذهب الحنفية‎ 
حيث قالوا : إن قال علي ألف ودرهم أو مائة ودرهم أو مائة وثوب . فالمجمل من جنس المفسر . وكذلك لو قال‎ 
ألف درهم وعشرة وألف ثوب وعشرين . وهذا قول القاضي من الحنابلة وابن حامد وأبو ثور : وقال التميمي‎ 
وأبر الخطاب يرجع في تفسير الجمل إليه » لأن الشيء يعطف على غير جنسه . قال الله تعالى : « يَريسنَ‎ 
ولأن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى الو ء‎ » ) ١74 ( بهن ْم أدج وكيا 4 سورة البقرة من الآية‎ 
كما لو لم يعطف عليها , انظر حاشية الدسوقي ( 405/5 ) ؛ الذخيرة للقرافي ( 778/4 ) » الحاوي الكبير‎ 
٠ )513/15 ( المغني مع الشرح الكبير ( 5.1/0 ) ء كشاف القناع ( 480/1 )ع الإنصاف‎ » ) 18/7 ( 
حيث يقول المدهب أر على المذهب يقصد به الراجح في حكاية اللذهب أي يكون هناك أكثر من طريق‎ )1( 
في نقل المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما . انظر تحقة‎ 
٠ ؛ مجموعة سبعة كتب مفيدة ص40‎ ) 44/١ ( نهاية المحتاج‎ , ) ه١‎ , 01/١ ( انحتاج‎ 

(1) وإن قال علي مالة وخمسون درههمًا ففيه وجهان عند الشافعية , أحدهما : أنه يازمه خمسون درهها ويرجع 
في نفسبر اماثة إليه كما قلنا في قوله ألف ودرهم » الثاني : وهو الصحيح أنه يازمه مالة وخخمسون درهكا . الفرق 
ينها وين قوله ألف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم يذكر للتفسير وإما ذكر للإيجاب , ولهذا يجب 
+ زيادة على الألف والدراهم المذكورة بعد الخمسين ذكرها للتفسير » ولهذا لا يجب به زيادة على الخمسون 
فجمل تفسيرا لما تفدم , وبقاس على قوله مالة وخمسسون درهمًا وعشرة وثلاثة دراهم أن فيهما الوجهين 
امتقدمين . انظر نهاية المحتاج ( 4.1/0 ) , حاشية القليربي وعميرة ( 4/5 ) » روضة الطاييئ ( 5979/4 ) » 
المهذب ( 445/١‏ ) . التكملة الثانية للمجموع ( ٠ ) 310/5١‏ 


لفحختض كتاب الإقرار 
هوهه١‏ - وقال الإصطخري 27 ابن خيران «2 أن الخمسين دراهم وكذلك الثلاث 
ويرجع إليه في بيان الباقي (" 
- لنا : أن حرف العطف يقتضي تساوي الشيئين [ كما يقتضيه ع 9 
حرف الغنية . هذا ظاهر الكلام / فوجب أن يحمل عليه إلا أن يمنع مانع . 
اوهه١‏ - و [ لاع © يلزم ما إذا قال مائة وعبد , لأن العبد لا يثبت في الذمة 
100 
4 - وقوله علي ماثة يقتضي ثبوتها في الذمة فجعل في اللفظ ما يقتضي التغاير 
فخالف بينهما للدلالة © , 
)١(‏ هو أبو سميد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عي عيسى الإصطخري أحد أئمة الفقه الشافعي . ولد عام 
4 اهاء والإصطخري منسوب إلى الإصطخر البلدة المعروفة بيلاد فارس » وكان أبو سعيد قاضيا لقم أشهر 
المدن العلمية في إيران » ولي الحسبة في بغداد وكان ورعًا وزاهدًا في الدنيا وهر من أصحاب الوجره في 
المذهب ٠‏ قال الإسنري : كان أبر سعيد وابن سريج شيخي الشافعية يغداد . ومن مؤلفاته أدب القضاء » 
وكتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضرات والسجلات وغيرها » توفي الشيخ أبو سعيد يوم 
الجمعة ١١‏ جمادى الآخر سنة 7ه بيغداد ودفن بباب الحرب . انظر ترجمته في طبقات الشافمية الكبرى 
للسبكي 1417/1 البداية والنهاية ( 155/1١‏ ) » شذرات الذهب ( ١/7‏ ) » تاريخ بغداد ( 538/8 ) ء 
تهذيب الأسماء واللغات ( ؟//7*19 ) . 
(1) في ( ص ) : [ اين جبران ] » وفي ( ع ) : [ رين حيران ] » وفي ( م ) : [ دين جيران ] . والصواب : ابن 
خيران بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء وفتح الراء » هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من كبار أأئمة الشافعية 
بيغداد بعد ابن سريج » كان ورعًا متقشمًا » عرض عليه القضاء فأباه » وكان يعيب على ابن مسريج ولايته القضاءء 
توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشر بقيت من ذي الحجة عام ٠‏ 9ه . انظر طبقات الشافعية الكبرى ( 5١17/5‏ ) + 
تاريخ بغداد ( 5/8ه ) , وفيات الأعيان ( 411/1 ) ء شذرات الذهب ( 1210/5 ) ء العبر ( 10/5) - 
(7) جاء في روضة الطالبين : ولو قال خمسة عشر درهمًا فكلها دراهم : ولو قال خحمسة وعشرون درهمًا 
فكلها دراهم على الصحيح » وقال ابن خيران والإصطخري : العشرون دراهم والخمسة مجملة » وعلى هذا 
الخلاف قوله مائة وخمسرن وثلاثة عشر . انظر روضة الطالبين للنووي ( 777/4 ) » المهذب للشيرازي 
(443/1 ) ء التكملة الثانية للمجموع ( 740/9١‏ ) . 
(4) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع )2 (م) . 
(0) ما بين الممكرضين ساقط من ( ع ) © ( م ) . 
(7) الدراهم والدنائير والمكيل والموزون في جميع المعاملات حالة أو مؤجلة تثبت في الذمة » أما قب 
ا ال 
نتائئج الأفكار ر هل ؟ )ء الميسوط (18/.. 
() انظر نتائج الأفكار راحص . 


لق 


مقدار ما يصدق مُنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك سس سس واب 
سس / 1101م 


6 - ولأنه أثر يقدر من جنسه ثيت في اللمة ينفنه عطقا على عدد 
ميهم . 


فكان الجميع من جنسه . أصله إذا قال : لفلان علي ماثة درهم [ و ] "١‏ درهم زعفران ‏ 

6 - ولا يلم إذا قال:+ ماثة وعيد لأن العيد ليس يقدر ».ولأنه لا بيت ينبت في 
الذمة بنفسه ء ولأنه أقر يجملتين عطف إحداهما على الأخرى , أحدهما مي 28 
الدراهم فوجب أن يكون المبهم من جنسها أصله إذا قال : ثلاث دراهم ودينار . 


- ولأنه عطف جملة معلومة تتقدر ينفسها » والجنس على جملة مبهمة 
فوجب أن يكون الجميع من جنسها . أصله إذا قال : ماثة وخمسون درهما » ولا يلزم 
إذا قال : مائة وثوب » لأن ثوبًا لا يدل على القدر نفس 19 


- وقد قال أصحابنا [ إنه لو قال مائة وثوبان [ اثنان ع 29 كان الجميع من 
الثياب ولأنه ذكر العدد الدال على المقدار . 

.5و١‏ - فإن قيل © : الأصل غير مسلم : 

4 - قلنا : خلاف الإصطخري لا ينقض الإجماع 27 وقد أجمع 
المسلمون 2١‏ على أن من باع ثوبًا بمائة وخمسين درهمًا جاز . ولولا أن الجميع من 


. ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » (م)‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط ( ٠٠١/18‏ )ء بدائع الصنائع ( 385/19 ) . 

(؟) ما بين المعكرقين ساقط من (ع ) © (م) . 

(4) في ( ص ) : [ قالوا ] : لعل الصواب « فإن قيل » كما في ( ع ) ٠(م)‏ . 

(0) في ( ص ) » ( ع ) : [ لا يعقد على الإجماع ] , وني ( م ) « لا يعقد عن الإجماع ؛ وقد أبدلنا به : 
ولا يتقض »). 

(1) الإجماع لغة يطلق على معنيين أحدهما : العزم على الشيء والتصميم عليه كأنه جمع نفسه عليه والأمر 
مجمع » ومنه قوله تعالى : ا تَأجمُوا مرك ومركم © » الآية ( 7١‏ ) من سورة يونس : . وفي الحديث : « من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أخرجه الترمذي في سننه عن حفصة مرفوعًا . ( 117/1 ) . وفي باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعتزم من الليل , والنسائي في سننه في باب النية في الصيام ( 191/5 + ١5/8‏ ) . والثاني : 
الاتفاق , يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقواء وصاروا ذوي جمع كما يقال : ألبن وأنمر إذا صار ذا لبن وذا 
ثمر. انظر لسان العرب ( 181/١‏ ) ء الفاموس المحيط ( ١8/7‏ ) » المصباح انير ( 191/1 ) وفي الاصطلاح 
عرفه القاضي البيضاوي بأنه : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يَكيِ على أمر من الأمور . وجاء في إرشاد 
الفحول أنه : اناق مجنهدي أمة محمد بَل بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور . انظر منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المترفى سنة 4ه » إرشاد الفحول ( ١85‏ ) . ويتميز هذا التعريف 
الأخير بذكر بعد وفاته مَك إذ لا ينعقد الإجماع في حياته » وذكر في عصر من العصور حنى يخرج ما يتوهم من ح 
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الدراهم لم تصح © . 

ه..و٠‏ - فإن قيل : قوله : [ مائة وخمسون درههمًا ] © ذكر التفسير فاقتضى 
كون المفسر من جنس الدراهم © . 

.هو - قلنا : غلط لأن درهما لا يفسر المائة » لأنه لا يفسر من الأعداد إلا أحد 
عشر وتسعة وتسعين , وما سوى ذلك إضافة وليس بتفسير 21 فقوله : درههًا تفسير 
للخمسين وهي معطوفة على المائة فصارت من جنسها © . 

.و١‏ - احتجوا : بأن العرب تعطف جنسًا على جنس وجدسًا على غيره فتقول : 
رأيت زيدًا وعمرًا » ورجلاً وحمارًا فجاز أن يكون العطف من جنس الأول » وجاز أن 
يكون من غير جنسه . وتحرير هذا : أنه مسوق على غيره فوجب أن لا يكون © تفسيرا 
للمعطوف عليه كقوله مائة ودار © . 

.6 - الجواب : ما بينا أن عطف الجملة على الجملة يقتضي تساويهما في 
الظاهر كما تقتضي التثنية ؛ فقوله ( علي مائة ) مبتدأ » وقوله ( ودرهم ) معطوف على 


> أن المراد بامجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإنه يؤدي إلى عدم ثيرت الإجماع . 
)١(‏ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا على من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الدمن قد 
أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة البيع جائز . انظر كتاب الإجماع صده ط دار الكتب العلمية يروت . 
)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م) . (7) انظر مغني المحتاج ( 6549/1 1560 ). 
(5) والمائة عد معروف وهي من الأسماء الموصوف بها » حكى سيبويه : مررت برجل مائة إبله ؛ والجمع مئات 
ومثون على وزن معون : ويقول العرب مائة درهم مضاف ومضاف إليه . انظر لسان العرب ( ٠) 4١51/5‏ 
البسوط .)1١١/18(‏ 
(0) لأن العطوف مع المعطوف عليه نزلة اللضاف مع المضاف إلبه إذ كل منهما للتعريف , ثم لضاف 
يجعل تعريقًا للمضاف إليه إذا كان صا حا له » فكذلك المعطوف يجعل تعريمًا للمعطرف عليه إذا كان صالنً 
له - والصلاحية موجودة في المكيلات والموزونات , لأنها تنبت في الذمة في جميع المعاملات حالا ومؤجلا 
ويجوز الاستقراض فيها ولعموم البلوى جعلنا العطف فيها تفسيرًا . انظر المسوط ( ٠١١/١8‏ )ء بدائع 
الصتائع ( 551/1  )‏ 
)1١(‏ في (ع):(م):[لا وجب أن يكون ] وذلك مخالف لمذهب الشافمي والصحيح ما أثبتتاه كما في 
رص ) . المهذب ( 410/9 ) . 

(7) انظر هذا الدليل في المهذب للشيرازي ( 457/7  )‏ وعبارته لأن العطف لا يقتضي أن يكون الممطوف 
من جنس المعطوف عليه ء لأنه قد يمطف الشيء على غير جنسه . آلا ترى أنه يجوز أن تقول رأيت رجا 
وحمارًا » كما يجوز أن تقول رأيت رجلا ورجلا » . 


مغدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك سس سس سي باعي وس 


المقدار مرتفعة بالابتداء » وقوله ( علي ) خبر مقدم على المبتدأ . هذا ظاهر الكلام . 
وغيره معدول به عن الظاهر . فلا اعتبار به والمعنى في الأصل أن الدار لا تنبت في الذمة 
بنفسها ء وقوله ( علي مائة ) يقتضي ثبوت عدد في الذمة . فلما عطف عليه ما يخالفه 
في حكمه دل ذلك على التغاير » وهذا لا يوجد في قوله : [ مائة ] ''" ودرهم . 

- ومعنى قولنا : أنه ثبت في الذمة بنفسه أنه نيت بإطلاق العقد 
وبالاستهلاك ثبوثًا صحيحًا . ولهذا قلنا : في ماثة وشاة أنها من الشياه » ولأن الشاة 
تعبت 20 بالإطلاق في التكاح فد ” 

- فإن قيل : المستهلكات كلها تثبت في الذمة عند أبي حنيفة . 

0 - قلنا : لا تثبت ثبوثًا صحيحًا , لأن المطلق لا يتعلق بما لا مثل له ©) , 

5 - قالوا : قولكم | ن عَلَّيّ يقتضي ثبوت المائة في ذمته © , 

١٠651‏ - قلنا : لا نسلم , لأن عندنا إذا قال : لفلان علي [ مائة ثم أحضر ماثة 
نقال : هي هذه » وهي وديعة عندي »ء قبل قوله : علمًا بأننا قد اتفقنا أنه لو قال لفلان 
عل ] 2١‏ ألف ثم قال : كانت وديعة عندي فهلكت لم يقبل قوله . 

4 - وهذا يدل [ على ] 7(" أن الإقرار اقتضى الثبوت في الذمة وما ادعيتموه 
مذهبا لكم لا نوافقكم عليه ولا يضرنا © 

6 - فإن قيل : لو قال له علي مائة وسكت 7 . ووقف ثم قال : هي إثبات 
قبل قوله [ فلو كان ] "٠‏ إطلاق قوله علي يقتضى ما ثبت في الذمة بنفسه لم يصح 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ( م ) - 

(1) في ( ص ) : [ يطلق ] والصواب ما أنبتناه كما في (ع ) 2 ( م6 - 

(؟) انظر هذا المعنى قي بدائع الصنائع ( 555/7 ) ع المبسوط ( ٠) 1١١/18‏ 

(4) انظر المرجعين السابقين . 

(0) انظر الحاوي ( 11/7 ) » بدائع الصنائع ( 10 ٠‏ ) وعبارته : 9 ركن الإقرار نوعان تريخ ودلالة.: 
فالصريح نحو أن يقرل : لفلان علي ألف درهم لأن كلمة ( علي ) كلمة إيجاب لغة وشرعًا . قال الله تعالى : 
١‏ دَيِ علَ دي حِجٌ لبيْتِ من أسْتَطَعَ لَه سببيكاً © من الآبة ( 509 ) سورة آل عمران . 

(7 ؛ ل) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 

(8) انظر هذا المعنى في فتح القدير ( 911/1 :5980 ٠.)‏ 

(؟) ني (ع)2(م):[ وقف وسكت ]. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 6( م). 


ااام سننابساا-ا ا سيسحت كاب الإقرر 


هذا التفسير . 

- قلنا : إذا قال علي مائة وسكت لم يصدق إلا أن 20 يفسر بما ينبت في 
الذمة بنفسه . 

8 - قالوا : كل من أقر جملة ووصلها بصلة [ لم يجز أن يلزمه بصلة ] 0 
زيادة لما يلزمه (2 . فإن لزمه بها زيادة لم يكن تفسيرًا كقوله مائة وثوب ٠‏ وإن لم تلزمه 
بها زيادة لم يكن تفسيرًا 99 , 

- قلنا : ليس بتفسير عندنا ؛ فقد بينا أن التفسير [ عندنا ع] 0" لا يكون في 
أكثر من تسعة وتسعين » وإنما هو عطف على موضع مسلم . 

6 - قالوا : الصلة إذا وقع بها للتفسير بجملة خالفت الجملة في إعرابها كقوله 
عشرون درهمًا و ألف درهم » وإذا وافقتها في إعرابها لم يكن تفسيرا لها كقوله ألى 
درهم 29 

- قلنا : قد بينا أنها اسم عطِفَ على اسم وليست بتفسير . و قولهم في 
ألف درهم أنه تفسير غلط » وما هو إضافة ولا يكون التفسير إلا في العدد الذي بيناه 
من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فضيلة وزائدة » والمضاف ولمضاف إليه كالشيء 
الواحد © . ١‏ 


معه 


+ )6(6 ) في نسخة رع ) أنه . (1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع‎ )١( 
)في رع)2(م): لا يلزه ع].‎ 

(4) انظر هذا المعنى في الحاوي ( 18/9 ) » الذخيرة للقرافي ( 308/4 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ١‏ ( م) . 

. ع ) في هذا المعنى في أثناء الجواب على أدلة الحنفية‎ ( ٠١7 انظر التكت ورقة‎ )١( 

(7) انظر المبسوط ( 1١١/١8‏ ) 


الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المديل سستسسييت اهلام 


||| مسالة 


الإقرار بالمظروف يققتضي الإقرار بالظرف كالثوب في النديل 


لكل - قال أصحابنا : إذا قال غصبت ثُوبًا في منديل لزماه جميقا (© ولوقال+ 
ثويًا في عشرة أ 

دول - وقال الشافعي : إذا قال ثوبًا في منديل أو تمرًا في جراب » فالوعاء للمقر 50» 
ولو قال له : السفينة بطعامها والدابة بسرجها لزماه ©© . 


اب لزمه أحد عشر ثويًا عبد محمد 0© ل إين 
ثواب لزه عشر الو وهو الصحيح © . 


(1) انظر الهداية ( ١87/*‏ ) » نتائج الأفكار ( )ع فتح القدير ( 515/37 ) , بدائع الصنائع 
7١1/7‏ ) . وبه قال سحنون من المالكية وهو وجه عتد الحتابلة . انظر التبصرة ( 06/5 ) والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل ( 57١/0‏ ) , المغني مع الشرح الكبير ( 5../8 0 501 ) . 
(1) عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يلزمه إلا ثوب واحد لأن حرف ( في ) يستعمل في البين والوسط أيضا ء 
فقال الله تعالى : « فَأدملٍ ني ينيى 4 الآية ( 4؟ ) من سورة الفجر . أي ين عبادي » فوقع الشك في المراد 
بحرف ( في ) ؛ وبالشك لا يثبت ما زاد على الواحد والأصل براءة الذمة . انظر الهداية ( 187/5 ) ؛ نتائج 
الأفكار ( 741/8 , 87 )ع بدائع الصنائع ( 22/90  )‏ 

() الراجح في المذهب هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن » لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب 
فأمكن حمله على الظرف » حيث جعلها ظرفا لشرب واحد فأشبه الإقرار بثوب في منديل أو في ثوب وقد أمكن 
العمل بالحقيقة فلا يصار إلى المجاز . انظر فتح القدير ( 5١14/3‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١/9‏ ) » البدائع (/551/19) . 
() انظر كتاب الأم للشافعي ( 50/7 ١‏ )؛ الحاوي الكبير ( 5/7 7 ) ؛ حاشية قليوبي وعميرة ( ٠١/5‏ ) مغني امحتاج 
( 551/1 ). وبه قال ابن عبد الحكم من المالكية » وهو المشهور عندهم وهو المذهب عند المحنابلة . انظر التاج وال كليل 
على هامش مواهب الجليل ( 11٠/9‏ )» المغني مع الشرح الكبير ( ٠/0‏ .77 » 101) . وتفصيلاً لذلك قال المالكية: لر 
قال له عندي ثوب في صندوق وزيت في جرة لزمه المظروف . وفي لزوم ظرفه قرلان : إذا كان المظروف يستقل بدون 
ظرفه كالشرب لا يلزم الظرف » وأما إن كان لا يستقل بدون ظرفه كالزيت فإن الظرف يلزم اتفانًا كالمظروف» فقال ابن 
شاش : إذا قال عندي زيت في جرة كان مقرًا بالززيت رالظرف ؛ رلو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد 
الحكم يكون مقا بالنوب درن الوعاء رهوامشهور» وقال سحنون يازمه الرعاء أيضًا . انظر حاشية الدسوقي (/8 ٠)‏ 
التاج والإكليل على هامش مواهب اللجليل ( ه/ . 55 ) , الذخيرة ( 0507/5/8 ١8٠١‏ ) . وعند الحنابلة إذا قال غصيت منه 
ثوبا في منديل أو زيعًا في زق ففيه وجهان : أحدهما : يكون مقرًا بالمظروف دون الظرف » هذا اتعتيار ابن حامد والقاضي 
وأصحابه ‏ لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه. الثاني : يلزمهالجميع لأنهذ كر ذلك في 
سياق الإقرار ويصلح أن يكون مقرًابه فلزمه » وقد نقل صاحب الإنصاف الوجهين أيضًا وفال إن اللذهب أنه إقراربامطروف 
دون الظرف . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 0/. 3*٠‏ 7:1)» كشاف القناع ( 481/5 )» الإنصاف ( 2755/15 
(0) انظر التكملة الثانية للمجمرع ( 751/5١‏ ) » وفي الشامل [ ولو قال دابة بسرجها كان مفرًا بالسرج ور - 


يفاض سسسب كتاب الإقرار 


م647١‏ - لنا : أنه وصف النديل بأنه ظرف للثوب حال الغصب [ وهذا يقتضي 
إيقاع الفعل فيهما فدخلا في ضمانه » ولأن المنديل ظرف له حال الغصب ] ”© فصار 
كما لو قال : ثوبًا في منديل غصبيعه 9© , 
84 - ولأنه أقر يإيقاع الغصب فيما هو ملفوف في غيره فلزمه ردهما , كما لو 
قال غصبت ثربًا بلفافة . 
٠5.6‏ - ولا يازم إذا قال : غصبت درهمًا في درهم أو في قفيز لأن هذه الأشياء 
لا تكون ظروقًا . 
- ولا يلزم إذا قال : [ بعت ع 0 زعفرانًا في سلة » لآن التعليل وقع للغصب 
ولإيقاع الفعل . والفرق يينهما من طريق المعنى : أن البيع طريقه الإقرار فتميز بعض 
الشيء؛ والغصب فعل فلا يمكن إيقاعه في ثوب ملفوف دون الظرف . 
7ه - ولا يلزم إذا قال دابة في إصطيل ”2 لأنه يقر بغصب الإصطبل والعقار لا 
يضمن بالغصب 9 , 
4ه - احتجوا : بأنه أقر بشىء فى ظرفه فوجب أن لا يكون مقرًا بظرفه » كقوله 
دابة في إصطبل ونخلة في بستان . 
6 - قلنا : إيقاع الفعل لا يمككن في الثوب الملفوف إلا بعد إيقاع الفعل في 
ظرفه فوجب ضمانه . 20 ويمكن إيقاع الفعل في الدابة دون موضعها فلم يدخل في 
> قال له عندي سفينة بطعامها كان مقرًا بهما » لأن الباء تعلق الثاني على الأول ] . وبه قال الحنفية من باب 
أولى والحنابلة بلا خلاف . انظر نتائج الأفكار ( 710/8 ) » مغني المحتاج ( 551/7 ) » المغني مع الشرح 
الكبير ( /205  )‏ 
)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) (٠‏ م )» ويوجد بهامش نسخة ( ص ) . 
)١(‏ انظر نتائج الأفكار ( 549/8 ) » بدائع الصنائع ( 3١1/19‏ ) . 
(5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) 6( م) . 
(5) الإصطبل بكسر الهمزة أعجمي معرب وهو بيت الخيل ونحوها . والجمع [صطيلات . انظر المصباح امثير 
(١/1؟)ء‏ لسان العرب ( 88/١‏ ) ؛ تهذيب الأسماء واللغاث ( 5/5 ) . 
(5) من أقر بدابة في [صطبل لزمه الدابة خخاصة لأن الإصطيل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيقة وأني يوسف 
وعلى قياس قول محمد يضمنهما . لأن الغصب المرجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهما . وعند 
محمد يضمن الدابة والإصطبل لأن محمدًا يرى غصب العقار فيدخلان في الضمان عنده كما يدخلان في 
الإقرار . انظر نتائج الأفكار ( 541/4 ) » بدائع الصنائع ( 551/19 ) » الهداية ( ؟/ )185‏ 
)١١(‏ ني رع)ء(م) : [ فدخل في ضمانه ع . 


الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل 


فذلفتك 
ضمائه 29 , 

.م5٠‏ - قالوا : المفسر يلزمه ما صرح به . وإن كان مبهمًا رُجِع في تفسيره إليه . 
وقوله ثوب في منديل مبهم » لأنه يحتمل أن يكرن منديلاً له ويحتمل ( أن يكون 
لغيره) » 7" فلم يلزمه المنديل بالشك 29 . 

مه - قلنا : هذا يبطل إذا قال دابة بسرجها , لأن الدابة قد تكون مالكها 
ويكون [ السرج ] 9 لغيره ومع ذلك يلزم المقر الدابة والسرج » وكذلك إذا قال : ثوب 
بلفافة 9 , 


6. 


(1) انظر نتائج الأفكار ( 52١/2‏ ) . (5) في رع 6(م)6:[ وحمل له]. 
(7) انظر هذا المعنى في مغني الحتاج ( 5981/1 ) . 

(4) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع ) » ( م ) ٠‏ 

(5) مذهب الشافعي في ذلك : لو قال عندي دابة مع سرجها إنه إقرار بهما فيلزمه جميعًا . انظر الحاري 
الكبير ( ١5/8‏ ) . ورغم ذلك فإنهم يقولون بلزوم الدابة مع سرجها والسفينة بطعامها , ولا يقولون بلزوم 
الثوب مع المنديل . الأصل في ذلك أن من أقر بشيتين أحدهما ظرف للآخعر فإما أن يذكرهما بكلمة ( في) أو 
بكلمة ( من ) فإن كان الأول كقوله : غصبت من فلان تمرًا في قوصرة وهي وعاء الشمر » أو ثوبًا في منديل 
لزماه لأن غصب الشيء هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف . وإن كان الثاني : كقوله : ترا من فوصرة 
وثونا من منديل لم يلزم إلا المظروف لأن كلمة ( من ) للانتراع فيكون إقرًا بصب المتزوع ء لا بلرمه الثاني 
لأنه غير صالح أن يكون ظرمًا لما أقر بخصبه . انظر ننائج الأفكار ( 541/8 ) ٠‏ 


ااام بس كتاب الإقرار 


]||| مسالة 


الاستثناء مما أقر به 


١6+‏ - قال أصحابنا : إذا أقر واستثنى 27 من جنس ”22 المقر به جاز © . وإن 
استثنى من غير جنسه » فإن كان استكنى ما لا يغبت في الذمة بنفسه لم يصح 9 وإن 
استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يرسف رحمهما الله 9 , 


)١(‏ الاستثناء لغة : هو استفعال من ثنى يثني ثنيا من الكف والرد » والاستثناء والثنية رد الشيء بعضه على 
بعض . وفي الاصطلاح عرفه فخر الدين الرازي أنه : ما يدخل في الكلام لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل 
بنفسه . وعرفه الجرجاني بأنه : إخراج الشيء من الشيء بأداة لولاها لوجب دخوله فيه . وأدواته من الحروف : 
إلا » ومن الأسماء : « غير وسوى » ومن الأفعال : : ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان بما . ومما اتفق 
على أن يكون حرمًا واختلف في أنه هل يكون فعاا حاشا . ومن مجموع الحرف والاسم ٠‏ لا سيما » . انظر 
المصباح المنير ( ١18/١‏ ) » لسان العرب ( 5117//١‏ ) » المغرب للمطرزي 7١‏ » التعريفات 55 » الاستغناء 
في الاستثناء للقرافي تحقيق محمد عبد القادر عطا ( 4 5١/١‏ ) . دار الكتب العلمية ييروت . من ١4‏ - 58 . 
(1) كقوله : علي ألف درهم إلا درهم , فيازمه تسعمائة وتسعة وتسعون درهمًا . انظر الهداية ( 184/5 ) + 
الاختيار ( ؟/لا/11 ) » وتبيين الحقائق ( ١4 - ١7/5‏ ) » وحاشية الشلبي عليه . 

(؟) إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو على ثلاثة أوجه : 

» استناء القليل من الكثير نحو أن يقول : على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم : ولا خلاف في جوازه‎ - ١ 
. ريلزمه سبعة دراهم‎ 

- استثناء الكثير من القليل بأن قال : لفلان على نسعة دراهم إلا عشرة جائز في ظاهر الرواية » ويلزمه درهم » 
وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح , وعليه العشرة » والصحيح أنه يجوز لكنه غير مستحسن عند أهل اللفة ‏ 
١‏ - استثناء الكل من الكل بأن يقول : لفلان على عشرة دراهم إلا عشرة دراهم فباطل وعليه عشرة 
كاملة لأنه ليس باستناء بل إبطال الكلام ورجوع عن الإقرار فلا يجوز » فيازمه العشرة . انظر بدائع 
الصتائع ( 3١١/0‏ ) الميسوط ( 18//ام ) - 

(4) الاستثناء من غير جنسه إما أن يكون ما يثبت ديئًا في الذمة وإما أن يكون ما لا ينبت ديئا في الذمة 
مطلًا كالثوب ؛ ولا يصح الاستثناء وعليه جميع ما أقر به عند الحنفية ؛ فإن قال : له على عشرة دراهم إلا 
نوبًا لزمته الدراهم العشرة ‏ ومثله الشاة والدار لأنها ليست بثمن أصلاً أي لا ذاتا ولا وصمًا . انظر نتائج 
الأفكار 501/8 )ء وبدائع الصنائع (  ) 5١0/0‏ 

(0) إن كان المستثنى ما لا ينبت دينًا في الذمة مطلقًا من المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب بأن قال 
لفلان على ماثة درهم إلا دينارًا أو إلا حنطة أو ديتارًا إلا مائة جوزة يصح الاستشناء عند الشيخين 8ه ويطرح 
بما أقر به قدر قيمة المستثنى استحسانًا » وفي القياس لا يصح هذا الاستثناء . وهو قول محمد وزفر من 
الحنفية . ربه قال الحنابلة . وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة الاستثناء من غير الحنس مطلقًا » جاء في 2 


الاستنناء مما أقر االْلؤلؤلفلبسسسسببججلاتتاااا ا 05007000 

, 20 وقال محمد لله : لا يجوز الاستثناء من غير الجنس‎ - ١950# 

٠6554‏ - وقال الشافعي تله : يجوز استثناء غير الجنس الموجب في جميع 
الاسضناء 2 من الجملة المستننى 20 , 

وموو؟ - تنا : أن الاسصناء يرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه . وهذا لا يوجد 
لبد ما لم ينبت في الذمة 9© , 

"وول - قلنا : هذا أصل من الأصصول يجب استعماله إلا أن يمنع مانع [ كالعموم 
فلا يناقض ولأنه استثناء ما لا يثبت في الذمة بنفسه بما يثبت في الذمة ] 7؟! فصار كما 
لو قال ألف إلا كلب . 


/ا+ه١‏ - احتجوا : بأن الاستثناء من غير الجنس ورد به الشرع واللغة » قال اله 
تعالى : « سسَبَدَ التليكةٌ ْله مد © إلا إلييى 4 * وفال < لا من ينا 
كا ولا نيما © إلا يلا سلا ًا 4 © . 


> حاشية الدسوقي وصح الاستناء بغير الجنس . كألف من الدراهم إلا عبدًا » وسقطت من الألف فيمته ولزمه 
ما بقي , والإقرار صحيح . ولو قال : له عندي عبد إلا ثوبًا طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد . وفي قوله : 
وله عندي ألف درهم إلا عشرة » طرح صرفها منه فإن استغرقت .القيمةٌ المع به بطل الاستثناء » وهر استشتاء” 
الكل من الكل . انظر حاشية الدسوني ( 4١1/7‏ ) , التاج والإكليل هامش مواهب الجليل ( /581 ) ٠‏ 
الذخيرة ( 7551/4 ) . وقال الماوردي : لا يختلف أصحابنا في أن الاستثناء في الإقرار يصح من جنسه أو من 
غير جنسه بشرط أن لا يستغرق . فإن قال : له علي ألف درهم إلا ثوبًا يكون الثوب قيمته دون ألف حتى لا 
يستغرق » فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل التفسير فيلزمه ألف . انظر الحاوي الكبير ( 14/1 ) ومغني الحتاج 
١08/7 (‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثتاؤه باطلا ء إلا أن 
يستننى عيئًا من ورق أو ورقًا من عين . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 01/9؟ ) وكشاف القناع ( 138/5 
- 434 ) رالإنصاف ( ١5‏ /لالا١‏ ). 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( 5١١/1‏ ) ء والمبسوط ( 80/18 ) . 
(1) انظر المهذب للشيرازي ( 547/7 ) ؛ الحاري ( 16/37 ) , مغني المحتاج ( 558/5 ) . وعبارة الشربيني : 
٠‏ ويصح الاستناء من غبر الجنس بألف إلا ثربًا وبيين بئوب قيمته دون ألف حتى لا يستغرق . وهو الراجح 
(؟) انظر الأقكار ( 584/4 ) والهداية ( 1814/9 ) . 
-(4) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 
() سررة الحجر : الآية 5١ . 5٠‏ . وتكملتها « أن أن يكن يم دجي © . 
(1) سورة الراقعة : الآية 58 6 55 . وجه 0 3 الله تعالى استثتى إبليس سس الملاكة 
في الأولى وليس منهم , راستنى سلاما من اللفر في الثانية وهو غير جنسة قذل ذلك على جواره من عمر 
الجنس . انظر هذا الدليل مع وجه الدلالة في المهذب ( 443/5 ) والحاري الكبير ( 15/9 ) زمضي © 


امكم سس كتاب الإقرار 
م«دوو - وقالوا 29 : 
وبَلْدةٍ ليس بها أنيس2 لا التَعَافتِكُ وإلا العيس ١‏ 
وده - وقال, النابغة © : 
قَنْتٌُ بها أصيلانًا أعيف أَعَيَثُ جَوَابًا وما بالؤئع من أَحدٍ 
:. أَوَارِيٌ لأبغا ما أبيثها والوْي كالتؤض بالمظلومة الجِلدٍ 9 


دافاج ر ا/ى0؟ ٠.)‏ 

)١(‏ هنا البيت قطعة من الرجز لعامر بن الحارث . وهذه رواية النحاة وهي غير واردة في ديوانه . الشاهد هو 
استثناء الشيء من غير جنسه حيث إنه استكنى اليعافير والعيس من الأنيس , وإن لم يكن منهم . وهو استناء 
منقطع معناه الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس ٠‏ اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبية أو ولد البقرة 
الوحشية , وقيل تيوس الظياء » والعيس الإبل البيض الذي يخالط بياضها شيء من الشقرة ويقال هي كرائم 
الإبل » وواحدها أعيس » والأنثى عيساء . انظر ذلك كتاب سسيبويه ( 0717/7 ) » أوضح المسالك ( 531/5)» 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد الركبي بذيل المهذب ( 181/9 ) . 

(1) انظر هذا الشعر كدليل عند الشافعية في الحاوي الكبير ( ١1/1‏ ) ومغني المحتاج ( 54/1 ؟ ) والمهذب  )441/5(‏ 
(؟) هو النابغة الذبياني » أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذيياني الغيطاني المضري » شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى من أهل الحجاز , مات قبل الهجرة نحو سنة 70 ميلادية » كانت تضرب له قبة من جلد 
أحمر بسوق عكاظ فنقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها وكان الأعشى وحسان والختساء من يعرض شعرهم 
على النابغة وكان أبر عمرو وابن العلاء يفضلانه على سائر الشعراء وهو أحد الأشراف في الجاهلية , له شعر 
كثير جمع بعضه في ديوان صغير . انظر الأعلام ( 0/5 ) ومعجم المؤلفين ( 188/4 ) . 

(4) هذان البيتان من قصيدة الدالية للذيياني التي يعدونها من المعلقات ومطلعها : 

يا دار ميّة بالعلياء فالسند أترت وطال عليها سالف الأمذ 

ومعنى : ( وققت بها أصيلانا ) : أنه مر بالدار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن أهلها توجمًا وتذكرًا » 
وأصيلان تصغير أصيل وهو العشي , وإما صغره ليدل على قصر الوقت , وأنه لشدة حزنه وتوجعه لم يمدمه 
ضيق الرقت وقصره من الوقوف بالدار والسؤال عن أهلها . وقوله : ( أعيت جوابا ) : أي أعيت بالجواب فلم 
تمبني وليس بها أحد يكلمني ٠‏ وقوله : ( الربع ) منزل القوم وكأنه سمي بذلك لإقامتهم فيه زمن الربيع » 
(الأواري ) : محابس الخيل ومرابطها واحده أري » ( النوي ) حاجز من التراب حول الخباء لعلا يدغله 
السيل » ( المظلومة ) : الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل قملأها » ( الجلد ) : الأرض الصلبة » يقول : ليس في 
الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرها فلا أتبينها إلا بعد جهد : الشاهد أنه استننى الأواري من أهل القرية 
وليست من جنسها . انظر ديوان التابغة الذيياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار المعارف ( 6/14)» 
كتاب سيبويه لابن قنبر ( 11/1 ) » وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 575/5 ) » وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك ( 470/9 ) . 


الاناء ها أأر به بيس 1 
14 - قلنا : هذا كلام لا تعرفه لغة العرب في الاستشناء وإثما سمى الاسناء المتقطهاء 
وتكون بمعنى لغته. فأما أهل الحجاز فيقولون : إنه ليس باستشاء والقرآن "© بلتهم تزل , لين 
قال : إلا إبليس بالنصب » وقال : سلاما ( ولم يعدلواء لأن البدل 27 لا يكون إلا من الجدم 
د كن 8 ع 
5 - فاما بنو تميم [ فيقولون ] 2 فإنها وجدت علاقة أبدلت ورفعت © , 
ه- حكى سيبويه "1 عنهم : لا أحد فيها إلا حمار واحد ”' لا يقع إلا على 
من يعقل » إلا أنهم قالوا : معناه ليس فيها شيء إلا حمار . 
)١(‏ القرآن مصدر بمنى القراءة وفي الاصطلاح : كلام الله تعالى المعجز المتزل على الرسول يك بواسطة 
جبريل الأمين المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواترا المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة 
الناس . انظر إرشاد الفحول ( ١141/١‏ ) ؛ دراسات حول القرآن والسنة للدكتور شعبان إسماعيل ١‏ نلك 


طبع مكتبة النهضة المصرية . (5) بالتصب . 
(؟) البدل هو العرض » وفي الاصطلاح : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة . انظر أوضح المسالك ( 48/5+) 
والتعريفات ص08 . (4) مايين لممكرفين سائط من جميع النسخ لعل السبال بفتطب . 


(ه) التحقيق في ذلك إن كان الكلام تائًا » فإن كان موجبا وجب نصب المستثتى نحو : « مَتَرِيرا ينه إلا 
كلا ينهُعْ 4 من سورة البقرة : الآية رقم ( 544 ) . وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاسشناء 
متصلاً فالأرجح اتباع المستثنى للمستنى منه » بدل عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين ء فقال 
البصريون : الاسم الواقع بعد إلا بعد كلام تام منفي إذا أتبع ما قبله فهو بدل بعض من كل . وقال 
الكوفيون : إن ( إلا ) حرف عطف بنزلة لا العاطفة التي تعطي لا بعدها ضد حكم ما قبلها » والاسم الذي 
بعدها معطوف عطف تسن يإلا على الاسم الذي قبلها . وإن كان الاستثناء منقطمًا فإن لم يكن تسليط 
العامل على المستننى وجب النصب اتفاقًا » نحو : ما نفع زيد إلا ما ضره إذ لا يقال نقع الضر . وإن أمكن 
تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب وعليه قراءة السبعة في قوله تعالى : «( ما لكم ب ين لم إلا م ان » 
من الآية ( ١51‏ ) سورة النساء . وتميم ترجحه وتجيز الإتباع كقوله : وبلده ليس بها أنيس إلا اليعافص وإلا 
العيس . انظر أوضح المسالك ( 551/6 ) ء شرح الأشمرني ( 441/5 2 4437 ) ٠‏ 

(1) هر إمام النحاة أبر بشير عمرو بن عثمان بن قنبر» وهو فارسي الأصل المعروف بسيبويه : ولد بالبيضاء نحو عام 
1ه ويقال إن مولده ومسقط رأسه كان بالأهراز ثم هاجر أهله إلى البصرة ونشأ بها ء وتوفي على الراجح 
سنة. 1ه . من تأليفاته : الكتاب أو كتاب سيبويه وهو من أجل ما ألف في هذا الشأن ؛ شيوخه : حماد بن 
سلمة , والخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب البصري » أما تلاميذه : ققد كان لسييويه تلاميذ كثيرون أأرزهم : 
الأخفش وقطرب البصري . انظر سير أعلام النبلاء ( 751/4 ) وإنباه الرواة على أنباه الرواة للقفطي تميق محمد 
أبرالفضل إبراهيم ( 47/7" - .71 ) ط دار الفكر العربي بالقاهرة» المبر ( 510/١‏ ) مرآة الجنان ( 460/1 )ء 
شذرات الذهب ( 761/١‏ ) ؛ بغية الوعاة ( 715/5 ) , البداية ( ٠) 193/1١‏ 

(1) انظر كناب سببويه ( 714/7 ) تحقيق وشرح عبد السلام هارون » وأرضح المسالك ( 2501/5 575 6 
شرح الأشموني ( 420/9 0 441 ). 


كن حسس كتاب الإقرار 

1654 - وقرلهم : مالي غياث إلا السيف 27 . وأنشدت بو تميم قول النابغة . 

٠4 +‏ - وقالوا : معناه ما بالربع من شيء إلا أواري . وقوله : وبلدة ليس بها أنيسى 
إلا اليعافير أنسش ذلك المكان . ثم اتفق أهل الحجاز وبنو تميم ”© على أنه ههنا منقطع ١‏ 
يصح فيه البدل 99 , 

48 - فأبو حنيفة عمل على لغة بني تميم أنه ههنا منقطع » لا يصح فيه البدل , 
وجوز اسناء ما ثبت في الذمة . 

5 - [ ومتى قلنا ] (؟» : جعل هذا الاستثناء علاقة » ومشابهة . ولم يعمل على 
لغة أهل الحجاز حتى ثبت في الإقرار المنيقن "2 ما أمككن , ثم لم يككن بد من بقية شيء لا 
يصح أن يجعل [ مستنى ] 77) ويكون منقطعا ء” لأن هذا باب باتفاق اللغويين / ومتى قلنا ٠4‏ 
بقول الشافعي لم ببق في الكلام منقطعًا بوجه » وهذا خلاف أهل اللغة . 

, © قالوا : استنناء لا يرفع الجملة فوجب أن يصح » أصله إذا كان من جنسه‎ - ٠0417 

- قلنا : نحن لا نسلم أن هذا استثناء . لأن الخلاف في هذا واقع 0 

4 - ولأن الاستثناء من الجنس يجوز أن يكون بدلاً ومتى كان من غير الجنس 
لم يصح أن يكون بدلاً فلم يجر استنناؤه © _ 


- هكذا في جميع النسخ والصواب : ( مالي عتاب إلا سيف ) كما في كتاب سييريه ( ؟/550)‎ )١( 
. ] م ) : [ اتفقرا على أهل الحجاز وبنو تميم‎ (١) في (ع‎ )1( 

(؟) انظر الكتاب ( 751/5 ) » شرح الأشموني ( 441/1 ) » أوضح المسالك ( 231/1 ) - 
(4) ما بين الممكوضين ساقط من ( ع ) © ( م ) . 

(©) ني درع)؛2م):[المفي ع (7) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع 6 ٠‏ 0م28 
(72) انظر المهذب ( 440/9 ) . 

(4) انظر هذا الخلاف شرح الأشموني ( 441/5 ٠‏ 445 ) , أوضح المسالك ( 0531/5 535) 
(1) يفول الماوردي : ولأن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المسسشى منها فظم بقع الفرق 
ين أن يكون ما عدا المراد جنسا أو غير جنس . انظر الحاري الكبر ( 50/9 ) - 


الإقرار بكذا كذا درهما ٠»‏ كذا و كذا ورههًا ببسي لام وس 


لحت 


الإقرار بكذا كذا درهما . كذا وكذا درهُما 


٠ه‏ - قال أصحابنا : إذا قال لفلان علي كذا كذا درهمًا لزمه أحد عشر 
[درهمًا ع 2 . وإن قال : كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهمًا . 

5 - وقال الشافعي : يلزمه درهم 2 . وفي كذا و كذا ”2 نقل المزني 9© عنه 
درهمان . قال المزني : وقال في موضع آخر : درهم واحد © . 


)١(‏ كذا اسم مبهم والكاف للتشبيه وذا اسم إشارة ٠‏ تقول فعلت كذا وقد تجري مجرى كم فتنصب ما 
بعده على التمييز . وتقول : عندي كذا وكذا درهما » وجاء ني همع الهوامع كذا اسم مركب من كاف 
التشبيه وذا اسم إشارة وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم ككم الخبرية لكن يفارقها في أنها ليس لها 
الصدر ؛ تقول قبضت كذا وكذا درهمًا . انظر لسان العرب ( 7844/0 ) » النظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب ( 145/1 . 445 ) , همع الهرامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي ط 
7ه على نفقة محمد أمين وشركاه بمصر والأستانة ( 75/1 ) . 

(؟) انظر بدائع الصنائع ( 7١77/7‏ ) » مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي الجصاص ( 511/4 ) + 
الهداية ( 181/5 ) » الباب في شرح الكتاب ( 71/1 ) » تبيين الحقائق ( 1/9 ) » الجرهرة النيرة مختصر 
القدرري ( 190/١‏ ) ء المبسوط ( 48/١‏ ) . وبه قال الإمام مالك : جاء في حاشية الدسوقي ولزمه في كذا 
وكذا بالعطف أحد وعشرون لأن المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو 
مبدزها » رفي كذا كذا بلا عطف أحد عشرء لأنه امحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر 
فيلغي المشكوك انظر حاشية الدسوقي ( 1.5/7 , لا10 ) , الخرشي ( 914/5 ). 

() أي في كذا كذا بلا عطف يلزمه درهم وبه قال الحنابلة . انظر الحاوي الكبير ( 37/7 ) والمغني مع 
الشرح الكبير ( 7١8/0‏ ) والإنصاف ( .)114/1١1‏ 

(5) هر أن يقول : على كذا وكذا فهذا إقرار بشيئين لدخول راو العطف بينهما . فقال الشافعي هنا يازمه درهمان . 
وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه يلزمه درهم راحد . انظر مختصر المزني مع كناب الأم ( 15/6 ) : مغني 
النحتاج ( 144/7 ) » الوجيز ( 158/1 ) » روضة الطالبين ( 59/1/4 , لالا؟ ) ؛ المهذب للشيرازي ( 44/1 ) ؛ 
الحاري الكبير ( 59/17 ) . وقال الحتابلة في كذا وكذا درهم بالرفع يلزمه درهم واحد ء لأنه ذكز شيتين ثم أدل 
منهما درهمًا فصار كأنه قال : درهما درهم وإن قال درهمًا بالنصب ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يلزمه درهم واحد 
وهر قول أبي عبد اللّه بن حامد والقاضي واختاره ابن عبدوس رهر المذهبء والثاني : يلزمه درهم وهو اختيار بي 
الحسن التميمي ؛ والثالث : يلزمه أكثر من درهم . انظ المفني مع الشرح الكبير ( ١/8‏ - 510 )؛ الشرح الكبير 
مع المغني ( 741/9 - 864 ) ء الإنصاف ( 0514/15 5326). 

(5) هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الشافعي فقيه مجتهد - 


اام حست كتاب الإقرار 
١609‏ - واختلف أصحابه فمنهم من قال : فيها قولان , ومنهم من قال يلزه 
درهم قرلاً واحدًا . والذي قال درهم إذا نوى © , 
١60+‏ - ومنهم من قال : منصوص الشافعي (2 في الإقرار أنه إذا قال : كذا وكذا 
درهما [ بالنصب لزمه درهمان ] (© وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد © , 
٠-4‏ - لنا : أن قوله كذا 0 عبارة غير عدد » فإذا قال كذا كذا فهي جملة 


- صحب الشافعي وحدث عنه » ولد سنة 08١ه‏ وكان زاهدًا ورعًا قانقا » من مصنفاته الجامع الكبير واجابع 
الصغير والمختصر والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وغيرها » توفي كقه لست بقين من شهر رمضان سنة 
8ه ء والمزني نسبة إلى مزنة قببلة مشهورة في مصر . انظر طبقات الشافعية الكبري للسبكي ( ١/8؟؟)‏ , 
الفهرست 7١7‏ وفيات الأعيان ( ١43/١‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص/4 » شذرات الذهب :)١44/5(‏ 
معجم المؤلقين ( 595/5 ) . 

(1) قال الإمام المزني إن المسألة على قولين . أحدهما : يلزمه درهمان لأن كذا وكذا شيئان , فأوجب نفسيرهما 
بالدرهم أن يكونا درهمين . والقول الثاني : هو اختيار المزني يلزمه درهم واحد ء لأن كذا يقع على أقل من 
درهم فيصير شيئان درهما . الحاوي الكبير ( 70/1 ٠‏ /؟ ) ؛ مختصر المزني مع كتاب الأم ( 17/5 ) . وانظر 
الحاوي ( 38/9 ) . 

(1) منصوص الشافعي كفلاه عليه : هو ما نص عليه في أحد كتبه لكن في مقايله وجه ضعيف أو قول مخرج » 
وسمي نضًا لأنه مرفوع إلى الإمام من نصصت الحديث إذا رفعته . انظر تحفة امحتاج ( 4/١‏ ) ؛ نهاية المحتاج 
زرللبة). 

(7) ما يون المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » وإن السياق يقتضيه ؛ فإنه مذكرر في المهذب للشيرازي 448/7 . 
(4) وقد نص الشافعي على ذلك . انظر المهذب للشيرازي ( 455/1 ) ء الحاري الكبير ( 18/9 ) . 
(5) أقوال العلماء فيمن قال لفلان على كذا درهم : عند الحنفية لو قال المقر على كذا درهها يلزمه درهم » 
وبالخفض يلزمه ماثة درهم . وعند المالكية : بالنصب يلزمه عشرون لأن العدد غير مركب من عشرين إلى 
تسعين نما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه الحقق وهو أقله » ويلغى المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون اليم لزمه 
درهم واحد » لأنه امحقق , لأنه بدل أو بيان لكنا . أو خبر عن مبتدأ محذوف . ولو خفضه ازمه ماثة . ولر 
جمعه لزمه ثلاثة دراهم » وهذا إن كان المقر نحوبًا وإلا طلب منه التفسير . لأن العرف ليس جاريًا على قانون 
اللغة الفصحى . ولذا قال سحنون : لا أعرف هنا بل يقبل تفسيره . وعند الشافعية : فإن قال له على كنا 
رجع في التفسير إليه لأنه مبهم . كما لو قال : له على شيء . وإن قال له على كذا درهم بالنصب والرفع 
والخفض والوقف يلزمه درهم واحد , لأنه فسر المبهم بالدرهم . وعتد الحنابلة : في حالة التصب والرقع يلزنه 
درهم ؛ وفي حالة الجر والوقف يلزمه جزء الدرهم . وقال الفاضي يلزمه في جميع الحالات درهم واحد ء ذإ 
قال الم لمم له : على كذا يرجع في التقسير إليه . لأنه أقر بمبهم » فصار كما لو قال له على شيء . انظر 
الهداية ( 181/7 ) ء نتائج الأفكار ( 757/4 ) ء حاشية الدسوقي ( 401/5 ) , الذخيرة ( 591/8 )* 
المهذب ( 45/7 4 ) ؛ مغني المحتاج ( 4/8/7 4 ) ؛ الحاوي الكبير ( 11/1 ) , المغني مع الشرح الكبير ( 518/8 ) - 


الإقرار بككذا كذا درهمًا » كذا وكذا درههًا سسسسسسبب ب سس /88/1 1م 


رتبها على جملة من غير عطف ‏ وفسرها بقوله درهما , وأقل ذلك أحد عشر درهها , 
وأكثره تسعة عشر [ درهمًا ] ”© وإذا قال كذا وكذا . فقد ذكر جملتين عطف 
إحداهما على الأخرى براو العطف » » فإذا قسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهكا (© 
رإأكرزة سعة وتسعوق [حرمها ).9 نيت بلنصن انين هذ زيب صحيع 09:.. 
ههه ١‏ - ذكره ابن كيساني 27 وذكره أبو سعيد © في الإقناع © وفرع عليه . 
65 - وقال أبو علي © : هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم 


(1ء 5) ما بين المسكرفين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والسياق يقتضيه . 

(5) في (ع)2(م):[النص ع . 

(5) انظر بدائع الصنائع ( ١51/1‏ ) » الهداية ( 11/١‏ ) » نتائج الأفكار (2/؟75) » حاشية الشلبي ( 5/6 ) . 
(1) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي التحوي صاحب التصانيف في القراءات والغريب منها 
كتاب غريب الحديث وكتاب البرهان وكتاب الحقائق وكتاب الوقف والابتداء وكتاب القراءات وكتاب 
مختصر النحو وكتاب معاني القرآن وغيرها من الكتب , توفي في ذي القعدة ستة 44 1ه , وقال ابن مجاهد : 
كان ابن كيسان أنحى من الشيخين المبرد وثعلب ؟ انظر العبر ( 410//١‏ ) » البداية والنهاية (11370/11) » 
شذرات الذهب ( ؟/157 ) ء الفهرست ص١١‏ . 

(1) هو أبر سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي ا معروف بالقاضي ء سكن بغداد وتولى القضاء 
بها وكان أبوه مجرسيًا فأسلم وسماه عبد الل » ولد عام 8ه وكان رأسًا في النحو بصيرًا ببذهب الإمام أبي 
فة » قرا القرآن على ابن مجاهد وأخط اللغة عن ابن دريد » والنحو عن ابن السراج » وكان ورعًا يأكل من 
النُشخ . وقد شرح كتاب سيبويه , ولكنه لم يكمله ثم كمله ابنه يوسف ء وله كتاب ألقات القطع والوصل » 
وكتاب أخبار النحويين البصريين , وكتاب الإغناء في النحو » وكتاب جزيرة العرب , وغيرها . توفي يوم الاثنين 
في رجب بيغداد سنة ./777ه . انظر البداية والنهاية ( 7414/١١‏ ) » العبر ( 1174/1 114 ) ؛ شذرات الذهب 
( 1550/5 )»ء وفيات الأعيان ( 41٠/١‏ - 410 )ء مرآة الجنان ( 79-7 : 541 )ء الفهرست 55 . 
(8) الإقناع في النحر لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي التحوي ٠‏ ولم يكمله ثم كمله ولده الجمال 
يوصف النحوي المتوفى ستة 1.4ه بعد وفاة أبيه وكان يقول وضع والدي النحو في المزايل بالإقناع أي سهله 
جدًا حتى لا يحتاج إلى مفسر , وهو شرح كتاب سيبويه . انظر كشف الظنون لحاجي خليقة ( 150/١‏ ) * 
الفهرست لابن النديم +4 . إلا أن هذا الكتاب مفقود . 

(9) هو أبر علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقار بن محمد الفارسي النحوي ؛ ولد عام 1ه بمدينة فسا من 
أعمال فارس وإلى فسا بنسب ايضا فيقال أبو على الفسوي » واشتغل بيغداد ودخل إليها سنة 5٠1‏ » وكان 
إمام وقته في النحو ء أقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة وكان قدومه عليه عام ١14ه‏ وجوت بينه 
وبين المتنبي مجالس ثم انتقل إلى بلاد فارس . من تصانيقه : كتاب التذكرة » كتاب المقصور والمسدود » 
كتاب الحجة في القراءات » كتاب العوامل المائة » المسائل الحلييات والبغداديات » والشيرازيات وغيرها . توفي 2 


00ت #دفدفدف797979ب7ب7ببي 0 ا 
[به] 27 وهذا لا يقدح فيما قلنا » لأنه إذا كان على قياس كلامهم وجب اعتباره 
وحمل الإقرار عليه . 

ب.ه.ه١‏ - ولأن له مدخلا في القياس » وقد نص عليه مَنْ قوله حجة 7" في العربية 
وهو ابن كيسان وأبو سعيد . وما قاله مخالفنا لا يدل قياس العربية عليه ؛ ولا حجى عن 
أحد من أهل اللغة » فسقط حكمه . 

مه.ه٠‏ - وقد أنكر أبو علي قولنا في كذا درهم وقال : إن ذا معرفة في الترحيد 
والغنية » والمعرفة لا يصح إضافتها . وهذا كلام صحيح إلا أن محمدًا لا يسقط حكم 
الإقرار لغلط القرون في العربية فاعتبر قياسه لو صحت الإضافة 9© , 

و١‏ - احتجوا : بأن كذا كذا مبهم يحتمل درهمًا وأقل منه وأكثر وغير ذلك 
من أجناس المال » فإذا قال درهمًا فقد فسره بدرهم ء فوجب أن يلزمه درهم واحدء 
وإذا عطف عليه بالواو فقال : كذا وكذا درهمًا احتمل أن يكون تفسيرًا لهما » فيكون 
درهمًا واحدًا » ويحتمل أن يكون تفسيرًا لكل واحد منهما » فيكون درهمين فخرج 
منقولان © , 

- الجواب : أن قوله : كذا وكذا يتناول عددًا مبهمًا مثل كم » هكذا ذكر 
أبو الحسن الأخفش ©© فقد ذكر عددًا مبهمًا يزيد عليه عددًا مبهمًا » ودرهمًا » تفسيرًا 


-يوم الأحد ١1‏ من ربيع الآخر سنة /الالاه بيغداد . انظر البداية والنهاية ( 037/١١‏ ) » الكامل لابن الأثير 
(0/١؟١‏ ) ء النجرم الزاهرة ( 151/4 ) ء العبر ( ١45/1‏ ) » وفيات الأعيان ( 1117/1 - 550 )2 
الفهرست لابن التديم ص98 . 
)١(‏ ما بين المعكرخين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 
(1) الحجة لغة : الدليل والبرهان وقيل ما دفع به الخصم , وحجه يحجه حجنا أي قبله على حجنه » واحتج 
بشيء أي اتخذه حجة . قال الإمام الزركشي نقا عن القاضي أبي الطيب : يسمى الدليل حجة ويرهانًا » 
وقيل هما اسم لما دل عليه صحة الدعوى . وقال القاضي الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة 
وجهان , أحدهما : أن الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك . الثاني : الدليل ما دل على 
صوابك والحجة ما دفع عنك قرول مخالفك . انظر لسان العرب ( 8/1// ) , البحر الحيط ( ٠) 58/١‏ 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء ( 75١5/5‏ ) . قال أبو جعفر الطحاري : قوله كذا درهمًا يقتضي عددًا ماء 
فإذا قال كذا كذا درهما » فهما عددان يتنارلهما هذا الاسم » وأقله أحد عشر وأكثره تسعة عشر ع فألزمناة 
الأقل وإن قال كذا وكذا فقد أدخل بين الكلمتين راو العطف فيكون أله أحد وعشرون . 
(؛) انظر في هذا المعنى الحاوي الكبير ( 57/1 , /ا؟ ) ء المهذب ( 415/5 ) . 
(ه) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي النحوي النجاشي بالولاء » الأخحفش الأرسط ‏ إمام العربية ء كان > 


الإقرار بكذا كذا درهمًا» كذا وكذا درهمًا 


امام 
له » والتفسير يقع لواحدة (© نكرة من الجنس فلم يصح أن يكون التفسير كل المفسر 
وهذا يسقط كلامهم . 

05 - فإن قيل : لو قال لفلان علي كذا وسكت وقال : أردت به درهمًا واحدًا 
صح فدل على أنه يتضمن الواحد . 

- قلنا : كذا ( يقتضي العدد فلا بد أن يفسره بعدد » والواحد ليس بعدد 
إلا أنه يقبل قوله لأنه يتضمن عدا من الدوانيق والحبات لو فسر الإقرار بها صح ‏ 
فأما إذا قال كذا وكذا درهما فقد أقر بعدد فسره بواحد من جنسه فلا بد أن يكون 
العدد دراهم © فأما الدرهم الواحد فهو خلاف اللغة لا محالة . 


يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شينًا إلا وعرض علي » وكان يرى أنه أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه » وقد 
كان مبتكرًا حبث زاد في العروض بحر اليّب على الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ من مصنفاته كتاب الأوسط 
في النحر وتفسير معاني القرآن » وكتاب الاشتقاق والعروض والقوافي وكتاب معاني الشعر وكتاب الملوك 
ركتاب الأصوات وكتاب المسائل الكبير والصغير وغيرها . والخفش في اللغة ضعف في البصر وضيق في 
العين. وقيل صغر في العين خلقة » وقيل فساد في جفن العين واحمرارها توفي كته سنة 117ه . انظر 
سير أعلام النبلاء ( 5507/1  )‏ شذرات الذهب ( 51/1  )‏ بغية الوعاة ( 4.:/1ه ء 551 ) : أنباه الرواة 
(1/ة؟ ) ء مفتاح السعادة ( 2184/١‏ 185). 

. في (ع )36م ) :[ لواحد بحذف تاء التأنيث ع‎ )١( 

. ) م‎ (٠ ) في ( ص ) : [ لذاع والصواب ما أثبنناه كما في (ع‎ )١( 

(”) الدوانيق : جمع الدائق » والدانق : قيراطان معرب . وهو سدس درهم وعند اليونان حينا خرنوب 
لأن الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرترب . والدائق الإسلامي حبة خرنوب وثلثا حبة خرتوب فإن 
الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب رتفتح النون وتكسر . وبعضهم يقول الكسر أفصح » وجمع 
المكسرر أي دائق ردانق » وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري » وقيل كل جمع على فراع 
ومفاع يجوز أن يمد بالياء فيقال : فراعيل ومفاعيل , والأخير شاذ . انظر المصباح المنير ( 547/١‏ ) مادة 
دنق ؛ لسان العرب ( ١477/1‏ ) ء المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص59١‏ . 5 

(5) لمزيد يبان في معنى كذا واستعمالاتها انظر ما جاء في ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 
الأندلسي رأما كذا فالكاف للتشبيه وذا اسم إشارة للمغود المذكر فإن العرب استعملتها كناية عن عدد وعن 
غير عدد , وفي كلتا الحالتين تكون مركبة » وكذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يتبع بتابع ولا نعت ولا 
عطف بيان . ولا تأكيد ولا بدل ولا عطف نسق » وإذا كانت كناية عن العدد فمذهب البصريين أن تمبيزها 
يكون مفردًا سواء كانت مفردة أم معطرفة العدد ؛ وأريد بها عدد قليل أو كثير » فتقول : له عندي كذا درهما 
وله عندي كذا وكذا درهما . ومذهب الكوفيين أنها تفسر به العدد الذي هي كناية عنه فمن الثلاثة إلى 
العشرة بالعدد المخفوض نحو له عندي كذا جوار . وتفرد في المركب بالمفرد المنعوت , وتركب كأن تقول : له 
عندي كذا وكذا درهما » وفي العقرد بالمفرد المنعرت ؛ وتكون هي معطوفة على مثلها تقول : له عندي كذا > 


بورواع سسسب ل سبي سيسحت كتاب الإقرار 


كوول - فإن قبل في الدراهم هلا حملتموه على عشرة دراهم كما قال الفراء ” . 
للقضل - قانا : لأن كذا عدد وقد فسره بواحد منكر من جنسه » فدل على أنه أقر 
بجملة من الدراهم أضافها إلى درهم وأقل ذلك مائة . 
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- وكذا درهها . وعن امائة والألف بالمفرد الجرور وتفرد هي نحو له كذا درهم . وقد واف الكوفيون الأخفش 
على هذا المذهب فيما نقله صاحب اليسيط والمبرد وابن الدهان وابن معد . وذهب الأخفش وابن كيسان 
والسيرافي فيما نقله أبو بكر عتيق بن داود اليماني إلى مواققتهم في المركب والمعطوف . واضطرب أبو على 
فمرة قال يقول البصريين ومرة بقول الكوفيين . انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي 
تحقيق رتعليق د/ مصطفي أحمد نحاس ( 788/١‏ - 740 ) . ط مطيعة المدني المؤسسة السعودية يمصر 
القاهرة . 
(1) هو أبر زكريا يحبى بن زباد بن عبد الله بن منذور الأسلمي الكوفي النحوي » كان يقال له أمير اللؤمنين 
في التحو . ولد سنة 44١ه‏ ونزل بغداد وحدث عن قيس بن الربيع وأبي الأحوص ء وهو أجل أصحاب 
الكساتي وكان رأسًا في النحو وفي اللغة بحرا , وباختلاف القوم عارثًا وفي الطب خبيرا وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقًا » صنف الغراء للمأمون كتاب الحدود في التحو : وله كتاب المعاني والمصادر في القرآن 
والجمع والتنية في الفرآن والوقف والابتداء » وله كتاب النوادر وغير ذلك من الككتب ء كان يؤدب ابني 
المأمون رتوفي سنة ١0‏ اه في طريق مكة وعمره 77 سنة . انظر وقيات الأعيان ( 596/8 - 750 )؛ 
شذرات الذهب ( 15/1 ء ٠١‏ ) ء البداية والنهاية ( ٠٠١‏ 111 ) ء الفهرست لابن النديم ( 54 : 55 ١)‏ 
معجم المؤلفين ( 198/1 ) . 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ 


||| مسالة 


الام 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ 


8و٠‏ - قال أصحابنا : إذا كان على المريض 27 دين أقر به في صحته ثم أقر 
بديون في مرضه ‏ قدمت ديون الصحة (© في القضاء (© فما فضل عنها كان لديون 
امرض 73 

- وإن لزمه دين في المرض ببينة أو بابتياع بمعاينة أو بدكاح كانت كديون 
الصحة © . 


باكدوز - وقال الشافعي : ديون الصحة والمرض سواء لا يقدم بعضها © , 


(1) المريض هنا هو المريض مرض الموت ء وحده الذي تطبق عليه هذه الأحكام أن يكون بما يمنع صاحبه من 
القيام بحاجته كما يعتاده الأصحاء وأن يكون نفس المرض مما يخاف منه الهلاك غالبا . وأن يتصل به الموث 
نملاً . فهذه ثلاث صفات لابد من تحقيقها كلها بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر المرض عرض 
الموث . وقد عبر عنه بعض الفقهاء بتعييرات مختلفة . قال الفقيه أبو الليث : المريض مرض الموث هر أن لا 
يقدر أن يصلي قائمًا . وقيل من عجز عن قضاء حوائجه نخارج البيت فهو مريض ء واللختار ما كان الغالب منه 
الموت وإن لم يكن صاحب فراش . انظر ذلك في حاشية اللباب في شرح الكتاب ( 48/9 ) ؛ حاشية 
الطحطاوي على الدر انختار ( 7735/17 ) . حاشية ابن عابدين ( 451/4 ) . 

(؟) هي ما كان ثبوتها بالبينة أو بالإقرار في حال الصحة . 

(؟) أي في أداء الدين . 

(4) ما كان ثبوتها بإقراره في مرض مرته . انظر حاشية مختصر الطحاوي ص 1١2‏ . 

(5) أي ما لزمته بأسباب معلومة . راجع ذلك مختصر الطحاوي ص1 1١‏ ء بدائع الصنائع ( 558/9 ) ٠‏ 
المبسوط ( 555/18 ) , تبيين الحقائق ( ه/55 ) » الهداية ( ١844/4‏ ) » البناية على الهداية ( 041/1 ) * 
البحر الرائق ( 777/77 ) » اللباب في شرح الككناب ( ؟/6 ) ء نتائج الأفكار ( 780/4 ) ؛ رؤوس المسائل 
للزمخشري ص .78 . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 78/7 ) ؛ المهذب ( 440/7 ) ٠‏ مغني المحتاج ( ١40/1‏ ) . وبقول الشاضية 
قال ابن أبي ليلى وامالكية والحنابلة . انظر المبسوط ( 75/18 ) , حاشية الدسوقي ( 515/5 ) ء 
الذخيرة ( 510/4 ) . المغتي مع الشرح الكبير ( 56/0 ) » شرح متهي الإرادات ( ©/5هلا١‏ ) » 
الفروع لابن مفلح ( 710/5 ) ؛ الإنصاف ( 194/18 ) . قال القراقي : 9 إذا أقر المريض لأجانب 
لايتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في اللخاصة ؛ وقال اين 
قدامة في المفتي : ٠‏ فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أ إقرار في صحته وفي المال سعة 
لهما نهما سراء . وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء وهر اختيار التميمي © ٠‏ 


بالقلم حي عو ارو 


بوبه و - لنا : أنه مال أوجبه في حال مرضه لا يعلم سببه إلا بقوله » فكان دين 
الصحة أولى . أصله هيته (© ومحاباته (© . 

و+.ه؛ - فإن قيل : لا يمنع أن ينفذ إقراره » وإن لم ينغذ تبرعه » بدلالة أن ما زاد 
على الثلث لا يجوز تبرعه به » ولو أقر به جاز . 

.و١‏ - قلنا : إذا لم يكن عليه دين فتبرعه جائز في محل التبرع [ وهو الثلث . 
وإقراره جائز في محل الإقرار وهو جميع المال فإذا كان عليه ديون الصحة منعت تبرعه 
في محل التبرع ] © , ومنعت إقراره في محل الإقرار » وهو المال كله . 

وباه؟ - ولأن الإقرار إنما ينفذ في جميع المال ؛ لأن المانع من تصرف المريض حق 
الوارث وبالدين تبين أنه لا حق للوارث » وأما التبرع فالمانع منه ديون المريض وبالإقرار 
الثاني لا يتبين أنه لم يكن للغريم الأول حق » بل حقه ثابت » فمنع من الإقرار اسقط 
الحقه من التبرع . 

الاكةل- ولأن حالة الصحة حال إطلاق بدليل جواز التصرف بكل وجه » وحال 
المرض حال حجر ء بدلالة أن التبرع لا ينفذ فيها كما ينفذ في حال الصحة » ودين 
الإطلاق مقدم على دين الحجر إذا لم يعلم سبيه © , 

«باوه١‏ - أصله ؛ العبد المأذون إذا أقر ثم حجر عليه فأقر © 


(1) الهبة لغة : العطية الخالية من الأعواض فإن كثرت سمي صاحبها وهَايًا وهي التبرع بما ينفع الموهوب له 
وقد تكون بالعين وقد تكون بالدين وقد تكون بغير المال » وفي الاصطلاح : هي تمليك المال بلا عوض » أو 
تمليك العين مجانًا . انظر لسان العرب ( 4578/5 ) ء المصباح النير ( 8417/7 ) مادة وهب ء طلبة الطلبة 
ص 5137 ؛ البناية على الهداية ( 55/9/ ) » حاشية الطحاري ( 7915/7 ) . 

)١(‏ انحاباة في اللغة : ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به ؛ حبا الرجل حبوة أي أعطاه ومنها حبوت 
الرجل حباء , أي أعطيته بغير عوض » ومنه بيع المحاياة وهي إذا باع 
في حق سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه ميادلة مال بمال وفي حق ثلاثة أجزاء من العشرة منه هبة وعطاء 
لخلوها عن البدل معنى . ولذلك ألحق بالهيات في حق المريض مرض المرت » واعتبر خروجه من الثلث ٠‏ 
انظر لسان العرب ( 77/5 ) , المصباح الخير ( 174/١‏ ء 118 ) ؛ طلبة الطلبة ص154 - 

(5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) - 

(4) انظر المبسوط ( 51/١8‏ ) ء تبيين الحقائق ( ١8/8‏ ) . 

(5) الإقرار الأول في حالة الإذن والإطلاق يصح اتفامًا أما في الحالة الثانية وهي حالة الحجر والتقبيد فلا 
يصح عند الصاحبين » وسواء أقر بخصب أو أمانة أو أقر بدين . أما إذا حجر على العيد المأذون له فإقراره جائر 
فيما في يده من المال عند أبي حنيفة ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه * 


قيمته عشرة دراهم بسبعة فكأن 


هل ديرن الصحة وديرن اللو سواء في القضاء ؟ سسسسسب سسس /0/9 8 وم 


0 36514 - ولآن الدين تارة يثبت على خحرَ وتارة يغبت على عبد ؛ فإذا كان 
لأحدهما '') حالتان يقدم إقراره في إحداهما على الأخرى لمعنى يعيد إلى حالة المدابنة 
كذلك الآخر . ١‏ 


ولاه - فإن قيل : العبد الحجور لا يملك سبب المداينة فلم بملك الإقرار بالدين . 

6 - قلنا : المريض إنما يملك السبب الذي هو المعاوضة . فإن أعملنا 29 
المعاوضة صح الإقرار . وإذا لم يعملها © ببدله وهو إخراج ما له بغير عرض في الظاهر» 
وهو لا يملك هذا المعنى  ١‏ 

اوه - و20 لأن دين الصحة أقوى بدلالة أنه يثبت في حالة لا يقف شيء منها 
من التصرف بعوض وبغير عوض » ودين المرض ثبت في حال ينفذ فيها بعض التصرف 
دون بعض » والحقوق في مال المريض يقدم منها الأقرى على الأضعف ء بدلالة أنه يقدم 
الكفن على الديون والديون على المواريث © . 

4 - ولأنه أقر بدين في مرض موته فوجب أن يؤخر عن ديون صحته . أصله 
المريض المحجور عليه 29 لسفه أو دين © , 


فيقضي ما في يده , وقال : لا يصح إقراره انظر الهداية ( 7/4 ) » الاختيار ( 17/1 ) » مختصر الطحاوي 
ص 414 » 450 » تكملة حاشية اين عابدين ( 177/8 ) » حاشية الطحاري ( 74:19 ) - 

. أي الحجر والإطلاق‎ )١( 

)ني رع)2(م):[فإن علمنا ], (5) في رع)2(م):[ لم يعلمها ] . 
(4) حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(5) انظر هذا المعنى في الميسوط ( 18/18 ) , مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 505/5 ) . 
(1) هكذا في جميع التسخ الصواب حذف كلمة المريض لأنه يفيس المريض على السفيه والمفلس ؛ لعل 
الصواب أن يعبر عنه الشخص المحجور عليه لسفه أو دين . 

(1) السفه لغة : خفة العقل وقيل الجهل . والسفيه : خفيف العقل . والجمع سفهاء . والأنثى سفيهة والجمع 
سفيهات . انظر لسان العرب ( ٠١17/7‏ ) » المصباح المنير ( 78/١‏ ) . وفي اصطلاح الفقهاء » عبارة عن 
التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل . انظر شرح انار ص588 ء بدائع 
الصنائع ( 171/7 ) . من الملاحظ أن الحجر على السفيه ليتس مصادرة لحريته ولا تعطيلا لإرادته بل حماية 
ماله ثم هو تقدير للمال وصيانته » وهر كذلك تربية حكيمة وأسلرب عملي للدولة في رعاية مالها العام سواء 
أكان في يد الأفراد أم في بيت المال العام . انظر : السياسة المالية في الإسلام للأستاذ عيد الكريم الخطيب 
ص١؟1‏ » ط دار الفكر العربي . ويحجر القاضي على السفيه وإن كان كبيرا » ماله إما لإنفاقه باتباعه 
لشهرته وإما لعدم معرفته بمصالحه وإن كان الحا في دينه . وقد اختلف العلماء في الحجر على السفيه على 
قرلين . الأول : هر قول جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية وامالكية والشافعية والايلة أنه يحجر - 


وام صصص ب سس كتاب الإقوار 


و.ه١‏ - قالوا : فيه قولان أحدهما : أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي 
حجر عليه لأجلها زلف 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه ييطل معنى الحجر فلا يكون فيه فائدة , لأن 
المريض مع دين الصحة لا يملك إخراج شيء من ملكه بغير عرض يحصل [ له ] 7" أر 
منفعة يختص بها في نفسه . 

ه6٠‏ - والإنسان يملك الإقرار بما يملك إيجابه © 

١4و(‏ - ألا ترى أن الوكيل بعد العزل 9© لا يقبل (*) إقراره [ بالبيع » لأنه لا 
يملك إيجابه وكذلك الزوج إذا أقر بالرجعة 290 ني امامو او 


على السفيه , والسفه سبب في الحجر عليه . إلا أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد اختلفا في الحجر عليه , فقال 
أبو يوسف : إن السفيه لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضي عليه » وقال محمد : ينحجر بنفس السفه من غير 
حاجة إلى حجر الفاضي . والقول الثاني : هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر بن الهذيل وأنه لا يحجر 
على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيهًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه . يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وزفر بن 
الهزيل حصرا أسباب الحجر في ثلائة » وهي : الجنون , والصبا , والرق . انظر بدائع الصتائع ( 17/87 ) + 
تكملة فتح القدير ( 7٠١/1‏ ) » القواعد الفقهية ص 5٠؟‏ » مغني المحتاج ( 171/7 ) ؛ المغني ( 457/4 ) . 
(1) إقرار السفيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - قسم يتعلق بيدنه ويصح منه كإقراره بما يوجب حنًا أو قردًا . 
١‏ - قسم بتعلق بالمال ولا يلزمه لمحصول التهمة فيه سواء كان المال عن معاملة أو إنلاف . 

7 - قسم مختلف في لزومه وبشمل شيكين : 

أ - جنايات المنطأ على النفوس ففي لزومها قولان . ب - السرقة ففي لزومها ووجوب غرمها بإقراره قولان . 
انظر الحاوي الكبير ( 531/1 ) ٠‏ 

() ما بين المعمكوضين ساقط من ( ص ) والصراب ما أبتعاه كما في ( ع )2 (م) - 

(7) الإيجاب : من أوجب بمنى أوقع . وفي المصباح وجب البيع والحن يجب وجوبًا , أي لزم وثيت * 
ووجب الحائط أي سقط وأرجيت البيع بالألن فوجب ء والإيجاب : ما يصدر من البائع . والقبول : ما 
يصدر عن المشتري , وهذا عند الجمهرر » وأما عند الحنفية فما صدر أولاً من أححد العاقدين هر إيجاب ء وما 
صدر ثانها فهو قبول . انظر فتح القدير ( ٠١7/7‏ ) » شرح الخرشي ( 577/0 ) ؛ نهاية تاج ( 5978/7 ) + 
كشاف القناع ( ١47/6‏ ) , طلبة الطلبة ص 775 . 

(4) العزل : خعطاب ملزم للوكيل بأن يمننع عن التصرف بعد العلم به » فلا يجوز له أن يتصرف بالوكالة ومن 
ثم لا يجرز إقراره بعد العزل . انظر نتائج الأفكار ( 155/8 ) بتصرف . 

(0) ني رع)ء(م) :زلا يلك ع 

(1) الرجعة يفتح الراء ركسرها لغتان والفتح أفصح وهي مصدر رجعه يرجعه رجعًا ورجعة أي أعاده ورده ء يقال 
رجمعت الأمر إلى أوائل إذا رددته إلى ابتدائه ومنه مراجمعة الرجل أهله . وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادنها 
إلى الحالة التي كانت عليها وهي استدامة النكاح » وللزرج مراجمتها في العدة بغر رضاها ؛ وتثبث بقوله » ربكل 
فعل يثبت حرمة المصاهرة . انظر المصباح المنير ( 8.4/1 ؟ ) ؛ معجم مقابيس اللغة ( ؟/6 54 )» طلمة الطلية ٠144‏ 
المغرب في ترتهب المعرب ص ١84‏ الاختهار ( ٠١7/9‏ ؛ ٠١17‏ ) » الهداية ر 0/9 ) ؛ فتح القدير ( 11/5). 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ سس سس ا هوم 
بعد العدة ”'© وإذا ثبت هذا لم ينفذ إقراره ] "2 في حق غرماء الصحة ؛إذلم يحصا 
له ] © عوض [ معلوم ] "© أو منفعة يختص بها في نفسه . 1 

مهه١‏ - فإن قيل : إذا أقر بدين في الصحة **) ٠‏ وأحاط باله » فإنه لا يملك بعده 
إخراج شيء من ملكه بغير عوض . ولو أقر ( في المرض و ) ”2 جاز إقراره تساوى 
الدينان . 


موه - قلنا : الدين الأول والثاني في كل واحد منهما حصل وهو ممنوع من 
إخراج ملكه بغير عوض . 

ملكها - لأن التبرع إذا حصل من المريض ثم لحقه دين بطل التبرع فتسارى حكم 
الدينين © فكذلك هنا © . 

16585 - وهذه المسألة [ مبنية ] ('» على أن الدين يتعلق بمال المريض . 

0هده١‏ - والدليل عليه أن المريض ممنوع من التبرع في شيء من ماله مع صحة 
القول » لأن حق الغير :"2 متعلق به . أصله الثلثان في حق الورئة وهذا أصل مسلم » 
لأنهم يقولون في حق الورثة » الذين هم في معلوم الله أنهم ورثته - متعلق بالمال . 
)١(‏ العدة مأخوذة من العد والإحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . واحتساب العدة بيدأ من 
حين وجود سبيها وهو الطلاق أو الوفاة أو الوطء بالشبهه وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها الرأة وتمتتع عن 
التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها ء وقد عرفها ابن الهمام بأنها : تربص يلزم المرأة عند زوال التكاح المتأكد 
بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . أنظر المصباح انير ( 041/7 ) » نهذيب الأسماء واللغات 
(؟/لاء الاخميار ( ١45/5‏ ) ء فتح القدير ( 258/4 ) . 
)١(‏ ما بين المعكوكين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) ٠‏ 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصراب ما أثبنناه كما في ( ع ) © ( م ) - 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م). (9) في ( ع )6 (م): [المرض ]-. 
(1) ما بين الأقراس في هذه الفقرة زيادة اقنضاها السياق فيما يدو . 
(") في رع ١)‏ (م) : [ حكم الدين ]ع . 
(8) تبرعات المريض تعتبر من الثلث كالهبة والعتق والتديير والشحاباة فيما لا يتغاين فيه والإيراء من الديون 
رأشباه ذلك . وقد روي عن أبي بكر الصديق ؤله أن رسول الل يكل قال : ٠‏ إن الله تصدق عليكم يثلث 
أموالكم عند موتكم رحمة يكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم 6 . انظر سنن اين ماجه باب الوصايا ؛ 
سن 145 ء سنن الدارقطني ( 14/4 ) : نيل الأوطار ( 190/1 ) . فدل ذلك على أن المريض لا يستطيع 
أن يتصرف فيما زاد على الثلث حيث تعلق به حق الورثة والدائنين عملا بيدأ سد الذرائع . انظر العقود الدرية 
في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 04/7 . ط دار المعرفة يروت ٠‏ 
(1) ما بين الممكوضين ساقط من ( ع ) ٠(م). )1١(‏ في (ع )66( م) : [ حل الع ] . 


ناض سس كتاب الإقرار 


١6-8‏ - ولا يلزم المرتد "© لأنه إذا قبل حكمنا فإن تصرفه [ لا ] 7" ينفذ ولآن 
حق الورثة كان متعلقًا بماله . 

- ولأنه منع من التصرف في امال لحق الغرماء بدليل أنه لولا حقهم نفذ 
تصرفه وكل حالة منع من التصرف في المال في حق غرماء الصحة كان حقهم متعلفًا 
بماله . أصله بعد الموت . 

5ه - ولا يلزمه دَيْنُ المرض 2 لأنه يتعلق ممال المريض عندنا تعلقا مراعى . 
ولأن المريض لا يملك أن يخص بعض الغرماء بالقضاء ولولا أن حق الجميع تعلق بالمال 
ملك القضاء كحال الصحة © 

5 - فإن قالوا : إنه يملك [ القضاء ] *» كحال الصحة دللنا عليه فقلنا : 
القضاء فعل يصح في حال المرض ويصح أن يفعل عنه بعد الموت بأمره » فكان بعد 
ا موت وفي حال المرض سواء كالهبة والعتق والصدقة 

5 - فإن قيل : إنما يتعذر تبرعه ليس لما ذكرت ء ولكن لأن التبرع من الثلث 
[ ومن عليه دين فلا ثلث لاله . بيان ذلك أنه لو تبرع ولا دين عليه » ثم لحقه دين بطل 
ذلك التبرع لأنه لا ثلث ماله ع 29 , 

٠08‏ - قلنا : ما من مال إلا له ثلث » إلا أن التبرع لم ينفذ في هذا الثلث لتعلن 
حق الغرماء به . فأما إذا تبرع المريض ولا دين عليه ثم لحقه دين فلن تبرعه مراعى 
كموقوف على الموت . فإذا لزمه دين قبل الموت استقر قبل استقرار التبرع فكأنه تقدم 
عليه في المعنى . 


)١(‏ الردة لغة : هي من ارتد أي تمول إلى الكفر » والاسم الردة » أي عن الإسلام : الرجوع عنه وارتد فلان 
عن دينه إذا كفر بعد إسلامه ؛ وفي الاصطلاح إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان ؛ إذ الردة 
عبارته عن الرجوع عن الإيمان . وقال ابن جزي من المالكية : هر المكلف الذي يرجع عن الإسلام طرئًا إما 
بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقنضيه أو بفعل يتضمنه » ويجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة . انظر لسان العرب 
(1711/7 ) ء المصباح المنير ( 7037/١‏ ) » بدائع العصنائع ( 14/9 ) , قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفررع الفقهية لابن جزي ص 754 ط دار العلم للملايين ييروت . 

)١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من ( ع ٠)‏ (م). 

(5) في رع)2(م):[المريض]. (4) انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع ( 6528/17 ٠‏ 
(ه) ما ين الممكرفتين ساقط من ( ص ) والصراب ما أنبناه كما في (ع )2 (6) ٠‏ 

(7) ما بين المعكوفضين ساقط من ( ع ) © ( م ) . 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضا ؟ سسسب ب سي ارو ول 
1594 - قالوا : لو تصرف في ماله بالإنفاق على نفسه في ملاده وتكاحه نفل 
الاب تصرفه » فلر كان ماله مشغولا بحق غرمائه لم ينفذ / تصرفه فيه كالرهن 0 , 

- قلنا : لا يمنع أن يتعلق الحق بماله » ويجوز صرفه في المنافع الخخصة , به 
كما أنه بعد ا موت تتعلق الديون بالتركة بالإجماع » ولا يمنع 
الكفن ومؤنة الدفن . 

165 - ولأن ما لابد له منه أده » وإن كان حقه متعلقا به » كما ينبت للإنسان 
أخذ ما يحتاج إليه من مال غيره وما زاد © على قدر الحاجة بالشراء © [ وع ©) لأنه 
لا يفوت به حق الغرماء فإذا تناوله بعد ذلك صار كإتلافه للرهن . 

١6.990‏ - وأما المهر فلا يثبت بقوله لكنه إذا أقر بالنكاح ثبت النكاح , لأنه يلكه 
فإذا لزمه وجب المهر من طريق الحكم فصار كالدين المعروف السبب وليس كذلك إذا 
أقر بالشراء , 

-ه٠‏ - لأن الشراء لا يجوز أن يثبت » ثم يثبت حكمًا » لأنه لا ينفرد عنه وإفا 
يتعلق الثمن يإقراره وهو لا يملك ذلك من غير عوض يحصل له في الظاهر . 

6 - قالوا : لو تعلق حقهم بالمال لم يجز تصرفه فيه وإن كان ينمي المال 
بالتصرف [ كالرهن ] 0 ولكان إذا وجب عليه دين بالبينة لا يساويه كالرهن 29 , 

- قلنا : المرتهن تعلق حقه بعين الرهن والغرماء تعلق حقهم بعين المال 


ذلك من صرف امال في 


)١(‏ الكت للشيرازي ورقة 7٠8‏ ( ب ) . (0)في(ع)ء(م):[مازاه]. 

(5) في ( ص ) ء ( ع ) : [ السري ] والصواب ما أنبنتاه كما في ( م ) - 

(4) حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . ١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . الرهن لغة : من رهن الشيء يرهن رهوًا : أي نبت ودام 
ورهنته المتاع بالدين رهتًا أي حيسته به فهو مرهون والأصل مرهون بالدين فحذف للعلم يه وجمعه رهون مثل 
فلس وفلرس ء ورهان مثل سهم وسهام . انظر المصباح المنير ( 780/١‏ ) ء معجم مقابيس اللغة ( 495/5 ) 
وما بعدها والمغرب ص" ٠١‏ » التعريفات ص ١5.‏ . وفي الشرع عرفه الحنفية بأنه : جمل الشيء محبوسًا بحن 
يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وعرفه اين عرفة من المالكية : بأنه ما بض توثقًا به في دين ؛ وعرفه الشافمية 
بأنه : جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وقائه . وعرفه الحنابلة بأنه هو : المال الذي يجمل 
زثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من هو عليه . انظر الهداية ( 155/4 ) ٠‏ حاشية الدسوني 
581/5 )ء الإقناع ( 5/9 ) ء المغني ( 54/4 ) ط مكتبة القاهرة . 

(1) انظر في هذا المعنى الإقناع ( 55/١‏ ) ؛ المغضي ( 2084/14 6585 ٠‏ 


لولم كتاب الإقرار 


اي 1 


٠ ١‏ - الدليل على ذلك أن المرتهن يحبس العين » ٠‏ فلولا أن حقه تعلق بها لم 
يثبت له حبسها فأما الغماء فليس لهم حبس الأعيان وما لهم استيفاء الحق منها فل 
يمنع ذلك التصرف كحق الفقراء في مال الزكاة » وكما أن حق الورثة متعلق بلمال وإن 

؟ .اه - فأما مشاركة من أقام البينة على دين فلأن حقه ثبت لسبب لا تهمة فيه , 
وبمثله في الرهن : لو أقام رجل البينة على الدين . والرهن ساوى المرتهن . 

*./ه١‏ - كذلك إذا أقام بينة على دين ساوى غرماء الصحة . وإذا ثبت أن حق 
الغرماء يتعلق بماله لم يملك أن يسقط حقهم عن ذلك بمجرد قوله كالدين الذي به رهن . 

4لاهر- 0 : هذا موجود في دين المريض إذا لزمه » ثم أقر بدين . 

هه - قلنا : دين المريض متعلق بالمال » إلا أنه غير مستقرء لجواز أن يكون عليه 
دين في حال الصحة . وإتما يستقر بالموت فيتساوى الدينان 5 النبوت . 

- احتجرا بقوله تعالى : ف بل الإدنُ عل تند بَسبرَة) 29 أي شاهد » فدل 
على قبول قوله على نفسه © . 

000 - قلنا : قوله مقبول عندنا » وثبت به الدين عليه » وإنما يقدم على غيره 
والآية (؟» لا تدل على ترتيب الديون ‏ 

٠.8‏ - احتجوا بقوله تعالى : (, ييا لذن اموا ونوا مودي يسول شبد ين 
َل عل أي 4 © قولا أن شهادة الإنسان تقبل على نفس لم يؤعر بها © 2 

69 - قلا : نحن قد قبلنا شهادته على نفسه وأثبتنا الدين بها ء وإنما تمنع أن 
تقبل شهادته على غيره - وهم غرماء الصحة - وليس إذا وجب قبول قوله على نفسه 
العف ل ضح 1 اكت الال كر لك ولي 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ لعل صحة العبارة هي تعلق حقهم بالمال لا يعينه . 

. ) 14 ( من سورة القيامة : الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر هذا الدليل في الذخيرة للقرافي ( 550/9 ) . 

(4) الآية : طائفة من القران ينصل بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة . انظر كتاب التعريفات 
ص19 . (5) من سورة النساء : الآية رقم ( ١58‏ ) . 
(7) انظر ذلك في أسنى المطالب ( 141/7 ) والذخيرة للقرافي ( 510/5 ) . وجه الدلالة من الآبتون أن 
الشهادة على النفس إقرار , وذلك عام في جميع الأحوال » ولكل أحد . رالتخصيص يحتاج إلى ذليل ولا 
دليل على ذلك فييقى على عمرمه . 


0-0-3232 


ش سواه في القضاء ؟ سس سسسب ولاه وم 
قبل في إسقاط حق غيره . 


.لاه - ألا ترى أنه لو أقر بملك الره. لغره قا ار 5 
قر بملك الرهن لغيره قبل إقراره على نه ال 
إسقاط حق المرتهن - 0 


هل ديون الصحة وديون الرء 


"١ قالوا : حق لو ثبت عليه بالصفة [ التي ع ( بِهنا وآخر ثيت له مثله‎ - ١ 
فإذا ثبت عليه بالاعتراف وجب أن يسا‎ ٠» حال الصحة‎ 
09 الضخة: أمئلة اللسيت‎ 

و٠‏ - قلنا : لا نسلم أن أحد الدينين مثل الآخر بدلالة أن دينه 2 متعلق بالذمة 
والمال ودين المرض متعلق بالذمة غير مستقر في المال . وإن سقط هذا الوصف انتقضت 
العلة » كدين به رهن [ إذا ] " أقر الراهن بدين آخر لا يساوي الغريم الأول في الرهن . 
والمعنى في النسب ثبوت الإنسان على الأنساب . وتعلق الحقوق بماله لا يجعله محجورًا 
[ عليه ] "2 في الإقرار بسبب آخرء وليس كذلك الديون ؛ لأن ثبوت الدين قد يؤثر في 
الحجر ومنع المشاركة [ بما يقر به دلالة أن الدين به رهن . ولذلك جاز أن تكون حقرق 
غرماء الصحة تؤثر في الحجر ومنع المشاركة ] (" بين ديونهم والدين المقر به . 

161 - قالوا : دين ثبت على المريض فوجب أن يساوي ما ثبت مثله في حال 
الصحة » كما لو ثبت [ بالبينة ] 2 » وكما لو صح من هذا المرض ثم مرض © . 

4 - قلنا : لا نسلم أن دين الصحة ممائل لما ثبت ] "٠0‏ في حال المرض ؛ فإذا 
سقط هذا الوصف بطل بدين في الصحة به رهن . ودين أقر به في المرض لا يساوي 
المرتهن في الرهن والمعنى فيما ثبت [ بالبينة ] 21١7‏ لأن قول الشهود مقبول على المريض 


وي من ثبت له مثل حال 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

. أي مثل هذا الحق‎ )١( 

(؟) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 75/9 ) » الذخيرة للقراي ( 171/8 ) » التكت للشمرازي ورقة 
8" ( ب ) ؛ وعبارة الماوردي و لأن كل حال يستوي فبها ثيوت النسب بالبينة والإقرار وجب أن يستوي 
فيها ثيوت الدين بالبيئة والإقرار كالصحة » . :)ني رع) 2 (م):[نهته]ء. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ ‏ 

(7 » 7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) © (م) ٠‏ 

(8) البينة هي الحجة الظاهرة . انظر طلبة الطلبة 778 ٠‏ 

(9) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( /9/؟ ) ؛ مغني الحتاج ( 5840/1 ٠)‏ 

٠ )6 (6 ) ما يين المعكرفتين ساقط من ( ع‎ )١١ ١ ٠١( 


دض 


كاب الإقرار 


وعلى غرمائه فثبت الدين في حقهم فساواهم . 

٠66‏ - وأما اميه فقوله مقبول على نفسه [ و ع (© غير مقبول على غرمائه فنبت 
الاستحقاق في حقه دونهم ؛ فتبين الفرق بينهما في أن المبيع لو استحق من يد المشتري 
يبنة رجع على البائع 2 بالشمن 7" » ولو أقر المشتري للمدعى لم يرجع على البائع , 
وكان [ المعنى ] 2 فيه : أن البينة مقبولة في حق البائع والمشتري ٠‏ وإقرار المشتري مقبول 
في حقه خاصة . 

- فأما قياسهم عليه إذا صح من مرضه فلأنه لو كان تصرف في إخراج ماله 
من ملكه بغير عوض لم يصح جاز » وإن أسقط بذلك حق غرمائه . كذلك إذا أقرىء 
وإذا لم يصح لم ينفذ تصرفه في إخراج شيء من ماله بغير عرض كذلك لا ينفذ قوله في 
الإقرار المؤدي إلى استحقاق ماله بغير عرض معلوم : 

٠ه‏ - قالوا : المريض غير متهم فيما اعترف به من الدين [ و  ]‏ العين : لأنه 
في حال الحذر من اللَّهِ تعالى والخروج من المظالم وتجديد التوبة » وكان أبعد في التهمة 
من الصحيح ؛ فإذا نفذ إقرار الصحيح فالمريض أولى © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(5) البيع ضد الشراء وهو من الأضداد يطلق أحدهما على الآخر ويجمع على البيوع ؛ والببع مطلق المبادلة 
يقع على الببع والشراء » يقال باع داره أي ملكها غيره بشمن وباع دار فلان بكذا أي اشتراها به وقد قال النني 
َيه  :‏ المتبايعان بالخبار ما لم يتفرقا » إلا أن تكون صفة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستغله 
أخرجه أبر داود في سننه كتاب البيوع في باب خيار المتبايعين ( 07/1 ) رقم 5407 عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ( 03/١‏ ) والزيلعي في تصب 
الراية ( ٠١1/7‏ ) فأطلق الاسم عليهما وكذلك الشراء وهو تمليك مال بمال غير أن الغالب في الاستعمال أن 
البيع في إخراج المبيع عن الملك قصدًا أكثر وتيادر الذهن إلى هذا المعنى أقوى » والشراء في [نخراج الشمن من 
املك قصدًا أكثر وتبادر الذهن إليه أسرع ء والبيع في الاصطلاح هو مبادلة المال المحقوم بالمال المتقرم تمنيكا 
وتملكا . انظر المصباح امثير ( 11/١‏ ) ء معجم مقابيس اللغة ( 770/١‏ ) ء نسان العرب ( ١) 801/١‏ 
الاختيار لتعليل المختار (  ) 1/١‏ فتح القدير ( 404/0 ) ء التعريفات ص74 . 

(5) الشمن اسم لما عرض من المببع والأثمان المعلومة ما يجب دينًا في الذمة كالدراهم والدنائير وأما غيرهما من 
العررض ونحوها فلا . والثمن اسم للمشتري به , وقال الليث : « ثمن كل شيء قيمته » انظر المغرب 18 ؛ 
”٠‏ ء تهذيب الأسماء واللغات ( 45/7 ) . 

(4) ما بين المعكوفتي ساقط من ( ع  )‏ ( م). (0) حرف الواو ساقط من جميع النسخ . 

(1) انظر هذا في أسنى المطالب شرح روض الطالب ( ١10/5‏ ) حاشية الشيخ سليمان على الجصل ( 451/5 ):* 


هل ديون الصحة وديون المرض مواء في القضاة ؟ سسسسسسسسسس اواج 


64 - قلنا : لو صح ما ذكرتموه لوجب إذا قر باعي المرهونة أنه لير أن بيطل 
حق المرتهن » لانه متهم في إقراره ولكان إذا قال هذا العبد (' رهنته عند فلان وإن عدا 
ني حقه » ويقبل إقراره فلما لم يقبل علم أن ُعده عن الههمة © لا يوجب قبول قوله في 
إسقاط حق . 

9 - ولأن المريض لو شهد لأبيه وابنه لم تقبل شها 
حال الصحة للتهمة » وإن كانت التهمة في إحدى الحالتين أبعد من الأخرى . 

- قالوا : المرض 7 يؤثر في التبرع ولا يؤثر في الواجبات » ولهذا لو اعمق 
ريض أو حابى كان من الثلث . ولو أقر كان من جميع المال . وإذا أبرأ “ المريض في 
التبرع دون غيره جاز [ إقراره ع © 

- قلا : إقراره جائر بلا خلاف » والكلام في تساوي الديون أو تقديم 
بعضها على بعض . وهذا المعنى قد يوجد في ديون الصحة كذلك يجوز أن يوجد في 
دين الصحة والمرض . 

- قالوا : قد قلتم إنه لو تزوج وطلق قبل الدخول كانت المرأة مساوية لغرماء 
الصحة فيما وجب لها من المهر . وكذلك لو استقرض مالا بيينة أو أتلف مالا على 
إنسان ثبت له الحق مساويًا لغريم الصحة . كذلك ما ثبت عليه بإقراره . 

» قلنا : إما إذا استقرض أو ابتاع فلم يخرج من ملكه شيء إلا بعوض‎ - ٠97 
تتعلق حقوقهم به وهو غير ممنوع من أعيان المال » وإنما منع إبطال معناها . وأما‎ 
التزويج فلأنها منفعة يختص بها المريض » وله أن يصرف ماله في المنافع التي يختص‎ 
بها » وإن تعلق حق الغرماء بالمال بعد الموت . ولأن المهر لا يثبت بقوله [ وإنما يبت‎ 
بعقد التكاح . فإذا ثيت وهو لا ينفك عن المهر يثبت من طريق الحكم » والكلام‎ 


دته » © كما لا تقبل في 


َ مني رع)ء١(م):[الرسنع.‏ 

الإقاع كردم . 1 0 

(1) المراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك 0 

لر أشهدت الرأة شهردا على نفسها لأبنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج ؛ أو أشهد الرجل شهرثا على 
4 3 5 أن لا ينبلرا الشهادة . 

تفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك ء وسعهم أن لا يقبارا الشها 

انظر العقود الدرية ( 08/1 ) 8 1 

(؟) شهادة الوالد لولده والولد لوالده لا تقبل لوجود التهمة . انظر 0-6 7 ١‏ 

4) وف م (ه) ني رم): لماه 

(4) نض رع)ء (م) : [الريض ]. ل 00 

(1) ماين المكوقين ساقطة من ( ع ) » (م ) . انظر هذا في الجمل على شرح امنيح للأتصاري ( ؟ 


فنا كتاب الإقرار 
فيما يثبت بقوله ع 27 وما يسقط به حقوق الغرماء . 

4 - فأما الإنلاف فإئما يجب عوضه من طريق الحكم لا بقوله ٠‏ وإنما بفعل 
الإنلاف وهو لا يملكه فيثبت بحكمه ضمان العوض . وهذا الثبرت لا تهمة فيه فساوى 
ديون الصحة ‏ 


02 


ع م ا 
)١(‏ ما بين المعكرضين ساقط من ( ع ) 06م ) . 


مسألة 


.2 
حكم إفرار المريض للوارث 
سبع ا 0 


و "لاه - قال أصحابنا : إقرار المريض لوارئه باطل إن مات في مرضه  ©0‏ 
5 - وهو أحد قولي الشافعي ”© . وقال في قول آخر 7" : إقراره جائز 9© , 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء ( 5١11/4‏ ) » بدائع الصتائع ( 4/1 :3 ) ء البناية على الهداية (/25) , 
تائج الأفكار ( 5810/4 ) » المبسوط ( 54/18 ) , الاختيار ( 1841/5 ) هذا إذا لم يصدقه الورئة . أما إن 
عمدقه الورثة فصحيح ؛ وبه قال المالكية وأحمد في أصح الروتين وقال الرداري : هذا هو المذهب بلا ريب 
وعليه جماهير الأصحاب وهو قول شريح القاضي وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم وسالم وأبو 
هاشم . إلا أن المالكية قيدوا ذلك برجود التهمة فإن أقر المريض لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساري كان 
الإقرار باطلا » وإن أقر لوارث بعيدٍ كان صحيسًا إن كان هناك وارث أقرب منه » سواء كان ذلك الأقرب حائرًا 
للمال أم لا . وإن أقر لقريب غير وارث كاخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك 
المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا . وأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازمًا . وإن أقر المريض لوارث أبمد 
فيصح مطلفًا ويلزمه الإقرار بلا قيد » لانعدام التهمة . وبهذا فإن المريض يصح إقراره إذا لم يتهم ويبطل إذا 
انهم . انظر حاشية الدسوقي ( /؟؟ة؟ )ء بلغة السالك ( 190/5 191 )ء بداية الجتهد ( 328/5 ) » 
مواهب الجليل مع التاج والإكليل ( 7518/8 - 1711١‏ )ء الذخيرة ( 555/8 ) ء والمغني مع الشرح الكبير 
(4/0؛؟ )ء الفروع ( 508/5 )ء الإنصاف ( 1١9/15‏ ) . 
(1) انظر مغني امحتاج ( ١/7‏ 4 ؟ ) » نهاية المحتاج ( ٠١/9‏ ) : المهذب ( ١/5‏ 4غ ) ؛ الحاوي الكبير ( 50/18 ) » 
وعبارة الشربيني : ١‏ إن أقر المريض لوارثه فالإقرار لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة الخلاف في الصحة 
أما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع ؛ منهم القفال في فتاويه وقال : إنه لا يحل 
للممو له أخذه , وإذا أدعى بقية الورثة على المفر له أنه لا حقيقة لإقرار مورئهم له فأحلف فعليه أن يحلف » 
دان نكل حلف فيه الورئة » وقاسموه ء ولذلك اختار الروياني هذهب مالك » . 
(؟) قال الماوردي : « إقراره في الصحة لازم كالأجنبي . وأما إقراره للوارث في امرض الثفوف فإن صمح من 
مرضه لزمه إقراره . وإن مات منه , ققد ذكر الشافعي لزوم إقراره . واختلف أصحابنا فكان أبر إسحاق المروزي 
في غير الشرح يخرجه على قولين : أحدهما لازم والثاني يال روف اسيل ل أي جر 0 72 
للوارث لازمًا قرلا واحدًا ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب غيره » . انظر الحاري 
( 50/7 )ء المهذب ( 440/١‏ )ء الإفصاح لان النذر التيسابوري عن 5د؟ا» مفني الختاع ( 1:17" كن 
والصحيح في المذهب أنه جائز وليس بياطل » وبه قال الإمام أحمد ابن حنبل في رواية أخرى . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( 744/9 ) والإنصاف ( 158/15 ٠)‏ 

ارج الك 9 2205 د 
(4) منشأ الخلاف بين الحتفية والشافعية في الإقرار هو : أن الشافعية قالوا : إن الفمل إذا وجد مطابًا لظاهر- 


يفنقض كتاب الإقرار 


١00‏ - لنا : ما روي عن ابن عمر <© 9 أنه قال : إذ أقر المريض لوارثه لم بجر 
وإن أقر لأجنبي بجميع ماله جاز (© ذكره (© محمد في ( الأصل ) 29 , 

لم؟ماه٠‏ - ومن أصحابنا من روى عن عمر [ نه ] مثله "© ولا نعرف لهما مخالفًا, 
ولأنه لو أقر لوارئه في مرض موته [ لم يصح ] (© فلم يصح إقراره » أصله السفيه . 

و«به٠‏ - ولأنه نقّع وارئه في ماله في حال مرضه فيما لا يُعلم سببه إلا بقرله , 
فصار كهبته © ولأنه مال أثبته لوارئه في مرض موته بقوله » لا يعلم سببه إلا به ؛ فصار 
كهبته ووصيته 9 , 


الشرع حكم بصحته , ولا تعتبر التهمة في الأحكام ء لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الحفية . 
وقال الحنفية : كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد . انظر تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني تحقيق د . محمد أديب صالح ص 7١7‏ . ط مؤسسة الرسالة . 

(1) هو أبوعبد الرحمن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 82 القرشي العدري . أحد الصحابة الأجلاء ولد سنة ‏ من 
البعثة وأسلم وهو صغير»ء هاجر قبل أبيه أومعه » شهد المواقع مع رسول الله َك من غزوة الحندق وهو من بايع تحت 
الشجرة وأحد الستة المكثرين من الرواية عن رصول الله بيد ؛ توفي “ااه انظر أصد الغابة ( 5*1 - 141)» 
الإصابه ( 7407/1 - .0 ) , حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( 545/١‏ ) ؛ تذكرة الحفاظ ( 71/١‏ )», سير 
أعلام النبلاء ( طارع 5 -95؟) . 

)١(‏ أخرجه الزيلعي في كتابة نصب الراية وعبارته عن عمر وه أنه قال : ١‏ إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه 
في جميع تركته » قال الزيلعي : غريب . انظر نصب الراية ( ١١1/4‏ ) . هذا وقد روي خواهر زاده مثله في 
مبسوطه عن ابن عمر أيضًا . وكذا روي في الأصل عن يعقوب بن عبد اللّه النافع عن اين عمر كما روي عن 
عمر كما في الهداية والكافي وغيرهما » فيجوز أن يكون مرويًا منهما . ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب بدائع 
الصنائع حيث قال : ٠‏ ولنا ما روي عن عمر وابنه عبد الله 878 أنهما قالا : إذا أقر المريض لوارثه لم يجزء 
وان أقر لأجنبي وإن أحاط ذلك جاله جاز » هذا الأثر مثل الخبر فلابد أن ابن عمر قد سمعه من النبي 2 
وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عند الحنفية على القياس . يدل هذا الأثر على بطلان إقرار المريض لوارثه 
وجواز إقراره لأجنبي . انظر الهداية ( 185/8 ) » المبسوط ( 4/14 ) » تبيين الحقائق ( 5/9؟ ) ء حاشية 
الشلبي عليه » بدائع الصنائع ( 4/1 ؟؟ ) , نتائج الأقكار ( 588/4 ٠‏ 585 ) . 

(7) الضمير المذكر المتصل الغائب ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 

(6) ما بين القوسين بدل مما جاء في النسخ بلفظ : 9 في الأصول » . وكتاب محمد بن الحسن الأصل أو 
الميسرط معررف مشهور . انظر : كشف الظنون ٠١/١‏ وما بعدها والفهرست 587 وما بعدها . 

(5) قال ابن المنذر : ٠‏ وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دمن 
في الصحة » . انظر بدائع الصنائع ( 5١4/9‏ ) ء كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر ص58 ٠‏ 

(7) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ع ) (١‏ م ) . 

(7) انظر بدائع الصنائع ( 7714/10 ) . (8) انظر نبيين الحقائق ( ©/١؟‏ ) . 


حكم إقرار المريض للوارث 7ببتتاا تت 5 يثنا 

0-1-0 - فإن قيل : لم يثبت وإنما أخبر عن وجوب ساب 

ومباه١‏ - قلنا : إذا لم يعلم بقدم الوجوب فإما أثبت بقوله . 

؟مه٠‏ - فإن قبل : لا نع "1" أن لا يجوز تبرعه ويجوز إقراره ٠‏ كما أن الأجنسي 
يجوز التبرع عليه في جميع محل التبرع » ويجوز الإقرار له في جميع محل الإقرار . إلا 
أن محل التبرع الثلث ومحل الإقرار جميع امال » والوارث لا يجوز التبرع عليه من 
محل التبرع وهو الثلث فلم يجز الإقرار له في محل الإقرار . وهذه مبنية على أصل أبي 
حنيفة أن عقود ”" امرض مع وارثه لا يصح 7" . ومنى لم يصح منه سبب الإقرار م 
يصح منه الإقرار كالعيد المحجور إذا أقر 9) , 

مم6١‏ - وهذه السألة مبنية على أن المريض محجور عليه في حق وارثه . بدلالة 
الثلث الذي يملكه © » ولا حق لأحد فيه لا يجوز وضعه في وارثه 0 
أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله مع عدم تعلق حق الغير به 29 , 

ع«اه( - ولا يقال إنه منوع من التبرع فيما زاد على الثلث في حق الأحنبي 
وليس بمحجور عليه » لأنه منع من التبرع / في ( الزائد عن الثلث ) 7 لتعلق حق 
الوارث به . 

هلاه - ومن منع من التصرف في مال 7 لتعلق حق الغير به لم يكن محجورًا 
[عليه ] 29 كالرهن » ولو كان المنع لهذه العلة حجرًا لكان جميع الناس محجورًا عليهم 
لأنهم ممنوعون من التصرف في حقوق غيرهم 0© . 


٠ في ( ص ) : [ لا يتنع ] » والصواب ما أثبناه كما في ( ع ) 2 (م)‎ )١( 

(؟) في (ع ): [ عقرف ]» وني ( م ) : [ حقوق ] . 

() لأن معاملة المريض مع الوارث نادرة إذ يمكن التحرز عنه من غير حرج » لوجود التهمة . انظر تببين 
الحقائق ر وزه؟ ) . 

(4) هذا قول زفر بن الهذيل والصاحبين حيث قالوا : :لا يصح إقرار العبد امحجورء وقد قاسوه على أمر غير متفق 
عليه . انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 45/0 ) ؛ حاشية ابن عابدين ( 175/4 ) » الهداية ( 19/4 ) ٠‏ 
(5) أي يلك تبرعه . 

(1) رحقيقة الحجر هي منع التصرفات القولية ذلك أن الشرع قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورئة 
بالثلثين. انظر تتبيين الحقائق ( ١60/8‏ ) ء المبسوط ( ٠ ) 5١/١8‏ 

٠ ) ما بين الفرسين زائد والسياق يقتضيه . انظر النكت للشيرازي ررقة 508 ( ب‎ )١( 

() ني رع )ء رمع : [ في مالهع . (ة) ما بين الممكوتين ساقط من ( ع )6( 26 ٠‏ 
)1١(‏ في (ع) :زم ) : [ عدمهم ] , هذا خطأً والصواب ما أنبتاه . 


نف 

١607+‏ - فإن قيل : لو كان المنع من التصرف في الثلث لحق الورئة لمنع من 
التصرف فيه بالواجبات , كما يمنع في الرهن . 

ب«باه١‏ - قلنا : إذا أقر بان إقراره أنه لا ملك له ء وحق الورثة يتعلق بثلثي ماله وإذا 
بان بالإقرار أن لا مال له لم يتعلق حقهم بشيء مما في يده . وإذا ثبت أنه محجور عليه 
فني حقه لم يجز إقراره كالصبي في حق جميع الناس . 

م«اه١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : «( كوا هَمينَ يلسا سُبَدَاة 

يتين ليد بآلصنلا © 9 . 

و«باه١‏ - والجواب : أن هذا يدل على جواز إقرار الإنسان » ولا يدل على قبول 
قوله في حق غيره » فالخلاف في قبول إقراره في حق ورثته . 

- وقوله تعالى : 3 كُونوا مين ليس حُجَدَآه ينه © 20 يعني بالعدل , 
والشاهد بالعدل هو الذي لا يلحقه تهمة » والمريض عندنا متهم فيما يقر به © . 

9 - قالوا : من صح إقراره له في صحته صح إقراره [ له ] 29 في مرضه , 
كالأجنبي » أو من صح إقراره للأجنبي 2 صح للوارث . أصله : الصحيح © . 

4 - قلنا : إنما صح إقراره له في الصحة , لأنه لو نقل ملكه إليه بالتبرع امبتدأ 
صحء فلم يتهم في الإقرار , لأنه لو كان كاذبًا لغدل (" إلى التمليك المبتدأ وحصل له 
به المال . ألا ترى أنه من حير بين أمرين لم يجز أن يعدل عن المباح 200 منهما إلى 


0 سسسب سيب كناب الإلزر 


بسِبرَة » 00 يعنى شامدًا , 


لَه وََوَ عَكَ أنشيكُع » ("© وبقوله تعالى : 


. 388 سورة النساء : الآية‎ )7( . ١4 سررة القيامة : الآية‎ )١( 

(؟) من آية الدين رقم ( 787 ) سورة البقرة . وجه الدلالة من الآيات : أن الشهادة على النفس إقوار ء رذلك 
عام في جميع الأحوال ؛ ولكل أحد والتخصيص يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك فتبت المدّعى . انظر 
الذعيرة للقراني ( 1117/5 ) . (4) سورة المائدة : الآية م . 

(0) كما أن المريض متهم عند الشافعية في قول . حيث جاء في مغني الحتاج ( ١40/١‏ ) النص على ذلك 
بعبارة : ٠‏ وفي قول لا يصح إقرار المريض مرض الموث لوارث ؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورئة » . 
(1) ما بين الممكرفين ساقط من (ع ٠)‏ (م ٠)‏ (7) في (ع )٠(م)‏ : [ كالأجني ] . 
(8) انظر هذا المعنى في المهذب ( 560/7 ) , الخاري الكبير ( 50/97 ٠)‏ 

(5) ني زرع) 2م ): [ بلمدل ع 

)٠١(‏ المباح مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان ريأتي بمنى الإذن والإطلاق . يقال أبحته كذا أي 
أطلقته فيه وأذنت له . وأما في الشرع : فهر ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتتخيير فيه بين الفعل- 


كم إقزاد الرييض اللرارك تببس ب سس س2 
سسب لازو وم 
الحظور . 

+ وأما في المرض فهر لا يملك نقل ملكه إليه بالتبرع , فانى, أن ىن‎ - ٠6/69 

8 : 5 إليه بالتبرع , فاتهم أن يكون أراد 
تحصيل لاله له * تعد عما لا ينفذ إلى الإقرار [ بوجوب سابق . رأما الأجنبي فله 
عق زم في سخهيمالك فتعات ابرع ل في جبيع محل افرع ملك رارع 
له في محل فار ٠‏ وفي لوارث تلحقه تهمة في حقه بدلالة أنه لا يلك التبرع عليه ذ 
محل التبرع » فلم يملك الإقرار له في محل الإقرار . تبين ذلك أن الغالب أن الإنسان 
يؤثر بعض ورثته ويفضلهم . 2 وليس الغالب أن الإنسان يؤثر تحصيل ما زاد على ثلنه 
للأجنبي ويمنع بذلك وارثه © . 

4 - قالوا : يصح إقراره للوارث كالصحيح . وهذا إقرار ؛ لأنه إذا أقر لوارث 
لنبت النسب والتوارث والولاية » وإذا أقر لوارث فقد أثبت حقًا واحدًا © . 

هاه - قلنا : هذا ييطل على الصحيح من مذهبهم با لنحجور [ عليه 20 ] بالسفه 
والدين ؛ يملك الإقرار بالوارث ولا يملك الوارث . 

5 - ومنهم من التزم 29 هذا , وقال : لا يصح إقرار امحجور بنسب »ء ثم هذا 
لا يصح ء لما قدمنا في المسألة الأولى أن الإنسان لا يحجر عليه في الإقرار بالنسب مع 
صحة القول . ويحجر عليه في [ الإقرار ] © في التصرف في المال ؛ فلم يعتبر أحدهما 
بالآخر . 

40لا( - ولأنه إذا أقر بالوارث حصل ابتداء الإقرار له وهو أجنبي ١‏ وإذا أقر 
للرارث حصل إقراره له وهو وارث . 

4 - ولأن المورث لا يتهم في أنه يستلحق بولد ليس منه وبتهم أنه موجب 


- والترك من غير بدل . وقال الحرجاني : ما استوي طرفاه » انظر التعريقات ص 5٠١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام ( 54/1 ) ل 

٠ ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) » ( م6‎ )١( 

(1) في جميع السخ « تفضيله » بدلا من ٠‏ يفضلهم ؛ امثبعة في المتن . 

(1) انظر تبيين الحقائق ( 59/9 ) . 

(4) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 7.7 ) ء المهذب ( 11/2 ) ٠‏ 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه ٠‏ 

)في رع)ءدم)نزأنع. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتاه كما في (ع ) ؛ (626 ٠‏ 


نمضا سس كتاب الإقرار 
لوارئه ما ليس له » قصد إلى منفعته فلذلك افترق الأمران . 

و4٠‏ - ولأن الإقرار بالنسب ليس يإقرار بمال ويجوز أن يفضي إلى مال [ ويجوز 
أن لا يفضي ع 29 . 

.هاه - وقد يقبل 27 في السبب المفضي إلى معنى لا يقبله في ذلك المعنى شهادة 
القابلة للولادة المؤدية إلى ثبوت الإرث وأنه لم يقبل في الإرث . 

١و١‏ - قالوا : المريض غير متهم فيما يقر به لأنه حال مفارقة الدنيا والمصير إلى 
الآخرة 29 وقد أجبنا عن هذا الكلام في المسألة التي قبل هذه . 

؟ولاه١‏ - قالوا : لو كانت الوصية ©» جائزة فلا شك أن الإقرار كان جائرًا لأن 
الإقرار أبعد من الوصايا » ولم تستحب الوصية للوارث فبقي الإقرار على ما كان عليه . 

#ولاه١‏ - قلنا : لا نعلم هذا ويجوز أن تكون الوصية جائزة والإقرار لا يجوز . ثم 
الوصية إنما كانت تجوز لجميع الورثة ولم تكن جائزة لبعضهم دون بعض » فيجب أن 


يكون الإقرار فيه جائرًا على هذا الوجه . فتستحب الوصية ويبقى الإقرار . 
4 - وعندنا يجوز الإقرار لجميع الورثة » ويخيرون بين أذ المال بالإقرار 
والإرث . 


ههلاه١‏ - قالوا : المريض مأمور بالتخلص من الديون وإيصالها إلى مستحقهاء فإذا 
كان عليه دين لوارثه فقد أمر يإيصاله إليه » فيستحيل أن يكون مأمورًا بذلك » وإذا ثبت 


)١(‏ بين المعكرظين ساقط من (ع ) (٠‏ م ) ٠‏ (')ني(ع)ء(عم):[قل)]. 

(1) انظر أسنى المطالب ( 590/5 ) » الإقناع ( 55/7 ) » الحاوي الكبير ( /1 51١ ١ 5٠‏ ) » ويرد الماوردي 
على الحنفية بأن الإنسان في مرض الموت في حال يجتنب الإنسان فيها المعاصي ويخلص الطاعة ولذلك قال 
أبو بكر الصديق #5 في عهده إلى عمر : هذا ما عهد به أبر بكر خليفة رسول الله يم عند آخر عهده بالدنيا 
وأرل عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر . 

(4) الوصية بمعنى العهد والاتصال » تقول وصاه توصية أي عهد به أو إليه ؛ ووصى الشيء يصيه إذا أوصله 
بهء وأرض راصية كثيرة النبات ؛ وسمى هذا التصرف وصية لما فيه من وصل القرابة الواقعة بعد المرت 
بالقرابات المنجزة في المياة . يقال أوصيت له أو إليه : جعلته وصكًا يقوم بعمله بعده » والوصايا جمع الوصية . 
أنظر المصباح المنير ( 1.10/7 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( /193  )‏ القاموس النحيط ( 40/4 ) ؛ الصحاح 
للجرهري ( 5555/1 ) ؛ وفي الاصطلاح هي اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته » وعرفها الحرجاتي 
أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت . انظر بدائع الصتائع ( 787/9 ) » التعريقات ص 574 » مجمع الأنهر 
( 191/1 ) . انظر الحاوي الكبير ( 150/8) . 


يكم إقرار الريض للزارزث سسسب ب سسسب سس سس 1717/87 
لم يقبل منه . 


+وباه؟ - قلنا : هو مأمور بإيصال الحق إلى وارثه » ويقدر أن يقضيه ('© دينه باطنّاء 
ويوصله إليه فيتخلص بذلك من مظلمته » وإن كان لو أقر لم يقبل إقراره . كما أن 
الوصي إذا كان شاهدًا على اميت بدين » وليس معه شاهد غيره فهو مأمور سرًا يايصاله 
إلى مستحقه لتخليص الميت » ولو أظهر ذلك وأقر به لم يقبل قوله [ فيه ] ”© ولم ينبت 
به الدين وإن كان مأمورًا [ بالقضاء ع 9 , 


3535 


٠ هكذا في ج جميع النسخ لعل الصواب يقضي‎ )1١( 
٠ ما بين الممكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م6‎ )1( 
٠ ) (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ 


يقرا 


||| مسالة 


حكم فضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض 


كتاب الإقرار 


لاهلاه١‏ - قال أصحابنا : إذا قضى [ المريض (2 المديون ] (© بعض غرماء الصحة 
دون بعضهم لم يصح القضاء 9 . 

مهاه - وقال الشافعي : يصح 9» . وهذا مبني على أصلنا أن حق الجميع تعلق 
بالمال على وجه واحد فلا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض . أصله الدين إذا كان به 
رهن ( ولأنها حالة يعتبر العتق فيها من الثلث فلا يجوز أن يفرد بعض الغرماء 
بالقضاء . أصله بعد الموت . ولا يلزم إذا [ قضى ] ”© دين الصحة ؛ وهناك دين في 
المرض »؛ لأن ذلك يجوز بعد الموت أيضًا » فاستوى الفرع (" والأصل © , 


. ) م9٠‎ ) ما بين المعكركين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبته كما في (ع‎ )١( 

(؟) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 

(7) أي أداء الدين . انظر هذه المسألة في الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن ص ١70‏ ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت ء الهداية ( 184/7 ) » نتائج الأذكار ( 8/هم؟ ) » بدائع الصتائع ( 556/97 2 515): 
المبسوط ( ٠ ) 18/١8‏ تبيين الحقائق ( 74/9 ) » وعبارة المرغيناني ٠‏ ولا يجوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون البعض , لأن في ذلك الإيثار للبعض إبطال حق الياقون . وغرماء الصحة والمرض في ذلك 
سواء إلا إذا فضى ما استفرض في مرضه . أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علمه بالبينة ؛ وبه قال 
المالكية . جاء في المدونة الكبرى « أرأيت إن قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : لا 
يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله » وبه قال بعض الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار التميمي ٠‏ 
انظر المدونة الكبرى ( 08/4 ) » المغني مع الشرح الكبير ( 555/8 ) . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ١6/7‏ ) وعبارته : « إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه » فقدم بعض غرمائه 
بدينه فقضاه لم يشركه الباقون فيه . وبه قال بعض الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 5117/8 ) ٠‏ 
(5) فإن مال المريض صار كالمرهرن في حقهم وإعطازه لبعض الغرماء دون البعض إيثار منه لبعضهم بعد ما 
تعلق حقهم جميعًا ماله » فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والرصية له بعد ما تعلق حت الورثة . انظر المبسوط 
(4/18؟ )» تبسن الحقائق ( ١4/٠‏ ) , بدائع الصنائع ( 5١7/8‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(1) الفرع هو المقيس وامحل المشيهٌ عند الفقهاء . لأن القياس حاصله : اعتبار الفرع بالأصل . وجمعه فروع 
وهر من أركان القياس . وهو من كل شَيء أعلاه » وهو ما يتفرع من أصله . انظر التعريفات ص15 ١‏ 
المصباح المنير ( 577/7 ) مادة فوع , مختصر المنتهى ( 708/5  )‏ البحر اللحيط ( 943/9 ) - 

(4) الأصل هر ما يينى عليه غيره ؛ وجممه الأصول , وهو عبارة عما بره إليه » ولا ير هو إلى غيره ٠‏ * 


حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض 


الم 


1 لاه - ولأن القضاء فعل يصح في حال المرض [ ويصح أن يفمل عنه بعد اموت 
بأمره » فكان فعله بعد ا موت وفي حالة المرض ] 27 سواء » أصله العتق . 

حولاة١‏ - احتجوا : بأنه قضى 20 دينه » وهو من أهل القضاء ؛ فصار كحال 
الفدة 20 , 

- قلنا : لا نسلم أنه من أهل القضاء على الإطلاق : [ وإما هو من أهل 
القضاء ] ©» على صفة مخصوصة ؛ والمعنى في حال الصحة : أنه يملك أن يزيل ملكه 
على طريق التبرع ؛ فيملك أن يفرد بعض الغرماء بالقضاء . ولما كان في حال المرض لا 
يملك مع الدين أن يتبرع بماله لم يملك أن يفرد © بعض غرماء الصحة بالقضاء . 

, © قالوا : يملك قضاء الجميع فملك قضاء البعض كحال الصحة‎ - ٠ 

م65١‏ - قلنا : إذا قضى الجميع فلم يُشقط حقٌ بعضهم . وإذا أفرد بعضهم فقد 
أسقط حق الباقين . وحكم © الأمرين مختلف ؛ بدلالة الرهن إذا كان عند جماعة 
فسلم بدينهم جاز » ولو أفرد به بعضهم لم يجر © . 

4 - ولأنه إذا قضى الجميع لم تلحقه تهمة وإذا أفرد بعضهم فإنه متهم . 
وتصرف المريض لا يصح مع التهمة ويجوز مع عديها 9" . 


+م* 


> رفي الاصطلاح : عبارة عما بيني عليه غيره » ولا ييني هو على غيره ؛ والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ؛ وينى 
عليه غيره . انظر التعريفات ص؟4 2 5٠‏ , 

. ] م). (؟) في (ع ) : [ قضاء‎ (٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير ( 14/7 ) وعبارته 9 لأن من صح منه الأداء مع وجود الرقاء صح منه الأداء مع 
العجز كالصحيح طردًا والصغر عكشا » . 

(4) ماين العكوفين ساقط من (ع ) :زم ) ٠‏ (0) في (ع 66 (م) :3 لو أراد ] ٠‏ 

(1) انظر : الحاوي الكبير ( 55/19 ) . 

)ني (ع)ا(م):[ كمع. ١‏ 

8) انظر الهداية ائم الصنائع ( 115/17 ) ٠‏ 

5 0 0 بز 300 )ء تين الحقائق ( 514/9 ٠)‏ 


01 ليك هك 2000001 


| | مسالة 


الإقرار للحمل 


٠/8‏ - قال أبو يوسف : إذا أقر لحمل امرأة ('© بدين مطلق لم يصح الإقرار . ولو 
أقر بسبب معين » فقال : له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز 29 . 

- وقال محمد : إذا أطلق الإقرار للحمل صح 29 . 

, وللشافعي في الإقرار المطلق قولان : أحدهما مثل قول أبي يوسف‎ - ١6/50 
. 9 والثاني مثل قول محمد‎ 


)١(‏ يصع الإقرار للحمل عند من أجازه شريطة وجوده وقت الإقرار ويعلم ذلك إذا جماءت المرأة بالولد في مدة 
يعلم أنه كان مرجودًا قبل الإفرار ؛ فيلزم لصحة الإفرار أن تأني بالولد لأقل من ستة أشهر إذا كانت فات 
زوج» أو لأقل من سنتين من وت الفراق إذا كانت معتدة . فيحكم حينفط بثبوت النسب » ريكرن ذلك 
حكما بوجرده في البطن حين موت المورث أو الوصي ٠‏ فلا يصح الإقرار إلا لحمل يتيفن وجوده عند الإقرار . 
انظر حاشية قرة العيون ( 171/8 ) ء حاشية ابن عابدين ( 458/4 ) ؛ تبيين الحقائق ( ١١/0‏ ) ؛ نتائج 
الأفكار 540/4 7451 . 

)١(‏ انظر الهداية ( #/18 ) ؛ نتائج الأفكار ( 4/ه© - 548 ) ء حاشية قرة العيون ( 185/6 ؛ 
١٠١1‏ ) ء حاشية ابن عابدين ( 426/4 ) ؛ المبسوط ( 151/11 ) ؛ بدائع الصنالع ( 5١/1‏ ) ؛ نين 
الحقائق ( 11/0 » 15 ) ء مختصر اختلاف العلماء ( 5١4/4‏ ) . وذكر قاضي زاده : بأن أبا حنيفة مع 
أبي يرسف في هذا الرأي في قول ضعيف ٠‏ ووجهه : أن الإقرار المبهم له جهة الصحة , لأنه إن كان 
يصح بالحمل على الرصية والإرث يفسد بالحمل على البيع والغصب والقرض فلا يضح مع الشك مع أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجرد والعدم والشك في وجه واحد بمنع صحة الإقرار فمن وجهون أولى . انظر 
بدائع الصنائم ( 2114/7 ) . 

(17) انظر المراجع السابقة وهر قول الإمام مالك والإمام الشائعي في الأصح والإمام أحمد في الصحيح رهر 
اخههار ابن حامد . انظر حاشية الدسرقي ( 401/7 ) . مراهب الجليل ( 5١7/8‏ ) . شرح الخرشي 10/38 )1 
الدخيرة ( 127/5 ) , الأم ( 544/5 ) , مختصر المزثي مع الأم ( 14/5 )ء الحاوي ( 51/7 ) ؛ المهذب 
(440/1 ) ؛ مضني المحناج ( 511/19 ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 5175/6 ) ؛ الإنصاف ( 0181/15 
(4) انظر كتاب الأم 144/5 ع » المهذب ( 4١/9‏ ) ). نهابة اناج ( ©//اء 1/4 ). مشي الفاح (1)511/5 
الحاوي الكبير ( 74/7 ) . قال الماوردي : فإن عزاه إلى جنهة كقوله له علن إرث من أبيه أو وصية عن موص صصح 
الإفرار ولزم . وإن أرسله وأطلقه نفي صحته قولان : الفول الأول : الإقرار باطل , هذا القول يوافق قول أبي توس 
لأن إثبات الحقرق يجري بين الأحياء الموجردين غالها وذلك متدض عن الحمل قبطل يقالب هذه الحال أن يصع له 

7 إقرار . القول الناني : أن إقراره صحيح وهذ! أصح القولين وهر يوائق قزل محمد ين الحسن 


الإقار لحمل حت ا 
مداه ١‏ لش ا الاي 0 
- [ إن ] 7 قلنا : المطلق لا يصح فهذا إقرار وإن قلنا المطلق يصح فهذا 
على قولين © بناء على قوله إذا وصل بإقراره ما يقره فيه قولان © , 
.الاو ذ - لد لنا : إنه إقرار وقع للحمل فلا يصح , أصله إذا خرج ميئًا ومات المقر قبل 


أن يي 3 


(1) انظر الحاوي الكبير ( 74/7 ) » المهذب ( 44٠/7‏ ) ؛ الصحيح في اصطلاح الشافعية قال الإمام الووي : 
فحيث أقول الأصح أو الصحيح من الوجهين أو الوجوه فإن قوي الخلاف قلت الأصح المشعر بصحة مقابله 
وإلا فالصحيح . انظر روضة الطالبين ( 5/١‏ ) ؛ نهاية النتاج ( 48/١‏ 2 19 ) مغني الحتاج ( للكل)ل 
يلاحظ أن الإمام القدوري إنجه ن نهج الماوردي في ذكر الاصطلاح والصواب هر في الأظهر > لآق يفيض 
منقرل عن الإمام الشافعي أما إن كان الخلاف بين الأصحاب فيقال في الصحيح أو الأصح , وهذا هو ما عبر 
به صاحب مغني الحتاج . (5) في ( ع )١(م)‏ :[ فإنه وكلاهما صواب ] . 
(7) وإن عزاه إلى جهة مستحيلة كقوله : اقترضت منه فإن القرض مع الجنين لا يتصور فإذا وصل الإقرار بها 
إن قيل يبطلان إقراره مع الإطلاق فهذا إن وصفه با محال أبطل » فإن قيل بصحة إقراره مع الإطلاق ففيه إذا 
وصله بصفة مستحيلة قولان : من تبعيض الإقرار فيما قال ضمنت ألفًا علي أنني بالخيار ‏ أحدهما : أن الإقرار 
لازم على ما تقدم والصلة رجوع فلم يقبل » والثاني : أن الإقرار باطل : لأن بعض الكلام مرتبط يعض 
رحكم أوله موقرف على آخره . غير أن قول الثاني صحيح ببطلان الإقرار حيث جاء في مغني المحتاج « وإن 
أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو للقطع في كذبه في ذلك » . انظر الحاوي الكبير ( 56/1 ) ؛ مغني 
اناج (141/5)اء (6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع ) © (م ) . 
(0) قال الماوردي : وإن قلتا بصحة إقراره مع التقبيد بالممكن أو مع الإطلاق في أحد القولين فحيعذ يكون 
التفريع عليه . انظر الحاوي ( 74/97 ) . 
(5) تحرير محل التزاع : الإقرار لما في البطن على ثلاثة أوجه : أحدها أن بين سيبًا صال ا مستقيمًا بأن يقول لا 
في بطن فلان علي ألف درهم من جهة ميرائه عن أبيه فاستهلكته أو وصية أوصى بماله فاستهلكته فهدًا 
صحيح , ؛ لأنه ين سببًا مستقيكًا لو عاينه حكمنا بوجوب المال عليه فكذلك إذا ثبت بإقراره هذا » والوجه 
الثاني أن ييين سيئا بمستحيل بأن يقول لما في بطن فلان على ألف درهم ثمن يبع بايعته أو قرض اقترضته فهذا 
باطل . لأن المبايعة والإقراض لا يتصور من الجنين حقيقة ولا حكدًا . والثالث أن يقر للجنون بمال مطلق من 
دين أو عين فيفول لما في بطن فلانة على ألف درهم أوهذا العين ملك لما في بطن فلان , فقد اختلف الفتعاء 
في ذلك على قولين : الأول : هو قول الإمام أبي يوسف وقيل هذا قول أبي حنيفة أيضًا والشافعي في قول وأبو 
الحسن التميمي من الحتابلة بأنه باطل إلا أن يبين سيا , والثاني : هر ما ذهب إليه الإمام محمد والإمام مالك 
والشافعي في الأصح والحنابلة في الصحيح أن الإقرار للحمل صحيح . انظر المسوط 6)1١511157/11(‏ 
الذخيرة ( 577/5 ) » الحاري ( 70/97 ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 575/8 ) ٠‏ 1 
(1) يناقش هذا أن الإقرار للحمل يصح لأن الإقرار صدر من أهله مضافًا إلى محله ولم يتيفن بكذبه فيما أثر به - 


با سسسبييييييي باس يسيس سس كاب الإزر 


وبباهذ - زوع 22 لا يلزم إذا ورئه من أبيه أو أوصى به فلان ؟ فإن هذا إتزار 
للميت أو 29 الوصي 

؟ببه ١‏ - ولأنه إقرار مجهول » لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر ‏ وهل هو ذكرأر 
أنتى » فصار كإقراره لواحد من الناس <" 

+باه؛ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة ٠‏ بدلالة اميراث 
والوصية . والإقرار لا يقف على الشروط 9 . 

4لالاه١‏ - فإن قيل : الإقرار يقف على القبول . 

وباماه١‏ - قلنا : الإقرار قد يصح *؟ » والرد يبطله » والقبول يسقط المراعاة . فأما 


- فكان صحيتحا » فإن الإقرار كما هو معلوم إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحن ابتداء ؛ فإن خخرج الحمل مينا فالمال 
للمرصي أو المورث حتى يقسم بين ورثته لأنه إقرار في الحقيقة لهما ء وما ينتقل منهما إلى الجنين بعد الولادة رلم 
ينتقل إليه ههناء لأنه مات قبل الولادة . فإن مات المقر قبل أن ييين يرجع تفسيره إلى الورثة فلا تناقض ؛ فيصح 
الإقرار للحمل سواء أطلق أو بين السبب . ألا ترى أن جهالة المقر به لا تمدع صحة الإقرار بالانفاق فكيف يممها 
جهالة سبب المقر به . انظر نتائج الأقكار ( 545/86 ) ؛ المبسوط ( /191//11 ) » الحاوي ( 5/190 ) . 
)١(‏ حرف الواو ساقط من جميع النسخ . 
(؟) حرف أو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يفتضيه . 
(7) في الدليل نظرء + أن القر وول لا يع كينا لين ذلك لأ رار مل درأ ةن 
بالاسم كهند أو بالإشارة كهذه وما شابه ذلك . فإن وضعت الحمل وكان الحمل واحدًا فجميع الإقرار ل 
ذكرًا كان أو أنثى سواء أكان الإقرار وصبة أو ميرانًا » وإن وضعت عددًا فإن كانوا ذكرن لاخر رن لاخر 
فالإقرار بينهم على السواء . وإن كانوا ذكورًا وإنانًا نظرنا فإن كان الإقرار ميرانًا فهو بينهم للذكر مثل حظ 
الأتيين وإن كان وصية فهو بينهم بالسوية » وإن لم يعلم حاله فهر بينهم بالسوبة أيضًا لأن الأصل التساري 
حنى يعلم سبب التفاضل » فلو مات أحدهم بعد تولده كان على حقه في الميراث ٠‏ ويقسم بين ورئئه على 
فرائض الله . وإن 1 مِينًا سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل ؛ فالاستدلال بأنه إقرار مجهرل 
كواحد من الناس لا . انظر الحاوي الكبير ( ره :85 ) ء الميسوط ( ١51//١7‏ ). 
9 الشروط يم شرل خوط انار يأر سحح.ل عه ورم النيء اراز أ الع راطا 3 
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم كالوضوء شرط للصلاة . أو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وهو ارج عن ماهيته . انظر الصحاح للجرهري ( 1١7/7‏ ) , القاموس الحيط ( 510/5 )؛ لسان 
العرب ( 7170/4 ) . التعريفات ص1١‏ . ولكن هذا غير موقوف على شيء بل إنه يحتاج إلى مدة وهي فرة 
الجنين في بطن الأم حتى الولادة فلا يلزم الدور , والتعليق أن تقول لفلان علي مالة درهم وإلا فمبدي حر 
يخلاف ما إذا قال : لفلان علي مالة درهم إذا مت أو جاء رأس السنة ‏ لأنه في معنى بوان المدة فيكون تأجيلا ل 

تعليقا . انظر الميسرط ( 78/1١8‏ ) . (م) ني (ع)٠(م):زصح).‏ 


الور لحمل سس سس او 
أن يصح الإقرار فلا (© . 

+بياوا - احتجوا : بأنه إقرار من جائر الأمر بما يمكن فوجب أن يحل مان 
الصحة . أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ » فلا ييطل إذا قال : لولد هذا الحمل علي كذا فإنه 
يمكن حمله على الصحة » بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده . 

/الالاه! - ومع ذلك لا يلزم » والمعنى في الأصل : أن الإقرار بثبت له على طريق 
القطع » وليس كذلك الحمل , لأن الإقرار يثبت له بشرطه 9© . 

«لالاه١‏ - وقد ناقض 92© أصحابنا هذا : يمن أقر لدابة فلان 69 , 

وبالاه١ذ‏ - فإن قالوا : الإقرار في الدابة لصاحبها © , 

- قلنا : وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [ من جهته ] 20 , 

0 - قالوا : حيث صح الإقرار بالوصية والآرث صح بالمال المطلق كالبالغ 9 , 


. بل الإقرار لا يقف على القبول يك وينبت الملك له من غير تصديق , لكن بطلانه يترقف على الإبطال‎ )١( 
. ) 188/4 ( انظر حاشية ابن عابدين‎ 

:1510//117( الميسوط‎ : ) ١14 + 557/177 ( انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 4/3 ؟ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. 8)ء نتائج الأفكار ( 55/8 ) » المغني مع الشرح الكبير ( /0/5؟)‎ 

() النقض ني اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة . انظر البحر الحيط 
(719/1 ) » التعريفات ص4 55 , رفي النقض نظر : لأن مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما 
أمكن , لأن عقله ودينه يدعوانه إلى التكلم بما هو صحيح ء لا بما هو لغو فيجعل مطلق إقراره صحيححا 
منزلة ما لو يين سيا صحيححا لإقراره » ولأن الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله والجنين جمل 
في حكم المنفصل . ثم هناك فرق بين المقيس والمقيس عليه ؛ فالإقرار لدابة فلان لا يصح ء لانعدام أهلية 
الأداء وأهلية الوجرب في الدابة ولكن الجنين له أهلية الرجوب » وبهذا صار صالخا للرجوب له لا عليه 
ثبت له الحقرق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث رالوصية والاستحقاق في الوقف . انظر 
الحاوي ( 94/9 ) ء المبسوط ( 1١98 ٠ ١910/19‏ )ء تبيين الحقائق ( ١9/8‏ ) . 

(4) لو أقر لبهيمة بأن لها عليه ألما وأطلقه لم يصح الإقرار » لأنها ليست من أهل الاستحقاق . أما لو ذكر 
ميئا يمكن أن ينسب إليه كما لو قال علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها فالجمهرر على أن هذا الإقرار 
صحيح ويكون الإقرار لصاحب الدابة . انظر حاشية ابن عابدين ( 406/4 ) ء الاختيار ( 175/5 ) ؛ حاشية 
الدسوقي ( 18/7 ) » المهذب ( 147/5 ) » مني الحتاج ( 541/5 ) ؛ الإنصاف ( 140/15 ) » المنني 
مع الشرح الكبير ( 18707/0؟  )‏ 

(5) انظر مغني المحتاج ( 7141/5 ) ء الحاوي الكبير ( 3/3 ) ٠‏ 

(1) ما بن المعكرفين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) - 

(؟) انظر النكت للشيرازي ورقة ©٠4.‏ (]) . 


مذ فض 


كتاب الإغرار 
- قلنا : الإقرار بالوصية لا يصح ء بدلالة أنه لو ولد ميثًا كان ذلك 
للوصي » فعلم أن الإقرار له والمعنى في البالغ ما ذكرناه . 
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حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد 


مد هيوه 


لل لل سس سس بيب 
حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان 


من فلان لايل من فلا سس+صسسسم 8/90 01م 


لرلاه ا - قال أصحابنا : إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل 7" من فلان 
سلمه للأول وضمن قيمته للثاني © . 

4 - وهو أحد قولي الشافعي 7 وقال في قول آخر : لا ضمان عليه والثاني 
5 للأول 5 


)١(‏ ( لا بل ) ( بل ) لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك وقد ندخل عليه كلمة [ لاع 
لتأكبد التفي الذي تضمنه بل . وهذا يسمى بالاستدراك والاستدراك لغة استفعال من درك والدرك اللحاق 
والبلرغ » والمراد به هنا الإضراب والإضراب لغة الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه . وفي 
اصطلاح النحويين : إبطال الحكم السابق ييل . والفرق بين الاستدراك والإضراب , أن في الاستدراك لا 
ييطل الحكم السابق ء» كقولك جاء زيد لكن أخاه لم يأت فإثبات المجيء لزيد لم يلغ ء بل نفي الجيء عن 
أخبه » وفي الاضراب بيبطل الحكم السابق ‏ فإذا قلت جاء زيد ثم ظهر لك أنك أخطات فيه ففلت بل 
عمرو بطل الحكم بمجيء زيد وثبت مجيء عمرو . انظر المصباح انير ( 3771/١‏ 0 707 ) ء لسان العرب 
( 1734/1 )ء كشاف اصطلاح الفنرن للتهانوي ( 774/5 ) » شرح انار وحواشيه في علم الأصول 
(١لكمع‏ )ء البسوط ( 5/١8‏ ). 
(1) انظر مختصر الطحاوي ص6 ٠ ١١‏ بدائع الصنائع ( 5137/7 ) » المبسوط (7,7/18) » حاشية قرة العيون 
(157/8 ) . وبه قال المالكية » وفي الذخيرة : لو قال غصبته من فلان لا بل من آخحر فهر للأول وقضي للثاتي 
بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا » وبمثله إن كان مثليًا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم . انظر الذخيرة 
(740/4)ء شرح الخرشي ( 18/1 ) . وبه قال الحنابلة . جاء في المغني : ٠‏ وإن قال غصبت هذه الدار من 
زيد» لا بل من عمروء أو غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو حكم بها لزيد وازمه تسليمها إليه » ويقرمها 
لعمرو» . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ه/8؟ ) » كشاف القناع 75/5 )ء الإنصاف (1510/15)- 
() هذا هر الصحيح في اللذهب الشافعي : قال الشيرازي : إن قال غصبتها من زيد » لا بل من عمرو ؛ حكم 
بها لزيد وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان : الصحيح يازمه . ووجه هذا القول عند الشافعية : أنه 
بالإقرار الأول مقوت على الثاني بفعله فصار كالمستهلك ء فلزمه الغرم ٠‏ وأنه مقر للثاني بالقصب والتضب 
موجب لغرم القيمة عند تعذر ررد المين وإن كانت قائمة » كالعبد الآبق , والمخصوب من الغاصب . انظر المهذب 
( 8/1 4؛ )ء الحاوي الكبير ( 59/7 )ء مغني متاح ( 1817/5 ٠)‏ 
0 انظر ممختصر المزني مع الأ ١‏ د 0 ٍ ا ١‏ 0 
اج ( 161/1 ) : وعبارة المزني : ولو قال غصبتها من فلان ٠‏ ا بل 
عليه للثاني . وكان الثاني خصمًا للأول ٠‏ 


ام 2 كناب الإقرار 

ومباه١‏ - لنا : أنه أقر بغصب وانتقل » فإذا تعذر رده عليه لزمه قيمته ‏ , 
أصله © : إذا أقر له ابتداء ثم سلمه 2 إلى غيره © , 

ماه - ولا يلزم إذا قال هذا لزيد / » لا » بل لعمرو ثم 27 سلمه إلى الأول 
ا 

املاه١‏ - لأنا قلنا : أقر [ بالغصب ء ولأنه أقر بنقل مضمون في ملكه ‏ فوجب أن 
يلزم الضمان . أصله : إذا أقر ] 29 بالقتل © , 

همه - ولأنه أقرله بغصبء وتعذر تسليم ا مغصوب بفعله » فصار كما لو قتله 9 . 

64 - احتجوا : بأنه أقر به لغيره فلا يتعلق به الضمان . أصله : إذا أقر له من 
غير ذكر الخصب وسلم إلى الأول بقضاء 29 , 

٠.‏ - قلنا : هناك لم يوجد فيه فعل مضمون » وإنما وجد مجرد الإقرار» وذلك لا 
يتعلق به ضمان في ملك الغير . وفي مسألتنا : أقر بفعل مضمون عليه » فإذا تعذر الرد وجب 
الضمان . 

05 - قالوا : إذا سلّمه القاضي إلى الأول بمقتضى إقراره فكأنه هو الذي سلمهء 
لأنه "١‏ الفاعل . للسبب 29 , 


٠ )1/114/75 ( قيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه بالتقويم . انظر لسان العرب ( /3/87 ) » المصباح المنير‎ )١( 
. الأشباه والنظائر ص77 ط دار الكتب العلمية » ييروت‎ 

(5)نفي رع)ء 2م): [أصفاع. (5) في رع)2(م):سلم. 

(4) جاء في بدائع الصنائع ( ١١7/17‏ ) أن ٠‏ الخصب سبب لوجوب الضمان » فكان الإقرار به إقرارًا بوجود 
سبب وجرب الضمان ‏ وهو رد العين عند القدرة وقيمة العين عند العجز . وقد عجز عن رد العين إلى المقر له 
الثاني فيلزمه رد قيمقه . زم ني رع)ءىع) :زكاع. 

(1) إن دفعها بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شينًا عند أبي يوسف . لأن مجرد إقراره لم يتلف على الثاني 
شينًا » والدفع حصل بقضاء فلا يوجب الضمان عليه . انظر المبسوط ( 75/18 ) . 

(7) ما بن المعكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م  )‏ 

(8) القتل هو : فعل يحصل به زهوق الروح . انظر المصباح المثير 371/7 ء التعريفات ص147 ٠‏ 
(1) وجب عليه رد المفصوب كما يجب من قتل نفسا أن يقنص منه أو يقدم الدية لأن رجوعه عن الإقرار 
باطل فيلرمه القيمة عند تعذر رد المغصوب . انظر الميسوط ( )/37/1١8‏ . 

)٠١(‏ انظر هذا الممنى في الماري الكبير ( 55/97 ) . زحل ني رع)انع):زلأفع. 

(؟١)‏ جاء في الحاوي الكبير ( 74/9 ) أنه ؛ إن سلمها بنفسه ازم الغرم قولا واحدًا لما باشره من الأصالة 
بالتسليم , فإن سلمها الحاكم فعلى قرلين , لأنه حكم لا يقدر على رده © . 


حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من قلا عسسسسست /#15110//98 

بوبه ١‏ - قلنا : في مسألتنا قد وجد السبب من الغاصب وانضم إليه القعل ومع 
ذلك لا ضمان عندهم . ويبطل على أصلهم بالشهرد بالمال إذا رجعوا ؛ فإنهم لا 
يضمنون وإن كان [ الفعل ] © بسبب وجد منهم . 
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2 
)١(‏ ما بين المعكرففين ساقط من ( ع ) * (6) * 


0000كتكب7ببب 000227277779 


| مسالة 


حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم 
ثم جاء بألف وقال كانت وديعة 


«وباه١‏ - قال أصحابنا : إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه 
التي أقررت بها كانت وديعة عندي » فقال الو له : لي عليك ألف وهذه لي عندك 
[ وديعة ع 27 فالقول قول المقَهِ له » ويلزمه ألف آخر © . 

4 - وقال الشافعي : يقبل قول اله 6 [ مع يمينه ع 29 , 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ : ٠‏ والوديعة : المال المتروك عند إنسان على وزن فعيلة من الودع 
وهو ترك : وهي أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظًا لها فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول فحكمها وجوب 
الحفظ ‏ فإن هلك المال في يد المودّع فلا يضمنه بدون التعدي ويضمنه بالتعدي » انظر : طلبة الطلبة 
ص71 حاشية قرة العيرن ( 718/8 ) . 

(1) في ( ص ) : [ أخرى ] » والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) : [ لأن الألف مذكر ] . وانظر 
السان العرب ( ٠١1/١‏ ) . انظر هذه المسألة الفقهية في مختصر الطحاوي ص4 ١١‏ . معين الحكام ص١١‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر , ومجمع الأنهر ( 597/7 ) ؛ حاشية رد المحتار ( 540/9 ) . وقال 
المالكية : « لو أقر بوديعة لرجل » وادعى أنه دفعها إليه ؛ وكان مصدقًا كان القول قول المقر . وفيها قرل آخر 
مالك وأصحابه أيضًا : أن القول قول رب المال أن له وديعة . وفيها قول ثالث أنهم أيضًا قالوا : إن علم أن المفر 
حركه أو اشترى به أو شرع في ذلك فالقول قول ربه , لأنه لا يعمل فيه مودعًا . وإن لم يحركه فالقول قول 
المقر . انظر الخرشي ( 10/7 ) » الكافي في ققه أهل المدينة لاين عبد البر ( 558/1 ) . 

() انظر الحاري الكبير ( 47/1 ) » المهذب ( 440/١‏ ) , حلية العلماء ( 507/4 ) » وروضة الطالبين 
515/4 ) . ولكن ني المهذب وحلية العلماء وروضة الطالبين أن فيه قولين . قال الشيرازي : وإن قال لفلان 
علي ألف درهم ثم أحضر ألفا وقال هي التي أقررت بها وهي وديعة . فقال المقر له : هذه وديعة لي عندءء 
والألف التي أقر بها دين لي عليه غير الوديعة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يقبل قوله لأن قوله إخبار عن حن 
واجب عليه , فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل » والثاني : أنه يقبل . لأن الوديعة عليه 
ردها وقد يجب عليه ضمانها إذا تلفت . 

(4) ما بين الممكوفتين ساقط من جميع النسخ . وهذه الإضافة موجودة في مختصر المزني ( 17/5 ) ؛ الحاوي 
الكبير ( 44/7  )‏ قال الماوردي : ١‏ القول قول المقر مع يمينه وليس عليه غيرها » وعند الحنابلة وجهان كالفولين 
عند الشافعية . وجاء في المغني مع الشرح الكبير : وإذا قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها , وقال هذه التي 
أقررت بها وهي رديعة كانت لك عندي فقال امقر له هذه وديع والتي أزررت بها غبرها وهي دين عليك ؛ فقول 
الخرقي يقتضي أن القول قول المقر له , وقال القاضي : القول قول المقر مع يمينه . انظر الشرح الكبير مع المفني بح 


حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف وقال كانت وديعة افلكم 
ووباه١‏ - لنا : أنه أقر بألف عليه مطلقًا , فإذا فسرها بوديعة لم قبل . أصله : إذا 
كال بعد الإقرار : كانت وديعة فهلكت © , 

ووو - ولأنه أقر بما يحمل 27 ظاهره على الدين : فلا يصدق في الرديعة بعد 
استقرار الكلام . أصله : إذا قال له : علي ألف دينار ثم قال وديعة 9 . 

بوياه 1 - ولأن ظاهر قوله [ علي ] ”'» يقتضي الضمان » بدلالة أنه إذا قال له ©» 
ما لَك على فلان علي كان كفيلًا 9 ؛ فلولا أن اللفظ ظاهره يفيد الضمان لم تصح 
الكفالة » ومتى كان ظاهر اللفظ الضمان لم يصدق في صرفه عن ظاهره . 

و6٠‏ - احتجوا : بأن عليّ يقتضى الوجوب وما في الذمة يجب عليه أداؤه كما 
يجب أن يؤدى ما في يده ؛ وإذا صلح اللفظ لها قبل تفسيره © . 

4 - قلنا : هذا غلط لأن قوله علي معناه واجب أو مستقر علي . وهذا 
يقتضي أن يتعلق الوجوب بها ؛ فالوديعة لا يتعلق الوجوب بها ء وإنما يتعلق بردها , فإذا 
صرف الوجوب عن العين إلى الفعل كان تاركا لظاهر كلامه . 

- فإن قيل : لو قال له عندي . ثم فسر فقال هو دين قبل قوله » لأن 
حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض 4 . 

- [ قلنا : إذا قال عندي ثم فسّر بالدين قبل ؛ لأن الوديعة قد تعتبر ديئًا 
بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة . فإذا قال : علي » ثم فشره بالوديعة لم يصح 
ذلك . فهذا لأن الدين لا يصير وديعة . وأما قولهم : إن حروف الصفات يقوم بعضها 


>( 2718/6 515 )ء المغني مع الشرح الكبير ( 3١5/8‏ ؛ ٠‏ ).ء المبدع في شرح المقنع ( ٠) 545/٠١‏ 
)١(‏ انظر المهذب 447/1 ؛ المغني مع الشرح الكبير 505/8 . 

(')فيرع)ء(م):[ يحمل]. 

(؟) لا يقبل قوله لأن الدين ثبت في الدمة بإقراره ولا يستطيع الرجوع عنه . انظر المبسوط ( 7236/18 ) » 
الغي زوجم . 

(4) ما بين المعكوفتون ساقط من جميع النسخ . 

(0) ( له ) سافط من ( ص ) وفي ( ع ) ء ( م ) : [ إذا قال له ] وهر الصواب 

(7) الكفالة عبارة عن ضمم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة . انظر الهداية ( لاض ؛ الاختيار 553/92 )م 
(1) المغني مع الشرح الكبير ( 508/8 ) . 

4) انظر الحاوي الكبير ( 4/8 ) , هبارته ( إن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ؛ فجاز أن يقول 
عن بعنى عدي ) . 


ممم 


كتاب الإقرار 
مقام بعض] © فهر كذلك إلا أنه غير الظاهر . 
٠98‏ - قالوا : قال اللّه تعالى : ا وَلْحَ عل وَل © 27 معناه عندي ذنب © , 
٠64.‏ - قلنا : معنى قوله «( عَلنَ دلي 4 أي جناية أو حكم أو دية 2 فلم يكن 
بنا0”» ضرورة إلى حمله على 29 غير ظاهرة . 


فعه 


يي ست 
)١(‏ ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م ) . 

. ) 14 ( من سورة الشعراء : الآية رقم‎ )١( 

(7) أنظر الشرح الكبير ( ٠١5/0‏ ) ء قال ابن قدامة : ٠‏ لأن حروف الصفات يخلف بعضها بعضّاء نيجوز 
أن يستعمل علي بمعنى عندي ٠‏ كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال : « َل أي 
عندي . وحروف الصفات هي حروف الجر . 

(؟) الدية هي المال الواجب في الشرع بدل النفس . وجمعها الديات . وقد ودَيْتٌ المقتول أي أديت ديته » 
فالدية اسم للمال ومصدر أيضًا انظر طلبة الطلبة ص721 » التعريفات ص/0١١‏ . 

(0)ضضى رع)ءدم رطع (0)نضيرع)ء0م):[لك)ء 


إقرار العبد المأذون “لقعب بببببببيبيبإبإبإبإبإبإببس لو 
نذا 
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7 طبر 
إقرار العبد الماذون بالغصب 


.مه - قال أصحابنا : إذا أقر العبد المأذون بالغصب صح إقراره » ولزمه فيما م 
يده أو بياع فيه 29 , 3 


همه - وقال الشافعي : يلزمه بعد الحرية 9© , 
٠.5 :‏ - لنا : أنه أقر علي نفسه بيدل عين مملوكة فوجب أن يؤخذ مما في يده 
أصله : إذا أقر يعمن متاع . 

مه٠‏ - ولأنه لو أقر بثمن متاع أخذ منه في الحال » فكذا إذا أقر يبدل غصب 
أخذ منه في الخال . أصله : الحر وعكسه العبد المحجور 29 . 


م..مه٠‏ - ولأن ما يتعلق به دين المأذون إذا أقر يئمن متاع تعلق به » كما إذا أقر 
بالغصب . أصله : ذمته . وهذه مبنية علي أن ديون العبد تتعلق بما في يده وبرقبته . وقد 
بينا هذه المسألة في البيوع © , 


. وقيل : قوله يباع فيه هو قول الإمام أني يوسف خخاصة‎ » ) ١44/18 ( انظر المبسوط‎ )١( 

(1) انظر مختصر المزني مع الأم ( 17/5 ) » الحاري الكبير ( 409 + 4١‏ ) » مغني انتج ( 955/1 ) ؟ 
روضة الطالبين 51/4" . قال الماوردي  :‏ إن كات العبد مأذوًا له في التجارة تعلق إقراره بما في يده من أموال 
التجارة ٠‏ لأنه بالإذن في التجارة مسلط على الإقرار بموجبها . فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان 
الفاضل عنه في ذمته يعد إذا أعتق وأيسر به ولا يتعلق برقبته . قال الشافعي كته : لا يجوز إقرار العبد في امال 
إلا أن بأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن سيده فمتى عتق وملك غرم : ولا يجوز إقراره في القتل والقطع 
الحد , لأن ذلك علي نفسه . 

(؟) المبسرط ( 1149/18). 

(4 ) لم يتعرض الإمام القدوري لإيراد أدلة الشافعية على مذهيهم . ودليلهم أن و كل حق ثبت برضاء 
مستحقه كان محله فى الذمة دون الرقبة قياشا علي غير اللأذون له في التجارة , والأنه كما استوى حق المناة 
من للأذون له وغير المأذون في تعلقه بالافلة ارحب أن يستوي حكم المدانة من المأقون له وغير الأذون في تعلقه 
بالذمة » . انظر الحاوي الكبير ( /21/19 6 


مفيففض بس كتاب الإقوار 
||||| مسالة 
١‏ حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق 


درهم أو معه درهم أو درهم قدرهم أو درهم 
ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم ويعده 


.مه - قال أصحابنا : إذا قال [ له ع 0© علي درهم [ تحت درهم ع 0 
لزهه دوم ٠.‏ ولو قال معد جوامع أو فوق درهم أودراهم أو ثم درهم لزمه 
درهمان 9© . 


دلمهة- وقال الشافعي : إذا قال تحت درهم أو فوق درهم فعليه درهم [ واحد ] 29, 


١ 1(‏ 5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 
(؟) جاء في المبسوط ( ١37/18‏ 8 ) أنه لو« قال : علي درهم مع درهم فالأصل في جنس هذه المسائل أنه متى 
ذكر الرصف بين الاثتتين فإن ألحق به حرف هاء يكون الوصف متصرقًا إلى المذكور آخرا . وإن لم يلحق به 
حرف الهاء يكون نعنًا للمذكور أولا » كالرجل يقول جاءني زيد قبل عمرو فتكون قبل نعنًا مجيء زيد . ولو قال 
جاءني زيد قبله عمرو يكون قبل نعتًا مجيء عمرو » ول قال له : علي ألف درهم مع أو معه درهم صار متا 
تهنا لأن كلمة مع للضم والقران . ولو قال له علي درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد ء لأن قبل نمت 
للمذكور أولًا كأنه قال قبل درهم آخر يجب علي . ولو قال قبله درهم فعليه درهمان : لأنه نعت للمذ كور آخرًا 
أي قبله درهم قد وجب علي . ولو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان » لأن بعد درهم قد وجب 
علي أو بعده درهم قد وجب لا يفهم من الكلام إلا هذا . وكذلك لو قال درهم ودرهم لأن الوار للعطف 
وموجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر فصار مقرًا بهما , ولو قال درهم قدرهم يلزمه 
درهمان . وعند المالكية : إذا قال : علي درهم ودرهم أو درهم بدرهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت 
درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ولو قال درهم بل دينار لزمه الدينار وسقط الدرهم . وإن قال 
قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلائة . ولو قال له علي درهم فوق درهم أوتحت درهم أو مع درهم أو معه درهمٍ 
رجب درهم واحد , لأنه يحتمل « درهم ؛ في الجردة أو فوق درهم لي . وقيل درهمان ولو قال له علي هراهم 
يلزمه ثلاثة . وفي الجواهر : لو قال له علي درهم أو درهم يدرهم لزمه درهم . وللطالب إخلاقة أنه ما أراد 
درهمين . لآن لفظه دائر بين التأكيد والإنشاء . ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم يلزمه درهمان : لأن العطف 
يقتضي التغاير . ودرهم مع درهم أو تحت درهم أر فرق درهم لزمه درهمان ١‏ لأن المعية والفوقية والتحتية تفتضي 
التعدد . وكذلك درهم علي درهم وقيل : درهم واحد » لأن علي درهم يحتمل علي درهم آخذه , ودرهم فيل 
درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ودرهم بل درهمان يلزمه درهمان , لأن بل للإضراب . فقد أضرب عن 
الاقتصار علي الواحد . انظر قوانين الأحكام ص١270‏ ء الذخيرة ( 8/9لا؟ - 304 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . انظر ذلك في المهذب ( 448/1 ) , الحاوي الكبير ( 87/19 ) + 


حكم ما لو أفر شخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو ممه درهم سس 090/1 م 


وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم © 

6 - ووافقنا في قوله : قبله درهم / 
درهم 29 وفي قوله : درهم ودرهم 299 , 

- لنا : أنه أقر بشيء عطف عليه مثله ب .ل ] 2 [ يوجب التخيير قوب 
أن يلزماه إذا لم يكن استدراكا . أصله إذا قال درهم ودرهم . 

, © ] ولا يلزم إذا قال : درهم أو درهمان لأن هذا للتخيير‎ - ٠641 


أو بعده درهم 20 وفي قوله درهم انم 


جاء في الماوردي : ٠‏ لو قال درهم تحت درهم أو درهم فرق درهم فعليه درهم . حمراز أن يقول فوق هرهم في 
المودة أوتته في الرداءة » وهو اختيار الريع أن ليس عليه إلا درهم واحد . ونبه قول ثان : اله الشائمي يتقف في 
كناب الإقرار والمراهب من الأم أن عليه درهمين ٠‏ . 

 ) 144/5 ( الحاوي الكبير ( 1/ده ) » حلية العلماء ( 544/8 ) , مفني الاج ( 50/5 ) ء المهذب‎ )١( 
 ناتقلط روى عن الشاشي الففال أنه وإن قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم فإن قال لامرأئه أنت طالق فطالق وقع‎ 
واختلف أصحاب الشافعية في ذلك فقال أبر علي بن خبيران : لا فرق ين المسألتين وجعلهما على فولين . ومنهم من‎ 
. قال : يازمه في الإقرار درهم واحد » وفي الطلاق يقع طلقتان » وفرق بينهما‎ 

(1) الحاري ( 7/لاه ) » حلية العلماء ( 56/4 ) » المبسوط ( 8/18 ) . قال القفال : وإن قال له علي 
درهم قبله درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان وقال المزني في الإقرار والمواهب أنه يلزمه هرهم . 

(؟) جاء في الحاوي الكبير ( 57/7  )‏ أنه لو قال له علي درهم ثم درهم لزمه درهمان , لأن ثم موضوعة 
لعطف التراخي . 

(4) جاء في الحاوي الكبير ( 20/7 ) أنه لو قال علي درهم ودرهم فهما درهمان ؛ قال الماوردي : لأنه 
عطف على الأول بواو النسق فاقتضى اثنان في الحكم ع كما لو قال : رأيت زيدًا وعمرًا . وفي هذا يستوي 
الإقرار مع قوله أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين . ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قرلين . وعند 
الحنابلة : وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم ثم درهم لزمه درهمان . وذكر القاضي وجهًا فيما إذا 
قال درهم فدرهم وقال أخذت درهمًا فدرهم لزمه درهمان , لأن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة فأشبهت 
الراو رئم . ولأنه عطف شينًا علي شيء بالفاء فاقتضى ثبرتهما » كما لو قال أنت طالق فطالق . وإن قال له 
علي درهم ردرهمان لزمه ثلاثة . وكذا إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمته ثلاثة . وإن قال له علي 
درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان أزمه درهمان . وإن قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه 
درهمان » وإن قال قبله وبعده درهم لزمه ثلاثة » لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب . وإن 
ال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم فقال القاضي يازمه درهم ؛ لأنه يحتمل قوق درهم 
في الحودة أو قوق درهم لي وكذلك تحت درهم . ولو قال له علي درهم معه درهم لي : قال أبر الخطاب 
للرنه درهمان . انظر المفني مع الشرح الكبير ( 9هة؟ - 358 ) ؛ الإنصاف ( 550/1١‏ ). 

)1١ ©(‏ ما بين الممكرفتين ساقط من ( ع )00م ) . 


فض كتاب الإفرد 


4لمه٠‏ - ولا يلزم إذا قال بل درهمان ؛ لأنه للاستدراك » ولأنه عطف علي امقر 
به0© كما [ مرع ”© فلزمه » كما لو قال درهم ثم درهم ء ولأن الفاء للترتيب فا 
عطف به لزمه درهم فد ” 

8 - وقد قالوا : الصحيح من المذهب في قوله : أنت طالق فطالق أنه 
تطليقتان 29 وما التزم ابن خيران . 

- ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق » فقال في كل واحد منهما قولان © , 
والكلام مع الشافعي , فنقول : كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين » فإذا عطف به 
درهما علي درهم كان درهمين كالواو 29 , 

7ه - ولأن قوله : فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فازمه درهمان 
كما لو قال قبله درهم 29 

8ه - احتجرا : بأن قوله قدر درهم © يحتمل أن يكون أراد به قدرهم © 
لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم © . 

4 - قلنا : الفاء عاطفة وظاهر العطف أنه غير المعطوف عليه فلا نسلم 
الاحتمال 21١‏ , 


,]هلرقلا[:)م(١)عر في‎ )١( 

(") في (ع )١3م‏ ) : [ ترتب ] والصواب ما أثيتناه بدلالة السياق . 

(؟) انظر المبسوط ( 8/8 ) , المغني مع الشرح الكبير ( 2153/8 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 55/1  )‏ المهذب ( 4/7 4 4 ) » حلية العلماء ( 6/8 14 746 )» مغني المحتاج ( 581/5) . 
(0) كان الشيخ أبو علي بن خيران تتم يقول : لا فرق بين الإقرار بدرهم فدرهم وبين قوله لامرأنه أنت طالق 
فطالن فجعلهما على قولين . وقال بعض الشافعية : يلزمه في الإقرار درهم ٠‏ وفي الطلاق طلقتان . والفرق 
هما أذ لطلا لا بدعلة عنصيل : والنرام يلها اليل » فيجوز أن يريد له عليه درهم فدرهم خير 
منه . المهذب ( 4414/1  )‏ مغني الحتاج ( 781/5 . 108 ) الحاري ( /ده . 51 ) وقد أشار إلبه الإمام 
الشانمي ني الأم ( 922/5 ) . 

(7) انظر المهذب ( 1444/5 ) , مغني امحتاج ؟لكوىء الحاوي ( لالهه 6 5ه). 

 ) 8/١8 ( انظر الميسوط‎ )( 

(8) هكذا في جميع النسخ [ قدر درهم ] والصواب [ درهم ندرهم ] . 

(5) في (ع ) (١‏ م ) : [ فدرهم وهر الصواب ] رفي ( ع ) : [ قدر درهم ] . 

. ) 415/5 ( مغني اتاج ( 181/6 )ء المهذب‎ )٠١( 

)1١(‏ جاء في المبسوط ( 4/1١8‏ ) : « أن الفاء للوصل والتعقيب . فقد جل الثاني موصرلا بالأول ؛ ولا 


حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو قوق درهم أو معه در 
- قالوا : الفاء قد تكون عاطفة 
يُعْربَه فيعجمه معناه : فهو يعجمه 00 , 
0 2 قلنا : الفاء تكون عاطفة وتكون مجازية وتكون زائدة ‏ ولا يجوز حملها 
علي الزائد لأن ذلك لا يصار إليه إلا بدليل . وأما أنها صارفه فلا يمف 
عرية © فيعجمه عطف جملة من مبتداً 
الجملتين غير الأخرى . 
- قالوا : إذا قال فوق درهم احتمل في الجودة وفي المكان » فصار كقرله 
نحت درهم 0 
٠68*‏ - قلنا : ظاهر فوق أنه يستعمل في الزيادة ؛ بدلالة قوله لفلان علي فوق 
ألف وفوق مائة » ولأن هذا ظرف مكان تقديره 9 له [ علي ] ) درهم مستقر علي 
درهم فيقتضي وجوبهما عليه . 


هم ببست 8 ام 


وقد تكون صارفة بدلالة قولهم : يريد أن 


٠‏ وقوله يريد أن 
وخبر علي جملة من فعل وفاعل » وإحدى 


ممه 


> يتحفق هذ إلا بوجوبها وكان هذا الرصل في معنى العطف ‏ 
- يتحفق هذا الرصل | بوجور 00 
اشاح يوي مر ا ا الا ا ار 
التوتيب والتعقيب مع الإشراك ؛ تقول ضربت زيدًا فعمرًا » وجاء في مقام آخر يريد أن يعربه فيعجمه ٍ 
يريد أن بيينه فيجعله مشكلًا لا بيان له . قال الفراء : رفعه على المخالفة لأنه يريد أن يعربه » ولا يريد أن 
لسان العرب ( 7087/0 ) , ( 5898/4 ٠)‏ ( 18717 ) . رانظر الحاوي الكبير ( 97/19 ) . 
0 )2 

1) انظر المهذب ( 445/5 ) »؛ التكملة الثائية للمجموع ( 7١‏ 5 

() انظر المهذب ( 8 : 

(؟) في ( ص ) : [ تقدير بحذف الضمير الغائب المتصل ع ما أنيتناء كما في (ع ) 6( 6) . 
(5) ما ين الممكرفين ساقط من ( ع ) © (م) - 


يعجمه . ان 


ام كتاب الإقرار 


||| مسالة 


حكم الإقرار يألف في مجلسين 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أقر بألف في مجلس » وأقر بألف في مجلس آخر لزمه 
ألفان 2 . وإن كان ذلك في مجلس واحد فذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن أنه 
كذلك أيضًا (© وأنه لا فرق بين المجلس والمجلسين © . 

هامه٠‏ - وذكر الطحاوي 9 [ أنه في المجلس الواحد مال واحد © . 

- وظاهر الأصل 20 يدل علي ما حكى الطحاوي ] 7" لأنه قال : ولو أقر 
له بمائة في موطن ثم أقر له في موطن آخر بمائة درهم وأشهد به شاهدين فإنه يؤخذ 
بمائتين إذا ادعاه الطالب » وكذا لو كانت الثانية أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قول أبي 


2)111 2711/5 ( حاشية الطحاوي ( 750/8 ) » مختصر اختلاف العلماء‎ » ) ٠١ » 5/18 ( المبسوط‎ )١( 
وقال الصاحبان من الحنفية : أنه لا يلزمه إلا‎ ٠ ) 175/8 ( تكملة حاشية ابن عابدين‎ » ) ١74/4 ( الفتاوى الهندية‎ 
. ألف واحد‎ 

. ) 5١14/4 ( وهو ما روي الحسن عن زفر . انظر مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(') بناء على أن التأسيس خير من التأكيد والمجلس وامجالس فيه سواء . انظر تكملة حاشية ابن عابدين 
(5/8؟1 ) » والأشاه والنظائر لابن نجيم » وحاشية الطحطاوي علي الدر الختار ( +/588 ) . 
(4) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المصري » ولد عام 589 أو 1ه 
والطحاوي بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طحية أو طحا قرية بصعيد مصر ء قرأ على المزني الشافعي وهو 
خاله » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب الحنفية فقال له المزني : واللّه لا يجئ منك شيء فغضب والتقل 
من عنده وتققه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا » له تصانيف كثيرة منها أحكام القرآن والمعاني والآثار 
ومشاكل الآثار والختصر والعقيدة واختلاف الفقهاء الذي ما زال مخطرظًا . أخذ الطحاري الفقه عن أني 
جعفر أحمد بن عمران الحنفي ؛ ثم خرج إلى الشام فلقي أبا محازم عبد الحميد قاضي القضاة بالشام ء فأخذ 
عنه وعن عيسى بن أبان بن محمد , كان إمامًا في الأحاديث والأخبار والفقه » قال الشيخ أبو إسحاق : 
انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر , توفي تفده ليلة الخميس في مستهل ذي القعدة سنة ١751ه‏ . انظر البداية 
والنهاية ( 1/5/1١‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( 10/1 ) » مرآة الجنان ( 18/5 ) ع الجواهر المضية ( 511/1) ٠‏ 
الفوائد البهية ( 51 , 78 ) ء شذرات الذهب ( 588/5 ) » الفهرست ص595 . 

(5) انظر تكملة حاشية ابن عابدين ( 179/4 ) ء حاشية الطحطاري على الدر الختار ( 588/5 ) 
)١(‏ انظر مختصر اختلاف العلماء ( 511/14 ) . 

(7) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) 0 (م) . 


حكم الإقرار بألف في مجلسين 


امم 

ا - أما في قول أبي يوسف ومحمد فهو مال واحد يؤخذ بالأكثر في ذلك 000 
والموطن ”2 في هذا والموطنان سواء حتى يجبيء في (© الإقرار ار أنه يدل علي أن امال الأول 
غير الآخر ء ققوله في موطن آخر يدل علي أن الموطن طن الواحد بخلافه 24 

م - وقد قال أصحابنا : إذا قال له علي [ ألف ] * بل ألفان أن الأنن 
مُدْحَلٌ في الألفين » فلولا أن المجلس الواحد يحمل الإقرار فيه علي مال واحد لم يصح 
هذا .ولو لد عله أن عد اقاضي فأ به لعى في بو آعر لهذا ا » 
فإنه مال واحد » ذكره الطحاوى عن ابن سماعة 7" عن أبي يوسق 09 

ولرة؟ - قال : وهو قول أبي حنيفة كلل ٠‏ ولو كان امال امقر به في صلك فإنه مال 
واحد » وإن أقر به في مجلسين () . وإن أشهد شاهدين على ألف قدمه إلى القاضي 


.): ( انظر مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

)١(‏ في (ع):[ المواطن ع . فيرع ء2(م):زسع. 

(4) انظر المسوط ( 5/18 » ٠١‏ ) » الفتاوى الهندية ( 174/4 ) » تكملة حاشية ابن عابدين ( 158/4 - 141) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 

)١(‏ من قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه في القياس ثلاثة آلاف . وبه قال زفر بن الهذيل . وفي الاستحسان 

يلزمه ألف . وجه القياس أن ( لا بل ) لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول » فرجوعه 

عن الإقرار بالألف باطل وإقراره بالألفين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح فيلزمه المالان » كما لو قال علي 

مائة درهم لا بل ماثة دينار فيلزمه مائة درهم ومائة دينار . ووجه الاستحسان أن الإقرار إخبار» والغلط يتمكن 

في الخبر » والظاهر أن مراده بذكر امال الثاني استدراك الغلط بزيادة على المال الأول لا ضم الثاني إلى الأول . ألا 

ترى أن الرجل يقول : سني نحمسون لا بل ستون وهكذا . انظر الميسوط ( .4/18 0 ٠١4‏ )؛ مختصر اختلاف 

الملماء ( 770/4 ) . 

(7) في جميع النسخ ( أبي سماعة ) والصواب ما أنبتاه وهر القاضي أبر عبد الل محمد بن مسماعة بن عبد الله 

لتبميمي ولد عام .1ه ء وحدث عن الليث بن سعد ورري عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن ؛ وأخذ الفقه 

عنهما وعن الحسن بن الزياد اللؤلفي . ولي القضاء للمأمون بيغداد ‏ بعد وفاة أبي يوسف عام 41١ه‏ وبقي ليه إلى 

أن ضعف بصره . من مصنفاته : كتاب أدب القاضي وامحاضر والسجلات وتلخيص الاكتساب في الرزق الستطاب 

(الترادر . ترفي سنة 71١ه‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية ( م سير أعلام البلا ( 0743/1١‏ 

لعبر 013/1 )» شذرات الذهب ( *//اى ) » الفوائد البهية ص +11 - 11/1 الجواهر المضينة ( 118/5 - ٠) 1١‏ 
قلج التراجم ص 48 وأخبار أبي حنيقة وأصحابه ص4 ١١‏ - 160 ء الفهرست ص46؟ ٠‏ 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء ( 517/5 2 61514 ٠‏ 

(1) في (ع)ء(م):[ في مجلس]. 


فيفض 2 جحححصحجححب كاه الإورير 


فادعى عليه ألفا فأقر بها فهما ألف واحد . ولو جاء بشاهدين علي ألف وجاء بشاهدين 
علي ألف ولا يعلم في مجلس واحد شهداء وفي مجلسين فهما مالا إلا أن يعرف أن 
في موطن واحد ( . ولو أشهد شاهدًا في موطن وشاهدا آخر في موطن فهما مال 
واح3303, 

.ممه - وقال الشافعي : إذا أقر له يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم فهر 
درهم واحد 29 . 

اعره1- نا : أنه أشهد على مال مدكُرٍ ليوم استيفاء الإشهاد علي مال في مجلس 
آخر فوجب أن يازمه المالان . أصله إذا أشهد أن له ألفا من ثمن عبد اشتراه يوم انمع , 
وأشهد في مجلس آخر أن له ألفا من ثمن عبدٍ اشتراه يوم السبت . 

«"له١‏ - ولا يلزم إذا ادعى المقر له مالا واحدًا ؛ لأنه قد لزم المقر وإنما أسقط المقر له . 

«امىم ١‏ - ولا يلزم إذا أشهد على ألف ثم أقر بألف عند القاضي ؛ لأن الثاني ليس يإشهاد. 

4ه - ولا يلزم إذا كر الإقرار في مجلس واحد لأن المجلس والمجلسين سراء ء 
على طريقة أبي الحسن , وقد احترزنا بقولنا في مجلس آخر . 

"مه - ولا يلزم إذا أشهد , شاهدين بأنه أقر بألف يوم الخميس » وشهد شاهد 
أنه أقر بألف يوم الجمعة , لأنه لم يستوف 2*9 الإشهاد في مجلس . ولا يلزم إذا كان في 


.)1١/١8 ( انظر المبسوط‎ )١( 

(1) انظر المبسوط ( ٠١/١4‏ ) : مختصر اختلاف العلماء ( 7١7/4‏ ؛ 7١4‏ ) . قال السرحسي : لو كان 
أشهد على كل إقرار شاهدًا واحدًا » ولم يُشْهد على واحد من الإقرارين لم يلزمه إلا مال واحد ‏ 

(؟) هذا ما تقله المزني عنه فيما ذكره الماوردي الذي قال . إذا أقر بدرهم دفعتين فهو إقرار بدرهم واحد ء مالم 
يخالف بين صفتيهما أو سببيهما . انظر ممختصر المزني مع الأم ( 77/5 ) , الحاوي الكبير ( 08/9 ) ؛ مغتي 
افطع ).ء المهذب ( 446/1١‏ ) , التكملة الثانية للمجموع ( 717/٠١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أنه إذا أشهد على نفسه في وثيقة أن لفلان عليه مائة ولم يذكر سببها , ثم أشهد في وثيقة أخرى بمائة » وهما 
متساويتان قدرًا ونوعًا فإنه يلزمه مائة واحدة . والثانية تأكيد للأولى . ويحلف المقر على ذلك إن ادعاهما امقر 
له . أما إن اختلفا قدرًا أو صفة فإنه يلزمه الماثتان معًا . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية » فقالوا ؛ إذا 
أقر بدرهم ؛ ثم أقر بدرهم » لزمه درهم واحد » لا فرق بين أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات ٠‏ 
أو في مجلس واحد ء أو مجالس . المغني مع الشرح الكبير ( 4/8؟ ) ؛ شرح الخرشي (97/1) ١‏ شرح 
الزرقاني على مختصر خليل ( ٠١1/1‏ ) ء الذخيرة للقراقي ( 588/9 ) . 

(4) في (ع ) : [ لم يستوفي ] . والصواب ما أنناه . 


دالا 


حكم الإقرار ا 290555552 
ملك واحد » لأن الثاني ليس عكر » بل تعرف أنه هر الذي أشهد عليه أو 
في مجلسين بالين لم يتعلق أحدهما بالآخر من غير حاجة فوجب أن لا يدخ| تاهما 
بالآخر من غير حاجة كما لو أقر بألف / مؤجل ثم أقر بألف حال كك 
دممه١‏ - فإن قيل : لا نسلم أنه أقر بمالين . 
عدم - قلنا : يعني أنه إذا أقر بألن ثم ألفين ولا يلزم إذا اجتهد ثم أقر عند 
القاضي » لأن له إلى ذلك حاجة وكذلك إذا أشهد واحدا ثم أشهد آخر . 
ممه - ولا يلزم الصك الواحد [ لأنه ] " تعلق أحد الإقرارين بالآخر, ولأنه 
أثر بألف منكر فإذا أقر بألف منكرٍ فالظاهر أن الثاني غير الأول إلا أن تدل دلالة على 
خلانه يدل على ذلك قوله تعالى : « بَنَّ ص للثتر بت © إن ت الثر ب > . 
ومه٠‏ - قال علي 7" وابن عباس 2 © « لن يغلب عسر يسرين » "© فلما عرف 


. هكذا في جميع النسخ لعل الصواب لأنه‎ )١( 

)١(‏ من سورة الانشراح : الآية ( © ) » ( 7 ) » وانظر هذا الدليل في المبسرط ( 1١/1١8‏ ) . والأصل أن 
المعرف والمنكر إذا أعيد معرقًا كان الثاني عين الأول أما المتكر إذا أعيد فإنه يكون غير الأول . 

(1) هو أمير المؤمنين الإمام أبو امسن والحسين علي بن أبي طالب الهاشمي كناه الرسول عِل بأبي تراب رابع 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشوري الستة ؛ وابن عم الرسول ينه وأخره 
بالمؤاخاة ؛ وزوج ابنته فاطمة الزهراء » وأول الناس إسلاما بعد خحديجة بنت خويلد كان عنده عشر سنين » ولي 
الخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان سنة 7ه ولد قبل البعثة بعشر صنين واستشهد يبد عبد 
الرحمن بن ملجم ليلة الأحد ١5‏ من رمضان سنة 4٠‏ من الهجرة » وعندما استشهد كان له من العمر ثلاث 
وستون سنة علي الأصح . انظر البداية والنهاية ( 555/17 ) » أسد الغابة ( */ه 8 ؟ ) ؛ الإصابة ( 9037/5 ) » 
الاستيعاب ( ٠١85/8‏ ) ء تهذيب الأسماء واللغات ( 844/١‏ )ء الأعلام ( 1١3/6‏ ) - 

(4) هو الصحابي الجليل أبر العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول عه 
يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » ولد قبل الهجرة بثلاث ستين في شعب أبي طالب » وكان عمره حين ترفي 
رسول الله كٍّ ٠‏ سنة على الأصح وتوفي وه بالطائف سنة 7١‏ من الهجرة ء قال ابن عباس وه ضمني 
دسول الله يك وقال : الهم علمه الحكمة . انظر الاستيعاب ( 59/8 - وه  )‏ أسد الغاية ( 2183/5 
الإصابة ( 0.19 ) , وفيات الأعيان ( 31/11 ) ؛ شذرات الذهب ( 78/١‏ ) . 5 

(0) هذا القول منسوب إلى ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب , قال ابن عباس : يقول الله تعالق 
«خلقفت عسرا واحدًا بين يسرين فلن يغلب عسر يسرين 6 . وروى مقاتل عن النبي يك أنه قال لن يضلب عسر 
يسسرين وقرا آية الانشراح » وجاء في الموطا عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر 
ابن اخطاب يذكر له جموعًا من الروم , وما يتخوف منهم , ذكتب إليه عمر بن الخطاب : أما بعد فإنه مهما يتزل 
عبد مؤمن من منزول شدة يجعل الله بعده فريجا » وأنه لن يغلب عسر يسرين , إن مع العسر يسا ؛ إن مع المسير 3 


0 ولأنه أقر 


ارقف سلسللللسللللللملسبببسبخيسسس سسب كتانب الإقمر 


العسر (© جعل 7" الثاني [ عين ] 27 الأول ونا نكر اليسر جعل الثاني غير الأول 0 , 
8ه - ولهذا قال أصحابنا : إذا قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة 

وربع تطليقة أنه ثلاث تطليقات » لأنه ا نكر اختلف كل واحد عن الآخر . ولو قال : 1 

أنت طالق نصف تطليقة وثلئها كانت واحدة لأنه عرف الثلث . كذلك في مسألتنا ‏ , 

ل - احتجوا : بأنه أقر بألف » بعد هذا أقر له بألن فيحتمل الإ 'خبار عن الأول 
ويحتمل اسعناف غيره . وإذا احتمل الأمرين لم يلزمه إلا باليقين ("© . وتحريره إقراران 
لفظهما سواء » فلا يلزمه إلا أحدهما كما لو كان في مجلس واحد " . 

9 - قلنا : لا نسلم ما ذكرتموه من الأخبار » لأن المفسر إنما يفسر من نفسه , 
فإذا أكمل الشهادة فقد حصل المقصود فقوله بعد ذلك [ له ] © ألف منكرء الظاهر أنه 
لو أراد الأولى لعرفها فلما لم ينكر ولم يكن هناك دليل يقتضي حمل إقراره على التكرار 
حمل على الإقرار الميتدأ كما لو كانا في صكين . 

١586‏ - نأما قولهم : إقراران لفظهما واحد فلا معنى له ؛ لأن عندهم لو أقر بألن 
ثم بألف أو بألف ثم بألفين دحل أحدهما في الآخر » وإن اتفق لفظ أحد الإقرارين 
واختلف الآخر 9 . وقياسهم على المجلس الواحد غير مسلم لا قدمنا . وعلى طريقة من 
سَلّم ذلك نقول : إن الإقرار قد يتكرر © في المجلس الواحد ليفهمه الشهود وقد 


يسا ء أي مع ذلك العسر المذ كور يسرًا آخر , لما تقرر من أنه إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول . سواء كان 
المراد الجس أو العهد ء بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالفرد الأول في الغالب . ولذلك 
قال النبي يِه لن يغلب عسر يسرين . وقال القراء والزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره فصار 
المعنى أن مع العسر يسرين . انظر التفسير الكبير للرازي ( 5/0 ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١‏ ؟//9١1)٠‏ 
تفسير الكشاف ( 577/4 ) » الموطأ لمالك بن أنس ( 57/١‏ ) » تفسير فتتح القدير للشوكاني ( 115/9 )؛ ريح 
المعاني للألرسي ( 177/4 ) » أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ( 578/9 ) . 

)في رع)ء(م): [اليسرع. (0)ني (رع)ء(عم):[دخلع. 

(5؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) > (م) . 

(4) انظر المبسوط ( ٠١/1١8‏ ) ء التفسير الكبير للرازي ( 5/55 ) . 

(0) انظر الهداية ( 171/١‏ ) ؛ فقد جاء فيهما : وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلشها كانت طالما تطليقة واحدة . 
(7) في (ع)١(م)‏ : [ اليقين بحذف حرف الباء ] 

(/) انظر الحاوي الكبير ( 5/1 ) » المهذب ( 445/5 ) , مفني اتاج ( 584/6 ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (4) انظر مغني المحتاج ( 551/9 ) 

. في جميع النسخ قد ينكر . والصواب ما أثيتناه‎ )1١( 


حكم الإقرار يأف في مجلين ببسب بإ ببس ماس 
يفعل ') ذلك ليتم به الوثيقة وهذا لا يوجد إذا تمت الوثيقة بالشاهدين في مجلس 
الأول . ولآن من أصلنا أن ما جمعه مجلس واحد فكأنه حصل في لفظ واحد . وما 
حصل في مجلسين فهو كالحاصل بسببين مختلفين » بدلالة إقرار المقر بالزنا أربع مرات 
في مجلس واحد أو في مجالس ٠‏ وتكرار تلاوة السجدة © في مجلس واحد لا يوجب 
إلا سجدة واحدة . وإن تكررت التلاوة في مجلسين تعلق بكل تلارة سجدة 29 , 

4 - قالوا : لو أقر بحضرة الشهود بألف ثم قدمه إلى الحاكم فادعى عليه ألنًا 
فأقر له ء وشهد الشهود بالألف كان ألما واحدًا . وإن اختلف مجلس الإقرار كذلك في 
مسألتنا ©© , 

قلنا : المقر إنما يوئق بالشهادة ليغبت بها اليمين فإذا أشهد عليه ثم أقر أو جحد لقامت 
عليه البينة فهو يقر حتى لا يثبت بالبينة تكذيبه » فكذلك كان مالا واحدًا؛ وأما إذا 
استوفى الشهادة في المجلس ثم أقر في آخر » فإن كان الإقرار لا يلزمه حتى يكون خاف 
التكذيب - فالظاهر أنه إذا لم يعرف إقراره مقر بدين آخر . 


ممع 


.] في رع)ء(م):[قدينهم‎ )١( 
ني (ع):[تلاوة المجد ] رفي (م)‎ )'( 
,) 4٠0 - الهداية ( الول‎ )5( 

(4) الحاري الكبير ( /ا/وه . 36 ) » مغني المحتاج ( 594/1 ) - 


: [ تلاوة السجدة يحذاف الآية ع ٠‏ 


7 7ا9 7 00177777 


| مسالة 


الإقرار بالهبة 


همه ٠‏ - قال أبو حنيفة ضيه : إذا أقر أنه وهب فأقبض ثم ادعى أنه لم يسلم فطلب 
بدين المقر له لم يستحلف 99 , 

5ه - وفال الشافعي : أحلفه » لأن الغادة أن الإنسان قد يعلم بذلك قبل فعله ‏ 

40م ه١‏ - وقال المروزي 9 : إنما يستحلف إذا لم يقر بأنه سلم هو بل قال أن وكيله 
زعم أنه أقبضه , ثم قال : بَانَ لي أنه خانني » ولم يكن أقبض . فأما إذا قال أقبضته أنا ‏ 
لم يستحلف 2" . قال الإسفرابيني : إنه يستحلف في الموضعين . 


)١(‏ المبسوط ( 5/18 ) وفبه أنه : 9 إن أقر الواهب بالهبة والقبض ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف 
الموهوب له لم يحلفه القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . ويحلفه في قول أبي يوسف استحسانًا . 
وأصل المسألة : البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم جحد وأراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما » لأنه 
مناقض في كلامه , راجع عما أقر به من القبض . والمناقض لا قول له . والاستحلاف يبقى على دعرى صحيحة . 
واستحسن أبو يوسف تيده بما عرف من العادة الظاهرة أن البائع يقر بالشمن للإشهاد » وإن لم يكن قبضه حقيقة 
فالاحتياط لحقه أن يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك . والإمام محمد في هذا القرل مع أبي حنيفة » . 
(1) هو الشبخ أبر إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي تفقه على ابن سريج وعبد الله المروزي 
والإصطخري . صنف كتبا كثيرة وشرح ممختصر المزني » وانتهت إليه رياسة العلم بيغداد » ثم انتقل في آخر 
عمره إلى مصر » وتوفي بها سنة ٠‏ 4 لاه ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي . انظر وفيات الأعيان ( ٠ )1/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 00/١‏ - 117 ) ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص45 » شذرات الذهب 
('لحح)ء تذكرة الحفاظ ( ؟/19) . 

(5) الحاوي الكبير ( 77/1 ) . مغني المحتاج ( 757/1 ) ء مختصر المزني مع الأم ( 274/5 76 ) ؛ حلية 
العلماء ( 794/8 ) . قال الماوردي قال الشافعي و : ولو قال وهيت لك هذه الدار وقيضتها , ثم قال لم تكن 
قبضتها فأحلفته لقد قبضها فإن نكل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه . لأنه لا تعم الهبة إلا بالقبض عن 
رضا الواحد . فإذا أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدته المقر له على قبضها وهبتها ؛ 
ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإنفا تقدم من إقراره سهو أو كذب » فإن صدقه الموهوب له فالدار الموهوبة 
على ملكه ؛ وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع , فإن أكذبه وادعى القبض بما تقدم من إقراره فالقول قول 
الموهوب له . فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بال : لقد قبضها لم يخل حال الواهب عند إقراره من أن 
يكون قد أقر يإقباضها بنفسه أو وكيله , فإن كانت الدار غائية وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى إحلاف الموهوب 
له بالّه لقد قبض . فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك » وإن نكل ردت اليمين على الواهب » فإن - 


الإقرار بالهبة لس حسم ص بحو ا زح سو اا 
ممه ١‏ - قالوا : ولو قامت عليه البينة بالإقرا 
6 :03 

وه - لنا : أن إقراره بالقبض قد ثبت فلا يسحطَت امقر له . أصله إذا م - 
ببينة . ولأنه طلب اليمين على نفس ”© ما أقر فلم يستحاة 0 ب 
9 قر فلم يستحلف كما لو قال : استوفيت 


شيا وأتلفته » ثم قال : حَلّفه أنه وَفَانى , 


ار بالهبة والقبض وطلِتَ بدين الموهوب 


10 - ولا يلزم إذا ادعى أنه باع تلْجقَة » لأنه يستحلف على معنى غير ما أقر به 
١م‏ - ولأنه أقر بما تتم الهبة به » فصار كما لو جحد أن يكرن وهب ؛ نطاب 
اليمين على ذلك ٠‏ 0 
قزق - احتجوا : بأن ما ادعاه محتمل فوجب أن يستحلف ليزول الاحتمال 9 , 
همه - [ قلنا شهادة الشهرد لا تبطل إذا شهدوا بإقراره . قالوا هناك يدعي كذب 
الشهرد ] © , يِ 
64 - قلنا : الشهود لم يشهدوا 7 على معاينة القبض وإنما شهدوا على إقراره 
نهو مكذب لنفسه بدعواه » كما يكذبها إذا أقر ولم يشهد عليه الشهود . 


عع 


- حلف أنه لم يكن قبضها كانت الدار على ملكه . وإن كانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه أو بوكيله 
نثر إنباضها بنفسه ففي إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان : أحدهما هو قول أني اماس بن 
سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له » فإن نكل ردت اليمين على الواهب ؛ والدار له ؛ لاحتمال ما ادعاه . 
والوجه الثاني : هو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : لا يجاب إلى إحلاف الموهوب له لأنه قد 
كذب هذه الدعوى بسابق إقراره » فردت » وليس لتخريج الاحتمال وجه إلا على الكذب في إحدي الحالين ٠‏ 
فكان حمل الإقرار على الصدق والدعوى على الكذب أولى الأمرين . 
)1١(‏ وقال المالكية : من وهب شينًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه يه » فإن أبى ذلك حكم عليه به إذا 
أفر أو قامت عليه بيئة . وإن أنكر الهبة حلف عليها وبرأ منها » وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأذها 
منه . وقال الحنابا : إن أقر أنه وهب وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكرء وقال ما قبضت ولا أفيضعه , 
رسأل إحلاف خخصمه فهل يازمه اليمين , على الوجهين أو روايتين عند الحنابلة . أحدهما لا يستحلض ٠‏ والثانية : 
يستحلف ويلزمه اليمين . المفني مع الشرح الكبير ( 541/9 ) » الدع ( 544/٠١‏ ؛ 540 ) بالتفريع لامن 
جلاب دراسة وتحفيق دكتور/ حسين بن سالم الدهمان ط دار الغرب الإسلامي ( 511/5 6 53 ) م 
9) ني دع)ارم):[نفسهع. (؟) انظر الشرح الكبير ( 541/9 6 ٠‏ 
(؟) في ( ص ) : [ زيادة : و قلنا الشهود بيطل إذا شهد بإقراره ' ] - 
(*) في (ع ) : [ لم تشهد ]ء وفي (م) : [ لم يشاهد ] . 


ولشينض حصت كعاب الإقرار 


|||||| مسالة 


حكم ما إذا أقر بأن عليه ألقا من ثمن 
مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبا 


52050 - قال أبو حنيفة كله : إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه » وادعى 
المقر له الألف غصبا . لم يقبل قول المقر وصل أو قطع . 

65مه٠‏ - وكان قول أبي يوسف كيده : الأول : أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد 
قبضها. وهو قول محمد كطتقه 9" . 

همه ١‏ - وقال الشافعي يرت : إن وصل يل » وإن قطع لم يقبل 29 » وإن قال : 
علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان 9© . 
(1) انظر الجامع الصغير ص١1‏ 4 » المبسوط (51/186 ع 315 ) » مجمع الأنهر ( 55/9 ) » الهداية ( 18/6 ) 
نتائج الأفكار ( 575/8 ) » تبيين الحقائق ( 18/0 ) ء حاشية اشية الشلبي على التبيين ( ١8/8‏ ) ؛ البناية على 
الهداية ( 07/9 ) مختصر اختلاف العلماء ( 1/4 ) وعبارته الطحاوي قال محمد في الإملاء : إذا قال 
له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبض منك » وقال البائع قد قبضته » فالقول قول البائع وصل أو تطع. 
وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن وصل فالقول قول المشتري مع يمينه » وإن قطع فقال : له على ألف درهم 
ثم قال بعد ما سكت : هي من ثمن عبد لم أقبض منك . سكل البائع هل لك عليه من ثمن العيد » فإن قال : 
نعم إلا أنني قد دفعته فالقرل قول المشتري ٠‏ وإن قال هي من دين أو من غصب فالقول قوله . وقال الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة وزفر : إذا قال للك على ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منك » ثم قال بعد ذلك : لم 
أقبض المتاع وقال المقر له : قبضت فالقول قول المقر له » وقال أبو يوسف القول قول المقر » . وعند المالكية أنه 
إذا قال له على ألف من ثمن عبد ايتعته ولم أقبضه وقال المقر له : بل قبضته فإن ذلك يكون إقرارًا منه ويلزمه 
الألف وهر قول ابن القاسم وسحنون وهو المشهرر » رعند الحنابلة : إن قال : على ألف من ثمن مبيع لم 
أقبضه » وقال امقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين , أحدهما : القول قول المقر لأنه اعترف له بالألف 
رادعى عليه بيمًا ؛ والوجه الثاني : القرل قول المقر . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 8٠0/9‏ ) » الشرح الكبير 
مع المغني ( 811/0 ) ء الإنصاف ( 21/43/11 )ء كشاف القناع 470/6 ) » الخرشي (97/1)* 
مواهب الجليل ( ١17/8‏ ) , الذخيرة ( 5/. 5 
(1) انظر الحاو الكبير 7ل )» لذب (1/7د0) » حلي العماء مره » مضي الاج 061/5 
(5) انظر مختصر المزني مع الأم ( 74/6 , 5 ) , حلية العلماء ( 704/8 ) ٠‏ التكملة الثانية للمجموع 
15/٠١(‏ )ء الهذب ( 5/ومع ) » مغني امحتاج ( 4/5 ) . قال الشاشي : ١‏ إذا وصل إقراره بما 
يسفطه بأن قال لفلان على ألف من ثمن خمر أو ختزير . ففيه قرلا . الأول : أنه يقبل مع يمينه وهو قول 
المزني وأبي إسحاق المروزي » أي يلزمه ما أقر به ولا يقبل ما وصله بهء لأنه يسقط ما أقر به فلم يقيل 6 ؛ وقال 


وزرهة ليبس 
2 مانن 

مده 1 317 أنه وص ل تزه ما مقع + لأذ ين ابيع جور لازم + قمع 
كما لو قال له : علي آلف من ثمن عبد اشتريته فرأته ولا أثر له أو أنه حم ' 3 
وده ١‏ ولاته أقر بألف وادعى ما يوجب تأخيرها إلى غير غاية » فصار كما ل 
قال له علي ألف من ثمن مبيع أعطيه متى شعت أرلا أعطيه أبدًا . 1 

- وإثما قلنا : أنه أقر بتأخيرها إلى غاية » لأن البائع كلما أحضر مبيقا قال 
امقر ليس هذا الذي ابتعته » ولان كل معنى لو ألحق بأقراره المطلق لم يسقطه . فإذا ألحق 
بإقراره الموصوف لم يسقطه . أصله إذا قال قد أبرأني منه . 

أكذمهة١‏ - احتجوا : بأنه أقر بحق في [ مقابلة ] "2 حق له لا ينفك أحدهما ع. 
الآخرء فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه [ ما ] (© عليه كما لو كان المبيع معي . وعكسه إذا 
قال لعبده : بعتنك نفسك بألف » فأنكر وحلف . فإنه يعتق ويسقط الألن , 

؟٠‏ - لأنه أقر بحق في مقايلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر . وكذلك إذا 
أقر أنه طلق امرأته علي مال فجحدت © , 

١64+‏ - قلنا : أقر بمال وفي مقابلته ما لا يجوز أن يكون في مقابلة الأموال » فثبت 
ما عليه . ولا يتعلق بما لا يجوز [ تعليق الأموال به , كما لو قال : علي ألف من ثمن 
عبد ابتعته من غير عبيده . وليس كذلك المبيع المعين لأن ثمنه يجوز ] © أن يلزمه » 
فلهذا تعلق المال المقر به عليه . يتبين ذلك أنه يصح أن يقال : أقر بحق عليه في مقابلة 


-صاحب مغني المحتاج وهو الأظهر ويلزمه الألف . والثاني : يقبل . وعند الحنفية أنه إذا قال لفلان علي ألف من 
نمن خحمر أو خنزير لزمه الألف . ولم يقيل تفسيره عند الإمام أبي حنيفة وصل أم فصل ٠‏ لأن ثمن الخمر لا 
يكون واجبا على المسلم . وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد : إذا وصل لا يلزمه شي » لأنه بين بآخر كلام 
ما أراد به الإيجاب رصار كما إذا قال في آخره : إن شاء الله . وعند المالكية من قال : على ألف من ثمن خخمر 
أو خنزر مما لا يصح بيع قال المدعي يل من ثمن عبد مثلاً لأنه ا قر لأف أقر بها في فس مشر ب لج 
ريحلف امقر له أنها ليست من ثمن خحمرء فيلزم الإقرار وقال ابن جزي : لم يلزمه شيء . انظر اشية 
5 المقائة. وساشية الشلى عليه 
الدسرقي ( 8.6/5 ) » المخرشي ( 45/3 ) ؛ قوانين الأحكام ص58 » تين الحقائق وحاشية الشني عد 
(0/دء ود)ء تائج الأفكار ( 278/4 )ء البناية على الهداية ( 9717/9 ) ٠‏ 
)١ ١ ١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) - ا 
فها أنه أ بحق فى مقابل » حتى لا ينفك أحدهما 
(1) انظر النكت للشيرازي ورقة ٠.07‏ ( ب ) » فقد جاء فيها أنه أفر بحق في مقابل حتى لا ينفك 
عن الآخرء فإذا لم يَسْلَمْ الذي له لم يجب الذي عليه : كما لو عت البيع ٠‏ 
(؟) ما بين الممكوقين ساقط من ( ع ) © ( م6 + 


كتاب الإقرار 


لالشفضن 
حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر . 

64 - فإن قبل : هو لم يقر بكمن مبيع مجهرل ٠‏ بل هو أقر بشمن مبيع , فيجور 
أن يكون معلومًا . 

هودمه٠‏ - قلنا : إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [ لا يؤرل ] ٠‏ 9 لذين 
فلمنه ("© غير لازم وإن كان معلومًا في في الأصل ثم صار مجهولاً لا يسقط الثمن . 
ودعوى ما يُشقِطً ما أَقَوْ به لا تُقْيلُ . 


(1) ما ين المكرقين ساقط من (ع ) ٠‏ (م) ل 
(0) ني نرع)ء2م) : زقيسهع, 


يلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة ) 
مسالة 


يي 5 0 
اختلاف الشاهدين ف شهادتهما بزيادة او نقص 


و نقص سسسب 
كك سجس و دين بهو 


ليل - قال أبو حنيفة 5 : إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وشهد الآخر 
أنه أقر بألفين أو بخمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحد 
[منهما] © شاهد آخر ”" . ولو شهد أحدهما بجملة ؛ والآخر بها » ويجملة معطرفة 
عليها - قبلت شهادتهما في الجملة الأولى © . 

69مه١‏ - قال الشافعي ييه : إذا شهد له شاهد بألف , وآخر بألفين , ثبت له أل 
بشاهدين » وإذا أراد ألقًا أخرى ©» حلف وكاتت له © , 

مه - لنا : أنهما شهدا بجملتين لا تعتبر إحداهما دون الأخرى , قصار كما لوشهد 
أحدهما بألف والآخر بمائة دينار» ونعني بالجملتين إذا شهد أحدهما بألف والآخر بتسعماثة . 

مه - ولأن أحدهما شهد بألف والآخر بألفين فلم تقبل شهادتهما » كما لو 
شهد أحدهما أنه باعه بألفين وشهد الآخر أنه أقر بألف من ثمن عبد . ولا يلزم إذا شهد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(1) الهداية ( 117/7 ) » فتح القدير ( 177/1 ) , تحفة الفقهاء ( 711/7 ) » واللياب في شرح الكتاب 
(70/5 ) » تبيين الحقائق ( 780/4 ) » مجمع الأتهر ( 570/1 ) . يقول المرغيناني : ٠‏ يعتبر اتفاق 
الشاهدين في اللفظ وا معنى عند أبي حنيقة , فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عندء 
وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين . 08 

(7) انظر المراجع السابقة » وقد جاء في الهداية ( 157/7 ) : ٠‏ فإن شهد أحدهما بألف والآخعر يكن 
وخمسماثة والمدعي يدعي ألا وخحمسمائة ثبت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى ؛ . 
)في زرع)ء(م) :[آخرع. 1 

(5) الحاري الكبير ( 77/9 : ٠١1/‏ ) ء حلية العلماء .717/4 ) ء روضة الطاليين ( 74/4 ) . وبه قال الصاحبان 
من الحنفية . انظر المراجع السابقة في مذهب الحنفية . وعند المالكية أنه لو شهد عليه رجل أنه أقر بألف ؛ وشهد آخر 
أن أقر له بألفين » نسباها إلى جهة واحدة أم لا , أو نسبها أحدهما وأطلق الآخرء فإن الألف ثبعت له بشهادتها 

(حلف على الأخرى مع شاهده . انظر الذخيرة ( 5/8 ) ؛ التفريع ( ٠١5/7‏ ) . وعند النابلة أنه إن شهد 

شاهد أن أقر بألف ‏ وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبت له الألف لاتفاقهما عليه » كما لولم يزد أحدهما على صاحبه . 

(للمدعي أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ؛ لأن المال ينبت بشاهد . وقال امرداوي : وهذا اللذهب وعلي 

جماهير الأصحاب . انظر ا مغني مع الشرح الكبير ( 171/8 ) ؛ الإنضاف ( 548/15) ٠‏ 


سسب كتاب الإ 


لسشقف 
أحدهما بألف [ والآخر / «" بألف وألف . 
امه 1١‏ - لأن قولنا : شهد الآخر بألفين يعني هذا اللفظ . ولأن كل واحد متهن 
ل ع ا ا 
كما لو شهد أحدهما بمائة ائة دينار والآخر بألف دينار . ونعني بالجملتين ألف ود 
عشرة دراهم وألف , 
لامها - ولأن أحدهما بين الجملة التي شهد بها صاحبه » فوجب أن لا يثبت بشهادنهئن 
إحدى الجملتين , كما لو شهد أحدهما بألف من ثمن عبد ١‏ والآخر بألفين من ثمن ثوب . 
ابره - احتجوا : بأنهما عددان لو أقر بهما في مجلس واحد دخل الأقل في 
الأكثرء كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة . والمعنى فيه : أنهما 
اتفقا على ألف وانفرد أحدهما بعدد آخر عطف عليه » فيقبل ما اتفقا عليه © , 
يل - قلنا : وفي مسألتنا كل واحد شهد بعد غير عدد الآخر . وإما يتفقان في 
المعنى لا في اللفظ » فصار كما لو شهد أحدهما بمائة والآخر بعشرة دنانير . 
4م6٠‏ - فإن قيل : اجتمعت ت ”2 العرب أن الجمع ضربان : أحدهما ما سلم لفظ 
الواحد فيه » والآخر ج كدو ووز ل فيلك أب لفط مرا . فأما التثنية فلفظ 
الواحد لا ينكسر فيه » فأَلقَانِ : هما ألف زيد عليها ألف وألف ثوب » فهي كألن زيد 
عليها ثوب وألف وخمسمائة هي الألف الموجودة وقد زيد عليهما / خمسمائة 
يفنل - قلنا : هذا غلط ء لأن معنى قولهم إن جَمْعَ السلامة ما سَلِمَ فيه لفظ 
الواحد ٠‏ وإنما يراد به الصورة . فأما أن يكون هو الاسم المفرد فلا يدل عليه » لأن 
حروف الإعراب في زيد الدال » وفي زيدون الواو , وخخرجت الدال أن تكون حرف 
إعراب [ فلا يكون ] 9 أحد الأمرين هو الآخر » وكذلك في ألف حرف الأعراب فيه 
الفاء وفي التثنية ألفان حرف الإعراب الألف فكيف يكون أحدهما الآخر» وليس إذا 
أتفقت الحروف كان الاسم واحدًا كامرئ وامرأة ؟ ولا شبهة في اللغة أن التثنية والجمع 
بناؤهما غير بناء الواحد » فسقط ما قالوه . 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 

(1) انظر هذا المعنى في الحاري الكبير ( /الا/ا ) . 

(5) في 2ع ٠)‏ (م):[ اجمعت ع . 

(4) في جميع النسخ فيكون بحذف لا النافية » والسياق الصواب ما أثبتناه طيقًا لما يقيده . 


حكم ما لو مات فخلف رلدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر .. 


| مسالة 


- نفاضفننا 


الا سس سب حبحب 
حكم ما لو مات فخلف ولدين فار احدهما باخ 
ثالث وانكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب 


وبامه؟ - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين » فأقر أحدهما بأخ وكذبه 
أخوه » شارك المقِوُْ به المقرٌ في الميراث » ولم يحكم بالنسب 0© , 

امه ١‏ - وقال الشافعي تكله : لا يثبت الإرث ولا النسب ”2 . فإن أقر أحدهما 
بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان 99 . 


هاده ١‏ - وإذا أقر ببيع شقص (') وكذبه المشتري ٠‏ قال المزني : قياس قوله أن 


» ) 95/9 تبين الحقائق ( ه/2؟ ) » بدائع الصتائع‎ » ) ٠0/4 ( انظر الهداية ( 191/5 ) » نتائج الأفكار‎ )١( 
اللباب في شرح الكتاب ( 78/5 ) وبه قال المالكية والحنابلة : جاء في بداية المجتهد « ومن مسائل ثبوث السب‎ 
المرجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين رأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الثاثي » فقال مالك يجب عليه أن يعطيه‎ 
إذا أقر الوارث بوارث آخر يشاركه فإنه ينبت بذلك الإرث‎ ١ : حقه في الميراث ولا بثبت يقوله نسسبه  . وقال القرافي‎ 
درن النسب » . وجاء في المغني قوله 0 لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت ازمه أن يعطي الفضل الذي‎ 
للمقر لمن أقر له به 6 . انظر بداية الجتهد ( 57/7 ) ؛ حاشية الدسوقي ( 410//5 ) ؛ الذنعيرة ( 508/9 ) ؛ المغني‎ 
.)160/١1 ( مع الشرح الكبير ( ©/700 ) ء الإنصاف‎ 

(؟) الحاوي الكبير ( 41/17 ) » المهذدب ( 400/7 ) » لأن النسب لا يتبعض . فإذا لم بثبت في حق أحدهما 
لم ينبت في حتق الآخر . ولا يشاركهما في الميراث » لأن المبراث فرع على النسب » والنسب لم يعبت فلم 
يبت الإرث . 

(7) الوجه أو الوجوه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلام الشافعي على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
وبرصف بالصحيح أو الأمبح إذا كان من الوجهين » فإن قوي الخلاف يقولون الأعمح . أنظر ممني الحتاج 
1١/1(‏ ) ؛ روضة الطالبين ( 5/١‏ ) ؛ نهاية اللحتاج ( 48/1 ) ء الجموع ( 70/١‏ ) . وإذا أقر الورثة بزوجية 
امرأةالمورث ثبت لها اميراث » وإن أقر بعضهم وأنكر البعض ففي ذلك رجهان عند الشافعية : أحدهما أنها لا 
تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه . والثاتي : أنها تشارك 
بحصتها من حق المقر ء لأن المثّ به حمّها من الإرث » لأن الزوجية زالت بالموت . انظر المهذب ( 150/1 ) » 
التكملة الثانية للمجموع ( ٠١4/7١‏ ) , التنبيه للشيرازي صس 102 » الحاوي ( 81/1 ء 16 ) ؛ روضة الطالبين 
(71/4)» نهاية الحتاج ( 11/6 ) , وعند الحنفية تأذ َع ما في يده . انظر تبون الحقائق ( 15/0 ٠‏ 
القلبل من كثير وا جمع أُشْقاص وَشِفّاص . قال الشافمي في باب الشفعة فإن اشترى شقصًا من ذلك اراد 


فنا الس سشمدس يسيس كتالن الإرار 
للشفيع الشفعة 0 
وبامه؛ - وقال ابن سريج 20 : لا شفعة [ له ] 9 ؛ ومتى علم المقر في الباطن أنه 
أخوه فيه وجهان : 
3 2 أن يشاركه ١‏ أنه يلزمه 2 . فإذا ق؛ 
.مه( - أحدهما : لا يلزم أن يشاركه . والصحيح فإذا قالوا 
شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان 9 . 


- بالشقص نصيا معلومًا غير مفروز . لسان العرب ( 5555/4 ٠)‏ طلبة الطلية 3١17‏ +« التريه 1 
)١(‏ الحاوي الكبير ( /9/هة؟ » 5937 ) . قال الماوردي : ٠‏ صورتها في رجل ادعى يبع شِقصه على رحل 
نأنكر الشتري الشراء وحضر الشفيع مصدقًا البائع ومطالا للشفعة » فهذا على ضريين : أحدهما أن يكرن 
البائع مدعيا ببقاء الدمن على المشتري ؛ والضرب الثاني : أن يكون مقرًا بقبضه فإن كان مع ادعاء البيع مدعي 
بيقاء الشمن حكم عليه للشفيع بالشفعة » لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه إقراره . وإن كان 
البائع مع ادعاء ابيع مقا بقبض الشمن من المشتري قفي الشفعة وجهان : أحدهما : قول ابن مسريج وطائفة : 
أنها باطلة ‏ لأن الشفعة لا تستحق إلا ييمين وليس واحد من البائع والمشتري مستحقًا لقبض الثمن . أما البائع 
فلإفراره بفبضه ء وأما المشتري فلإنكاره لاستحاقه . والوجه الثاني : هو قول كثير من أصحاب الشافعية ومنهم 
المزني كما نقله االصنف أن الشفعة واجبة ؛ لأن البائع مقر باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع ؛ الظاهر من 
قول الشافعي أن الشفعة واجبة . 

)١(‏ هر الشيخ القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي , تفقه على أبي القاسم الأنماطي وسمع 
الحسن بن محمد الزعفراني وأبا داود السجستاني وروي عنه أبو القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد 
وغيرهما . له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعماثة في الرد على الخالفين من أصحاب أبي حنيفة والظاهرية 
منها كتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب الرد على عيسي بن أبان وركتاب التقريب بين المزتي والشافمي 
وكتاب المختصر في الفقه وغيرهما وكل كتبه غير موجودة . ولي قضاء شيراز وهو عالم ذلك القرن » وقد 
اعتبروه مجدد ذلك القرن . ولد سنة 45 اه رتوفي في جمادى الأولى عام :5ه بيغداد . انظر وفيات 
الأعيان ( 51/١‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازني ص84 » البداية والنهاية ( ٠ ) ١15/١١‏ شذرات الذهب 
(5/5ه؟ ) ء العبر ( 400/١‏ ) » الفهرست لابن النديم ص؟١؟5؟‏ 2 .76٠.١‏ 

(؟) ما بين الممكوففين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(4) فإنه بينه رين الله إذا علم صدق المدعي أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه وجهان , الأول : لا بلزنه 
الحكم بإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه , الوجه الثاني : يلزمه لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون 
باطنه . وهو الصحيح . ونحن نلزمه في باطن الحكم دون ظاهره . انظر الحاوي الكبير ( 53/19 ٠)‏ 
(5) فإذا قلنا إنه يشاركه في الميراث فكم يأخذ من الميراث » فإن الشافعية اختلفرا في قدره الذي يأخعذ على ثلاثة 
أوجه : الأول : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا » وهو السدس الزائد على الثلث . الثاني : أنه يدقع 
إليه نصض ما في يده » لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سراء . الثالث : يعطيه الثالث ما يقتي في يدهء ويضمن له 
سدسًا في يد أخيه » إلا أن يكون قاسمه بحكم الحاكم فلا يضمن بما في يد أنعيه شينًا . وذهب الحنفية إلى أنه » 


يتنا لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر .. 


ام 
وهو حأالنا + أنه إقرار من وارث بمن يرث معه فوجب أن يشاركه إذا لم يحكم 
ببطلانه كما لو كان الوارث واحدًا . 

وهمه١‏ - ولا يلزم إذا أقر بمعروف النسب , لأنا حكمنا بيطلان اعترافه وإن 
أسقطت من الحكم الآخر وسوت بين الأصل والفرع جاز . 

مومه - ولأته أقر بنسب لم يحكم يبطلانه فوجب المشاركة في مال الميت 
فوجب أن يوجب استحقاق بعض الميت فجاز أن يشاركه . 

همه - وإذا [ لم ] 27 ينبت في حق الباقين كما لو أقر بدين ولا يلزم إذا كذبه 
امقر به ؛ لأن الحق يثبت بالإقرار فأبطله المقر به » بعد ثبوته . 


همه - قالوا : المعنى في الدين والوصية أنه أقر بحق مطلق ليس في مقابلته حق 
له وفي مسألتا أقر بحق عليه في مقابلته حق له فإذا لم يثبت ماله لم يثبت ما عليه » ألا 
ترى أنه لو أقر بعقد مطلق لزمه الإقرار ولو أقر أنه باعه عبدًا بألف لم يلزمه الإقرار حتى 
يصدقه ويسلم له العمن 9© , 


- يأخذ النصف . قال الكاساني : لو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركه في 
البراث كما إذا أقرا جميعًا ء وإن كذبه فيه فإنه يقسم امال بين الأخوين المعروفين أولاً نصفين فيدقع النصف إلى 
أخ المتكر . وأما النصف الآخر فيقسم بين الأخ المقر وبين المقر له نصفين عند عامة العلماء . وعند ابن أبي ليلى 
يقسم أثلانًا ثلشاه للسقر وأخيه وثلئه للمقر له » لأن المال يين الأخرة الثلاثة أثلائة وإن ثلث المقر له : نصفه في يده 
ونصفه في بد أخيه المنكر على الشيوع ‏ إلا أن إقراره على أخيه لا ينغذ فيما في يد أخيه فينفذ فيما في يده فيعطيه 
ثلث . استدل الحنفية أن المقر له يأخذ النصف وهو في زعم المقر يساويه في الاستحقاق . والمتكر ظالم » فيجعل 
ما في يده كالهالك , فيكون الباقي بينهما بالسوية » وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يلزمه الثلث فلا يستحق مما 
في يده إلا الثلث ؛ لأن الشركة بينهم أثلاث . واستدل المالكية والشافمية في وجه والحنابلة وابن أني ليلى على أنه 
يأخذ الثلث : بأن التركة بينهم أثلامًا فلا يستحق ما في يده إلا ثلثا ء كما ثبت نسبه ببيئة » ولأنه إقرار بحق 
يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر ما يخصه كالإقرار بالوصية » وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة 
دين ؛ ولأنه حق , ولأنه لو ثبت ببينة لم يلزمه إلا قدر حصته فإذا نبت بالإقرار لم يلزمه أكثر من ذلك كالوصية . 
بدائع الصنائع ( ١/1‏ 3 ) » تببين الحقائق ( 1/0 ) » نتائج الأفكار ( 500/8 ) بداية الجتهد ( ا 
الحاوي الكبير ( 41/1 41 ) » المغني مع الشرح الكبير ( 315/8 ) ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعكرخين ساقط من ( ع ) © ( م ) ٠‏ 
(؟) الحاوي الكبير ( 00/7 ) . وقد قال الإمام الماوردي : والأصول تشهد لصحة هذا القول . وضرب المثال 
على ذلك فقال : ألا ترى لو قال لعبده بعتك نفسلك بألف وأتكر العبد لم يقبل قوله على العيد بادعاء الألف 
عليه ؛ ولزمه [قراره على نفسه في وقوع العتتى . 


فديتنضا سح كان الإو 


مه - قلنا : هذا ييطل بمن قال : بعتك نفسك بألف ء فجحد المقر له عنتق 
العبد ولم يثبت يثبت البيع ولم يسلم له النمن . بل عندنا [ أنه ] "١‏ أقر بحق عليه في مقابانه 
حق له وهو الميزاث من المقر له » وقد ثبت الحقان باعترافهما » ٠‏ لأت كل واحد متها 
نرت الآخر إذا مات+. وليمن له وارنعمعروف +ؤاقا لا ينبت :إفرارضما في حتن غيره 
والمعتبر الحقهما . 

بحمه؟ - ألا ترى أنه إذا قال بعتك هذا العبد بألف فصدقه ثبت حق كل راحد 
منهما من جهة الآخر » وإن كان الحق لم يغبت في حق غيرهما » بدلالة أن لكل راحد 
من الناس أن يقيم البينة علي استحقاق المبيع بجهة من جهات الاستحقاق , لأن كل 
نسب لو أقر به وارثه © يجوز الميراث فوجبت مشاركته . فإذا أقر به ولزمه لم بجر 
الميراث وما وجبت مشاركته . أصله الرصية » وعكسه إذا أقر بنسب معروف بنسب وإن 
سلموا للزوجة علي الصحيح . 

4 - قلنا : أحدهما يُسْتَحَقٌ به الإرث فإذا أقر به بعض الورئة جاز أن يشاركه 
به » أصله الزوجة . 

مه - فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يقر بحق في مقابلته حق له ؛ لأنه إذا مانت لا 
يرثها » وفي مسألتنا بخلافه . 

٠ه‏ - قلنا : ليس إذا أقر أنه وارث أبيه ففي 7" مقابلته أنه يرث منهء لأن الآخرين 
يشتركان في ميراث أييهما » ولا يرث كل واحد منهما الآخر إذا كان لهما أولاد » وإفا 
في مقابلته ميراث من أبيه [ و ] ”!2 ميراث أيه منه لو [ كان ] "© مات قبله . ثم قد ينا أنه 
يثبت لكل واحد منهما الميراث من الآخر في حقهما » وإنما لا يغبت في حق غيرهما . 

0 - ولأنه حق يتعلق بسببه لم يحكم بيطلانه فوجب أن يلزم إذا أقر به ؛ كما 
لو أقر بأنه باع شقصًا له فجحد المشتري وجبت الشفعة . فإن لم يسلموا ذلك فأصله إذا 
قال تكلفت لك بألف عن فلان وأنكر فلان أن يكون عليه دين ؛ أو أصله : إذا قال 
بعتك إياك عتق بلا خلاف 2 , 


. ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

(') ني رع)ء(م):[وارث). (5)ني رع)ا(م):[ني). 
(4) ما بين المعكوفتين ماقط من جميع النسخ 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) رالصراب ما أتبعاه كما في ( ع )م6 ٠‏ 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( 1//9ه ) . 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأفر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر .. 


ال 
,ومه١‏ - فإن قيل : المعنى في الشفعة أن البائع أقر بحق عليه في مقابلة حق ل 
وقد سلم له الشمن من جملة الشفيع » فإذا أسلم له عرضه لم يعتبره أعيان الناس 0 
مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له ولم يسلم ماله فلم يُشمّحقٌ ما عليه . 
مومه ؟ - قلنا : العوض وإن سلم له إلا أنه أقر بسبب يثبت بحكم الشفعة لم ينبت 
ذلك السبب ولم يحكم ببطلانه وثبتت الشفعة التي هي من أحكامه كذلك في مسألتنا 
لم يغبت ذلك السبب وإن لم يحكم ببطلانه فجاز أن يثبت الحكم المتعلق به . 
م١‏ - قالوا : المعنى في الشفعة أنا لو حكمنا يبطلان السبب بأن جحد المشترى 
وحلف [ لم ] (© يسقط كذلك إذا لم ييطل السبب . 

ومه١‏ - وفي مسألتنا لو حكم ببطلان السبب سقط الإرث كذلك إذا لم ينبت 
5مه! - قلنا : إذا جحد المشتري وحلف فلم يحكم ببطلان السبب [ وإنا قطعنا 
الخصومة ٠‏ بدلالة أن البائع لو أقام البينة قبلت كه 
تسمع البينة » وإثما يحكم ببطلان | السبب ] 29 إذا استحق المبيع وحكم [ به للمستحق 
وذلك بمنع من ثبوت الشفعة . 

وده ١‏ - فإن قيل : المعنى فيه إذا قال له : بعتك إياك أن العتق ليس هو في مقابلة 
الو و و 1 1 

مومهذ - قلنا : وفي مسأتنا استحقاق امال ليس في مقابلته ولا في وقوعه علي 
سلامة العوض فلا يحتاج إلى السبب 7 لأنه يجوز 9 أن ينفرد عنه فجاز أن ينبت يثبت وإن 
لم يحكم بالنسب [ في حق غير المقر . ولأ لعن وإن لم يكن في مقابلة عوض تقد أقر 
به وعلقه بسبيه » فلم يثبت السب ] © وثيت ما تعلق به من العتق . 

4ومه٠‏ - احتجرا : إل أ ريسي في فيحن له حو ل قت ا 
الآخر, فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه . أصله إذا قال : بعتنك عبدي هذا 


٠ ] ما بين المعكوفضين ساقط من (م ) وفي (ع ) : [ ثم‎ )١( 

٠ 1(‏ ؟) ما بين المعكرفضين ساقط من (ع ) ؛ (6) - 

(4) ما بين العكرقين ساقط من ( ص ) . 1 
() في جميع النسخ [ ليس في مقابته ولا وقوعه على سلامة إلى السيب ] والصراب ما أثياة ٠‏ 
)ني (ع)0(م) :3لا يجرزع. 

(1) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع ) © ( م ) - 


انا 


فأنكر المشتري فإن البائع لا يلزمه ما أقر به © . 

٠‏ - قلنا : هذا الوصف غير صحيح ؛ لأنه أقر بالأخوة [ وهي ثابتة في حقه 
دون حق غيره » ففي مقابلتها ثبوت الحق المقر به » لا في حق غيره وقد ثبت ذلك , 
ولهذا يرئه إذا لم يكن له وارث غيره ولم تثبت الأخوة ] © في حق غيرهما , فكذلك 
قدم عليه الوارث المعروف . 

.وه - ولأنه أقر بما يوجب مشاركته فيما في يده من الآرث ففي مقابلة هذا أن 
يشاركه هو فيما يحصل في يده من الإرث . 

5 - وكذلك نقول إن وصل إلى يد المقر به شيء من تركة الميت يشاركه فيه 
المقر . فأما ميراث المقر به من المقر فلا يثبت إلا إذا لم يكن له وارث [ معروف ] © , 
وكذلك ثبت له بماله مثله مثل ذلك . 

.4و١‏ - ثم هذا ييطل بمن قال لعبده أعتقتك علي ألف , ولامرأته طلفتك علي 
ألف وكذباه فثبت الطلاق والعتق » وإن لم يثبت المال . واحترازهم عنه بأنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر ليس باحتراز . 

٠.4‏ - لأن ملك المبيع ينفك عن الثمن 9) إذا ملكه لا علي وجه البيع وإفا لا 
ينفك إذا ملكه بالبيع [ كما أن الطلاق بغير عوض في المعنى في البيع ع © أن البائع لم يفر 
بسقوط حقه عن المبيع ؛ لأن حق الحبس ثابت حتى يستوفي الشمن » فلما لم يعترف 
بسقوط حقه عن ابيع لم يجز أن يستحقه المقر له لالما قالوه» لأن الوارث قد أقر بسقوط 
حقه [ عن مقدار نصيب المقر له ] 29 فكذلك لزمه المال وإن لم يثبت النسب . 

6 - قالوا : إقرار بنسب ”؟ » وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الإقرارء كما لو 
أقر بمعروف النسب ء وكما لو أقر يمن لا يلد أبوه مثله . 


كتاب الإقر, 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 40/17 ) ٠‏ وعبارة الماوردي [ أنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم يجز إثباته إلا باثبات 
سبيه . أصله أنه إذا أقر أنه اشترى عبد زيد بألف وأنكر لم يقض عليه بالألف ع 

. ) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) ء ( م ) وثابت في هامش نسخة ( ص‎ )١( 

(7) ما بين المعكرتين ساقط من ( ع ) » ( م ) وثابت في هامش ( صن ) . 


(*) في دع )١2م‏ ): [ اليمين ع . (ه) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) 0 (6) + 
(7) في ( ع ) ١3م‏ ) : [ عن المبيع لم يجز مقدار نصيب المقر له ] الظاهر أن عبارة [ عن المبيع لم بجر ] 
زيادة من التساخ . 


() يشترط لصحة الإقرار بالنسب أن لا يكذبه الحس بأن يمكن صدقه . وذلك أن يكون الولد المقر بنسبه”” 


حكم ما لو ماث فخلف ولدين فأفر أحدهما بأد أخ ثالث وأنكر الآخر .. 


الوعمم 
داكا ا تاصي ارت عددنا قي سيق لقره حير ثانت في حل غير ٠‏ وليس يمع 
أن يثبت النسب في حق حق الواحد ‏ فتثبت أحكامه . وإن لم ينبت يثبت ذلك في حق غيرو 100 
كبابيت الع في حن الال والشقى ولا بيت ني حق الشعري ء ونكما ثبعت الكفالة 
في حق الكفيل والمكفول له إذا تصادق ولم ينبت يثبت المال في ذمة الأصيل . والمعنى في 
معروف السب 29 أنا حكمنا نيوت النسب من غيره » والحكم بذلك تكذيب لاي 
إقراره » فصار التكذيب بالحكم كتكذيب المقر؛ فلا يستحق شيئًا . 


5 - وفي مسألتنا يحكم بكذبه فيما أقر به فجاز أن ينبت في حقه » وإن كان 
لقو له أكبر من أبيه فقد علمنا كذبه فيما أقر به من طريق المشاهدة © . ولو كذبه 
الحاكم لم يثبت إقراره فإذا كذبته المشاهدة فهر أولى . 29 فإن لزم © علي هذا إذا قال 
لعبده ولثله لا يولد مثله هذا ابني إنا قد كذبناه مشاهدة وإن حكمنا بالعتق . 
- قلنا : تكذيب المشاهدة كتكذيب القَوَ له وذلك لا يمنع من وقوع العتق 
- فإن قيل إذا أقر بمجهول النسب لم يحكم ”© بالنسب » لأنا © حكمنا 
بكذبه » والوقوف كالحكم بالتكذيب بدلالة أن البيئة إذا لم يعدلها القاضي فهر كما لو 


يولد مثله مثله : وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطع نسبه الثابت من 
غبره السب لا يقبل بعد ثبوته . وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان يستطيع أن يعبر عن نفسه بأن كان بالا أو 
صغيرًا مميرًا . انظر الفتاوى الهندية ( 0/4 1؟ -  ) ١١1‏ شرح فتح القدير ( 711/1 ) » تبيين الحقائق ( 1/9 ) ٠‏ 
حاشية الدسرقي ( 4117/7 - 4١5‏ ) » نهاية امحتاج ( 170/0 ) ؛ الروضة ( 4١4/4‏ - 75 ) ؛ المغني مع 
الشرح الكبير ( 0//5؟5 : 758 )ء كشاف القناع ( 470/5 ) . 

. ] هكذا في ( ع ) ٠(م ) وفي ( عى ) : [ حق الغير ولا فرق بيتهما‎ )١( 

(؟) في ( ص ) (٠‏ ع ) : [ المعروف التسب ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) - 

(؟) لأنه يشترط لثبوت النسب أن يمكن صدته كي لا يكون مكذبًا في الظاهر بأن يكون في سن يولد مثله 
مثله بأن لا يكون أكبر منه سما أو مساويًا وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصمح 
لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وأن يكون ممن لا قول له كالصغير ولنجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول 
وهر ا مكلف رغيرها من الشروط التي ذكرتها آنا . انظر نتائج الأفكار (:75/4) » تين الحقائق ( 1/19" ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( 7017/9 0 538 ) ٠‏ 

9)في(ع)ء(م) ةن ولوع. 

)في زع)ل(م):[ فلم يحكم ع . 

(5) في جميع النسخ فظنوا أولن لا معنى له لعل الصواب ما أثيناه . 

(؟) في ( ص ) : [ ألزم ع والصواب ما أنبتتاه كما في ( ع ) (١‏ م) ٠‏ 


لذلستض 


كتاب الإقرار 
ثبت كذب الشهود . 

٠وه‏ - قلنا : غلط ؛ لأنهم إذا لم يعدلوا جاز أن يحكم بها في الثاني بأن ينضم 
إليها التعديل ؛ فإذا خرجوا لم يجز الحكم بها أبدا » فلم يتساو الأمران . 


وفع 


ثبوت النسب لإقرار الورئة ولو كان واحدًا 


||| مسالة 


الع ل لل لح حصت بصي 
ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحذا 
سبع كمه سا وي مو .دا 


7بيبيبيا 00000 


11 - قال أبر حنيقة رمحمد رحمهما الله :الايد شت النسب في حق ايت 
دالا يإقرار وارث  ©0‏ ويثبت إذا كان الورثة / رجلين أو رقا وامرئنين © 
للد - وكان أبو الحسن يقول يثبت النسب بقول الوارث إن كان واحدّا» 
وهو قول أبي يوسف © 
1 - وقال الشافعي ته : من يجوز ميرائه ينبت يثبت النسب بقوله وإن كان واحدًا © . 
4و١‏ - لنا : أنه إقرار وارث واحد فلا يثبت به نسب علي اميت » » كما لو كان 
الورئة جماعة فأقر أحدهم » ولأنه إثيات نسب علي الغير 2 بقول واحد فلم يجر . 
أصله الخال إذا أقر بوارث ولا يلزم الشهادة بالولاية © , » لأن النسب لا يثبت بذلك وإنما 
بالولادة » ولأن النسب معنى يثبت به العتق فلا ينبت علي الغير بقول الواحد » 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( 4/37 0” » 77١‏ ) ء اللباب شرح الككتاب ( 78/١‏ ) » رد المحتار على الدر الختار 
ص13 ). 
)١(‏ جاء في بدائع الصتائع ( 7١5/1‏ ء 11١‏ ) . أنه إن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأنين 
فصاعدًا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع ؛ وإن أقر رجلان وامرأتان وأنكر الوارث الآخر لا ينبت النسب اتقافًا . 
(5) في ( ع ) (١‏ م ) : [ وهو قول أبر حنيفة ] والصواب ما أنبتتاه . انظر كتاب البدائع ( 555/89 ) » 
وبفول الطرقين من الحنفية قال المالكية . انظر الذخيرة للقرافي ( 711/5 )» بداية امجتهد ( 597/5 ) , وقد 
0 نفل القرافي عن الطرطوشي قوله : « فإذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره فأقر بأخ لم ينبت نسبه ء ولا ينبت 
إلا بقول وارثين عدلين . فإن كان جميع الورثة غير عدول لم ينبت بإقرارهم . ووافقنا الحنفية فإنه لا ينبت 
بالوارث الراحد وإن حاز جميع المال ٠‏ . 
(1) انظر الحاوي الكبير ( 41/9 ) » حلية الملماء ( 771/4 ) » روضة الطالبين ( 401/4 ) » وعبارة الماوردي 
١‏ إن [قرار الوارثين بمدعي البنوة يوجب ثيوت نسبه » هكذا لو كانوا جماعة وأقروا أو كان واحنًا وأقرء لأن 
الراحى إقرار من يجوز الميراث » . وبه قال الحشابلة » قال ابن قدامة : [ وإن أقر جميع الورثة بسب من يشاركها 
في الميراث ثبت نسبه » سواء كان االورثة واحدًا أو جماعة » ذكيا أو أنتى لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميرائه 
الديونه ١]‏ . ه . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 7077/9 ) ؛ المبدع ( ٠ع)‏ الإنصاف (150/15). 
(©) ني (ع)١(م):[‏ علي الحقع . 
)لل لعاستي : ؛ الإقرار بالأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره ؛ . انظر بدائع 
الصنائع وإ[ ؟0 ع . 


لك بح كناب الور 


أصله الاستيلادٌ والكتابة . 

ولوهل - ولأن الشهادة أقوى في حق الغير من الإقرار » بدلالة أن البنين لو كان, 
ثلاثة فيشهد اثنان منهم بنسب ثبت النسب ٠‏ ولو أقرا لم يثبت ٠‏ ومعلوم أن شهاد: 
الواحد من الأولاد في الحال التي تعتبر الشهادة وهي حال الحياة لا يقبل . كذان 0 
إقرار الواحد في الحال التي يعتبر فيها الإقرار إقرارًا لا يقبل . 

5 - احتجوا : بما روى الزهري 29 عن عروة 29 عن عائشة متها قال 
اختصم سعد بن أبي وقاص 2١‏ وعبد بن زمعة © إلى رسول الله يت في ابن أمة 


)١(‏ في (ع)ء(م)2:[لذلك ع 

(؟) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبد ال بن شهاب الزهري المدني التابعي المشهور » أول من دون السة 
الشريقة ‏ من أكابر الحفاظ والفقهاء ولد عام 5٠‏ أو 51 ه وتوفي سنة 1517 أو 14١هء‏ حدّث عن ابن عمر 
وسهل بن سعيد الأنصاري وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وله نحو ألفي حديث ورأى عشرة من الصحابة . 
طبقات ابن سعد ( 787/7 ٠‏ 585 ) ء تذكرة الحقاظ ( ١١7/1‏ ) ء البداية والنهاية ( 510/9 ) ؛ سير 
أعلام النبلاء ( 777/٠‏ ) ء شذرات الذهب ( 157/١‏ ) ء العبر ( .)171/1١‏ 

(') هو عروة بن الزيير بن العوام القرشي أخ عبد اللّه بن الزيير , أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق . وهو من 
فقهاء المدينة السبعة ولد عام 59١ه‏ وحفظ عن والده وتوفي سنة 4 8ه على الراجح . قال الزهري رأيت عررة 
بحرًا لا ينفذ . انظر التاريخ الكبير للبخاري ( 51/4 ) , طبقات ابن سعد ( ١7/9‏ ) ء الكامل في التاريع 
47/1١‏ - 1ه)ء سير أعلام النبلاء ( 51/4 ) ١‏ تذكرة الحفاظ ( 77/١‏ ) ء العبر ( 85/١‏ ) » تهنيب 
الكمال ( ل ست 5 

() هو الصحابي الجليل أب إسحاق سعد بن أبي رقاص بن مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري اللكي 
المدني » من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأوائل . شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد وحامي رسول الله يك ؛ 
يقال له قارس الإسلام وهو فائح العراق وغيرها وأول من رمى سهما في سبيل الله ؛ وأحد العشرة البشرين باحة . 
وأحد أصحاب الشورى الستة توفي قرب المدينة بالعقيق ودفن بالبقيع سنة 0ه ء وله في كتب الحديث 5١‏ 
حدينًا » روى عن الرسول عه وعن الصحابة ولي الكوفة لعمر واعتزل الفتتة . انظر البداية والنهاية ( 8/؟9)* 
الإصابة ( 75/7 ؛ 74 ) ء الاستيعاب ( 18/7 ) ء طبقات ابن سعد ( 75/1 ) » شئرات الذهب ( 11/١‏ )4 
مرآة الجنان ( 1718/١‏ ) ء تهذيب الأسماء واللغات ( 515/1 ) ء الأعلام ( 3510/8 ) . 

() هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر العامريي القرشي أو سودة بنت زممة لأبها 
أم المؤضنين ‏ ثبت خبره في كتب الصحاح في مخاصمة سعد بن أبي وقاص في اين وليدة زمعة ‏ وكان زنع 

مات فبل فتح مكة , وأسلم ابنه عيد هذا يوم الفتح ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة تقضى * 
النبي يِل لعبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سودة . قال ابن عبد البر الأندلسي : كان من سادات الصحاية ٠‏ 
انظر الإصابة في تمبيز الصحابة ( لذايقق ) ء أسد الغابة ( ؟/411 .)1١75‏ 


ثيوت النسب لإقرار الورثة ولو كان واحدًا ب ل ا 
لقف 


زمعة (© فقال سعد : أوصائي أخي عتبة ”© إذا قدمت مكة ' أن أنظر إلى , 
5 


ِ ن أمة أبي 
زمعة ؛ وأقيضهء فاته ابته ٠.‏ وقال عبد بن زمعة : أ 


أخي ابن أمة أبي زمعة 99 . ولد علي 
فراش أبي فرأى رسول الله يَْهِ شبهًا بيئًا بعتبة فقال : هر لك 
للفراش وللعاهر الحَجرُ » © 
5 5 
١6917‏ - والجواب : أن زمعة خلف ولدين : عبد وسودة 9 
الوارئين لا يثبت النسب به في حق الميت باتفاق . 


يا عبد بن زمعة ٠‏ الولد 
واعتراف أحد 


. اسمه عبد الرحمن المتتازع عليه‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ أبي عتبة » الصواب أخي عتبة طبقًا لما هر مرجود في كيب الحديث . هو عبة بن أي‎ 
رقاص بن مالك وهو الذي شج وجه رسول الله َك وكسر رباعيته يوم أحد , وما علِم |أسلامة ولم يذكره أحد‎ 
من التقدمين من جملة الصحابة » قيل إنه مات كافرا » قال الزبير بن بكار عتبة بن أبي وقاص كان أصاب دئا‎ 
في قريش فاتقل إلى المدينة قبل الهحجرة فاتخذ بها منزلا ومالا ومات في الإسلام وأوصى إلى صعد بن أبي وقاص‎ 
. ) 8950/١ ( بتلك الوصية . انظر أسد الغابة ( ؟/478 ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات‎ 
: قال أبر بكر الأنباري : سميت مكة لأنها تمك الجبارين أي تذحب نخرتهم » ويقال سمبت مكة‎ )5( 
لازدحام الناس بها وسماها الله تعالى أم القرى والبلد الطيب ء وبكة » » قيل : إن اسم مكة اسم مدينة وبكة‎ 
اسم البيت . يرجع تاريخ عمارتها إلى عهد إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما اللام سنة 1887 قبل‎ 
.)188 - 1١41/0 ( ايلاد . انظر معجم البلدان لياقرت الحمرى‎ 
. (؟) في (م):[ ريعة ع‎ 
(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي ( 147/0 ) . ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب‎ 
رقم 1401 ء الترمذي في ستنه كتاب الرضاع باب ما جاء أن‎ ) ٠١81/7 ( الولد للفراش وتوقي الشبهات‎ 
وقال حديث حسن صحيح » وأبو داود في ستنه ( 7831/7 ) كتاب الطلاق باب‎ ١١181 الولد للفراش رقم‎ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر رقم 77077 . وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر‎ 
باب الولد للفراش رقم 5950 م‎ ) 505/١ ( ء الدارمى في سننه‎ ٠٠١7 7.05 رقم‎ ) 147747/1( 
٠ الببهقي في السئن الكبرى ( 87/1 ) كتاب إترار الوارث بوارث‎ 
هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس » كانت قبل رسول الله يم تحت ابن عمها السكران بن عمرو‎ )1( 
أخي سهل بن عمرو » وكان سكران بن عمرو 5ه مسلمًا وهو من المهاجرين إلى الحبشة ؛ ثم قدم مكة فمات‎ 
بها السكران مسلا » وقال اين سعد أسلمت سودة بمكة قديًا وبايعت وأسلم زوجها سكران وخرجا مهاجرين‎ 
من البمثة بعد وفاة‎ ٠ إلى أرض الحيشة في الهجرة الثانية » تزوج رسول الل يك سودة في رمضان سنة‎ 
خديجة وقبل زواج عائشة ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة » فهي أول امرأة تروجها بعد خديجة عق‎ 
لرئي عنها خخمس أحاديث عبد الله بين عباس ؛ ومانت في آخر خلافة عمر 5ه . وقيل توفيت في شوال سنة‎ 
0ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان في المدينة . أنظر سير أعلام النبلاء ( 2575/7. 178 )؛ تهذيب التهذيب‎ 
(كلحيى.‎ 
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ملوه٠ل‏ - فإن قيل : زمعة مات كافرًا وكان عبدا علي دينه » وكانت 5-7 
مسلمة » فلم ترئه . الدليل عليه ما روي أن عبدًا قال : أسلمت أختي فحماتها وَوَدْنُ أن 
أكون أسلمت يوم أسلمت "2 . 

04 قا قلنا : الذي ذكرتموه يحتاج إلى شرائط منها : موت زمعة علي الكفر, 
وف جد حن مر + وده ناكم مذ علي مرت أهان) عن حرط لأحين إن 
بالنقل ولم ينقل واحد منها © . 

لللطل - فإن قيل : يجوز أن يكون النبي عَكلث سمع إقرار سودة قبل ذلك 9 , 

5 - قلنا : الظاهر تعلق الحكم بالسبب المنقول دون غيره . ولم ينقل إلا إفرار 
عبد © خاصة » فعلم أنه أثبت النسب في حقه بإقراره » ولم يثبت في حق أنيه . 
وكذلك نقول . تبين من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لسودة : احتجبي عنه يا سودة » 
فإنه ليس بأخ للك " » ولو ثبت النسب في حق الميت [ لثبتت الأخوة في حقنا , فعلم أنه 
أثبت النسب في حق الميت ع © . 

- قلنا : هذا تعليل لقطع النسب عن عتبة لانتسابه من زمعة » ولأنه إذا ثبت 
النسب في حقه بإقرار ققد أثبته » لأنه أقر بالفراش فثبت النسب في حقه باعترافه علي 
أبيه بالفراش . وإن لم يثبت في حق أبيه بدلالة أمره لسودة بالاحتجاب © , 


)١١‏ قال الماوردي وهو بصدد الجواب على اعتراضات الحنفية والمالكية : إن عبدًا هو وارث أبيه وحده» لأن 
سودة كانت قد أسلمت قبل موت أبيها » وكان عبد على كفره » فكان هو الوارث لأنيه الكافر دون أخته 
المسلمة . انظر الحاوي الكبير ( 513/17 ) 

)١(‏ قوله [ ولم ينقل واحد منها ] غير صحيح » بل نقل جميعها , لأن زمعة مات قبل الفتح في مكة على 
الكفر ‏ رأسلم ابنه عيد عام الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة » وسودة كانت من المهاجرين إلى الحبشة وذلك يدل 
على سبق إسلامها على إسلام أخيها عبد . انظر الإصابة ( 1/7 ) ء أسد الغابة ( 411/8 + 415 )غ سير 
أعلام البلاء ( 516/9 - مدع . 

(؟) انظر الحاوي الكبير ( 53/19 ) . (؟) في (م) : [ عندنا ] » وفي ( ع ) : [ عند ٠]‏ 
(ه) انظر صحيح البخاري ( ١55/9‏ ) ؛ وعبارته ٠‏ قال رسول الله َأ لسودة بنت زمعة احتجبي منه ار رأ 
من شبهه بعتبة بن أبي وقاص ء قالت : فما رآها حتى لقي الله » . 

. ما بين الممكوفيتن ساقط من ( ع ) » (م)‎ )١( 

(1) اتفق الفقهاء على عدم ثبوت النسب باعتراف أحد الوارثين مع إنكار الاخرين . انظر بدائع الصنائع 
115/7 ) ء الذخيرة ( 511/4 )ء بداية المجتهد ( 897/1 ) » الحاوي الكبير ( 47/9 ) ء المغني مع 
الشرح الكبير ( 7”31//9 ) . 


ثبوت النسب لإقرار الورثة ولو كان واحدًا ك7 
سس (061/8م 
مموه؟ - فإن قيل : إنما أمرها أن تحتجب احتياطًا لما 
4ه - قلنا : الشبه الذي لا ينبت 
الثابت 29 . 


رأى من الشبه ب بعتبة 20 , 
به النسب لا يجوز أن يقطع أحكام اب 


ه؟وه٠‏ - فإن قيل : أراد أن بين أن للررج أن يحجب الزوجة عن أقاربها ا" 

,وها - قلنا : لا يجوز ذلك . 

1 - قالوا : كل من جاز إرئه ملك إلحاق النسب ء أصله إذا كانوا جماعة 29 , 

م؟ووذ - قلنا : الجماعة لو شهدوا عليه في حال الحياة جاز أن يد يثبت النسب 
بشهادتهم "© فجاز أن يثبت بإقرارهم في الحال التي تعتبر الإقرار » والواحد لا يفيت 
العسب بشهادته 2 في الحال التي تعتبر الشهادة فيها فيها » لذلك لا يثبت في حق الغير 
بإقراره في الحال التي لا يعتبر الإقرار فيها . 

6 - قالوا : [ كل ] ”" حق ثبت بالاعتراف صح أن ينبت باعتراف واحد 
ود عي ا 


#قه1- قلنا : الأصل أن الاعتراف ؛ث يثبت به الحق في حق المعترف دون غيره فلا 
يق ان مال سراق انان قت بد الح وى لق ا ا ا 
الأب علي غيره . 


)١(‏ إنه يِل أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع وصيانة لأمهات المؤمنين من بعض الباحات 
مع الشبهة ء وذلك لما رآى عَكِدٍ في الولد من الشبه البون بعتبة بن أبي وقاص . انظر الحاوي الكبير ( 14/9 ) » 
سبل السلام ( 511/8 ) . 

د المسألة مبنية على القطع أو الظن دون الشك » ومن شروط صحة ثبوت النسب أن يكون المدعى 
مجهرل النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه » فإن كان معروف النسب فدعواه مردودة لبطلانها . انظر 
تين الحقائق ( ه//ا؟ ) . الحاوي الكبير ( 85/19 ) . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 4.4/9 ) » وفيه و أن للزوج منع زوجته من الظهور لأخيها وأهلها فلم يكن في المع 
دليل على اختلاف النسب ٠»‏ . 

(4) انظر بدائع الصنائع ( 7/9 ) , هذا استدلال للإمام أبي يوسف أن إقرار الواحد مقبول في حت الميراث 
يكون مقبولاً في حق النسب كإقرار الجماعة . 

)في زع) ٠م‏ ): [بشهات ع رق اع ركام 

(1) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أنبتناه كما في (ع ) ٠‏ (8 ) - 

(4) انظر الحاوي الكبير ( 44/9 ) , وفيه و أن من ثبت الميراث يإقراره ثبت النسب لإقراره كالموروث » ٠‏ 


ل ج“كتكلبرو9د97ب-9بببجب7بب7ب00003037 

وموه١‏ - ولأن الأب إذا أقر فهو يثبت النسب علي نفسه ؛ ثم يسركي إلى غيره , 
فلذلك جاز أن يعتبر العدد في أحدهما دون الآخر . 

؟موه١‏ - قالوا : أخبار لا يراعى فيها العدالة فوجب أن لا يراعى فيها العدد . أصلد 
سائر الإقرارات 29 . 

«موه١‏ - قلنا : من أصحابنا من اعتبر العدالة في الورثة المقرين والعدد جميًا , 
فعلى هذا الوصف غير مسلم 7" . وإن سلمنا فلأن العدالة شرط لنفي التهمة . والمقر هنا 
غر م9 لأنه يلزم نفسه الحق , وههنا يلزم غيره فقوله 0 يثبت بالشهادات فجاز أن 

يعتبر العدد كما اعتبر في الشهادات . 

4ه ١‏ - قالوا : الوارث يقوم مقام مورثه » بدليل أنه يغبت باعترافهم عليه ما ينبت 
باعترافه على نفسه » وبملك إقامة بيناته ودعاويه فإذا كانوا كهو ثم ثبت أنه يستلحن 
التسب فلذلك 7 أن يستلحقوه 29 , 

ه"وه٠ذ‏ - قلنا : إنما قاموا مقامه في استيفاء حقوقه وقضاء ديونه وأما فيما عليه فلم 
الم 1 بدين لم يحكم بثبوته عليه » والنسب حق 
لثبوته عليه ء فلم يقوموا مقامه فيه . 

م64١‏ - ولأنه إذا أقر على نفسه فهو أصل في الالتزام » وإذا ألزموه فهو فرع عليه . 

1647 - ويجوز أن تختلف صفة الفرع والأصل في الالتزام » كما يختلف شهود 
الفرع في العدد عند مخالفنا وفي سائر الصفات عندنا . 


٠ 


(1) المغني مع الشرح الكبير ( 5507/9 ) . قال ابن قدامة : إنه حت يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ٠‏ 
ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث ء واعتباره بالشهادة لا يصح » لأنه لا يتبر نيه 
اللفنظ ولا العدالة » رييطل الإقرار بالدين . 

. ) 5١١/9 ( ء الذخيرة للقرافي‎ ) 5١5/1 ( بدائع الصنائع‎ )١( 

)ني رع)22م):[شتع. 

(6) الحاري الكبر ( 14/1 ) » وفيه ٠‏ أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثباا كالحجح والينات ؛ وق 
كالدين والقصاص . والنسب حق له إثباته حيًا فكان للورثة إثبانه ميدًا . ويتحور منه قياسان : أحدهما : أن ما 
ملك المورث إثباته من حفوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين والقصامص . والثاني : أن من ملك إثباث 
الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث 6 . (5) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) 62780٠0‏ 
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موه - قال أصحابنا : إذا أقر أحد الورثة بدين وجحد الباقون جد جميغ الدين 
من نصيب المقر خاصة (© , 

و6٠‏ - وهو قول الشافعي تكقه في القديم 7" وقال الشافعي كلق في الجديد ١‏ 
يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث 29 , 


)١(‏ مختصر العلماء ( ٠١8/6‏ ) » المبسوط ( 48/18 ) ٠‏ تبن الحقائق ( 58/0 ) ء البناية على الهداية 
01/9 )ء نتائج الأفكار ( 401/8 ) . ورؤوس المسائل ص١14‏ ء وقد نص الزمخشري على أنه و إذا 
ادعى على اميت دينًا نأقر أحد الورثة بهذا الدين على أبيه فإن عندنا يجب أداؤه في حصة نفسه من نصيه , 
لأن إفرار الإنسان [نما بصح في حق نفسه ؟ لأنه لاتتهمة فيه وأما في حق غيره فإنه متهم قوجب ألا بصح ٠‏ . 
)١(‏ انظر روضة الطالبين ( 4١١/8‏ ) . 

() القرل ينقسم إلى قديم وجديد ؛ والقول القديم : هو ما قاله الشافعي في العراق أو فيل انتقاله إلى مصر أو 
صنفه في كتاب أو أفتى به في هذه الفترة . ومن أهم كتبه الحجة ومن أهم رواته الإمام أحمد بن حنبل 
والزعفراني وأبو ثور سواء رجع عنه وهو الغالب وهذا ما عناه الشافعي بقوله لا أجعل في حل من رواه عني أو 
لم يرجع عنه وهو قليل في مسائل محدودة قيل إنها : ثلاث مسائل ؛ وقيل إنها ( ١0‏ ) مسألة وفال كثير هي 
عشرون مسألة . وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب بالقديم في هذه المسائل وترجيحهم له لا يلزم منه 
نسبته إلى الإمام . بل هو مححمول على أن اجتهادهم دائل المذهب أدي بهم إليه لظهور دليله ؛ إلا إذا عضده 
حديث صحيح غبر معارض له فهو مذهيه ومنسوب إليه حيث قال : ١‏ إذا صح الحديث فهو مذهبي ١‏ . القول 
الجديد : هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيقًا وإفناء ومن أهم كتبه الأم . الإملاء » مختصر المزني ومختصر 
البوبطي ومن أهم رواته المزني والبويطي والربيع لمرادي والجيزي وابن عيد الحكم وغيرهم . إذا كان في اللسألة 
قرلان قدم رجديد فالجديد هر الصحيح » وعليه العمل إلا في بعض المسائل . مغني الاج ( 17/1 ) ٠‏ نهاية 
اماج ( ١/مع‏ - ٠ه‏ )ع المجمرع ( 17/١‏ - 717 )0 سبعة كتب مفيدة 497 ٠‏ 

(4) انظر الحاري الكبير ( ٠١/9‏ ) ء المهذب ( 181/1 )؛ كتاب الأم ( 590/5 ) , اتبيه 133 
وقال الشمرازي في المهذب : و إن كان المقر عدلًا جاز أن يقضي بشهادله مع شاهد آخر أو مع امرأين أو مع 
يان الدعي . وإن لم يكن عدا حلف المنكر ولم يازمه شيئا . وأما القر به فقيه قولان : الأول : إنه يلزمه 
جميع الدين في حصته , والنائي : إنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته ‏ . والملاحظ أن الشمراري لم مذكر 
هل القولان في الجديد أم في القديم . إلا أن النرري في روضة الطالبين تمرض للقوين فال : رار الورئة على 
الث بالدين والعين مقبول , فلو أقر بعضهم بدين وأنكر بعضهم فقرلان : القدم : على المقر لضاء ممع 
ألدين من حصته من التركة إن وفئ به وإلا فيصرف جميع حخصته إليه , لأنه ما يستجل اميراث بعد قضاء الدين . 5 


ل تل 
.ووذ - لنا : قوله تعالى : «9 هن بَمْدِ وَصِعِّةٍ بوص يبآ أو دين © (" فائبت لل 
ا ا ا 

في زعمه » وهذا لا يصح . 

4ه - ولا يقال : إنه تعالى سوى بين الدين والوصية » وإن جاز أن يُسلّم له الميران 
قبل استيفاء الوصية المقر بها ؛ لأن الظاهر منع ثبوت الآرث قبل الوصية لولا قيام الدلالة . 

مل ' - ولأن الإقرار بالدين معنى يجوز أن يستحق به ج جميع التركة من يد الورئة 
فجاز أن وخر سم مالئز »ا بحخل لوث من ادجم . أصله : إذ أقر بعين وعليه الوصية . 

«؛وه٠ذ‏ - ولا يقال : الوصية ويُستحق بها جميع التركة عندكم ولا تستحق 
جميعها إذا أقر بها الوارث من نصببه , لأن الوصية يُستحق بها جميع المال إذا لم يكن 
هناك ورثة . 

44 - ونحن قلنا : معنى يستحق به جميع التركة من يد الورثة . 

وكؤها - فإن قالوا : بموجب العلة فيمن مات وترك ابنين وألفين فأقر أحدهما بألفين 
استوفى جميع ما في يده © . 

- قلنا : فجاز أن يستحق به ما أقر به من نصيبه » وهناك لا يستحق جميع 
ما أقر به ولأنه لو أقر على اميت بدين يستغرق ما في يده من التركة فللمقر له استيقاء 
[ما في يده إذا لم يقدر على استيفائه ] ”© من غيره » كما لو كان الوارث واحداً 


والجديد : أنه لا يلزمه إلا بتصد حصته من التركة . فعلى الجديد لو مات النكر وورثه المقر فهل يلزمه الآن جمبع 
الدين المقر به ؟ رجهان : أصحهما نعم , لحصول جميع التركة في يده . ويتفرع على القولين فرعان , أحدهما : لر 
شهد بعض الورثة بدين على الورث إن قلنا لا يلزمه بالإقرار إلا حصته قبلت شهادته وإلا فلاء لأنه متهم . وسواء 
كانت الشهادة بعد الإقرار أو قبله . وبقول الشافعي في الجديد قال مالك والحنابلة » وهو قول النخعي والحسن 
البصري وابن أبي لبلى وابن شبرمة والأوزاعي وأني ثور . قال ابن قدامة  :‏ وإن أفر أحدهم بدين على أبيه لزمه من 
الدين بقدر مبرائه » فإن كانا اثنين لزمه النصف رأن كانوا ثلاثة فعليه الثلث 6 . وجاء في الذخيرة قول الطرطوشي 
إذا أقر بعض الورئة بدين على الميث لزمه بقدر حصته ء قاله مالك . الذخيرة ( 5517/9 ) . 

المغني مع الشرح الكبير ( 589/8 ) , الإنصاف ( 156/١5‏ ) , مختصر اختلاف العلماء ( 508/4 ) ٠‏ 
)١(‏ سورة النساء : الآية 11 . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ٠١7/7‏ ) , وعيارته ٠‏ لو كانت التركة ألا والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم 
أزمه منها على القولين خمسماثة درهم ؛ لأنها جميع حصته فلا يلزم أكثر منها ٠‏ . 

(؟) ما بين الممكوفين ماقط من ( ع ) 2 0م) . 


إترار أحد الورثة بالدين واتكار الآخرين سس سس 1 وم 
وبعض التركة في يد الغاصب . 

وها - ولأنه تعر استيقام الدين بما ليس في يده فوجب أن يستوفى مما في يده 
منها إذا كان فيه وفاء . أصله : إذا قامت البينة وبقية الورثة هب . 

للد - ولأن الوارث الجاحد غاصب لا في يله في © زعم المقر ء فصار 
كالأجنبي إذا غصب بعض التركة (© , 

وغوه - فإن قيل : إذا أقر أحد الابنين بوصية خمسين درهما » وجحد الآخر 
والتركة ثلاثمائة استوفى من نصيب المقر خمسة وعشرين [ درهمًا ] 29 . ولو كان 
نصف امال في يد الغاصب استوفى منه جميع الخمسين . 

.6ه - قلنا : لا نعرف رواية في هذه المسألة . 

هوه ١‏ - وإنما قالوا : إذا أقر أحدهما أنه وصى بالثلث لم يلزمه إلا بقدر حقهء لأن 
الموصى له شهد له الوارث ؛ فالهالك من المال والمجحود على الحقين [ سواء ] > والدين 
ينبته على وجه التقديم » ولا يثبته على وجه الشركة . 

؟هوه١‏ - فأما في هذه المسألة فلو هلك بعض امال لم ينقص الموصى له من وصيته . 
كذلك إذا جحد الشريك . 

«هوه١‏ - فإن قيل : قد قلتم أنه إذا أقر أحد الابنين أن الميت أوصى بالئلث دقع 
ثلث ما في يده . وقد كان يجب أن يدفع نصف ما في يده ء لأن الجاحد استوفى 
نصيبه والمقر زعم أن حقه وحق الموصى له سواء ‏ 

4 - لعل هذا كان القياس عندهم , وإما تركره لأنه يؤدى إلى ما لا يصح . 
ألا ترى أنا لو ألزمنا المقر نصف ما في يده جاز أن يقر الابن الآخر بوصية الثلث فيدقع 
إلى المقر له مثل ذلك فيستحق بالوصية نصف مال اميت ء وهذا لا يجوز . 

6ه - وليس هذا كالدين ؛ لأن المقر متى ألزمناه دفع ما في يده [ و ] 7 في يد 
شريكه وألزمناه دفع ما في يده فيستحق جميع ما في التركة بالدين وهذا غير تمتنع ٠‏ 

و - ولأن / كل جزء من التركة مشغول بكل الدين » بدلالة أن التركة لر 


(0) في زع)ءرم):[منع. (؟) انظر بدائع الصنائع ( 550/37 6 ٠‏ 
(1 » ؛) ما بين الممكرفتين ساقط من جميع التسخ . 
(©) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) © ( م ) ٠‏ 


ا 3 سس كتات الاق 


كانت أضعاف الدين فهلكت إلا مقدار الدين استوفى الغرماء ما بقي بدينهم . 

باه وه١‏ - ولو كان كل جزء من التركة مشغولا بجزء من الدين لسقط من الديى 
بحصة الهالك . وتبين ذلك أن الدين لو ثبت بالبينة فتصرف بعض الورثة بنصيبه أخر 
جميع الدين من الحاضر . ولو كان الدين منقسماً عليها لم يؤخذ 7') من الحاضر إلا 
مقدار نصيبه ولو كان في التركة عين ودين أخخذ الغريم جميع ماله من العين ”" ولم يننظر 
خروج الدين بقدره [ وتعلق كل جزء بجزء من المال يؤخذ من العين بقدره . ومن الدينى 
بقدره ] 9 وليس هذا كالوصية ؛ لأنها ثبتت مشتركة مع الوارث ٠‏ بدلالة أنها إذا 
كانت بجزء مشاع ثم هلك بعض امال بطل من الوصية بقدره . فلذلك لا يسنحق 
الموصى له#من تصيب المقر :جميع وصيقه : 

مهؤه! - احتجوا : بأنه أقر بدين تعلق بمال مشترك فوجب أن يجب عليه بقدر 
حقه منه . أصله : العبد المشترك إذا أقر أحد الشريكين باستهلاك مال وجحد الآخر 
استوفى من نصيب المقر النصف . كذلك هذا ©© , 

4 - قلنا : دين العبد في أحد النصيبين غير متعلق بالنصيب الآخرء بدلالة أن 
الدين لو ثبت ببينة نم غاب أحد الشريكين لم يستوف جميع الدين من نصيب الآخر, 
وإذا أقر استوفى من نصيبه بقدره . وأما الدين فكل جزء من التركة مستحق بجميعه » 
بدلالة أنه لو ثبت بالبينة ثم غاب أحدهما استوفى من نصيب الآخر . وإذا أقر تعذر 
الاستيفاء من نصيب الآخر فصار كتعذر غيبته © , 

- قالوا : ما ثبت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة . ومعلوم أن الدين لو 
ثبت بالبينة استوفى من نصيب أحدهما النصف كذلك إذا ثبت بالإقرار © _ 

0١‏ - قلنا : إذا ثبت الدين بالبينة "© وتعذر الاستيفاء من أحدهما بعينه استوفى 
جميع الدين من الحاضر . فإذا أقر أحدهما فقد تعذر الاستيفاء من الجاحد » فوجب أن 


)١(‏ في دع)١(م):[لم‏ يرجدع. () في (ع)ء(م) :1 هن الدين). 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 

(4) انظر المغني مع الشرح الكبير ( 789/0 ) في هذا المعنى . 

(0) في دع)2(م):[سشع. 

(3) عبارة [ ولأن ما كان متابما في جميع التركة إذا ثيت بالبينة فكذلك بالإقرار كالوصية ] انظر هذا لعي 
في الحاري الكبير ( ٠١/87‏ ) ء المغني مع الشرح الكبير ( وروم لي 

(9) في رع)2(م):[ بالهية )ا , 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين سس سس ا م 
يستوفى الجميع من المقر . 

؟.وه٠‏ - نأما إذا أقرا جميعًا أو قامت عليهما ( البينة 
أمكن استيفاء الدين منهما . 

م.وه١‏ - فلو قلنا : إن جميعه يستوفى من أحدهما » ويثبت له الر. 

شريكه لم يكن في ذلك فائدة . 

ع - فقلنا : يأخذ من كل واحد منهما بمقدار تصيبه . 

ادهو > قالزا : لو وجب جميع الدين من نصيب المقر لم تقبل شهادته بالدين مع 
غيره » لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرما ويتخلص من بعض [ ما وجب ] 69 
[عليه ] (؟ فلما قبلت شهادته دل على أنه لا يجب عليه بالإقرار إلا مقدار نصيبه © 

.وه( - الجواب : أن أحد الوارئين عندنا لو أقر ثم شهد لم تقبل شهادته » لأنه 
يدفع شهادة بعض ما وجب عليه بإقراره فأما إذا ابتدً فشهد قشهادته مقبولة » ولا يعتبر 
ما في ضمن شهادته ؛ لأنه لو ثبت [ لثبت بالإقرار ] 29 لا بالشهادة . 

5و١‏ - ألا ترى أن شهود الزنا في ضمن شهادتهم القذف ”© » ولو تقدم القذف 
لم تقبل شهادتهم ؛ لأنهم يدفعون بها الحد © . ومتى لم يقذفوه حتى شهدوا جازت 


وهما حاضران فقد 


جوع على 


)١(‏ في رع ): [أقرعء في (م) :[أقرواع. (؟) في رع)ء(م):[عليهمع]. 

(؟) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع ) + ( م ) - 

(4) ما بين الممكوفتين ساقط من جميع التسخ . 

() الحاوي الكبير ( ٠١/7‏ ) » المهذب ( 427/5 ) , المغني مع الشرح الكبير ( 510/0 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

() القذف لغة : هو الرمي تقول : قلف بالحجارة كلها من باب ضرب أي رمى بهاء وققف الخصنة قذ 
أي رماها بالفاحشة . وفي الاصطلاح هو الرمي بالزنا . والقذف من الكبائر بالإجماع إذا قذف ضٍِ رجلا 
محصنًا أو امرأة محصتة بصريح الزنا » وطالب المقذرف بالحد حده الحاكم ثماتين سوطا ‏ إن كان حا 

على أعضائه , ولا يجرد عن ثيابه , غير أنه يتزع عنه الفروة والحشر . . وإن كان عبدًا جلده أربعين - 
العرب ( 501016 ) والمصباح انير ( 708/5 ) ء اللباب شرح الكتاب ( 158/5 ) ٠‏ 

(8) الحد في اللغة : الفصل والمنع فمن الأول قول الشاعر وجاء على الشمس حدً لا خفاء به » ومن الثاني حددتة 
عن أمره إذا منعته , فهو محدود ومته الحدود المقدرة في الشرع وجبت حقًا لله تعالى لآنها معنن الإندة:ء 
اس غاجب ان لأ نع م حول ن فر أعهاء وعد اله بع أن بض يما لس مه وق مع 
عنه ما هو منه . انظر المصباح المنير 1 ء التعريفات ص0ااء النظم المستعذب ( 538/1 5332 )2 


7-0-7 -ببب-22577_7 01001 
الشهادة ولم يعتبر ما في ضمنها من دفع الحد 29 . 

مدوه١‏ - الحد كذلك في مسألتنا على هذا : إذا ادعى الوكيل أنه باع وفي ضمن 
إقراره أنه انعزل - ولو انعزل لم يجز إقراره ولم يعتبر ما في ضمن إقراره - لتنافي الإقرار. 

و6٠‏ - فإن قيل : من أصلنا على أحد الفولين أن الشهادة ليست بقذف نل 
تتضمن الشهادة دفع الحد . 

.٠ه‏ - قلنا : فكذلك 9 الشهادة ليست بإقرار . فإن جاز أن يعتبروا ما في 
مضمونها من الإقرار جاز أن يعتبر ما في ضمن الشهادة من القذف بالزنا» ولا فرق ين 
الأمرين . 

١وه٠١‏ - قالوا : وعلى القول الآخر أن الشهادة إذا لم تتم مد الشهود . 

؟/وه٠١‏ - فنقول : لو تمت الشهادة لم يثبت القذف » فلم يكونوا بالشهادة دافعي 
مغرم 29 ولو تمت الشهادة بالدين ثبت الدين فقد دفعوا مغرمًا . 

#الاوه؟ - قلنا : إذا تمت الشهادة لم يلزم الشاهد كل الدين » قلم يدفع بشهااته 
شيعًا » كما أن الشهادة إذا تمت بالزنا لم يثبت القذف » فلم يصر دافعًا بشهادته شيئًا » 
ولا فرق بينهما . 

+/اوه١‏ - ولأن الدين إذا ثبت بالإقرار لم يجز أن يستوفى من نصيب الشريك 
باتفاق . وإذا ثبت بالبينة جاز أن يستوفى من نصيب الشريك إذا غاب الشاهد ؛ ومع 
ذلك تقبل شهادته » ولا يصير كأنه شهد بأن شريكه تكفل عنه » بذلك تقبل شهادنه 
ولا يصير دافعًا عن نفسه . 


م.. 


. ] ع ) : [ حد القذف‎ (١ ) في (م ) : [الحد ] وهو الصواب أما في ( ص‎ )١( 
. ) هكذا ني رع ) ؛(م) : [ وهر الصواب‎ )١( 
في ( ص ) : [ معدم ) . والصواب ما ألبنتاه كما في ( ع ) 6 (م).‎ )1( 


هل إفزار الرجل بتسب ولد بثبت زوجية أنه المرة ؟ سس سسسب و و بام 


||| مسالة 


0 

تس يي حي ع ب ا د 2 

هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية امه الحرة ؟ 

كك ب 22 ناكار 

وبوه١‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الرجل بنسب ولد 
الزوجية وهي حرة كان لها الميراث 29 , 


وبروهذ - وقال زفر 9 : لا ميراث لها © , 


ثم مات فجاءت أمه اندعي 


بباوه١‏ - وبه قال الشافعي كيم © . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ٠١8/5‏ ) » مختصر الطحاوي ص7١‏ » الهداية ( 75/6 ) » البناية على 
الهداية ( 8154/4 ٠‏ 255 ) » تبين الحقائق ( 47/1 ) ؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 405/1 ) . 
الفتاوى الهندية ( لفلضكة 21٠‏ ) » وفي الهداية ‏ ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت 
أنا امرأته فهي امرأته وهر ابنه برثانه » . وبه قال الإمام مالك . انظر الذخيرة للقرافي ( 515/4 ) . 

(؟) هو الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري ء ولد سنة ١1١ه‏ وتوفي بالبصرة سنة 
٠ه‏ ١ه‏ وله ثمان وأربعرن سنة ء كان أبوه من أهل أصبهان . تولي زفر قضاه اليصرة وكان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي . كان الإمام أبو حنيفة يجله ويعظمه ويقول : هو أقيس أصحابي . وقال الحسن 
بن زياد : إن المقدم من مجلس الإمام كان زفر . وعن سليمان العطار قال : تروج زفر » ودعا إلى عرسه الإمام 
والنمس منه أن يخطب »ء فقال الإمام في خخطبته : هذا زفر إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه ونسيه . قال اين معين وأبو نعيم : كان ثقة مأموثًا » وقال ابن حبان : كان فقيهًا حافظًا قليل الخطأ . 
البداية والنهاية ( 125/٠١‏ ) » تاريخ بغداد ( 787/117 ) » طبقات ابن سعد ( 70١/3‏ ) ء وفيات الأعيان 
(5107/5 815 )ء ميزان الاعتدال ( 71/1 ) » العبر ( 7155/١‏ ) ء الجواهر المضية ( 37/7- ٠ ) 5١87‏ تاج 
التراجم ص 2*8 الفوائد البهية ص ه7 ؛ 75 » شذرات الذهب ( ١47/١‏ ) » الفهرست لابن نديم ص؟١3‏ . 
(*) جاء في مختصر اختلاف العلماء 5١8/5‏ وعبارته « وروى ابن سماعة عن محمد : أنها إذا كانت 
مجهرلة لم يكن لها ميراث إذا لم تعرف بالحرية , والولد ولده منها . وإن كانت معروفة الأصل فالقياس أن لا 
يكون . ورجه الاستحسان : أنه لعله وطأها بشبهة ولكني أستحسن إذا كانت معروفة أنها حرة أن أجملها 
ابرأنه ] . اه . من اللختصر . 

(4) انظر حلية العلماء ( 7/4 ) . وبه قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 588/8 ) ؛ المبدع 
51١/٠١‏ )» الفروع لابن مقلح ( 710/1 ) وقال ابن قدامة : ٠‏ إن أقر بسب صغير لم يكن مقرًابزوجية 
أنه لأن الزوجبة ليست مقتضى لفظه ولا مضمرنه فلم يكن مفرا بها كما لر لم تكن معروفة بالخرية ؛ وما 
ذكرره لا يصح ؛ لأن النسب محمول على الصحة وقد يلحق بالوطء في التكاح الفاسد والشبهة فلا يلزمه 
حكم إقراره ما لم يتضمنه لفظه ولم يوجب . 


اهف وجوج لق و 
ماه - لنا : قوله عَم : ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ ”2 وهذا م 
أن يكون أبوه زوجا ؛ ولأن نسب ولد الحرة يشب يشبت من الميت فوجب أن يكون أبو 
وبحكم بالزوجية . 
وباوه١‏ - ولا يلزم إذا قال : وطتها بشبهة . لآنه عرف بنسب غير النكاح ولأنها 
محصنة 9" فلا يثبت نسب ولدها إلا من زوج ء أصله إذا قال بتكاج . 
- ولا يلزم إذا أقر بولد من غيرها ؛ لأنها محصنة وكذلك الموطوءة بشبهة 


غير محطة . 


١موه٠‏ - ولأن نسب ولد الحرة كك ينبت إما من نكاح أو من سبب محظور . ولا 
يجوز حمل أمر المسلم على الوطء المحظور من غير حاجة » فلم بيق إلا أن حمل على 
الوجه المباح . وليس كذلك ولد الأمة » لأن نسب ولد الأمة يغبت من وجه مباح غير 
النكاح » وهر ملك اليمين [ وليس بنا حاجة ] ”© إلى إثبات التكاح » ولأن الزوجية إذا 
ثبتت فإن ولد الزوجة [ ثبت ] 29 نسبه من الزوج » وإن جاز أن توطأ بشيهة فنبت 
النسب من الوطء » وكذلك إذا ثبت نسب ولدها [ ثبت التكاح وإن جاز أن توا 


. احتجوا : بأنه إقرار بنسب ولد ] © فلا يكون إقراراً بتكاح أمه . أصله‎ - ٠48 
. إذا لم عرف حريتها‎ 


١848‏ - قلنا : هناك يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح غير التكاح فلم يكن بنا 
حاجة إلى إثبات التكاح » وفي مسألتنا لا يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح إلا 
بالنكاح حتى لا يحمل وطؤها على وجه محظور . 


همه 


. سبق تخريج الحديث‎ )١( 

(') في (ع)ء(م):[مخصةع, 

(5) في (ع ) : [ من غير حاجة ] ؛ وفي ( م ) : [ ينا حاجة بحذاف ليس ع . 
(4) ما بين المعكوفتون ساقط من ( ع ) وفيه تكرار في السطور . 

(5) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) » ( م  )‏ 


ده ير وساد هه 


موسوعوه 
ا 
0 


0 0ه سر 5 

يم 

الا ايه ااانا 
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هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ و برععوم 


1117 مسائه ” لتلقا 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


٠4‏ - قال أصحابنا : العارية أمانة لا يضمنها المستعير لا بالتعدي . وهل يضمن 
بالشرط 29 ؟ 


)١(‏ العارية أمانة في يد المستعير في حالة الاستعمال المأذون فيه بالإجماع » وإن تعدى في المعار. كما لو 
كانت دابة فكبحها باللجام أو فقأ عينها بالضرب » أو حملها ما يعلم أن مثلها لا يحمله , أو استعمله ليه 
ونهارًا بما لا يستعمل فيه مثلها من الدواب . وكذا لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة 
فهلكت , فهي مضمونة بالإجماع . أما في غير حالة الاستعمال المأذون فيه فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
مذاهب : فقد ذهب الحنفية وأهل الظاهر إلى أن العارية غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستعير . وبه قال 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وعمر بن عيد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة وفي قول ضعيف عند 
الشافعية . وذهب امالكية في المشهور عندهم إلى التفصيل » فقالوا : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه . وبه قال عثمان البتي . واستدلوا على 
ذلك بأنه جاءت أحاديث تفيد بأن العارية مضمونة وتفيد بأنها أمانة » فحمل الضمان على ما يغاب عليه » 
والأمانة على ما لا يغاب عليه » فإن الضمان في باب العارية ضمان تهمة . ورد ابن حزم على الإمام مالك 
فقال : وليس لهم حجة إلا أنهم قالوا ند نتهم المستعير فيما غاب . فقلنا : لين اتصنة تسمل برل لبان أنه 
ظن . واللّه تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعالى : « إن نَ إن آلنَّ لا يت ين كلق مي » الآية 
)١14(‏ سررة النجم وقال رسول الله يك : ٠‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ( 480/5 ) عن أبي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإقرار باب ما جاء في إقرار المريض لوارئه 
٠ ) 85/(‏ ويلزمهم إذا أعملوا الظن أن يضمنوا المنهم ولا يضمنوا من لا يتهم . ويلزمهم أن يضمنوا الوديعة 
أيضًا بهذه التهمة . وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أن العارية مضمونة سواء تلفت بفعل أر بجائحة 
سماوية . والمذهب الرابع أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء ء هذا 
قول قنادة وعبيد الله بن الحسن وداود الظاهري . واللذهب الخامس هو مذهب ربيعة أنها إن تلفت بالموت لم 
يضمن وإن تلفت بغيره ضمن . انظر تبيين الحقائق ( ه/4 ) » البناية على الهداية ( 17/97  )‏ مجمع الأنهر 
761/1 ) ء بدائع الصنائع (511//5 ) » المبسوط ( 174/17 ) , مختصر الطحاوي ص76١1‏ ؛ البحر 
الرائق ( 58117 ) , تكملة حاشية اين عابدين ( 7865/8 )» حاشية الدسوقي ( 157/5 )» الخرشي ( 1715/8)؛ 
القراعد الفقهية 74.07 ء بداية المجتهد ( 511/5 ) ء التفريع ( 5517/1 :518 ) ؛ الحاري الكبير ( ١١5/9‏ ) ؛ 
الهذب ( 77/١‏ ) , المجمرع ( ٠١0/14‏ ) » مغني انحتاج ( 571/1 ) , نهاية انحتاج ( 1537/0 ) ء روضة 
الطاليين( 41/4 ) . الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١47/1‏ )؛ مختصر خلافيات البيهقي ( 104/5 - الله 
المغني مع مع الشرح الكبير ( 50/0 ) ء المبدع ( ١4/9‏ ). المحلى (155/14) ٠‏ 

(1) اخطف مشايخ الحنفية هل العارية تضمن بالشرط . كقرل الرجل للآخر أعرني توبك فإن ضاع مني فأنا ‏ 


اس سح كتار العارية 
بكم ره 


03 2 5 21 5 01 
وموه١‏ - قال أبو سعيد : تضمر]' . وذكر ابن رستم عن محمد أنها لا نُضمن . 
0 5 5 3 . الا 

وذكر البقالي 0 هن محمد أنه تأول حديث صقوان علي شر . 0 : 
م ووذ - وقال الشافعي : كل عارية مضمونة علي المستعير » وإن تلفت بغير9) 
فعله . وأما الأجزاء © فغير مضمونة عندهم مع بقاء الأصل إذا تلفت بالاستعمال , 
بمو - وأما إذا أتلفت الجملة بعد ذلك فالمذهب أنه يضمن القيمة يوم التلف , 

ولا يضمن الأجزاء © . وقال ابن سريج يضمن الأجزاء معها . 


ضامن . فقال أبو سعيد البردعي بضمانه لاشتراطه » والمسلمون عند شروطهم » كما قال به قنادة والعنبري وروابة 
عند الحنفية . انظر المبسوط ( 183/1١‏ ) » الإشراف ( ١51/0‏ ) » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص15 . 
(1) هو الشيخ أبر بكر إبراهيم بن رستم المروزي » تفقه على محمد بن الحسن وروى عن أبي عصمة نوح ككاب 
الجامع ‏ وسمع من مالك وغيره وروى عن أسد البجلي . قدم بغداد غير مرة فروى عنه أئمة الحديث » ومنهم 
أحمد بن حنبل وأبو خيدمة وزهير بن حرب وغيرهم . عرض المأمرن عليه القضاء فامتنع » وله كتاب النوادر كتبه 
عن محمد بن الحسن . قال يحبى بن معين : إنه ثقة » توفي بنيسابور , قدمها حاحجا يوم الأربعاء من جمادى 
الآخر سنة ١11ه‏ وقد مرض بسرخس » ينسب إلى مرو وهي بلدة معروفة يفال لها مروة شاة جهان [ ملك 
العالم ] انظر الجراهر المضية ( ٠ 81/١‏ 87 ) » الفرائد البهية ( ٠١/9‏ ) » تاج التراجم ص" » 4 . 
(؟) هكذا في جميع النسخ وقد جاء هذا القول منسوبًا إلى الإمام محمد في مختصر اختلاف العلماء , برراية 
محمد بن العباس الرامي » وقد ذكر أن اسمه محمد بن العياس . وذكر صفته السمعاني وغيره بأنه : الرامي . قال 
أبو جعفر الطحاوي ه وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمدًا تأول في ذلك أن صفوان كان مشركا يوشذء 
فشرط الضمان » وقد يجوز ذلك بين المسلمين وأهل الحرب » . انظر مختصر اختلاف العلماء ( 11//4 ) . وقد 
بان من ذلك أنه هو أبو سعيد محمد بن العباس الغازي الرامي » كان ناسكا من أتباع أبي حنيفة شدديد الحبة لأهل 
العلم » ومات في أول سنة 0/4]ه أو آخر سنة 7ه » والنسبة إلى الرمي بالقوس » صمع من أبي الحسن 
محمد بن أبي الفضل السمرقندي أحاديث في فضل الرمي والجهاد » وسمع منه أيو سعيد الإدريسي . انظر 
الأنساب للسمعاني ( 54/7 ) . اللباب ( ٠١/5‏ ) , الجواهر المضية ( 141/7) . 

«5) ني (ع)2(م):1 سن غيرع. 

(؛) انظر الحاوي الكبير ( 114/17 ) ء المهذب ( 777/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 5١4/14‏ ) + 
حيث جاء أن العارية كلها مضمونة : الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها » فمن استعار 
شينًا فخلف بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له . 

(5) قال النووي في روضة الطالبين أما الأجزاء فما تلف بسيب الاستعمال المأذون فيه كاتمحاق الثوب بالللبس لا 
يجب ضمانه على الصحيح . وما تلف منها بغير الاستعمال ففيه وجهان : أحدهما : لا يضمن كالتالف 
بالاستعمال وأصحهما الضمان كتلف العين كلها . وقال ابن قدامة : إن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب 
بالاستعمال فعليه ضمانها , لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمفصوب , وآما أجزاؤها التي تذهب 
بالاستعمال كحمل المنشفة والقطيفة وخف الثوب بلبسه ففيه وجهان ؛ أحدهما : يجب ضمانه لأنها أجزاء عون * 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ - لارام 
0 : ما روى همام "2 عن عطاء بن أبي رباح 27 عن صفوان بن يعلي 3 


عن أبيه 29 » قال : قال رسول الله عله : إذا أتاك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلائين 


مضمونة » فكانت مضمونة كما لو كانت مغصربة . والثاني لا يضمنها لأنه مأذون في الاستعمال فلا يجب 
ضمانه كالمناقع . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 7017/0 ) . وقال الماوردي : اتفق الففهاء على أن ما تلف من 
أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير . انظر روضة الطالبين ( 480/4 ) » الحاوي الكبير ( 118/9 ) . 
أما مني يُضمن فهل هو يوم القبض أم يوم التلف أم أقصى القيمة عند من يرى الضمان ؟ وإن كانت مثلبة يضمن 
مثلها يوم تلفها . قال النووي : وإذا ضمن ففي القيمة المعتبرة أوجه أصحها قيمته يوم التلف والثاني يوم القتبض 
والثالث أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف » رقال صاحب نهاية امحتاج : الأصح أن العارية تضمن يوم 
التلف متقومة كانت أم مثلية » فالمذهب أنه يضمن بالقيمة إن كانت متقومة . وبالخل إن كانت مثلية . ولا 
تضمن العارية بأقصى القيمة ولا ييوم القبض خلاهًا لمقابل الأصح , وقال الغزالي : وما ينمحق من أجزائها 
بالاستعمال غير مضمون . روضة الطالبين ( 71/4 ) » مغني المحتاج ( 704/7 ) » نهاية النحتاج ( 1141/8)» 
الوجيز ( ٠١5/١‏ ) » السراج الوهاج على متن المنهاج ص18 ؟ ‏ التكملة الثانية للمجموع ( 505/١4‏ ) . 
(1) هوأبو بكر همام بن يحبى بن دينار الأسدي ال حلي البصري » روى عن عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم 
رنتادة وغيرهم . وروى عنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي ويزيد بن هارون ووكيع وغيرهم . كان أحد أركان 
الحديث بيلده . قال أحمد بن حنبل هو ثبت في كل مشايخه . توفي سنة71 ١ه‏ وقيل 74١ه‏ . انظر : سير 
أعلام البلاء ( 593/17 ) ء تهذيب التهذيب ( 70/1١‏ - 351 )ء شذرات الذهب ( 558/١‏ ) . 

(1) هوأبو محمد عطاء بن أبي رباح الجندي اليماني التابعي أحد الفقهاء والأئمة : ولد باليمن ونشأ بمكة 
رحدث عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وشهد له بالفتيا ء وروى عنه الإمام أبو حنيغة والزهري وغيرهما ء وهو 
لقة وعالم كثير الحديث » توفي بمكة سنة 15١١ه‏ وقيل سنة ١ه‏ . انظر طبقات الحفاظ ص74 : طبقات 
فقهاء اليمن ص58 ء تهذيب التهذيب ( 1١55/17‏ ) البداية والنهاية ( 71/9 ) ؛ حلية الأولياء (  )510/‏ 
(7) في ( ص ) : [ صفوان بن علي ] » وفي ( ع ) : [ صفوان ين فعلي ] » وفي ( م ) : [ صفوان بن يعلى ] . 
وهر الصواب كما أثبتناه وهو صفوان بن يعلى بن أمية التميمي ؛ تابعي مشهور » روى عن أبيه وعن اين أخيه 
محمد بن حبي بن يعلى وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهديب 
التهذيب ( 3/5/4 ) » رجال صحيح البخاري ( 1/١‏ )» تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( 518/15 ) ٠‏ 
التاريخ الكبير للبخاري ( ١8/4‏ ) » الجرح والتعديل ( 155/4 ) » الإصابة ( /201 ) - 

(؛) هر الصحابي يعلى بن أمية التميمي » حليف قربش أسلم يوم الفتح ؛ استعمله أير بكر على حلوان في 
الردة ؛ ثم عمل لعمر على بعض اليمن فحمي لنفسه حمي , فعزله عمر . ثم عمل لعثمان على صتماء 
اليمن » رحج سنة قتل عثمان » وخرج مع عائشة في واتعة الجمل ؛ ثم شهد صفين مع علي ؛ روك عن 
أني مُهل رعن عمر وعتبة بن أبي سفيان » وروى عنه أولاده صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن وامن 
ته صفوان وعطاء ومجاهد وغيرهم . قال ابن سعد : شهد حنينًا والطائف واليرموك وغيرها قيل قتله في 
صفين . انظر الإصابة ( 214/5 )ء أسد الغابة ( 48/4 ٠)‏ 


ليع ل سس كعاب العارية 


بعيرا » قال : قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال اضنخ 
مؤداة 29 . ذكره أبو داود 29 , 7 

وموهل - ويدل عليه حديث أي أمامة 29 قال : سمعت رسول الله عَِتَ يقول : 
م ا ا الس وه 
رزجهاء غيل باارسول الله ل ليم د قال : 
مؤداة ©2 والمنحة © مردودة » الدَّْن مقضي والزعيم غارم 29 


(1) أخرجه أبوداود في سننه : كتاب البيوع , باب تضمين العارية بنفس الإسناد ( 191/5 ) وأخرجه النسائي 
في سننه ( 409/9 ) » رقم 5177 » وقال ابن حزم الأندلسي في كتابه اححلى : هذا حديث حسن ليس شيء 
مما روي في العارية خبر يصح غيره وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به . وقد فرق فيه بين الضمان والأداء 
وأوجب في العارية الأداء فقط دون الضمان فبطل كل ما تعلقوا به من التصوص . انظر الحلى ( 177/9 ) . 
() هو الأمام أبو داود سليمان الجارود بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأسدي السجستاني 
محدث حافظ فقيه » رحل وطاف وجمع وصنف وخخرج وسمع من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق 
وخراسا » ولد سنة *١٠1ه‏ » وهو من كبار أصحاب أحمد بن حنبل : وكان مشهورًا بالورع . من مصنفاته 
كتاب الستن والناسخ والمنسوخ والقدر والمراسيل وغيرها ؛ توفي بالبصرة في ١‏ شوال سنة 57٠‏ ه . انظر 
طبقات الحتابلة ( ١55/١‏ ) » العبر ( 54/1 ) ء البداية والنهاية ( 717/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ص١77‏ ؛ سير 
أعلام البلاء رومع - ومع , 
() هر أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان بن وهب سكن مصر وارتحل عنها إلى حمص ومكث يها وكان 
عن المكثرين في الرواية عن رسول الله يه ء مات سنة 7ه بحمص وقيل سنة ١ه‏ » قيل إنه آخر من مات 
من الصحابه بالشام وله في الصحيحين 76٠‏ حديثًا اء ررى عن التبي يَكنَهِ وعمر وعثمان وعلي ؛ وروى عنه 
شرحبيل بن مسلم وآخرون ‏ وهو من بابع رسسول الله بكر تحت الشجرة . انظر الاستيعاب ( 2)157015/4 
الإصابة ( 185/1 ) , سير أعلام النبلاء ( 855/5 ) , تهذيب الأسماء واللغات ( 153//5) . 
(4) هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . انظر سبل السلام للصنعاني 35/5 . 
(ه) بمعنى أن يمنح الرجل أخحاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا ثم بردها . وقال النسفي : المنحة ما يعطى ليتناول ما 
يتولد منه كالثمر واللين ونحو ذلك ثم يرد الأصل . وقال الشافعي : هي أن يدفع رجل ناقته أو شاته لرجل 
ليحلبها ثم بردها فيكون اللبن ممنرحا ولا ينتفع فيها بغير اللبن . انظر طلبة الطلبة ص 570 ء شرح السنة للبغري 
( 155/4 ) » الخاري ( 1١1/7‏ ) ء المصباح انير ( 7١8/7‏ ) » المغرب للمطرزي ص14 . 
(7) أخرجه أبرداود في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم في كتاب الوح » باب تضمين العارية 
( 111/7 ) رقم 076" الترمذي في الجامع الصحيح ( 178/7 ) رقم 1١.6‏ النسائي في صننه ( 411/5 ): رقم 
8ل » وابن ماجه في سننه ( 1/5 8 8١1‏ )ء رقم 3594 الدارقطني في سنته ( 40/7 4١ ١‏ )»رقم 4113 
البيهقي ني السن الكبرى بنفس السند» » باب العارية مؤداة ( 8/7 ) ٠‏ ابن حبان في صحيحه ( 701/9 ) من طريق 
حاتم . وقال : ٠‏ حديث حسن » وعن أبي أمامة » في باب ما جاء أن العارية مؤداة » والإمام أحمد في مسنده ( 531/9 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ سس سس ا 
.ووه - فوصف العارية بأنها مؤداة [ ولا فرق بينها وين الزعامة المقتضية الخر 
فهذا انع تعلق الغرم بها ؛ ثم وصفها بأنها مؤداة ] 2١‏ وهذا مقيد . لقوله تعالى 9 

أله يأر أن مُوَمُوا الأككت إل أمْيهًا 0 

ووه( - وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا الخبر والعارية مضمونة 59 . وهذا لا 
أصل له 9 » وقد ذُكر الخبر علي ما ذكره أبو داود والدارقطني "© , 

وه - ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب 27 عن أبيه ( عن جده 0 أن ن النبي 


ند قال : ( ليس علي المستعير غير المغل ضمان , ولا علي المود ع غ غير المغل ضمان ) 29 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م)‎ )١( 

(؟) من سورة النساء : الآية رقم ( 98 ) . (5) انظر الحاري الكبير ( 110/97 ) . 

(4) قوله : [ وهذا لا أصل له ] محل نظر ؛ روي عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد العزيز بن رفبع عن أمية 
بن صفوان بن ة عن أبيه أن رسول الله مَك استعار منه أدرتًا يوم حنين فقال اا 001 الابل 
عارية مضمونة انظر سنن أبي داود باب تضمين العارية رقم ( 7911 . 147/5 ) فهذا هر الأصل في 

(0) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي المعروف بالدارقطني 0 0 
محلة كبرى بيغداد . قال الخطيب البغدادي : كان قريد عصره في علوم الحديث وعالا بعلوم أخرى , وهو إمام 
كبير ومحدث وحافظ وفقيه » له تصانيف كثيرة : منها : السنن والعلل الواردة في أحاديث نبوية وامجتبى من 
السنن والمأثور ما زال مخطوطا والمؤتلف وامختلف والضعفاء وغيرها . ولد سنة 7١‏ بدار قطن ورحل إلى مصر 
وتوفي بيخداد سنة 7ه . انظر البداية والنهاية ( 5١7/1١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( ١85/7‏ )ء تاريخ بغداد 
74/1١(‏ )ء الأعلام ( ٠ ) 5١4/4‏ الكامل في التاريخ ( 1774/1 ) » العبر ( 1717/1 ) » شذرات الذعب 
(117/5 )ء النجوم الزاهرة ( 175/4 ) » مفتاح السعادة ( ١4/5‏ ) . 

(1) هو أبر إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . وروي عن أيه وهر 
شعيب وجل رواياته عنه وعمته زينب وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة بن الزيير وغيرهم ؛ وروى عنه عطاء 
وعمرو بن دينار وهما أكبر منه والزهري رقتادة ومكحول والأوزعي وغيرهم . قال يحبى بن معين وإسحاق بن 
راهريه : إنه ثقة » وتوقف فيه بعضهم ء والراجح أنه حسن الحديث » توفي بالطائف سنة 14١١ه‏ . انظر تهذيب 
الكمال ( 54/55 ) , سير أعلام التبلاء ( ه/6١‏ ) » العبر ( 51١/١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠) 598/١‏ 
تهذيب الكمال ( 084/11 ) » تهذيب التهذيب ( 511/4 ) ٠‏ 

(1) هو شعيب بن محمد روى عن جده وأبيه وابن عباس واين عمر ومعاوية . وذكر البخاري وأبو داود أنه 
سمع من جدة . 

(4) هو محمد بن عبد اللّه » روى عن أبيه » وروى عنه ابنه شعيب وحكم بن 
انظر تهذيب التهذيب ( 507/6 - 768 ) ء تهذيب الكمال ( 514/58 ) ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 841/1 ) عن محمد بن عيد الله بن امناوي عن يونس بن محمد من - 


الحارث ء وتوفي في حياة أبيه . 


تت لدبب --7 2 0 


وقد اعترض الدارقطني هذا الحديث فقال : رواه عمر بن عبد ال حبار (') عن عبيدة بن 

: 5 1 8 
حسان 27 عن عمرو بن شعيب » وعمرو وعبيدة ضعيفان . وهذا ليس بصحيح لأن 
البخارى 210 ذكر في تاريخه : عبيدة بن حسان السنجاري الجزري وذكر من روى عند . 
لم يذكره بضعف ولا طعن 0 : والبخاري لا يكاد يسلم عليه أحد © . 


محمد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ريونس عن بن سيرين أن شريجُحا قال : ليس على المستعير غير الفى 
ضمان . ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الي 
ينه » قال البيهقي : عمرو وعبيدة ضعيفان وما يروي عن شريح غير مرفوع . وانظر أيضًا مصنف ابن أبي 
شيبة ( /17/8 ) » مصنف عبد الرزاق ( 178/8 ) باب العارية » سبل السلام ( 57/5 ) . 

)١(‏ هو عمرو بن عبد الجبار السنجاري » قال ابن عدي : روى عن عمه مناكير يكنى أبا معاوية رروى عن 
حسان عمه » وعن قتادة . وقال ابن عدي أحادينه كلها غير محفوظة . انظر لسان الميزان ( 552/4 ) , 
ميزان الاعتدال ( 1401/6  )‏ الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
( 141/0 ) طبع دار الفكر . 

)١(‏ هو عبيدة بن حسان العنبري الستجاري . قال أبو حاتم : هر منكر الحديث وقال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف » روى عنه خالد بن حبان الرقي » وابن أخيه عمرو بن 
عبد الجبار . انظر لسان الميزان ( ١55/4‏ ) » التاريخ الكبير ( 85/6 ) . 
(2) انظر سن الدارقطتي ( 4١/7‏ )ء ونقل هذا الاعتراض | في في كتابه الستن الكيرى ( 11/5 ) . 
(5) هو الإمام أبر عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَْدرْيَِ البخاري . ولد يوم الجمعة في 
شرال سنة 44١ه‏ وسمع من مكي بن إبراهيم وأبى عاصم النبيل وأحمد بن حنبل وتلق كثير » كان من 
أوعية العلم يتوقد ذكاء . رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب بخراسان ومدن العراق 
والحجاز ومصر . قال : كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل . 
من مصنفاته الجامع الصحيح صنفه في سنة وخرجه فيما يقال من ستمائة ألن حديث والتاريخ الكبير 
والصغير والأوسط وكتاب الأسماء والكني وكتاب الضعفاء وكتاب السئن في الفقه وكتاب الأدب وكتاب 
خلق أفعال العباد وكتاب القراءة لف الإمام وغيرها . أجمع الناس على صحة كتابه واعترفوا بفضله وشهدوا 
له بانفراده في علم الرواية والدراية . توفي في ليلة السبت عند صلاة المشاء ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر منة 
07 1ه. انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 79//1 - )1/١‏ : شذرات الذهب ( ١/7‏ ) , مرآة الجنان (1)15737//5 
العبر( 778/١‏ ) , الفهرست لابن النديم ص 771+ 5115 . 

(5) ففد ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير القسم الثاني من المجزء الثالث المجلد المخامس ص43 أن 
عبيدة بن حسان السنجاري الجزري روى عن محمد بن سلمة عن عبيدة بن حسان عن أبي جوزاء وحفص 
بن أبي صفية وروى ابن حبان عن عبيدة بن حسان عن عبد الله بن كرز عن نافع وقال ابن أبي حاتم : روك 
عن ابن أبي أيرب الأنصاري . وروى عنه خالد بن حبان ومحمد بن سلمة . 

(7) والمعنى أنه إذا كان الإمام البسخارتي لم يتعرض له بضعف ولا طعن مع شدته في اعتبار الرواة فلا مججال للاعتراض عليه 


نا 


هل العارية انة أو أمانة بات 520-0077 


مووه١‏ - دقال الدارقطني أيضًا إن هذا الخبر عن شريح 7" وروا بإسناده عنه ء 
وهذا ليس بطعن ؛ لان شريخا إذا افتى بما أفتى به رسول الله َه لم يقدح ذلك في 
رواية من روكا . قوله : غير المغل ("© هو الآخذ لغلته والقابض لفائدته . 

ووه -: قالوا:"واجخائن عو غال يقال : غَلَّ / يمل عَلُولاً إذا خان . فأما الل فهو 
من الغلة يقال : خراج يغل فلو أراد الخيانة لقال : علي المستعير غير الغال ضمان , 
والدليل علي أن أغل يغل من الغلة قول زهير 9" : 

كين كم ما لا يتل لأهلها ‏ قرى بالمراق من تفي ودِزم (» 
هووه١‏ - قالوا : وإذا ثبت أن المستغل استعملناه في موضوعين : أحدهما : قبل 
قبض العارية فلأنه لا ضمان عليه . والثاني : إذا كان عنده وديعة » فقال له السيد : متى 
اخترت أن تستخدمه عارية فافعل » فما لم يستخدمه فهر أمانة ووديعة » فإذا استعمله 
كان عارية مضمونة فههنا لا ضمان عليه قبل الاستعمال » فإذا استعمله ضمنه . 
5 - والجواب : أن المغل هو الخائن . 
441 - قال النمر بن تولب © : 


(1) هر القاضي أبو أمية شريح بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي . كان من أولاد الفرس 
الذين كانوا باليمن وقال ابن معين : كان في زمن النبي عل ولم يسمع منه » وأن عمر بن الخطاب ولاه قضاء 
الكوفة وكان قاضيا في زمن عثمان وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج فاستعفي عنه . وتوفي بالكوفة وله 
١‏ سنة في عام 1ه وقد كان فقهيًا وشاعرًا . انظر البداية والنهاية ( 51/4 - 5 ) سير أعلام النبلاء 
1١5 - ٠٠١/4(‏ )ء تهذيب التهذيب ( 5810/4 ٠‏ 188 ) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص١٠‏ » العبر 
(التح)ء الإصابة و كله ) , 

(؟) اقل بضم اميم فغين معجمة : المستغل وأراد به القابض ء لأنه يكون بالقبض مستفقًا » والثاني إذا لم 
حجن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه , من الإغلال وهر الخيانة . انظر سبل السلام ( 289/17 455 ) ٠‏ 
(1) هو زهير بن أبي سلمى ربيع بن رباح المزئي شاعر جاهلي » كان أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 
أن اختلف في تقديم أحدهم على الآخرين , وهو أمرؤ القيس والنابغة الذياني وزهير . ولد في بلاد مزنية 
اتسراحي المدينة . توفي سنة 704 م . انظر معجم المؤلفين لعمر كحاله ( 187/1 ) ومقدمة ديرانه . 
(؟) قال زهير بن أبي سلمى في معلقته يمدح هرم بن ستان والحارث بن عوف ويحذر القبيلتين من الحرب . 

فتغلل لكم ملا يُمَلُّ لأهلها قري بالعراق من قفير ودرهم 

انظر ديوان زهير بن أبي سلمى صم : ط دار صادر ييروت » كتاب شعر زهير بن أبي سلمى تحفيق د . فخر 
الدين قبارة ١4‏ . ط بيروت . وشرح شعر زهير بن أبي سلمي تحقيق د . فخر الدين قباوة ط يروت ص" ٠‏ 
(*) هو الصحابي النمر بن تولب بن زهير العكلي . قال الأسمعي : هو من المفضرمين الذين أدركوا 
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بزى الله عت عمرة بن نوفلي ١‏ جزاء مُفِلٌ بالأمانة كاذب 
بما حدثت عنى الوشاة ليكذبوا علي وقد أوليتها في النوائب 
مقوهل - وقال النبي كت : ١‏ لا إغلال © في الغنيمة » "© , 

وووه! - وقال أبو عبيد © يعنى الخيانة 9؟ . 


٠‏ - وقولهم : مغل معناه مستغل » لا يصح » لأن مفعل لا يستعمل مستذما 
إلا في موضع المنقول عن أهل اللغة . وقول زهير : ظلل لكم مالا يفل لأملهاء ا 
قال» القرى تغل » وهي مغلة » ولم يقل إن أهلها مُهلُونَ . 

5 - ولو سلمنا ما قالوا كانت الحجة قائمة » لأنه يفضي إلى أن العارية غير 
مضمونة ما لم يستغلها » والاستغلال ليس هو الاستعمال وإنما هو الإجارة » وإن كان 
الاستعمال استغلالا اقتضى ألا [ يضمنها قبل الاستعمال وعندهم يضمنها © , 


الجاهلية والإسلام » كان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس لجودة شعره وكان شاعر الرباب في الجاهلية لا 
مدح أحدًا ولا هجا . أدرك الإسلام وهو كبير » وكان نصيجًا عمر طويلا . انظر الإصابة ( 135/5 ): 
أسد الغابة ( هإلاه - 859 )ء تهذيب التهذيب ( 4917/٠١‏ 4573/2 ). 

(1) في ( ص ) : [ لا اغتلال ] وفي ( م ) : [ لا غلالة ] وفي ( ع ) : [ لا عتلال ] والصواب ما أثبتتاه كما 
في كتب الحديث . 

(1) انظر المعجم الكبير ( ١8/10‏ ) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال : حدثنا أبي حدثنا مروان بن معاوية 
عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن ابي عه قال : ٠لا‏ إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت بماغل 
القيامة » . وانظر أيضًا كيز العمال ( 788/4 ) رقم ٠08‏ 10 لل فو لحر ل ل 
قال الأزهري : النيمة ما أرجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين » يقال : غنم غنمًا 
وغنبمة . والغنيمة والمغنم اسمان للمال المأخوذ من مال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لا يؤخخذ من أموال 
الكفار على وجه القهر والغلبة ٠‏ انظر لسان العرب ( 7701/0 ) » طلبة الطلبة ص8 ١‏ ؛ الاختيار ( 571/7) ٠‏ 
(7) هر أبو عببد القاسم بن سلام الهروي » ولد بمديئة هراة غرب أنغانستان حالكا سنة 64 ١ه‏ وتعلم فيها . 
سمع من سفيان بن عبينة , وعبد الله بن مبارك » وغيرهما ثم سافر إلى العراق » ولي قضاء طرطوس وعمره 
ثماني عشرة سنة » ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة هء وتوفي بها سنة 154ه وهو يحجء كان إمانا 
عابنا عال بالفقه واللغة والحديث وله كتاب الأمرال والغريب , وغريب الحديث وهو أول من ألف في غريب 
الحديث ع يقول ابن النديم : إن عدد مؤلفاته بيلغ إلى ١‏ كتابًا . انظر سير أعلام النبلاء ( 149/٠١‏ )4 
التاريخ الكبير ( /1517/10 ) » البداية والنهاية ( 591/٠١‏ : 5981 )ء النجوم الزاهرة ( 541/5 )؛ شذرات 
الذهب ( 54/5 . 0ه ) , الفهرست صلا الأعلام ( +1 ٠‏ )ع تاريخ بغداد ( ٠5/١5‏ .ع -145)ء 
طبقات ابن سمد ( 700/97 ) . صفرة الصفرة ( 190/4 ) . 

(4) نقل ابن منظور عن أبي .عبيد الاغلال بمعنى الحيانة . أنظر السات العرب ( لجرك ) . 

() عند الشافعية لر هلك قبل الاستعمال يضمن المستعير المعار للمعير ولا فرق عندهم قبل الاستعمال أو يعده * 


هل العارية مضمونة أو أمانة لل7بببتا ل 50000 


٠. تصير عارية قبل القبض‎ 00١ ] ولأن ما ذكروه ليس بعارية ؛ لأنها لا‎ - ٠. 
ولأن مغلا صفة للمعير لا للمستعير » يقال أرض مغلة . ولا يقال رجل مغل للدار‎ 

٠١6.‏ - [ قالوا ] © : مله (© على نفي الضمان . وإما أراد ضمان ال 
ولأن الأجزاء عندهم مضمونة مع الأصل » إلا أن ضمانها سقط بالاستعمال © , 

٠.‏ - قالوا معناه : أنه لا يجب عليه ضمان منافعها » وهر أجرة المثل , إلا أن 
يكون قد خان فيها واستعملها فيما لم يؤذن فيه » فيلزمه أجرة مثلها 

٠٠.‏ - [ قلنا ] © ظاهر الخبر يقتضي نفي ضمان الأجرة والعين . وحمله على 
ضمان الأجرة تخصيص  ©©‏ 

لل - ولأنه إذا أجر ولم يستعمل ضمن فيه لظهور الخبانة أيضًا بالاستعمال فيما 
لم يؤذن فيه . ولأنها عين أخذها دون مالكها لا علي وجه التمليك والوثيقة فلا تكون 
مضمونة له ؛ أصله الوديعة . 

0 - وإن شعت ذكرت عبارة أصحابنا فقلت : لا علي وجه البدل والوثيقة . 
ولا يلزم الهبة الفاسدة ؛ لأنه يقبضها على وجه التمليك . وعلى العبارة الثانية يقبضها 
بإذن من كان مالكها . ولا يلزم المقيوض بالسوم 27 لأنه مأخوذ على وجه التمليك » 
بل تمامها بالقبض اقطرنهلة فاع +/ انب اطاري الكير واام؟ اع واللكيلة دان المع 
ل ؟). 

٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( . ) ما بين المعكرتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 
. (؟) الظاهر في جميع النسخ علمه أو حلمه والصراب ما أثبتناه لما يقتضيه السياق‎ 

(4) انظر الحاري الكبير ( ١1/7‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ٠1/١54‏ 500 
تابعة للعين إن سقط ضمانها بالرد سقط ضمان الأجزاء . وإن وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء » 
لقال الرملي في نهاية امحتاج ( 11/9 ) , الأصح أن المستمير لا يضمن ما يدمحق أي يتلف من ثوب أو 
بنسحق أي ينقص باستعمالٍ مأذون فيه لحدوثه يإذن المالك ؛ والثاني يضمن مطلقًا » والثالث يضمن المتمحق 
درن النسحق . 

() ما بين الممكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

(1) التخصيص من غير مخصص لا يجوز كما قاله علماء الأصول . 

(1) يقال سام البائع السلعة سوثًا من باب عرض للبيع وسامها المشتري واستامها طلب ييمها » ونه حديثك 
سول الله ير : لا يساوم الرجل على سوم أخيه . أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١١١/1‏ ) والصهقي في 
السن الكبرى في كتاب الإجارة ( 17/3 ) » مسند أبي حنيفة ص11 ٠‏ والمساومة بين الاثثين أن يعرض 
لبائع السلعة بثمن ويطلبه صاحبه دون الأول فإن المقبوض بسوم الشراء مضمون بالعقد . انظر المصباح المتير - 


الاااششخخخ- سس[بجججي7ي )تنه 


وعلي العبارة الثانية هو مأخوذ على وجه البدل » دإن شعت أسقطت من العلة وي 
الوثيقة وقلت : الرهن ليس بمضمون . وإثما يسقط الدين بهلاكه على قول أبي الحسن 
وأبي طاهر 9" . 

١.‏ - فإن قيل : على العبارة الثانية إن أردتم بقولكم قبضها لا على وجه البدل 
بدلاً مشروطًا بطل بالقرض » وإن أردتم بدلا من طريق الحكم لم نسلم ذلك في العبارة , 
لأنها عندنا مضمونة يرد عينها أو قيمتها إذا تلفت . 

و..٠٠‏ - قلنا © : يريد أن الأخذ لم يقع لتحصيل البدل . 

- فإن قيل : ينتقض بمن دفع إلى رجل ألما على أن نصفه هبة ونصفه 
مضاربة © فهلك ذلك » فإن الموهوب له لا يضمن نصف الألف الذي هو الهبة . ذكر 
هذا محمد في أصل المضاربة 29 , 

9 - قلنا : لا يلزم » لأنا قلنا : عين قبضها » والمقبوض مشاع فليس بعين» 
وإن شعت أن تحترز بلفظ آخر قلت عين قبضها يإذن مالكها قبضًا صحيحًا . ولا يلزم 
الراهن إذا أعار الرهن فأخذه المستعير بغير إذن المرتهن » لأنا قلنا : فلا تكون مضمونة ©) 
وههنا يضمنها للمرتهن لا للمالك . 


> (199/1 ) » لسان العرب ( 5١58/8‏ ) . طلبة الطلبة ص 55١7‏ , البناية على الهداية ( 1١93/4‏ ) - 
)١(‏ في ( ع ) ١(م)‏ أبي الظاهر وفي ( ص ) أبي طاهر وهو الشيخ أبو طاهر محمد بن محمد بن سفياد 
الدباس الفقيه الحنفي , قال ابن النجار : هو إمام أهل الرأي بالعراق . كان إمام الحنفية بالعراق ؛ وكان أ أخله 
عن الفاضي أبي حازم » كان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد » تخرج على يده جماعة من الأئمة . دلي 
القدماء بالشام وتوفي بمكة في القرن الرابع الهجري . هو من أقران أبي الحسن الكرخي يوصف بالحفظ ومعرفة 
الروايات . انظر الجواهر المضية ( 571/7 » 7554 ) ء الفوائد البهية ص ١80‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص47١1‏ . وانظر المسألة الفقهية في البناية على الهداية ( 167/8 ) » تكملة فتح القدير ( لكلا 
(1) في جميع النسخ قالوا . 

(7) ويقال لها القراض أيضًا والمضارية لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز أصلها من القراض في الأرض 
وهر قطعها بالسير فيها . والمضارية في الاصطلاح هي عد على الشركة بمال من أحد الجانيين والعمل من لجان 
الآخر ؛ ومراده الشركة بالريح . انظر الهداية ( ٠١7/5‏ ) » لسان العرب ( 5084/0 ) , طلبة الطلبة ص ٠ "+١‏ 
(4) انظر الجامع الصغير ص/07؟4 , ط عالم الكتب . 

(0) إذا أعار الراهن الرهن بخبر إذن المرتهن فإن هلك الرهن يضمن الراهن عند الحنقية . قال صاحب 
الاختيار: ٠‏ فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته 6 . انظر 
الاخجيار لتعليل المخعار ( 89/5 ) . 


هل العازية ممضمونة أو أأمائة ؟ 7ببببيببببيبببببإبإبببب|ب سس لاس 
لل - فإن قيل : المعنى في الوديعة أنها غير مضمونة الرد . وليس كذلك 
إلمارية ؛ لأنها مضمونة الرد فكانت مضمونة العين © , 

م.؟١‏ - قلنا : ضمان الرد والعين قد ينفرد أحدهما عن الآخر ء بدلالة أن المبيع 
مضمون في يد المشتري ولو تفاسخا كان مضمونًا » ورده ليس بمضمون ؛ لأن أجرة 
النقل على البائع وامبيع مضمون على البائع » وأجرة المثل تنتقل إلى يد المشتري فيلزمه 
العتري » ومن غصب صبيًا حرًا فهو غير مضمون عندهم © ورده مضمون . 
والمربي إذا غلب على أموالنا ملكها عندهم . وإن هلكت لم يضمنها » وردها 
مضمون عليه 29 2 

ع ٠١.‏ - قالوا : الوديعة أخذها لمنفعة صاحبها » والعارية أخذها لمنفعة نقسه 9) , 

. قلنا : الوصي له بالخدمة أخذ العين لمنفعة نفسه ولا يضمنها‎ - ٠”. 

- ولأن الشافعي وافقنا أن أجزاء العارية إذا أتلفت بالاستعمال لم 
ه11" , 

- ولنا من ذلك طرق في الاستدلال : 

4 - أحدها : أن كل عين لا يضمنها بالإتلاف لا يضمنها إذا تلفت . أصله : 
ملكه والعين الموصى بمنفعتها له » والعين المستأجرة . 

4 - ولأنه مأخوذ على وجه العارية فلا يكون مضمونًا . أصله : الأجزاء إذا أتلفها . 


(1) الحاوي الكبير ( ١١5/19‏ ) » وعبارة الماوردي : 9 ولأنه مضمون الرد فوجب أن يكون مضمرن المين 
(1) فال الماوردي : إذا غصب حوا صغيرًا فمات في يده حتف أنفه أو لسعته حية فلا ضمان عليه . انظر 
الحاوي الكبير ( 7لزه ١‏ ) . 

(؟) قال الماوردي : إذا أحرز المشركون أموال امسلمين بغارة أو سرقة لم يملكوها » سواء أدخلوها دار الحرب 
أ) لم بدخلوها , إن باعرها على مسلم كان صاحبه أحق به من مشتريه بخير ثمن وإن غدمها المسلمون 
استرجعه صاحبه بغير بدل سواء قبل القسمة وبعدها . انظر الحاوي الكبير ( 517/14 ) ٠‏ 

(14) انظر الحاوي ( ٠ ) ١14/1‏ فقد جاء فيه و أن تعجيل النفع للمودع والمؤجر لما يتعجله من استحفاق 
الأجرة رفي العارية للمستعير » . 

(0) انظر الحاوي الكبير ( 1١18/8‏ ) ء قال لماوردي : ٠‏ قد اتفى الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها 
الاستعمال غير مضمون على المستعير » - 


اقفن 

, ولا ولزم :إذا كانت لخي المممر ؛ لأن العين والأجزاء تتساوى في الضمان‎ + 1١ 
ولأن الإتلاف له من التأثير في الضمان ما ليس للتلف ء بدلالة أن الوديعة لم تضمن‎ 
بالتلف وتضمن بالإنلاف 0 ل أننف الأجزاء بالاستعمال لم يضمنها . فإذا تلفن‎ 
. أولى أن لا يَضمتها‎ 

- فإن قيل الأجزاء مضمونة عندنا وإنما سقط ضمانها . لأن امال 
[ أذن] 29 في إتلافها 00 

٠‏ - قلنا : إذا كان الإذن في الإتلاف يسقط الضمان [ فالإذن في القبض 
لاعلى وجه التمليك » والوثيقة يجب أن يُسقط الضمان ] 7" أيضًا . 

0.0 - فإن قيل : لا بع أن يختلف الضمان بالأجزاء والجملة » ٠‏ كما أن البيع 
في يد البائع جملته مضمون يسقط الثمن بتلفها , وأجزاؤه غير مضمونة لا يسقط بلفها 
شي 

4 - قلنا : هذا لا يلزم على لفظ علتنا . والفرق بينهما أن المبيع ضمن بالمقد 
فلم يضمن إلا ما يصح أن ينفرد بالعقد والأجزاء لا تنفرد بالمبيع فلا تنفرد بضمانه . 

٠‏ - وأما العارية فضمانها عندهم يتعلق بالقبض ٠‏ ويمكن إفراد الأجزاء 
بالقبض . فيمكن إفرادها بضمانه كالغصب . 

- فإن قيل : الرهن مضمون » وما زاد على مقدار الدين غير مضمون » ففد 
خالفت الأجزاء الجملة . 

07 - قلنا : غلط » مقدار الدين من الرهن مضمون الجملة والأجزاء . ومقدار 
الزيادة على الدين غير مضمون الأصل ؛ والأجزاء فتساويا . و [ لأنها عين أخذها ثمن 
عقد على منفعة فلم تكن مضمونة كالإجارة ع © . 


حت كتاب الارية 


(1) اتفق الفقهاء على أن الوديعة أمانة عند المستودع » ولا يضمنها إن تلفت . ولكن إن تعدى عليها رأثلفها 
فإنها مضمرنة عليه . انظر الهداية ( 7١9/5‏ ) » الاختيار ( 515/7 )ء بداية امجتهد ( 510/5 )ء نهل 
انتاج ( 11/5 ) ؛ التكملة الثانية للمجموع ( 177/١4‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 595/5 ) 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (9) انظر روضة الطالبين ( 785/4 ) ٠‏ 

(4) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) + ( م  )‏ 

(5) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . والإجارة في الاصطلاح : عقد على المنافع بعوض . انر 
الهداية ( 351/7 ) ؛ طلية الطلبة ص 551 . 


هل العارية مضمونة أو أثائة ؟ 77ب ببس ا 

و .+1 - ولأنها عين أخذها ليستوفي منفعتها [ من غير تعد فأشبه الموصي بخدسته 
ولأنها عين أخذها ليستوفي منقعتها ] "2 وردها كالمستأجرة . 

- ولأن العقد إذا كان بيدل فهر داخل في الضمان , كالعقد إذا كان بغير 
بدل . ألا ترى أن تمليك الرقبة يبدل يقتضي ضمانها على المشتري كالبيع : والتمليك 
بغير عوض لا يضمن قيمة الرقبة كالهبة . 

.م - ثم اتفقنا على أن العقد على المنفعة يبدل لا يضمن العين مستوفى المنفعة 
فلأن لا يضمن في العقد على المنفعة بغير عوض أولى . 

. فإن قيل : المبيع ملك المشتري فكيف يكون مضمونًا عليه ؟‎ - ٠١." 

؟م. ٠١‏ - قلنا : لو تفاسخا البيع كان المبيع مضمونًا على المشترى » ولو تفاسخا الهبة 
لم تكن العين مضمونة على الموهوب » وهذا ييين أن أحد القبض مضمون والآخر 
بخلافه . 

مم.؟1 - قالوا : المستأجر لو ضمن رجع بالضمان على المؤجر فلا فائدة في تضمينه » 
والمستعير لا يرجع بما يلحقه من الضمان على المعير » فلذلك لزمه الضمان © . 

4 - قلنا : الموصى له لا يرجع بما يلحقه من الضمان على الموصي » ولا في 
ماله . ومع ذلك لا يلزم الضمان . ولآن ولد المرهونة وولد المبيعة كل واحد منهما غير 
مضمون على ما حدث في يده . وإن كان المشتري يرجع بقيمة الولد عند الاستحقاق 
وإذا كان منه والموهوب لا يرجع , فعُلم أن الرجوع وعدم الرجوع لا يدل على إيجاب 
الضمان ولا نفيه » لكن المشتري يرجع بما يلزمه من قيمة الولد . لأن البائع يستحق بدلا 
على المشتري بإزاء ملكه فصار غارًا له بذلك » فلا يرجع بما يلحقه من الضمان ء والمعير 
ملكه النافع متبرعًا بها فلم يصر غارًا له بذلك فلا يرجع بما لحقه من الضمان » وطريقة 
أخرى في المسألة : وهو أن المستأجر إذا أعار ما استأجره من إنسان لم يخلّ أن يضمن 
الستعير أو لا يضمن 

© - فإن قالوا : لا يضمن . 


- 6 م‎ (١ ) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع‎ )١( 

(1) انظر الحاري الكبير ( ١١3/10‏ ) » نفيه [ ولأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضاسًا ولو أودوع كان 
الستودم منه غير ضامن , لأن المستودع لو أغرم رج على الغاصب والمستعبر إذا أغرم لم برجع على الفاصب 
دكذلك إذا كان مقبرضًا من المالك ع 


مالفففضا كتات المارية 


١١.‏ - قلنا : إعارة غير امالك إذا أسقطت الضمان فإعارة المالك أولى أن تسقط 
الضمان . 

بم. ٠١‏ - فإن قالوا : إن المستعير يضمن 

مم.؟؟ - [ قلناع 29 : لم يصحء لأن المستعير من المستأجر يملك الشيء بح 
الإجارة » بدليل أن المؤجر يستحق الأجرة يامساكه » ويستحيل أن يكون الشيء في يد 
الإنسان بحكم الإجارة من المالك ويكون مضمونًا عليه . 

4م0٠‏ - احتجوا : بما روي ابن أبي مُليكة ("2 عن أمية بن صفوان 7") عن أبيه 19 أن 
النبي يد استعار منه درعًا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة مؤداة 8 , 

٠.6٠‏ - وصفوان كان كافرًا جاهالًا بالأحكام » فبين له كه أنها ليست غصهاء ونفا 
هي عارية » ولم يكن له حكم العارية في شريعته فدل / أن من حكم العارية الضمان © , 

٠.4‏ - الجواب : أن أمية بن صفوان هو أمية بن صفوان بن عبد الله ين صفوان 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقعضيه‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عبيد اللّه بن أبي ملكية أبو بكر التميمي المكي تابعي ثقة كثير الحدديث » روى عن العبادلة 
الأربعة وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه ابنه يجني والليث وعطاء بن أبي رباح وعبد العزيز بن رفيع 
وغيرهم , كان إمام الحرم ومؤذثًا فيه » وولاه عبد الله بن الزيير قضاء الطائف . توفي سنة 117ه . انظر 
تهذيب التهذيب ( 118/٠‏ ) ؛ شذرات الذهب ( 1١7/١‏ )ء الأعلام ( 1793/4 ) . 

() هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي ٠‏ وأمه أيضا جمحية من ولد جمح بن 
عمر يكنى بأبي وهب » وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء » روى عنها وعن جده أبي الدرداء وعلي وسعد 
وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما . انظر تهذيب التهذيب ( 587/1 ) » الاستيعاب ( 815/5) ٠‏ 
(6) هر أبو أمية صغوان بن أمية بن خلف من كبراء قريش في الجاهلية والإسلام ‏ قتل أبوه يوم بدر كاتتا + 
وأسلم هو بعد الفتح » وحسن إسلامه وشهد حنيئًا مع النبي عله واليرموك وكان من المؤلفة قلوبهم ٠‏ رردي 
عدة أحاديث عن النبي يِه » وروى عنه أولاده أمية وعبد اله وعبد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله 
مات بمكة سنة 4١‏ وقيل 4ه . انظر الاستيعاب ( 718/1 ) ء أسد الغابة ( 77/6 ) ء طيفات اين سعد 
(45/5: ) » التاريخ الكبير ( 704/4 ) ء العبر ( 7/١‏ )ء تهذيب التهذيب ( 3071/4 )ء والإصابة 
(1//ا14 ) رسير أعلام التبلاء ر ولكده - ملاوع . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب تضمين العارية رقم 571  154/‏ عن يزيد ين هاروك عن 
شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه ء ورواه قيس بن الربيع ععن عبد العزيز عن أبي مليكة 
غن أن بن مون عن ليده ورزفة الماك في الستدرك ز 40/1 ) .المي في في السن الكبرى ( 41/1) ٠‏ 
(7) انظر الحاوي الكبير ( 4/1 ١١‏ ) , التكملة الثانية للمجموع ( 5/١4‏ ليالشرالكيو |00 


هل العارية شنمؤلة أو إيائة ا 
ابن أمية ذكر هذا البخاري © . 

٠+‏ - فصفوان بن أمية صاحب القصة جده لأبيه (' . فإذا قال في الخير ع 
أبيه فهو مرسل الات 
: م.١١‏ - والثاني : أن هذا الخبر لم يرده بلفظ الضمان إلا شريك ) بن عبد 
اللّه القاضي عن عبد العزيز بن رفيع ”© عن أمية بن صفوان قال أبو دارد هكنا 
0 بن عارون 4 عن شريك يعداة © وفي روايته بواسط لف على خلاف 


(1) ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير ( 70 ) أنه هر أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
ابن أمية الجمحي المكي القرشي ء سمع جده رأبا بكر بن أبي زهير » وروى عنه ابن جريج وابن عيينة ونافع بن 
عمرء وروي شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أيه أن النبي يلع استعار منه ... 
إلى آخر الحديث . وقال إسرائيل عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن صفوان بن أمية : استعار 
البي يكل درعا من صفوان . 

(1) في جميع انسخ ٠‏ جد أيه » لعل المقام يقتضي أن يكون [ صاحب القصة جده لأبيه ) . 

(5) المرسل من الحديث ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى البي ته من غير أن يذكر الصحابي الذي روى 
الحديث عن النبي يِه كما يقول : قال رسول الله , قال ابن صلاح في مقدمته : إن حكم المرسل حكم 
الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر . انظر التعريفات ص 51١‏ ؛ مقدمة ابن صلاح 
رمحاسن الاصطلاح توثيق وتحقيق د . عائشة عبد الرحمن ط دار الكتب ص50١‏ - 155 . 

(4) هو أب عبد الله شريك بن عبد الله القاضي » ولد بيخارى منة © 5ه وولي القضاء في عهد أبي جعفر المتصورء 
حدث عن عطاء وهشام بن عروة وغيرهما وحدث عنه ابن المبارك والليث بن سعد وغيرهما » فال النسائي : ليس به 
بأ » وقال ابن حجر : صدرق يخطئ كثيرا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وترفي بها سنة /ا0١ه‏ . انظر 
ميزان الاعتدال ( ؟/١1؟‏ ) » تقريب التهذيب ص55 ء تهذيب التهذيب ( 5517/4 - 557) ٠‏ 

(5) هو أير عبد اللّه عبد العزيز بن رقيع الأسدي : هو تابعي ثقة » روى عن ابن عباس وعنه أبو الأحوص 
وشريك وآخرون , وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي » توفي سنة ٠+١ه‏ . انظر سير أعلام التبلاء 
(558/5 )ء تهذيب التهذيب 787/10 ) . 

(1) هر يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي أبو خالد السلمي الحافظ : ولد سنة 8١١ه‏ وسمع ابن حكيم 
اشريك وغيرهما . قال أبو حاتم إله كان ثقة إمائا لا يسأل عن مثله , ووثقه ابن معين وابن معد وأحمد 
رغيرهما » توقي سنة ٠١5‏ 1ه . انظر طبقات ابن سعد ( 714/1 ) » تهذيب التهذيب ( 517/11 ) ؛ اجرح 
والتعديل للرازي ( ١.0/5‏ ), سير أعلام النبلاء ( 594/4 ) . 

(1) بغداد عاصمة العباسيين والعراق , أصله أعجمي فارسي معرب يعني بستان رججل ؛ وسماها المخصور مدينة السلام . 
كا أول من مصرها وجعلها مدينة ووضع أساسها هو أبو جعفر النصور وجعل قصره في وسطها ء وجمل لها أرعة 
أداب وبين كل باب ميل , أنفق على بنائها ثمانية ألف ألف دينار . انظر معجم البلدان ( 165/1 - 438 ) 
(1) في مدينة واسط عمرها الحجاج بن بوصف الثقفي وكان قبله هناك موضع يسمى واسط قصب ٠‏ محمت 


الام كتاب العارية 


7 لف" 

044 - وهذا قدح ف في الخبر . 

6 - الثالث : روى جرير « بن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عيد الل 
ابن صفوان أن رسول الله يكل قال : :يا صفوان هل عندك من سلاح ؟ قال : أغارية 
ا : لاء بل عارية . فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا ٠‏ وغزا 
رسول اللَّه َك حنين ( " . فلما هزم المشركون جمعت دورع صفوان وفقد منها أدرعا, 
فقال عليه الصلاة والسلام لصفوان : قد فقدنا من أدرعك درعًا فهل تغرم لك ؟ قال يا 
رسول الله في قلبي قلبي اليوم ما لم يكن يومعذ 9 . 

- وروى أبو الأحوص 2© عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من 


واسط ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة . للعرب سبعة أواسط منها : واسط تمد » وواسط الحجاز, 
وواسط الجزيرة , وواسط اليمانة ؛ وواسط عراق » شرح الحجاج في عمارة مدينة واسط في سنة )ههه وفوخ 
منها سنة 7ه . انظر معجم البلدان زهالاة؟ - 0 ). 

. 58515 سنن أبي داود باب تضمين العارية ( 09/5 ) رقم‎ )١( 

)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي » ولد في قرية من قرى أصبهان عام ١١١ه‏ , ونشأ بالكرفة 
ونزال الري » روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني ويحبى بن سعيد الأنصاري وعيد العزيز بن 
رفيع وخلق كثير . وروي عنه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين كان ثقة يرحل إليه » ينزل إلى 
ابن إسحاق ومالك . ركان من مشايخ الإسلام . كان رجا صالحاً لا شك في صلاحه وفضله . وتوقي سنة 
١ه‏ . انظر تهذيب التهذيب ( ٠ 16/١‏ 55 ) » العبر ( 171/1١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 9/ة - 18 )؛ 
شذرات الذهب ( 119/١‏ 7950). 

(1) حنين : واد قريب من الطائف ٠‏ يينه ويين مكة بضعة عشر ميلا . قال الواقدي : بينه ويين مكة ثلاثة أميال 
وهو يذكر ويزنث والأغلب عليه التذكير » لأنه اسم ماء وإن قصدت به البلدة والبقعة أنته كما قال حسان بن 
ثابت : نصروا نبيهم وشدرا أزره - بحتين يوم تواكل الأبطال . وهذا الموضع هو الذي هزم فيه رسول الله 
جك موازن » وذكره الله تعالى في كتابه قا لت مركم ل فى رين كير ويم حت © من الآبة 5١‏ 
سورة التوية . أنظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواط عع ىعد لله وعد الررالدسلاة 
تحقيق مصطفى السقا ( 11/١‏ - 417/5 ) طبع دار عالم الكتب ؛ ييروت بدون تاريخ ولسان العرب 
١1/1١‏ )ء ومعجم البلدان ( 505/5 ) . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( 47/6 ) رقم 5971 , وقال كان أعاره قبل أن يسلم » ثم أسلم » نفس 
الإسناد » باب تضمين العارية . والبيهقي في السنن الكبرى ( 5/1 ) باب العارية مضمونة والدارقطني في 
مضه ( 1019 ) رقم 0155. 

(0) هر أبر الأحرص سلام بن سُلَيمٍ - كما ضبط البخاري الحنفي الكوفي - روى عن عيد العزيز بن رفع * 


هل العارية مضمونة أو أمانة الببا تت 50007 


آل صفوان قال : استعار النبي عَيْتمْ فذكر معنى حديث جرير (© فقد خالف جرير وأبو 
الأحوص شريكا في [ إسناد الخبر ] 29 , 

٠١.4‏ - فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان » [ ورواه أبو 
الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان ] 29 وخالفا جميعًا 
غريكا في متنه فلم يذكرا الضمان . 

م٠‏ - ومتى اختلفوا على عبد العزيز بن رفيع [ تطرق الاحتمال  ]‏ وأبو الأحوصض 
أثبت من شريك 9©) ؟! 

ل - قال البخاري : سمعت أبا بكر بن الأسود *» يقول : سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدي 77 يقول : أبو الأحوص سلام بن [ سليم ] الحنفي الكوفي " أثبت من شريك 


- وابن حرب رآدم بن علي والأسود بن قيس وغيرهم , وأخذ عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وسعيد بن 
منصور والحسن بن الربيع وغيرهم » وقال العجلي : كان ثقة صاحب مسنة . وقال أبو زرعة والنسائي ‏ إنه 
ثقة؛ وقال ابن مهدي : إنه أثبت من شريك » وقال ابن خيثمة عن ابن معين : ثقة متقن ترفي سنة ١0/4‏ 
انظر التاريخ الكبير ( ٠ ) ١75/4‏ التاريخ الصغير للبخاري تحفيق محمود إبراهيم زايد ( 5١8/1‏ ) ط دار 
الوعي بحلب » ميزان الاعتدال ( 11/1/15 ) ؛ تهذيب التهذيب ( 1410/4 ) . 

. ) 40/6 ( أخرجه أبر داود في سننه ( 797/1 ) رقم 7514 باب تضمين العارية والدارقطني في سنه‎ )١( 
. في جميع النسخ في إسناده الخبر . والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(؟) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) ٠‏ 

(؛) ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في النسخ , وانظر معنى ذلك في التاريخ الكبير للبخاري ( ١78/4‏ ) * 
تهذيب التهذيب ( ١217/4‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١/5/9‏ ) . 

() هو الحافظ أبو بكر عبد الله ين محمد بن أبي الأسود واسمه حميد بن الأسود البصري ؛ ابن أخنت عبد 
الرحمن بن مهدي قاضي همذان وقد ينسب إلى جده . سمع عبد الواحد وأبا عوانة البصري » قال الخطيب : 
كان حافظًا متقنًا . وذكره ابن حبان في الثقاة » وتوفي سنة 5ه . انظر تهذيب التهذيب'( 7/1 ) » 
نهذيب الكمال ( 45/15 , 4 ) ء التاريخ الكبير ( 185/0 ) ؛ رجال صحيح البخاري ( ٠ ) 453/١‏ 
(7) هوعبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري » ولد عام ١ه‏ ء روى عن أيمن بن نائل 
اجرير بن خازم وعكرمة بن عمار ومهدي بن ميمون ومالك وشعبة والسفيانين وإسرائيل وغيرهم . وروى عنه 
عبد الله بن امبارك وابن وهب وأحمد وإسحاق وعلي وبحبى بن معين وأبو ثور , قال أبو حاتم : هو إمام ثقة 
نبت من يحبى بن صعيد وأتفن من وكيع وقال الأثرم عن أحمد : إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهر حجة . 
قال الشافعي : لا أعرف له نظيرًا في الدنيا ء توفي بالبصرة سنة 47١ه‏ , انظر تهذيب الكمال ( /49010 - 
"44 )» تهذيب التهذيب (76./1 - 599 ) ء شذرات الذهب ( ٠) 541/1١‏ 

(1) في جميع النسخ سلام بن سليمان ولكن الامام البخاري ضبطه في نص منقول عنه بأنه [ سلام بن سلمم 
الخفي الكوفي ] وأما أن يكون أبر الأحوص سلام بن سليمان » فهذا تحريف من النساخ , وهو الأخوصض سلام بن 


بلا مطنبعبلللددم سس كران الماري 


ابن عبد الله القاضي 20 وأخرج البخاري جريرا وأبا الأحوص في الصحيح 7" , وي 
يخرج شرب يكا ؛ فالرجوع عند الاختلاف إلى الأثبت أولى » ورواية اثنين عن عبد العزيري 
رفيع أولى من رواية واحد . 

٠6٠‏ - الرابع : قد عارض هذا رواية همام عن قنادة ” ") عن عطاء بن أ أي رباج 
عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية ية مؤداز ؟ 
قال: بل مؤداة 29 , وهذا نص في نفي الضمان فلا يكون الرجوع إلى ما روره في 
حديث شريك من إثبات الضمان بأولى ما في حديث قنادة من إسقاطه . وقد رافق 
قنادة أبو الأحوص وجرير » ولم يوافق شريكا أحد . 

٠.6١‏ - الخامس : أنا لو سلمنا ذكر الضمان لم يكن فيه دلالة , لأن عندنا العاربة 
مضمونة الرد » وعندهم العارية مضمونة بالهلاك *2 والخبر يقتضي ثبوت الضمان . 
فليس ما يقولونه أولى ما نقوله . يبن ذلك : أن العارية اسم للعقد لا للعين . هذا هو 
الحقيقة » والعقد لا يوصف بالضمان , فلم يكن بد من الانصراف عن الظاهر فليس بأن 
يحمل على العين بأولى من حملنا له على الرد . 

6 - فإن قيل : النبي َي جعل الضمان صفة للعين 29 , 

١١.6‏ - قلنا : لم نسلم ؛ لأنه وصف به العارية » والعارية ليست العين فلم ييق 
لهم ظاهر . 
سليم سبقت ترجمته انظر التاريخ الكبير ( ١75/4‏ ) » التاريخ الصغير البخاري ( 3١8/١‏ ) تحقيق محمود 
إبراهيم زايد ط دار الوعي بحلب » ميزان الاعندال ( 177/1 ) » تهذيب التهذيب ( 585/4 ) . 

٠ )187/4 ( تهذيب التهذيب‎ » ) ١77/1 ( ء ميزان الاعتدال‎ ) ١78/4 ( انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
. ) 5495/١ ( (؟) انظر كتاب رجال صحيح اليخاري‎ 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو المخطاب السدوسي البصري . كان عالم بالمديث ء رأمَا في 
العربية . من آثاره تفسير القرآن الكريم » روى معمر عنه ء قال قتادة : ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سبعت 
شينًا إلا وعاه قلبي . قال شيخه ابن سيرين : قتادة أحغظ الناس . وقال أحمد بن حنيل : قل أن نمد من يتقدم 
قنادة » كان عام بالتفسير واختلاف العلماء . توفي سنة 148 ١ه‏ . انظر معجم المؤلفين ( 170/8 )؛ شذرات 
الذهب ( 165/١‏ ) ء العبر ( )135/١‏ . 

(4) أخرجه الإمام أبر داود في سننه . باب تضمين العارية ( 1901/6 0 5988 ) رقم 5035 ٠‏ 

(2) المبسرط ( 183/1١‏ ) , الحاوي الكبير ( 218/19 ) - 

(5) الحاوي الكبير ( 1١4/9‏ ) » قال الماوردي في تفسير الحديث المروي عن شريلك عن عيد العزيز عن أنه 
عن أمية بن صفوان بن أمية أن رسول الل َم استعار منه أدرتًا يوم حنين , فقال : أغصب يا محمد ء فقال: 
بل عارية ؛ فرصفها بالضمان بان لحكمها عند جهله به 


هل العازية معضمونة أو أمائة ؟ ببسب ببس 1/1 ام 

عه ؟( - فإن قيل : ضمان الرد قد فهم بقوله : مؤداة 9© , 

وو.١٠‏ - قلنا : مؤداة يقتضي رجوب الرد » فأما ضمان أجرة المثل فلا يفيده . 

.. ؟؟ - ألا ترى أن الوديعة [ أمانة ع "© فالأمانات أمر اللّه تعالى بأدائها ولم يدل 
ذلك على ضمان أجرة الرد . 

به.؟٠‏ - الجواب السادس : أن النبي عَم أخذه بغير رضاه . بدلالة قوله أغصبًا 
تأحذها يا محمد ؟ وهو رجل من أهل اللغة لا يسمي العارية المأخوذة بالإذن غصباء 
وإها ذلك اسم للمأخوذ بغير إذن المالك » فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس 
بغصب » وإنما هو عارية أذن الشرع فيها مضمونة ؛ لأنها أُحُذت بغير رضاه . وعندنا : 
للإمام إذا احتاج إلى السلاح أن يأخذه بغير طيب نفس أصحابه ويضمنه لهم © 

مه.٠‏ - فإن قيل : في الخبر استعار . 

ملا - قلنا : استعار معناه طلب العارية » وكذلك يفعل الإمام » فإذا امتنع المالك 
من الدفع أخذها بغير إذنه » وكانت عارية مباحة بالشرع » يتعلق بها الضمان 29 , 

- الجواب السابع : أن أبا سعيد البردعي قال : إن العارية إذا شرط فيها 
الضمان ضمنت » وقد شرط عليه السلام الضمان 9© . 

6 - قالوا : لو كان مقتضاها الأمانة لم يضمن بالشرط ؛ كما لا يضمن 
الوديعة بالشرط إلى 5 


)١(‏ انظر المرجع السابق في الموضع السابق . في جواب اعتراض الحنفية قال المارردي : فإن قيل هر محمول 
على ضمان الرد كالودائع التي هي مضمونة الرد وليست مضمونة العين . قبل إطلاق القرل يتناول ضمان 
الأعيان » ولذلك امتنع أن يطلق على الأمانات المؤداة حكم الضمان , على أنه قد روي عند يكت أنه قال : 
عارية مضمرنة مؤداة » فكان الأداء محمولًا على الرد » والضمان على التلف . 

(1) ما بين المعكرفتين ساقط من جميع النسخ » لعل السياق يقتضيها . 

(1) البسوط ( ١83/١١‏ ) ء تين الحتقائق ئق ( 6/5 ) ء البناية على الهداية ( ١95/5‏ ) . قال السرخسي : 
فإن نيل : إنه أخذ تلك الدروع بغير رضاه . وقد دل عليه قوله أغصبا يا محمد » إلا أنه | إذا كان محتاججا إلى 
السلاح كان الأخذ له حلالاً ئمة شرعًا » ولكن بشرط الضمان ؛ كمن أصابته مخمصة له أن يتناول مال الغير 
بشرط الضمان , (؛) المبسوط ( .)1753/1١‏ 

() وهذا أيضًا مذهب قتادة وعبد اللّه بن حسن العنبري كما سبق ذكره . انظر امبسوط ( لللتطل)لء 
الثية على الهداية ( 115/5 ) , تبيين الحقائق ( 88/0 ) - 

(1) أنظر كتاب الأم +/. ٠6‏ ) . التكملة الثانية للمجموع ( 4 707/1 )؛ المغني مع الشرح الكبير ( 5337/8 ) : 


امم 


؟4.؟٠‏ - قلنا : الوديعة يمسكها لمنفعة صاحبها » فلا يجوز أن يض ته . ولو 
ضمنها دفع بالضمان » فلا معنى لإثباته » والعارية [ يمسكها ] ”'! لمنفعة يختص بها 
فيصح إن شرط ضمانها ‏ لأنه إذا ضمن لم يرجع بالضمان فكان في شرطه فائدة 9 , 

٠١.‏ - الجواب الثامن : قال محمد بن مقاتل الرازي () : صفوان آم كان 
كافوًا مستأمًا » أخذت له زوجته الأمان من رسول الله يِه والمستأمن في دارنا على 
حكم دار الحرب . يجوز له من الشرط ما لا يجوز للمسلمين ولهذا لا يلزم عليه الحدود 
لتبعيته على حكم الحرب » فلهذا شرط عليه الصلاة والسلام له ضمان العارية ‏ وإن 
كان ذلك لا يجوز اشتراطه للمسلمين 29 . 

4 - وذكر الطحاوي في الاختلاف © عن محمد بن عباس الرامي 7" أنه 
تأول الخبر فقال : لأنه كان حرييًا فشرط ذلك 9" له . 


كتاب العارية 


٠ ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١1( 

(؟) الميسرط ( 11/1١‏ ) . قال السرخسي : كان هذا من رسول الله مك اشتراط الضمان على نفسه ء 
والمستعير وإن كان لا يضمن » ولكن يضمن بالشرط كالمودع على ما ذكر في المنتقى . 

(7) هر محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن 
معبد قاضي الري » روى عن محمد ووكيع وأني مطيع وغيرهم وروى عنه عيسى بن موسى المروزي » 
وسمع عنه اليخاري ولم يحدث عنه . كان فقيهًا وعالاً بالعلوم والغنون » توفي سنة 4 ١ه‏ بالري . انظر 
الفوائد البهية ص١١٠‏ ء الجواهر المضية ( 5717/8 ) ؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص11 ؛ تهذيب 
التهذيب ( 155/5 ) ء لسان الميزان ( ه/مه5 ) - 

(5) انظر المبسوط ( 153/1١‏ ) » تبيين الحقائق ( ه/هه ) ء حاشية شلبي عليه ( ه/5م ) » البناية على 
الهداية ( 174/5 ) . قال السرخسي : ولكن صفران كان يومعذ حرييًا ويجوز ين المسلم والحربي من 
الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين » وهكذا ذكر الزيلمي وشرحه الشلبي فقال : ولأن صفران كان حرا ؛ لأنه 
كان مستأمئًا . 

(5) هو كتاب اختلاف العلماء أو الاختلاف بين الفقهاء كما ذكره ابن التديم لأبي جعفر الطحاري ويقال له: 
اختلاف الروايات وهو في ماثة ونيف وثلائين جزءًا قد اختصره الإمام أبو بكر أححمد بن علي الجصاص وطيع 
هذا امختصر مع تحقيق ودراسة د/ عبد الله نذير أحمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية » كلية 
الآداب , جامعة الملك عبد العزيز ط دار البشائر الإسلامية » لبنان » بيروت . وسماه اختصار اختلاف العلماء. 
انظر كشف الظنون ( 707/١‏ ) » الفهرست ص397 . 1 
(1) في ( ص ) : [ الرازمي ] ٠‏ وفي ( ع ) ١‏ (م ) : [ الدارمي ] والصواب ما أثبنناه كما في كتاب الأتسابح 
للسمعاتي (014/5 ) . 

(7) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الذي اختصره الرازي ( 141//4 ) . 


هل العارية مضمونة أو أثانة ؟ بس سس ا 

٠...‏ - فإن قيل : مكة يرمكذ كانت دار الإسلام والشروط التي 
الحرب إما تجوز في دار الحرب . 

جهو - قلنا: قد ينا أن الستأمن على حكم دار ارب » فيصح أن يشرط معد مالا 
عر 0 أموالهم رهينة » وإن لم يج ذلك مع امسلمين . 

١.‏ - الجواب التاسع ١(‏ ' : أن التبي مَل أمن أهل مكة في أ أنفسهم بقوله : ومن 
دخل دار أبي سفيان 29 فهو آمن 6 7" ولم بتعرض لأموالهم بشيء فكانت موقوفة على 
حكم أموال أهل الحرب » فأخخذها النبي عَيْقمٍ على هذا الوجه . وشرط له الضمان يإبقائه 
على الإسلام » ولهذا جاز الأخذ بغير رضاه حتى قال : يا محمد ؟ . 


م" - الجواب العاشر : إن محمد بن جرير الطبري 27 ذكر أن هذه الأدرع لم 


0 
تجوز مع امل 


. في جميع النسخ جواب تاسع فزيد الألف واللام ليناسب ما سبقها من الأجوبة وكذلك الجواب العاشر‎ )١( 
هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأمري وله كنية أخرى : أبر حنظلة » ولد‎ )1( 
قبل عام الفيل بعشر سنين ء وأسلم ليلة الفتح » وشهد حنيئًا والطائف مع النبي عَم » وأعطي له رسول الله‎ 
يكت من غنائم حنين ماثة بعير وأربعين أوقية » كما أعطى سائر المؤلفة وأعطى لابتيه يزيد ومعاوية فقال له أبو‎ 
سفيان : والله إنك لكريم فداك أبي وأمي وإني لقد حاربتك فلنعم الحارب كنت ! ولقد سالمتك فلنعم المسالم‎ 
أنت ! جزاك الله خيرا ! قد كان رأس المشركين يوم أحد وفقكت عينه يوم الطائف رقيل فقئت عينه الأخرى‎ 
ع‎ ) ١ ( يدم اليرموك , واستعمله رسول اللَّه ب علي نجران . ومات النبي عق وهو وال عليها . توفي سنة‎ 
. ) بالمايية . أسد الغابة ( «زكوسء عوم )ء الإصابة ( 5م/اكرء ولا1ا)ء الأعلام ز «لحم؟‎ 
)47/174 ( رقم‎ ) ١4١4/5 ( أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الجهاد باب فتح مكة‎ )5( 
مكرر . ورواه أبو داود في سننه ( 177/5 ) رقم 707 عن ابن عباس كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما‎ 
» جاء في خبر مكة , والبيهقي في السنن الكبرى ( 54/1 ) ء كتاب البيرع باب ما جاء في بيع دور مكة‎ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( 088/7 ) عن أني هريرة , وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كاب‎ 
رقم 11747 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب المغازي ء باب‎ ) 2٠5/16 ( اللغازي , باب فتح مكة‎ 
. غزرة الفتح ( 07/8 ) رقم 008اة‎ 
هو الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ؛ ولد بآمل بطيرستان مسنة 1ه وطاف‎ )4( 
الأثاليم في طلب العلم , واستوطن بغداد , وأقام بها إلى حين وفاته سنة ٠ه » سمع إسحاق من إسرائيل‎ 
ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما ؛ وسمع منه محمد الباقر والطبراني وخلق كثير ؛ كان مجتهدًا لا يقلد‎ 
لظي كات لوسك ا‎ 0 
00 ل‎ 
> »هي الأسلد‎ 00+ 3 ١ بغداق رصن مد لون على »لعي ف صل‎ 
( وفيات الأعيان‎ ») ١70/5 ( شذرات الذهب‎ , ) 114-51731( 


يفا 
تكن لصفوان ونا كانت في يده لغيره » فأحذها النبي يك ياذن صفوان » فلم يسقيز 
ضمانها في حق مالكها » فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة لهذا المنى . 

٠.‏ - الجواب الحادي عشر : أن ابي يكل ل رد لأخرع ققد بمشهاء فر 
لصفوان : إن شعت غرمناها لك » فقال صفوان : لا أنا اليوم أرغب في الإسلام من ذلك 
اليوم 2 . ولو كانت مضمونة لم يخير صفوان في الضمان » ولم يقنع منه بقوله حنى 
يؤدى إليه المضمون أو ييرئه منه © , يتبون ذلك أنه عليه الصلاة والسلام افترض ”© من 
عبد الله بن رييعة © ثلاثين ألف درهم , فلما أراد أن يعطيه أتى أن يقبل . فقال عله 
الصلاة والسلام : إنما جزاء القرض الوفاء والحمد 9 . 

٠‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : 9 إن الله [ قد ] 0" أعطى كل 


كتاب العارية 


واللغات ( )١( . ) 78/١‏ سبق تخريج الحديث . 

. ) 53١1/5 ( قال القرافي : إن الضمان صفة للعارية لم يعلق على مشيئته . انظر الذخيرة‎ )١( 
. في ( ص ) : [ أقرض ] والصراب ما أثبناه كما في ( ع ) + (م)‎ )*( 

(4) في جميع النسخ عبد الله بن ربيعة » ولكن بالرجرع إلى المراجع تبين أنه هو عبد الله ابن أي ربيعة بن 
المغرة ابن عبد الله بن عمر بن مسخزوم القرشي اخزومي » وأمه ثقفية » كان اسمه في الجاهلية يحيرا؛ فسماء 
رسول الله يك عبد الله » واسم أبي ربيعة عمرو وقيل حذيفة , وقيل اسمه كنيته ‏ والأكثر يقوله عمرر . كان 
أبر ربيعة يقال له : ذر الرمحين ؛ وكان من أشراف قريش في الجاهلية ٠‏ وأسلم يوم فتح مكة » وكان من 
أحسن الناس وجهًا . قال البخاري : هو الذي أرسلته قريش مع عمرر بن العاص إلى النجاشي في طلب 
أصحاب رسول الله ينه الذين كانوا بالحبشة : وهو أخو أبي جهل لأمه . ويقال إنه هو الذي أجارته أم هانئ» 
وولاه رسول الله يله المند ولابة بالليمن ؛ ولم بزل والا عليها حتى قتل عمرو بن النطاب ؛ وكان عمر قد 
أضاف إليه صنماء . ثم ولي عثمان الخلافة . فولاه ذلك أيضًا ء فلما محصر عثمان جاء لينصره فسقط عن 
راحلته بقرب مكة فمات سنة ©اه . 

انظر أسد الغاية في معرفة الصحابة ( /9؟1 ) , الإصابة ( ؟/8.8 ) 

() روك ساقي في سن عن إسساصل بن رايم عن عبد ين أي ري عن جد عد لهال : استقرض 
مني رسول الله يه أريمين ألقَا فجاءه مال فدفعه إل » وقال : بارك الله لك في أهلك ومالك ٠ ٠‏ إنما جزاء 
السلف الحمد والأداء . واللفظ له . كتاب البيوع باب الاستقراض ( 514/9 ) » رقم 107417 أسد القاية 
في معرفة الصحابة ( 114/1 ) . هذا ريلاحظ : أن الإمام القدوري استطاع في هذه المسألة بمقدرته القفهة 
وجدارته في علم الحديث أن برد على الشافعية بأحد عشر جواها على دليل واحد ع وهذا لا مني 1ل بتو بر 
إليه رئاسة المذهب الحنفي في عصره ء ووافق الإمام ابن حزم ما ذكره القدوري علي مدعاه بأن العارية أمائة لا 
تضمن إلا بالتعدي , والإمام ابن حزم فقيه ومحدث . 

(7) ما بين الممكوضين ساقط من ( ص ) والصراب ما ألبتناه كما في ( ع ) ؛ ( م ) : [ وفي سائر كنب السان ]: 


هل العارية مضمونة أو أمانة 1 لب سس ا 


ذي حق حقه فلا وصية لوارث . العارية مضمونة والمنحة مردودة » 217 وهذا الخبر ليس 
فيه ذكر الضمان . 

١.‏ - ذكره الدارقطني وأبو داود » وكذا رويناه » وجعلناه حجة لنا . ولو ثبت 
حملناه على ضمان الرد » وعلى عارية المكيل والموزون » وعلى عارية الرهن للمرتهن 
بغير رضا المرتهن ٠‏ 

+ب.؟١‏ - قالوا : روى قتادة عن الحسن © عن سمرة 29 أن رسول الله ييه قال : 


علي اليد ما أخعذت حتى تؤديه 29 , 


. قلنا : لا دلالة فيه لأنه يقتضي وجوب ره المأخوذ » وهذا متفق عليه‎ - ١٠.0 
. ©© والخلاف في رد البدل ؛ والخبر لا يدل على ذلك‎ 


. وقد سبق تخريجه عند الاستدلال به ضمن أدلة الحنفية‎ » ) ١١7/1 ( انظر هذا الحديث في الحاوي الكبير‎ )١( 
كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه » ولد لسنتين‎ ٠ هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري‎ )1( 
» بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وسمع خطبة عثمان ؛ أبوه مولى زيد بن ثابت ء وأمه مولاة أم سلمة‎ 
ركان جميلا رفصيحا , قال ابن سعد في طبقاته : كان جاممًا رفيًا فقيهًا حجة مأمونا ناسكا كثير العلمء‎ 
+) 1١7/١ ( حلية الأولياء ( 11/9 ) ء العبر‎ , ) 154/١ ( نوفي صنة ١٠1١ه . انظر ميزان الاعتدال‎ 
. ) ١75/١ ( شذرات الذهب‎ 

(؟) هر سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » سكن البصرة » قدمت به أمه إلى المدينة بعد موت أنيه » 
نتزوجها رجل من الأنصار اسمه مري بن سنان . وكان في حجره إلى أن صار غلامًا وغزا مع رسول الله ين 
غير غزوة » وكان زياد يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة . ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة » 
ركان شديدًا على الخوارج وكان إذا أتى بواحد منهم قتله » كان ابن سيرين والحسن البصري وفضلاء البصرة 
ثنون عليه » روى عنه الشعبي وابن أبي ليلى وعلي بن ربيعة وعبد الله ين بريدة والحسن البصري واين سيرين 
زغيرهم ؛ توفي سنة 4ده بالبصرة . انظر أسد الغابة ( 30*/5 ) ؛ الإصابة ( 2/5/1 ) ٠‏ : 
(؟) أخرجه أبر داود في سننه كتاب العارية باب تضمين العارية ( 160/5 ) » رقم 751 ؛ وقال : ذكر أن 
الحسن نسي فقال هو أمينك ولا ضمان عليه وأخخرجه الترمذي في الجامع الصغير ياب ما جاء في أن العارية 
ملاة ( 715/5 ) رقم 118 وقال حديث حسن صحيح » ورراه الدارمي ( ؟/314؟)» وابن ماجه (  )85/5‏ 
لثم 54٠‏ الييهتي في السان الكبرى كتاب العارية باب العارية مضموئة ( 40/3 ) : أحمد في مسندم 
(*/11 ) . وانظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 1١/9‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ©/0 50 ٠)‏ ذكر 
الارردي أن في هذا الحديث دليلين : الأول أنه جعل عليها ما أخخذت , وهذا تضمين . والثائي : أنه واجب 
ا وذلك بمقتضى عمرم الحالين من قيمة وعين ٠‏ 

(*) قال الزبلعي في تفسير هذا الحديث : على اليد ما اخذت يقتضي رد العين 
للحب في الأمانات . انظر تبين الحقائق ( وعد ) + 


» وبه نقول , لأن رد العون 


بارمكم كتاب العارية 


35.4 - قالوا : روي أن عائشة ئشة صليها استعارت قصعة 7" وانكسرت فأمر البي 
أن ينم لهم قصعة مثلها ٠ ١‏ 

ه.١٠‏ - قلنا : الذي روي أن صفية 29 وَتِها حملت إلى النبي عتم طعامًا ز 
قصمة ذكسرتها عاقشة. صا » ولبى جع أن يكون كسرتها وول الكسرت » لأ 
يقولون كسرته فانكسر ‏ ولو ثبت أنها كانت عارية انكسرت بنفسها احتمل أن يكرن 
نبي يك أمر بذلك على طريق حسن العشرة وتطمين القلب ولو كان على رجه 
الوجوب لضمنت بالقيمة » لأن القصعة لا تضمن بمثلها ©© . 

+0 - قالوا : روي عن ابن عباس وأبي هريرة © 98 أنهما قالا : العاربة 


)١(‏ القصعة هي الآنية الضخمة التي تش تشبع العشرة انظر لسان العرب ( 7567/0 ) مادة قصع ؛ طلبة الطلبة 
عن لقف 

)1١(‏ روى أبو داود في سننه باب تضمين العارية ( 551/7 ٠‏ 548 ) رقم 7978 ؛ عن خالد بن حميد عن 
أنس أن رسول الله كه كان عند بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خنادمها قصعة فيها طعام : 
قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة » قال ابن المثتى : فأخذ النبي مَك فضم أحدهما إلى الأخرى فجعل فيها 
الطعام ويقول غارت أمكم . وزاد ابن المثنى : كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وقال : كلواء 
وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا » قدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته . وفي 
حديث آخر قالت عائشة متها ما رأيت صانعًا مثل صفية » صنعت لرسول الله مد طعامًا فبعث به فأخذني 
أفكل فكسرت الإناء وقلت يا رسول الله ما كفارة ما صتعت . قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام . وروى 
البخاري في صحيحه باب إذا كسر قصعة أو شينًا بغيره ( 174/7 ) » البيهقي في السنن الكبرى ( 10/1 ) 

انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 5/17 11) . 

(7) هي أم المؤضنين صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية بن ثعلية من سبط لاوي بن يعقوب ثم ولد هارون بن 
عمران أخي موسى اكنقة , أمها برة بنت سموثيل » كانت زوج سلام بن مشكم اليهودي ثم خلف عليها كنانة 
ابن أبي التقيق وهما شاعران قكل كنانة يوم خيير » روى أنس بن مالك أن رسول الل يكل فتح خيير ومع 
السبي أتاه دحية بن خليفة » فقال : اعطني جارية من السبي , قال : اذهب , قنخذ جارية » قذهب فأخذ صفية . 

قيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا للك , قال رسول الله مع خف جارية من السسي غيرهاء 
وأخذها رسرل الله يك واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها , مانت سنة ١ه‏ في 
خلافة معاوية » روت عن النبي يِه وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة ومولاها الآخر يزيد بن معنب وزين 
العابدين علي بن الحسين وغيرهم . انظر أسد الغابة ( ١1/1١ - ١/90‏ ع الإصابة ( /ارم2 ؛ 21745 * 
(5) انظر المبيسوط ( 177/1١‏ ء ١٠0‏ )ع الذخيرة للقرافي ( 3١1/5‏ ) - 

(9) هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدرسي صاحب رسول الل يم » وكان اسمه في الجاهلية عر 
الشمس رسماه الرسول عبد الرحمن ء وكان من أصحاب الصفة , أسلم يوم خيير وشهدها مع رسول أله 
َه ثم لزمه وواطب عليه ؛ قد كان أحفظ أصحاب النبي يي وأكثرهم رواية عنه » ومن أشهر من سكن + 


ا 


ول العازية مضمونة أو أرائة ؟ سس سس ااا 
مضمرنة ولا مخالف لهما © , 
بب.؟( - قلنا : ذكر الطحاوى بإسناده عن علي # أنه كان لا يضمن العارية » 
ويقول : هي معروف ٠»‏ وذكر عن ابن عمر عن عمر د مثله © , 
١١.‏ - قالوا : مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع هع 
ولاكه من ضمانه » كالقرض © , 
لاز - وقولهم : بغير استحقاق احتراز من الإجارة وا موصى بخدمته . 
.٠؟‏ - [ وقولهم ع 29 : لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة . 
م - [ وقولهم ] ” له الانتفاع به : احتراز من الرهن . 
,مه - الجواب : أن القبض لا يستحق . إنما يخالف المستحق متى لم يكن 
جائياء وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق / وعدم الاستحقاق سواء » وينتقض 


فوجب أن يكون 


الصفة واسترطنها طرال عمر النبي َه ؛ قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من ثماماثة رجل من 
صاحب ونابع » راستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم عرضه على العمل فامتنع وسكن المدينة » وبها 
كانت وفانه سنة لاهه , وقيل غير ذلك وهو ابن 8 سنة . انظر أسد الغابة ( ه/4م59 - 881 ) » 
الإصابة ( 1١١ - ٠٠١/4‏ )ء حلية الأولياء 5/١‏ . 

(1) روى عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة وكان قاضيًا قال : سألت 
ابن عباس أَضَمن العارية ؟ قال : نعم إن شاء أهلها . وروي أيضًا عن ابن عبينة عن عمر واين دينار عن عبد 
الرحمن بن السائب عن أبي هريرة #5 قال : العارية تغرم حيث إن رجلا استعار بعيرًا من رجل فعطب » فأني 
مروان ابن الحكم فأرسله مروان إلى أبي هريرة فسألة فقال : يغرم » وروي عن ابن عباس مثله . انظر مصنف 
عبد الرزاق ( ١8/8‏ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( 10/5 ) . المحلى لابن حزم ( 170/5 ) . وانظر هذا 
الدليل في الحاري الكبير ( 118/17 ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 598/8 ) . 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( 1817/4 ) » وروى عبد الرزاق في المصنف ( 1175/8 ) عن 
محمد بن الحنفية عن علي كر اللّه وجهه ليست العارية مضمونة إما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن » 
اذى عنه أيضًا ابن عبينة فقال : قال علي : ليس على صاحب العارية ضمان . 

(1) قال القاضي المارردي : إنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق » فوجب أن تكون من ضمانه 
كالفرض ٠‏ ولأنه مقبوض لم يزل ملك صاحبه فوجب أن يكون من ضمان من تعجل الانتفاع به كالإجارة 
الرضعة . انظر الحاري ( 115/9 ) . 

(؟) م ين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . وكل ذلك شرح وتوضيح من قبل الإمام 
لقدوري على الدليل قبل الرد عليه . 

() ما بن العكرتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقنضيه . 


500 كتاب العارية 


بالمقبوض على سوم الإجارة إذا قال استعمله والأوصاف موجودة » ولا ضمان . 
٠.48‏ - ومعنى قولنا : إنه مقبوض بنفسه أنه يقبضه حتى ينظر هل يصلح له أم لا 
وهذه منفعة يختص بها ولا شبهة في أنه غير مضمون » لأ مقبوض على سوم عقد ا 
يقتضي الضمان . والمعنى في القرض أنه قبضه ليتملكه بالعوض » فكان مضموثًا عليه , 
ولاو توا لجالا لكدارا بكي يها ايه الروك سير كلا 
والوديعة . أو تقول : لفظ العوض موضوع لوجوب المثل . يقولون : الأيادي من قرض , 
بمعنى من أسدى معروفًا وجب له مثله . وإذا اقتضى اللفظ وجوب المثل كان مضمونًا. 
والعارية أخذها يإذن مالكها ء لا ليمتلكها ولا ليقضي بها حمًا فلم تكن مضمونة . 
4 - قالوا : كل مال صُمن بالرد ص طبن بلقتعن. ) كالأخرد على سيل 
السوم . وعكسه الوديعة والمضاربة والشركة والعين المستأجرة 7 
- قلنا : بيبطل بمن استأجر رجلا ليحمل له حمولة في منزله فالمتاع مضمون 
الرد على الحمال . وليس مضمون العين ؛ [ والحربي إذا غصب من المسلم مالا فليس 
بمضمون العين ] ”© وهو مضمون الرد عندهم 7 لأنه لا [ يملكه ] 2 يالغلية بة وكذلك 
عن أصلهم إذا غصب صبيًا حرًا فهو مضمون الرد عندهم » وليس بمضمون العين . 
- ولأن ضمان الرد إنما يجب لعنى » وهو أن المالك لا منفعة له في قبض 
المستعير » وإثما انفرد بلمنفعة فلم يجز تكليف امالك مؤنة » وعليه ضمان العين للتعدي 
في الأجرة أو القبض للتمليك أو للقضاء » وهذا لم يوجد في العارية . والمعنى في 
المقبوض على وجه السوم أنه يشبه لو قبض به الموصى له ضمن ء كذلك إذا قبض به غير 
الموصى له ضمن » بيانه : أن رجلا لو أوصى أن يباع عبده من فلان » فمات الموصي * 
ودفع إلى الموصي له لينظر هل يصلح له أم لاء فهلك في يده كان مضموثًا عليه . وأنا 
العارية فهو تسليم العين على طريق التبرع بمنفعتها وهذا المعنى لو وقع إلى الموصى له لم 
تصر العبن مضمونة عليه » كذلك إذا قبضها عن الموصى له علي ذلك الوجه لم تكن 


, 1ع‎ ١1/9 انظر هذا المعنى في الدكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

() ما بين المعكوفنين ساقط من ( ع )0 (م) . 

() قال الماوردي : إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة أو سرقة لم يملكوها . انظر الحاري الكير 
(اللتلى. 

(4) في جميع النسخ [ يمكنه ] بدلا من [ يملكه ] , والمثبت هو الصواب . 


ول العارية مضمونة أو أمانة اك م5000 
مضمونة عليه . 

بى.19 - قالوا : مقبوض عن عقد لا يتضمن زوال املك فوجب أن يكون هلاكه 
من تكملت امنفعة له كالوديعة © , 

م١‏ - قلنا : ييطل بالعبد ا موصى بخدمته . ونقلب فتقول : ألا يكون مضمونًا 
على القابض ء كالوديعة ؟ . 

وم١‏ ةا - قالوا : المستعير من الغاصب إذا ضمن لصاحبه لم يرجع على الغاصب . 
فوجب إذا قبضه من صاحبه لم يكن مضمونًا " . أصله : القبض لشراء فاسد على سبيل 
السوم وغصبه من الغاصب . وتحريره 2 أن كل ما قبضه من الغاصب ضمنه لصاحبه . 
ولم يرجع على الغاصب ٠‏ فإذا قبضه من صاحبه كان مضمونًا عليه ؛ أصله ما ذكرنا . 

00 ق ا عي ا‎ - ٠ 
لأن الرجوع إنما يكون لأجل الغرور بإيجاب عقد فيه بدل أو يقعضى 8 ؟ تفعه [ و‎ 
يوجد في قبض المستعير » لأن قبضه نفعه لمنفعة نفسه ] 9© بغير عوض ؛ فلهذا لا‎ 
يرجع . وإنما عليه الضمان بأن يكون القبض وقع بغير رضا المالك أو على وجه التملك‎ 
. بيدل ء أو قضاء الحق » وهذا لا يوجد في العارية‎ 

5 - فإن قيل : إذا كان قبض المستعير لنفسه فيجب أن يتعلق به الضمان » إذا 
أعار [ الغاصب ع ”2 أقبض المودّع الذي وقع قبضه للمالك . 

5 - قلنا : يبطل هذا بقبض الموصى له الخدمة . 

. فإن قيل : هناك القبض مستحق بدلالة أن الورثة لا تملك الرجوع‎ - ٠04 


. ) 5957/8 ( الغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(1) الحاوي الكبير ( ١14/8‏ ) وعبارته : و لأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامنًا » ولو أودع كان 
الستودع منه غير ضامن » لأن المستودع لو أغرم رجع على الغاصب » والمستعير إذا غرم لم يرجع على الغارم ؛ 
وكذلك إذا كان مقبوضًا من امالك . 

(؟) قال الملوردي : ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما ؛ أن كل قبض وقع من غبر امالك مضموثا يكون 
كذلك لو وقع من امالك كالخصب طردًا والوديعة عكسا . والثائي : أنه مستعار فوجب أن يكون مضمونا 
على المستعير كامفصوب قياسًا على المستعير من الغاصب . انظر الحاوي الكير ( 115/9 * 20 
(؟) في (ع)(م) :[ يتعضي ]ء وفي راص ) : [ العبارة غير واضحة ء ولعلها يقتصر ] : 
(2) ماين المكوفين ساقط من (ع ٠ 6 (٠)‏ 

(1) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ (م ) وموجود في هامش ( ص 6 ٠‏ 


يكلب با 9997797ببب7ب7ج7جب77 0 


ووء.؟ذ - قلنا : ليس بمستحق بدلالة أن الموبحت جب له وهو الموصي ٠‏ ؛ ملك الرجوع 
فيه وإنما يتعذر عليه ما كان بملكه بموته ولم يتعذر على المعير ؛ ؛ فلا فرق بينهما . رأصر 
لعلة المقبوض على وجه السوم وبيع فاسدٍ , وقد بينا الفرق بين ذلك وبين العارية » ور 
أن ذلك يشبه لو قبض به الموصى له كان مضمونًا وبدل المنافع على وجه التبرع سبب ا 
قبض به اللوصي لم يكن مضموثًا » وإن جعلوا الأصل الفصب ٠‏ 

١.‏ - والمعنى فيه أنه قبض تضمن به الأجزاء فضمنت به العين » وهذا القبض 
لا يضمن به الأجزاء على ما قدمنا فلا يضمن به العين "© . أو نقول المعنى في الغصب 
أنه مأخوذ على جهة التعدي فكان مضمونًا على القابض . 

.و - وفى مسألتنا مأخوذ يإذن المالك لينتفع بالعين ويردها » فلم يكن مضمرنا 
“المستأجر والموصى ©© يخدمته . 


٠١5٠7‏ - قالوا : العارية على ضريين : عارية المكيل والموزون » وعارية المنافع , فإذا 
كان يقتضي أحدهما الضمان كذلك الآخر 0 


.] ني (رم): [اللعنى ع . (5) ني رع)١(م): [الوصي‎ )١( 
يشترط الشافعية وغيرهم في المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه فلا يعار النقدان ؛ لأنه لا يتتفع بهما‎ )( 
الانتفاع الغالب إلا يإخراجهما من اليد وإنفاقهما » وأما منفعة التزيين بها والضرب على طبعها فمنفعة ضعيفة ؛‎ 
ويقاس على ذلك المكيل والموزون بجامع عدم بقاء العين وهذا محل اتفاق الققهاء . فقي تببين الحقائق : عارية‎ 
الشمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض . لأن الإعارة إذن في الانتفاع , ولا يتأنى الانتفاع بهذه الأشياء إلا‎ 
باستهلاك عينها ء ولا يملك الاستهلاك إلا ل ل ا ار‎ 
القرض » والقرض أدناهما ضررًا لكونه يوجب رد المثل . وفي الذخيرة : الشرط الأول للمستعار أن يكون‎ 
منتفمًا به مع بقائه فلا معنى لإعارة أطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات بل ذلك قرض . وعند الشافعية كما‎ 
جاء في مغني المحتاج . ونهاية امحتاج : شرط المستعار كونه منتفمًا به مع بقاء عينه » فلا يعار التقدان إذ منفعة التزين‎ 
بها والضرب على طبعها منفعة ضعيفة ومعظم متفعتها في الإنقاق والإخراج . وإذا صرح به أو نوى صحت علد‎ 
بعض المتأخرين » فلا يعار المطعوم ونحره فإن الانتفاع به إنما هر بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة . وجاء في‎ 
الشي : ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض ء ثم قال : إن هذا معنى القرض‎ 
فانعقد القرض كما لو صرح به انظر كل ذلك في تبيين الحقائق ( 60/5 ) , الذخيرة للقرافي ( 192/1 )؛ مغني‎ 
0 نختاج ( 530/75 )» نهاية الحناج ( 14/4 ) » المغني مع الشرح الكيير ( 5958/8 ) ؤم لعنو صل ا‎ 
أنه لاعارية للمكيل والموزون وكل ما لا تبقى عينه » بل إن أعاره فهر قرض » لأن العيرة في العقرد بللعاتي ل‎ 
لأ لاتظه بحصل ها اهلك مين نهو ساف لوض رةه ولم يلض في ذلك إلا ل م‎ ١ , بالألفاظ‎ 
بعض متأخري الشافعية . وعند الحنابلة في قول يجوز استعارة الدراهم والدنائير ليزين بها ؛ مستدلين على ذلك‎ 
” بقول النبي ع : من منح منحة ورق كان له كعدل ورقة . رواه الإمام أحمد في مسنده ( 175/4 ) . فقد فيل‎ 


هل العارية ضمونة أو أمانة ؟ 


كم 
1 - قلنا : عارية المكيل والموزون قرض عبر عنه بالعارية (© فله أحكام 
القرض , وإن عبر عنه بغير عبارته » كما أن الدكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة » ويكون له 
زيم الأنكححة © لا أحكام الهبات . 


514 
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> أ القرض ههنا . انظر مجمع الوا لخ ( ب يي ببى عدمم أن يح أن بعار ولكن الصوات 
(1) قياس العاري المطلقة على عارية الكيل والمودث فين الى سكل ايه يكن الانتفاع به إلا باستهلاكه 
أنه عارية مجاًا لا حقيقة . قال السمرقتدي : إعارة المكيل والموذن ” ري ول وكان تلكا بيدل » وهر 
عبن قوض حقيقة ولكن عارية سمجا! ‏ لأنه عارض الأنتفاع به باستهة ب 
القرض . انظر تحفة الفقهاء ( 584/8 ) - 
(1) انظر الهداية ز 145/١‏ 6 6156 - 


عع ككككةك7ت79227أتبت422737272929997 9000 


||| مسالة 


و - قال أصحابنا : إذا أعاره أرضًا ليبني فيها ويغرس فبنى وغرس , وقد أطلق 
العارية » فله الرجوع ومطالبته بقلع البناء والغراس » ولا ضمان عليه . 

٠‏ - وإن وَقت العارية فرجع قبل مضي الوقت كان له المطالبة بالقلع ويضمن 
النقصان . وإن مضت المدة فطالبه بالقلع فليس عليه ضمان . وكذلك الإجارة إذا 
انتقضت وفي الأرض بناء أو غراس فله المطالبة بالقلع » ولا ضمان عليه 9© , 

- وقال الشافعي : إذا كانت العارية مطلقة لم يقلع إلا بشرط الضمان. 
وكذلك إن كانت مؤقنة ؛ فمضت المدة . وكذلك الإجارة إذا انققضت لم يلزم المستأجر 
إلا بشرط الضمان . إلا أن يكون شرط أنه يَفْلَمْ بعد مضي المدة 9© , 


.)١11/١١ ( البناية على الهداية ( 141/5 ) » المبسوط‎ » ) ١0/7 ( الهداية شرح بداية المبتدي‎ )١( 
فالى‎ . ) 53١097 2517/5 ( بدائع الصنائع‎ » ) 7١4/5 ( تبيين الحقائق ( 8/9 ) » الاختيار لتعليل امختار‎ 
الكاساني : إن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أر‎ 
وَقّت لها وقنًا . وعلى هذا إذا استعار من آخر أرضًا ليبني عليها أو ليغرس فيها ثم بدا للمالك أن يخرب فله‎ 
ذلك ؛ سراء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة . غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر المستعير على قلع الفرى‎ 
ونقض البناء ؛ لأن في الترك ضررًا بالمعير ؛ لأنها لا نهاية لها » وإن قلع ونقض لا يضمن المعير شيعا من قيمة‎ 
الغرس والبناء . وإن كانت مؤقتة فأخرجه قبل الوقت لم يكن له أن يخرجه ولا يجبر على التقض والقلع ؛‎ 
والمستعير بالخيار ؛ إن شاء ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبناءه قائئنا سليمًا وترك ذلك عليه ء فكان له أن‎ 
يرجع عليه بالضمان وإن شاء أخخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض . عبارة الكاساني أوضح وأدقا-‎ 
ء التنبيه ص 115 ء التكملة الثانية للمجموع‎ ) 714/١ ( )ء التهذيب‎ 006١ ٠ 560/6 ( (؟) كتاب الأم‎ 
١) 148 - ١95/8 ( )ء مغني المحتاج ( 311/1 ) » نهاية المحتاج ( 185/0 )ء حلية العلماء‎ 511/14( 
+ )151/4 ( روضة الطالبين‎ . ) ١40//1 ( )ء الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ ٠١ ٠ ٠١4/١ ( الوجيز‎ 
وذهب المالكبة إلى أنه إذا أعاره أرضه ليبني فيها بنيانًا أر يغرس غرسًا فلما غرس أو بني أراد إخراجه بقرب‎ 
ذلك فله ذلك ؛ بشرط أن يدفع للمستعبر ما أنفقه . وكلفه , على ذلك البنيان أو الغرس . وإذا لم يدفع انير‎ 
للمستعير ما أنفقه يلزم المعتاد في البناء والغرس حتى يستكمل ما أراده لأن العادة الشرط . ومن أعار شخط‎ 
أرضه ليبني فبها أو يغرس إلى مدة معلرمة ثثم انقضت مدة البناء أو الغرس المشترط أو المعتادة فإن المستعير يعجر‎ 
حكمه حكم الفاصب » فإن شاء ريّها أمره بقلع البناء أو الشجر وتسوية الأرض أو أمره بإبقاء ما فصل ؛ ويدافع‎ 
له قيمة ذلك منقوضًا . شرح الزرقاني ( 115/5 ) . التفريع ( 534/5 ) . الخرشي ( 3/5؟1 )؛ بنالة‎ 


حكم من أعار أرضًا يني فيها أو بات 50007 
3 - لنا : حديث أبي هريرة ضه أن النبي عه قال 
روداة ('؟ وهذه عارية فيجب أن تكون مؤداة في كل حال . 
.14 - وهذا لا يكون حتى يرد مواضع البناء والغراس 29 
من المعير فله أن يطالبه بقلع الشجر من غير ضمان ء أ 
وعكسه إذا طالب بالقلع قبل مضي المدة 9 , 


٠‏ - فإن قيل : لا نسلم أنه لم يغرره ؛ لأن البناء والغرس يراد للتأبيد فالظاهر 
أنه أَبّد العارية . 


: المنحة مردودة والعارية 


ولأنه لم يوجد غرر © 
أصله إذا شرط في العارية القلع 


- قلنا : العارية لا يصح التأبيد فيها وما لا يصح لا يجوز أن يقتضيه العقدء 
ولأن الغرس قد يقصد به التأبيد وقد لا يقصد فلم نسلم لهم ما ذكروه . ولأنه شغل 
العارية بما لا غاية لقلعه على قلعه . أصله إذا بدل النقصان . 


الجتهد ( 7١4/1‏ ) ء حاشية الدسرقي ( 4755/7 ) ٠‏ الذخيرة ( ٠ 3١1/5‏ 517 ) . وعند الحنابلة : إذا 
أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أر ينفضي الرقت ؛ لأنه استباح بالإذن وفيما عدا محل 
الإذن بيقي على أصل التحربم ء فإن كان المعار أرضًا لم يكن له أن يغرس ولا بيني ولا بزرع بعد الوقت أو 
الرجوع . فإن فعل شينًا من ذلك لزمه قلع غرسه وبنائه ؛ وحكمه حكم الغاصب ء كما تجوز إعارة الأرض 
لبناء والغراس وله الرجوع ما لم يضعه ويعد وضعه ما لم يبن عليه ؛ لأنه لا ضرر فيه » فإن بنى عليه لم يجز 
الرجوع لما في ذلك من هدم البناء وذلك ضرر بالمستعير فلا يجوز » فإن شرط المعير على المستعير قلعه لزم القلع 
بلا نزاع مجانًا : فإن لم يشترط قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبي المستعير قلعه لم يجبر عليه . وللمعير 
قلعه » ريضمن نقضه بالقلع . قال المرداوي : وهو المذهب جممًا بين الحقين . انظر المغني مع الشرح الكبير 
(574/5 . 756 ) , شرح منتهى الإرادات ( 744/5 ) ء الإنصاف (383740303/50) - 

- ) 511/5 ( انظر الاختيار لتعليل التختار‎ )١( . سبق نخريج الحديث‎ )١( 
الغرر: الخطر « وقد نهي رسول الله يك عن بيع الغرر ) . أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أي هريرة‎ )0( 
وعن ابن عمر ( 144/6 ) » وعن اين عباس ( 501/1 ) , وأبو داود في سنته كتاب اليبو‎ » ) 573/1 ( 
: (الإجارات باب بيع الفرر ( 075/7 ) . وهر ما كان له ظاهر ليغر المشتري وباطن مجهرل . قال الازهري‎ 
بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة . وتدخمل فيه الببوع التي لا يحيط بكنهها المبايعان من كل مجهول ؛‎ 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء . انظر طلبة الطلبة ص87؟ ؛ لسان العرب ( 5555/8 ) » المصباح‎ 
00 

(؟) إن كان وقّت له وتتا عشرين سنة أو نحو ذلك ء ثم أخرجه قبل الوقت فهو ضامن للمستعير قبعة 
الغرصه . رحجتنا في ذلك أن امعير بالتوقيت يصير غارًا للمستعير , بخلاف ما إذا أطلق فهلك المعار 
صر غارا ولكن المستعير مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة . انظر البسوط 
كروي 


ا 706ك٠ُ٠ُششأكق'7-_7ب7ب7بج7ب7بجُجُييب7‏ 0 
٠.‏ - ولأنه لم يوقت العارية فكان له المطالبة بالقلع من غير ضمان . أصله إذا 
أطلق » وإن أذن له في الغراس فبنى 27 
.ب - ولأنه استأجر» فإذا مضت المدة لم يجز أن تتأبد يده فيما استأجر ‏ كمن 
استأجر للسكنى 29 

, © احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام 0 وليس لعرق الظالم حق‎ - (١.4 
دليله أن عرق غير الظالم له حق » فوجب أن لا يقلع . فإذا مضت المدة فهو ظالم لنفسه‎ 
. بالغرس في أرض امالك » فهر عرق ظالم في هذه الحال 9؟‎ 

8 - قالوا : غرس مأذون فيه له بشرط قلعه » فوجب أن لا يجبر على قلعه 
على وجه يضر بغارسه » كما لو أعاره للغراس سنة فطالبه بالقلع قبل مضيها 9 , 

- قلنا : هناك لا سمى له المدة » والظاهر أنه يفي بوعده ء فصار غارًا 
بذلك» فلزمه الضمان . فأما إذا مضت المدة فلا غرر ؛ لأنه قدَّر له مدة الانتفاع » وعلم 
أنه قدر له ذلك ليخص العارية به . 

6 - فإن قيل : إنما قدر المدة حتى لا يتعدى بالغراس يعدها . 

5 - قلنا : غلط . الظاهر أن تقدير المدة ليختص الانتفاع بها » فلا يثبت له 


. ) 5١1/5 ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) إذ المنافع تارة تصير معلومة بالمدة واستعجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة » فيصح العقد على مدة 
معلومة أي مدة كانت . انظر الهداية ( 751/7 ) . 

() أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات ( 11/4/75 ) رقم 5037 
عن سعيد بن زيد عن النبي يك أنه قال : ٠‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » . واللفظ 
له . وأخخرجه الترمذي في ننه , كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في إحياء الأرض الموات وقال : حديث حسن 
غريب . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أنيه مرسلاً . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ كتاب 
إحياء الموات . باب ما جاء من أحيا أرضًا ميتة فهي له عن هشام عن أبيه ( ١45/3‏ ) » وروي الإمام مالك في 
الموطأ باب القضاء في الوات عن هشام بن عروة عن أبيه 4+7 » والإمام الشافمي في مسنده كناب 
اختلاف مالك والشاقعي 5١4‏ , سبل السلام ( 75/9 ) . 

(4) شرح منتهي الإرادات ( 714/1 ) ء وعبارته : فإن لم يشترط المعير على المستمير قلع غرسه أو بنائه بوقث 
أذ رجوع رألى أنى المستعير قلعه لم يجبر عليه لمفهوم حديث : ٠‏ ليس لعرق ظالم حق ٠‏ لأنه قبضه يلذن رب 
الأرض » ولم يشترط عليه قلعه وعليه فيه ضر . بنقص قيمته بذلك . 

(0) انظر المغني مع الشرح الكبير ( 777/0 ) . وعبارته : ولنا أنه لو بنى وغرس بإذن المعير من غير شرط 
القلع لم يلزمه القلع من غير ضمان . كما لو طالبه قبل انقضاء الونت . 


يكم من أعار أرضًا لييني فيها أو يغرس 


ام 
حى فيما بع ٠‏ 3 ع 

م و١‏ - قالوا : الظاهر أن الغراس يراد للتأبيد » فحمل إطلاق العقد على ظاهره » 
ولم يجز له الرجوع كما لو أعاره موضعًا ليدفن فيه © , 

مل - قلنا : عندهم لا فرق بين التوقيت وعدم التوقيت » فلا معنى للرجوع إلى 
يمادة في التأبيد » فأما الغرس فغير مسلم » وأما إذا أعاره له - للبناء فتجوز له المطالبة 
بالنقل من ملكه ‏ ولو سلمنا فلن النقل بالتراضي ممنوع منه ء وليس كذلك في مسألتنا؛ 
لأنه بالتراضي غير ممنوع منه . 


مم0 
1 جعير رد العارية من 
)١(‏ أنظر مغني المحتاج ( 717/7 ) » وعيارته للمعير والمستعير رد 0 تعيد فلا يرجع المعير في 
ةا لي 0 ب ]ًا لدفن ميت محترم ء وققل المستعيٌ 
' إلا إذا كانت العارية لازمة كمن أعار أرضا لدفن مم يندرس أثر المدفوت - 
5 15 5 د 2 
الرضع الذي دفن فيه . وامتد قلعن ردها للزومها من جهتها » حتى 


شاء» وإن كانت مؤقتة والمدة 


||| مسالة 


رد العارية 


هوه - قال أصحابنا : إذا رد العارية إلى منزل صاحبها » كما لو كانت دابة فردها 
إلى ١‏ صطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًا صحيحًا » ولم يلزمه ضمان 1 , 

5 - وقال الشافعي : لا يرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله © , 

19 - لنا : حديث سمرة 5ه أن النبي عله قال : 0 على اليد ما أخذت حتى 
ترده © وهذا قد رد . 


)١(‏ المبسوط ( 188/11 » ١4.0‏ ): البناية على الهداية ( ١937/4‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 85/0 ) » الهداية 
(555/5 ) » وعبارته : ٠‏ إذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن » وهذا استحسان رفي 
القباس يضمن ؛ لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضبعها » وجه الاسعحسان : أنه أتى بالتسليم المتعارف ؛ لأن رد 
العواري إلى دار الملاك معتاد : كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدار » ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط 
فصح رده 6 وقال صاحب الاخنيار ( 515/5 ) : 9 لو رد الشوب إلى داره » ومع من في عياله » أو عيده ؛ أ 
أجيره الخاص برا » ولم يذكر المصنف حقيقة المذهب كما ذكره غيره من الفقهاء . وبه قال المالكية , انظر 
الذخيرة ( ٠١٠/1‏ ) » مراهب الجليل على مختصر الخليل ( ©/7؟ ) ومذهب الحتابلة في ذلك أنه : « إن 
رده إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه كزوجته متصرفة في ماله » ورد الداية إلى سائسهاء ققيا 
المذهب أنه ييرأ من الضمان ٠‏ قاله القاضي . وقال المرداوي : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انظر المغني مع 
الشرح الكبير ( 508/0 ) ؛ شرح عتتهي الإرادات ( 258/9 ) » الإنصاف (113/5) - 
(؟) الحاوي الكبير ( 1171/1 ) » حلية العلماء ( 151/0 ) » روضة الطاليين ( 445/4 ) » المهذب )5171/١(‏ 
قال اماوردي : ٠‏ وإذااستعار دابة ثم ردها إلى )صطبل امعير لم بير من ضماتها » حتى يدفعها إل امير أو إلى 
ركاه يها» وال روي : نال سانا :ارد اواجب المدرئ] مو أن صلم لعن إلى لماك أو وكيله في قلعن فلو 
داه فى الامطال الاي وتسترة إلى بيت التي المت لم يزامن تيان وول التادية ول اليل 
0 في الفني : فإذا كانتا لفن باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها يرأ بذلك من 
٠ 5‏ بان ردها إلى المكان الذي أخذت منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرا من ضمانها . المغني مع الشرح 
8 0000 » شرح متتهى الإرادات ( 548/١‏ ) ء الإنصاف ( 1١7/1‏ ) . نلاحظ أن الحنابلة 
00 0 في بع الفروع حبث حكموا العادة في ذلك » ويواققون الشافعية في فروع أخرى . 
0 لني إذلك أن الأحناف ذهبوا إلى القول بيراءة المستعير على وجه الاستحسان يرد العارية إلى 
ان يان ارك افيه ايان العادة محكمة . وذهب الشافعية إلى أنه لا يرأ من الضمان حتى يردها 
إلى يد مالكها أو وكيله . 
(9) قد سبق تخريج الحديث والنص هكذا : ٠‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ٠‏ . 


3 العارية ببيبييب-_-ببب7ببهفث م 50007 

ب«وود؟ - فإن قيل : المراد به حتى ثُرَدٌ إلى المالك . 

و٠‏ - قلنا : قد بيرأ بالرد إلى وكيل المالك والمولى عليه , 

.ذل - فإن قالوا : يضمن جميع ذلك 

لللكلة 35 : فنحن نضمن الرد المعتاد » وهو أخص مما أضمرتم فكان أولى . 

٠.0:‏ - ولأنه رد العارية إلى اللوضع الذي يعناد كونها فيه » فوجب أن يرأ ر. 
ضمان الرد . أصله إذا رد وهو حاضر (© ٠‏ ولانه إذا ردها إلى من جرت العادة بالرد 
عليه فأشبه إذا ردها إلى صاحبها © . 

لد - ولأنه رد العارية إلى من يحفظ به العين في العادة فوجب / أن بيراً 
ضمان الرد . أصله : إذا رد العارية إلى المالك 29 , 

4 - احتجوا : بأن ما وجب رده وجب رده على مستحقه ؛ أو من هو في 
مقامه بوكالة أو ولاية . ولأنه في منزله . أصله : الوديعة ومال المضاربة والمال الذي في 
بد الشريك والوصي والمسروق والمغصوب © . 

6 - قلنا : الرد يعتبر فيه العادة 2 » والودائع لم تجر العادة بردها إلى البيوت » 
وإفا ترد إلى المالك . والعواري قد جرت العادة بردها إلى منزل صاحبها وبرد الدواب 
لى إصطبلها » فوجب أن تعتبر العادة في كل واحد من الأمرين . 


من 


. ) ١55/9 ( ء البتاية على الهداية‎ ) ١40/١١ ( المبسوط‎ )١( 

(؟) الهداية ر /5١؟‏ ع ء الاختيار ( 3١8/75‏ ) . 

(؟) الهداية ( 7١/7‏ ) , البناية على الهداية ( ١97/9‏ ) » المبسوط ( ١10/11‏ )ع الاختيار ( 518/5) . 
(؛) شرح متتهى الإرادات ( 518/7 ) ء المغني مع الشرح الكبير 55/8 » وعبارته : لنا أنه لم بردها إلى 
مالكها ولا نائبة فيها فلم يبرا منها كما لو دفعها إلى أجنبي . 

(0) العادة في اللغة : مأخوذة من العودة والمعاودة بمعنى التكرار : والعادة اسم اتكرير الفعل والانقعال حتى يصير 
ذلك سهلا تعاطيه , كالطبع . قال ابن منظور : العادة : الديدن يعاد إليه » ومعرفة » وجمعها عاد وعادات ٠‏ 
وامعاود المواظب على أمر . وعند الأصوليين : أنها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . وعند الفقهاء : عبارة عما 
استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة . أنواعها ثلاثة : العرفية العامة كوضع لقم ٠»‏ 
ليه ٠‏ العرفية الخاصة لاصطلاح كل طائفة مخصوصة : كالرقع للتحاة والفرق والجممع والنقض للنظار . 
المغة الشرعية كالصلاة والزكاة والممج تركت معانيها اغوي معانيها الشرعية وهذه المسألة مرتبطة بالقاعدة 
الفقهية ؛ العادق محكمة ٠‏ , رأصل هذه القاعدة هو الحديث الموقوف 9 ما رآه المسلمون حسنًا فهر عند 0 
حس ٠"‏ دواه الحاكم في المستدرك ( 1/8/5 ) انظر لسان العرب ( 8/4 ه51 ) » المصباح الهم ( 9911© ) م 
لتميغات ص١1‏ , الأشباه والنظائر ص47 غمز عيرن البصائر للحموي ( 198/١‏ 2 * 


امام > كتاب العارية 


||| مسالة 


إعارة المستعار وإجارته 


٠+‏ - قال أصحابنا : إذا استعار جاز أن يعير , إلا أن يُشْتَرَط استيفائم المستعير 
للمنفعة » والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال 9( . 

- وقال أصحاب الشافعي : لا يجوز أن يؤجر قولا واحدًا © » وهل له أن 
يعير ؟ على وجهين : 29 


(1) مذهب الأحناف أن ما كان استعماله يتفاوت بتفاوت المستعمل » كمن استعار ثوبًا ليليسه هر فأعطاه غيره 
فلبسه فهو ضامن ؛ لأن الناس يتفارتون في لبس الثوب » ولبس القصاب والدباغ لا يكون كليس البزاز والمطارء 
فكان هذا تقييدًا مفيدًا في حق صاحب الثوب فإذا ألبسه المستعير غيره صار مخالقًا » وكذلك الدابة إذا استعارها 
يركيها هو لأن الناس يتفاوتون في الركوب ‏ فرب راكب يروض الدابة وآخر يقتلها . فأما إذا استعاره ولم يسم 
من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن ؛ لأن صاحب الثوب رضي باستيفاء منفعة اللبس من ثوبه مطلقًا ‏ فسواء ليسه 
المستعير أو غيره , لم يكن مخالقًا لما نص عليه المستعير » وكذلك إذا كان المستعار ثما لا تتفاوت الناس في الانتفاع 
به كسكنى الدار وخدمة العبد ؛ لأن تقبيده هنا بنفسه غير مفيد فيكون وجوده كعدمه » وهو بناء على أصلنا أن 
اللمستعير أن يعبر . انظر المبسوط ( ١5/1١‏ ) » بدائع الصنائع ( 0171/5 515 ) » الهداية ( 551/5)» 
البناية على الهداية ( 181/4 ) ؛ الاخقيار ( 7117/7 ) , حاشية ابن عابدين ( 0017/7 ) ٠‏ تبيين الحفائق 
58/5 » 5ه ) » رؤوس المسائل ص41 ء وبه قال ابن شاش وابن الحاجب من المالكية ؛ لأن المعير مالك 
لمنفعة غير محجور عليه » فصح من المستعير والمستأجر أن يعيرا . إلا أنهما لو لم يشترطا استيفاء المستعير 
المنفعة بنفسه فيما لا يختلف باختلاف الاستعمال والركوب »ء وقالا بجوزاها مطلقًا » وبه قال الشافعية في 
وجه . انظر مواهب الجليل ( ١78/9‏ ) , الحاوي الكبير ( 151/10 ) , مفني المحتاج ( 5314/5 ) - 
)١(‏ هذا محل اتفاق بين جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الذين ذهيوا إلى أنه ليس للمعير أن يؤجر المستعار ١‏ 
ففي الهداية : وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره . فإن أجره فعطب ضمنه . وفي شرح الزرقاني : ليس له - 
المستعير - أن يعير ولا يؤجر . وفي الحاوي : ولم يجز أن يؤجرها ؛ لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة . 
وفي المغني : وليس له أي للمستمير أن يؤجره ؛ لأنه لا يملك المنافع فلا يصح أن يلكها ولا نعلم في هقه 
خلامًا . انظر الهداية ( 1051/7  )‏ البناية ( 181/4 ) » تبيين الحقائق ( 6/8 ) » شرح الزرقاني ( 0151/3 
الحاوي ( ١/7‏ )ء المجموع (  ) ١ . 5/١4‏ المغني مع الشرح الكبير ( 511/6 ) ٠‏ شرح منتهى الإرادات 
(597/1 ) . ويلاحظ أن الإمام القدوري لم يتعرض إلى إجارة المستعار في المذهب المنفي ولكن الاتفاق ين 
الأئمة الأربعة على عدم الجواز . 

() قال الماوردي : وفي جواز إعارتها وجهان : أحدهما : يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر : 
والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير وهر الصحيح . انظر الحاوي الكبير ( ١71/197‏ )ء حلية العلماء ر ١98/8‏ )1 * 


إعارة المستعار وإجارته تبات 5000 

ولد - لنا : أن التبرع في حال المحياة تارة 
رن يع عليه بعين وجاز له أن ينتفع 
إذا يمع عليه بالمنفعة : 

6 وولأن البرع بامفعة تارة يكون في احياة وتاة بعد لوت بالوصية »ا 
جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير » كذلك المستعير . ولأنه عقد يدخخله التوقيت فجاز أن 
ينقل المعقود له إلى غيره » كالإجارة . 

- ولأن الأعيان يصح تمليكها كالمناقع » ثم كان التبرع بالأعيان في حال 
الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا ٠»‏ كذلك المناقع 29 , 3 

وم( - احتجوا : بأنه تبرع لم يقصل بالقيض كالهبة التي لم تقيض . 

110 - قلنا : قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لمنافعها فلم يصح 
هذا الكلام على أصله . فأما على أصلنا فإن قيض العين ثبت جواز التصرف في المنافع 
بدلالة المستأجر . 

م5١١1‏ - قالوا : أما بالانتفاع على الصفة فلم يجز له أن يبيح لغيره » لأن ذلك 
استيفاء على غير الوجه الذي أثبت له 29 , 

٠4‏ - قلنا : إذا أطلق العارية ولم يقل : إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم 
يكن في ذلك استيفاء ماله بوجه , فأما إن أعير ركوبه فليس له أن يعير . ثم هذا تمليك 
وليس بإباحة . الدليل عليه : أن هذا العقد مختلف في تعلق الصحابة به » ولو كان 
إباحة لم يصح ذلك فيه . 


مني لنحتاج ( 514/5 ) . المهذب ( 701/١‏ ) ؛ ريوجه الصحيح عند الشافعية قال المالكية في الأظهر 
والمنابلة قولا واحدًا . نفي بداية الجتهد : الأظهر أنها لا نصح من المستعير أن يعبرها . وفي شرح الزرقائي : أن 
بس له أن يعبر . وفي المفني : وليس للمستعير أن يعير ما استعاره لغيره . انظر بداية لمجتهد ( 515/1 ) * 
شح الزرقاني ( 121/1 ) » التفريع ( 14/7 ) ع مواهب الجليل ( 714/0 ) » المغتي مع الشرح الكبير 
( 511/0 )ء شرح منتهي الإرادات ( 5903/5 ) - 1 / 
)١(‏ البسوط ( ١4./١١‏ )ع وعيارته : إن المستعير مالك للانتفاع بالعين » فيملك أن يعبره من غبره 
كالستأجر وا له بالخدمة . 
ني لي ).م الاج +931 )+ لشي ع الشج اكب و ه9011) »ال من 
قداية : إن العارية إباحة المنفعة ء فلم يجز أن يبيحها غيره ع كإباحة الطعام . وفارق الإجارة » 0 
الاتغاع على كل وجه . فملك أن يملكها ء وفي العاربة لم يملكها ء إنما ملك استيفاعها على وجه ما لذن * ٠‏ 


يقع بالأعيان وتارة بالمنافع » فإذا كان 
بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره » كذلك 


باسم اسسسسخ تست كتاب المارية 

وموبو - ولأنه إذا ذكر فيه عوضًا كان تمليكًا . وكذلك إذا كان بغير عوض ‏ 
ولأن العارية إذا علقت بالأعيان التي لا منافع لها كانت قرضًا . فلولا أن مقتضاما 
التمليك لم تملك بعقدها الأعيان . 

ليق - ولأن عند مخالفنا يستحق لها اليد على التأبيد 27 ؛ فلو كانت إباحة لم 
تتأبد اليد فيها . ولأن مطلق العارية يجوز أن ينقل به العين إلى حيث شاء ؛ فلو كانت 
إباحة لم يجز النقل بالإطلاق » كمن أباح لغيره أكل طعامه . 

لفلكل - فإن قبل : لو كان تمليكا لجاز له أن يؤجرها 99 _ 

ممو+و - قلنا : إنها لا تجوز ؛ لأنه يؤدي إلى قطع حق المُعِير عنها . وهو يملكه 
على أن ينقطع حقه متى شاء أن برتجعها . 


فأشبه من أييح له أكل الطعام . 

(1) العارية عند الشافعية عفد إرفاق ومعونة » وهي لهذا عمد جائز غير لازم إلا في مواضع الضرورة » كما إذا 
أعار أرضًا لدفن اميت فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون . ولو أعار أرضًا للزرع فلا يرجع قبل انتهائه » ومنها لر 
أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوبًا ليستتر به أ ليفرشه في مكان نجس ففعل , وكان الرجوع فيه مؤديًا إلى بطلان 
الصلاة . ومنها لو استعار سلاحا ليدقع به عما يجب الدفع عنه . ومنها ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحر والبرد 
المهلكين : ومنها ما ينجي به من الغرق . ويطفئ به الحرق ء ريقاس ما في معناه . انظر الحاوي ( 180/9 )» 
مضي الاج ( 5870/75 )ل 

(1) البناية على الهداية ( 115/4 ) . قال صاحب البناية : 9 لا يملك المستعير إجارة ما استعاره ‏ ولو كان 
تلكا جاز له ذلك , كما يجوز للمستأجر أن يؤجره لتملكه المنافع » . ويتجه عليه أن القياس على الإجارة لا 
يصح ؛ لأنها تمليك للمنفعة من كل وجه , وأما المستمير فليس له الانتفاع إلا على الوجه المأذون له فيه » بل إن 
العارية إباحة النفعة , فليس له أن بييحها غيره » فأشبهت إباحة الطعام للضيف فله أن يأكل منه ‏ وليسس ل أن 
يعطي أحنًا منه ميقا . 
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[|مسانة 


خرق الثوب 


م < - قال أصحابنا : إذا خرق ثوب لغيره خرقًا كيرا '؟ فصاحبه بالخبار إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب ٠‏ ويسلم إليه الثوب » وإن شاء أمسكه و ضمنه النقصان ©" . وإن 
ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل © _ 

- وروى الحسن 210 عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [ إن شاءع » 


1) الخرق الكبير أو الفاحش ضد اليسير . قيل : ما يوجب نقصان ربع القيمة فاحش » وما دونه يسير . وقيل 
الفاحش ما ينقص به نصف القيمة لاستواء الهالك والقائم . فيخير المالك بين أن يميل إلى الهالك أو إلى القائم . 
والصحيح : أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض النفعة , واليسير ما لا 
يفوت به شيء من المنفعة ٠‏ وإنما يدخل في نقصان المنفعة . انظر تبيين الحقائق ( 715/8 ) وحاشية الشلبي 
عله » مجمع الأنهر ( 477/7 ) ٠‏ بدر الملتقي في حاشيتة » الهداية ( ١8/4‏ ) . 

)١(‏ انظر الهداية ( 17/4 - 17 ) » تبيين الحقائق ( 518/0 ) » المبسوط ( 47/1١‏ ) , بدائع الصنائع 
(154/7 ) وعبارة السرخسي : ٠‏ ولو اغتصب ثوبًا فخرقه . فإن كان خرمًا صغيرًا ضمن الغاصب النقصان 
فنط ؛ وأخذ صاحب الثوب ثوبه » لأن العين قائمة من كل وجه فبهذا القدر من الخرق لا يخرج من أن يكون 
صاحا » لما كان صاسا قبله وإثما يتمكن في قيمته نقصان فيضمن ذلك النقصان . وإن كان الخرق كبيرا وقد 
أنسد الدب فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه ؛ لأنه مستهلك من كل وجه ء فإنه لا يصلح بعد 
هذا الخرق لجميع ما كان صا قبله . وإن شاء أخذ الثوب لكونه قائما حقيقة , وضمنه ما نقصه فعل الخاصب . 
(1) هذا في ظاهر الرواية » لأن الذبح استهلاك من وجه , فإنه يفوت به بعض ما كان مقصودًا من النسل 
واللبن » فلصاحبه أن يضمنه قيمتها إن شاء وإن شاء » أخذ المذبرح مسلوحًا كان أو غير مسلوخ » وضمن 
الغاصب النقصان . انظر المبسوط ( 85/11 ) , البدائع ( ١68/89‏ ) » تبيين الحقائق ( 558/8 ) . 
(؛) هو الإمام أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤى الكوفي صاحب الإمام أبي حنيقة النعمان . ذكر 
السمعاني رغيره أن اللؤلؤي نسبة إلى يبع الؤلؤ . وقد اشتهر برواية الحدديث حتى كان يقول : كتبت عن ابن 
جريج اثتي عشر ألف حديث . كلها يحتاج إليها الفقهاء » ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 
1ه ثم استعفي » وكان محيًا للسنة » وقد أخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجي . وعلي 
لبازي رعمر بن مهير والد الخصاف القاضي . من تصانيفه كتاب الجرد لأبي حنيفة يروايته » وكتاب أدب 
لقاضي والأمالي وكتاب الفرائض وكتاب الوصايا وغيرها . توفي سنة 3١‏ ه. . الفرائد البهية ص 3١‏ 
١‏ الفهرست لابن النديم ص 7446 وسير أعلام التبلاء ( 4/9 ه - 046 ) ؛ العير ( 170/١‏ ) لب اللباب 
لسبوطي ص 76١‏ , واللباب في تهذيب الأنساب ( 153/6 ) + 

(*) ماين المكرضين ساقط من ( ع ) - 


//4 «ملليتييشيي يسح كا الففس 


ضمنه قيمتها وسلمها إليه » وإن شاء أخذها و لا شيء له 9" , 
- وقال الشافعي : يضمنه القيمة و لا يضمنه النقصان 9 , 


5 تين الحقائق ( 15/6 ) فقي تبيين الحقائق‎ ») ١58/97 ( المبسوط ( ١١/دم )ء البدائع‎ )١( 
الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أخذ اللحم ؛ الأن الذبح والسلخ زيادة فيها , لان‎ 
احتمال الموت حتف أنفها , وأمكن الانتفاع بلحمها بيقين . رقال السرخحسي : ولككن ما ذكره في ظاهر روي‎ 
, أصح ؛ لأنه زيادة من حيث التغرب إلى الانتفاع باللحم » رلكنه نقصان بتفويت سائر الأغراض من الحيوان‎ 
ولأجله ينبت الخيار . فكان هذا والقطع في الغوب سواء » يضمنه النقصان إن شاء - وهو رواية عن النابلة‎ 
انظر المفني مع الشرح الكبير ( ه/هخ؟ ) والمبدع ( 85/0 ) . وقال المالكية : للمالك الخيار بين أخذ نبت‎ 
يوم الغصب وبين أخذه وأخذ ما ننقصت قيمته ولا أرش له ؛ ففي حاشية الدسوقي : « أن الذبع لبس‎ 
بمفوت » ولربها الخيار بين أخذ قيمتها » وأخذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح , كما هو قرل‎ 
ابن القاسم في سماع يحبى . وقيل : إنه يخير بين أخذ قيمتها , وأخذها مذبوحة مع ما نقصه الذبح . وهر‎ 
قول ابن مسلمة » قال ابن ناجي : هو بعيد عن أصول المذهب » ولكنهم فرقرا بين التقصان الناتج عن فملى‎ 
الغاصب ء أو النفصان الذي يكون من السماء . فقالوا : النقصان الذي يكون بأمر من السماء ليس له إلا أن‎ 
يأخذه ناقصًا , أر يضمنه قيمته يوم الغصب . وأما إن كان التقص بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير في‎ 
المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب , أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم » وعند‎ 


ردي 


سحتون ما نقصته يوم الغصب . وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة » أو يأخذه ناقصًا ولاشيء 
له في الجناية » كالذي يصاب بأمر من السماء . وإليه ذهب ابن مواز . والمعتمد : أنه إما أن يأخذ القيمة أر 
يأخذ الشيء المذبوح أو الناقص بدون قيمة . انظر بداية المجتهد ( 5110/5 - 8١8‏ ) والخرشي ( 155/9) 
وحاشية الدسوقي ( 4414/5 ) . 

(1) قال الماوردي : للمغصوب ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون باقها . والثاني : أن يكون تالقًا . والثالث : 
أن يكرن ناقصًا . فهي على ضريين ‏ الأول : أن يكون حيرانًا والثاني أن يكون غير حيوان » فإن كان غير 
حيران فالتقص على ضريين الأول : أن يكون متميرًا كالحنطة يتلف بعضها , فيكون ضامتًا للنقص بافثل ؛ إذا 
كان ذا مثل وبالقيمة إذا لم يكن ذا مثل » ويرد الباقي بعنه . الثاني : أن يكون النقص غير متميز كثرب شقه 
أر إناء كسره , فإن كان الناقص أكثر منافعه ء ذهب الشافعي أنه يأخذه . وما نقص من قيمته حتى لو كاذ 
يساوي ماثة درهم » فصار بعد النقص يساوي درهمًا أخذه وتسعة وتسعين درهمًا . هكذا لو تمزق الثوب 
وترضض الإناء حتى لم بيق لهما ء قيمة أخذ قيمتهما كاملة وأخذ المرضوض والممزق » ولم يملكه الناصب مع 
أداء القيمة . انظر الحاو ( 173/17 - 18 ) . وبيدو من هذا أن مذهب الشافمية » خلاثً لا نقل المصنف ء 
هو رد العين المفصربة وأرش ما نقصه الغاصب . وفي المهذب كذلك ( 515/١‏ ) أنه إن 8 نقص للتصرب 
نقصانا تنتقص به القيمة نظرت ٠‏ فإن كان في غير الرقيق لم يخل إما أن يكون نقصًا مستقا أو غير مغر ؛ 
فإن كان مستقرًا بأن كان نويا فتخرق ٠‏ أو إناء فانكسر » أو شاة فذبحت »ء أو طمامًا فطحن ونقصت قهنه 
رده ورد معه أرش ما نقص ٠‏ لأنه نقصان عون في يد الغاصب نقصت به القيمة » فوجب ضمانه كالقفيز من 
الطعام والذراع من الثرب . فإن ترك المخصوب منه المخصوب على الغاصب ء وطالبه يدله لم يكن له دلك ٠‏ * 


يرق اللوب > لسسسسسصسي وى وي 


0 1 2 ابن عمر [ ا ع "2 أن النبي عَم قال 
. ين في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما 
1 
نوم عليه قيمة عددل 
مهو - فحكم عليه الصلاة و السلام بيقاء © ملك الشريك 
500 0 أنه أتلف أعظم مناذ 
ينيع قتنفة 0 شريكه ؛ لأنه أتلف أعظم منافع ملكه . 


: من كان له 
بأى من حصص شركائه من العبد 


وأورجب على المعتق 


57 - وذكر الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن : أن دهقاًا فقأ عين فرس 
زر البارقي 29 فكتب بذلك إلى عمر ضه وكتب عمر إلى سعد ©© أن 


مدنت ١‏ قوم الفرس 
بحا فإن شاء الدهقان فلياخذه ويعطى قيمته وإن شاء فليعط عروة 


00 
ربع ثمنه © , 


وقال في موضع آخر ( 311/١‏ ) : فإذا غصب حنطة فطحنها » أو ثربًا ققصره أر خاطه ‏ أو طينًا فضربه لبئًا 
أراشاة فذبحها وشراهاء لم يملك شينًا من ذلك بل يرده على حاله ؛ وأرش النقص إن نقص . انظر أيضًا الوجيز 
لغالي )111٠/1(‏ » روضة الطالبين ( 71/5 - 717) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في رواية أخرى . 
قال ابن قدامة : إن على الغاصب ضمان نقص الأرض » إن كان نقصها الغرس أو نقصت بغيره ء وهكذا كل عين 
مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها ؛ وإن كان نقصًا مستقرًا ؛ كثوب تخرق وإناء تكسر » وطعام سوس ربناء 
خرب ونحوه بأنه يردها وأرش النقصان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ه/88؟ ) ء المبدع ( 185/0 - 
44 )ء شرح منتهى الإرادات ( 107/5 ) . )١(‏ ما يين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(1) أخرجه الييهقي في السئن الكبرى ( ١817/١ ١‏ ) كتاب العتق . باب من أعتق شركا في عبد وهو معسر ء عن ابن 
عمرطه . أخرجه الدارقطني في ممننه ( ١77/4‏ ) كتاب المكاتب عن ابن عمر قال : قال رسول الل َي من كان له 
اشريك ني عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي من العبد والأمة من حصص شركائه » يقوم قيمة عدل , 
(ؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم , ويعتق العيد والأمة في مال المعنق بقيمة حصص شركائه . 

)في رع)ء2م):[عقامع,. (5) في (ع)2(م) : [ جميع قيس ]. 
(*) فرعررة بن أبي جعد البارقي الأزدي . سكن الكوفة » روى عن النبي مَك وعن عمر بن الخطاب وسعد 
إن أي وقاص . وروى عنه الشعبي وسماك بن حرب وشبيب بن غرقدة والسبيعي ؛ وكان مرابطا في موضع 
المنب الشرقي من بغداد . وقال شبيب بن غرقدة : رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد 
في سيل لله ؛ استعمله عمر على قضاء الكرفة » وضم إليه صليمان بن ربيعة قبل شريح القاضي . وهو أول من 
تفى على الكوفة . انظر ترجمته في الاستيعاب (  ) ٠١5/5‏ أسد الغابة ( 81/5 ) وتهذيب التهذيب 
لالت ججر روزرووع, 

1 . فر معد بن أبي وقاص صبقت ترجمته‎ )١( 
أخرجه ابن حجر في تلخيص المبير ( 0ه ) قال : ورواه الدمياطي في كتاب الخيل من حديث عروة‎ )1( 
في ؛ قال : كانت لي أفراس : فيها فحل شراء عشرون ألف درهم فقأ عينه دهقان » فأبيت عمر فكتب إلى‎ 
٠ مهد ابن أبي وقاص : أن خيير الدهقان بون أن يعطيه عشرين ألف درهم وبأخذ الفرس ء وين أن يدفع ربع التمن‎ 
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وهذا منه لم يذكره أحد . 

00000 - ولأنه أتلف عليه المنفعة اللقصودة من العين » فكان له أن يضمن فد 
جميع 07 قيمته . أصله إذا قطع يدي عبد [ ضمن ] 20 القيمة "© . 

- وذكر الطحاوي في الخلاف : وأنه لا يضمنه 29 » فعلى هذا نقول تن 
بعض منافعه ولم يتلف جميعها . 

٠44‏ - ولأن كل عين لو أتلفها وجب عليه بدلها » جاز أن يجب قدر ذلك 
البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها » أصله إذا غصب طعامًا فأكله أو شيريجا رعسل 
فاتخذه خبيصًا . ولأنه بالذبح فوت الروح فجاز تضمينه جميع القيمة كما لو قله . 

8 - فإن قيل : هناك قد أتلف جميع منافعها 69 , 

6 - [ قلنا ع 29 : لم نسلم » لأنه بقى الجلد والشعر والعظم . ولأن المين 
مضمونة فى يد الغاصب ببدلها » فجاز أن يثبت خالكها المطالبة بيدلها لأجل نقصانها 
كالمبيع في يد البائع إذا حدث به عيب . 

6 - فإن قيل : هناك ثبت الخيار بالعيب اليسير . 

- قلنا : لأن المشتري يستدرك [ فائدة ] 9 في المطالبة بالقيمة عند حدوث 
العيب الكبير » وهو أخذ الشمن » وفي الغصب لا يستدرك في المطالبة بالقيمة عند حدوث 
العيب اليسير فائدة » لأن أرش العيب يدخخل بين تقويم المقومين » والعيب الكبير 40 لا 
يدخل بين تقويم المقوّمين فيغتفر استدراك الفائدة فيه » وكذلك ثبت الخيار . وإن شئت 
)في (ع):[جمعع. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) والصواب ما أنبتناه كما في ( م ) . 

(7) في ( ص ) : [ العبد ] والصراب ما أثبتناه كما في ( ع ) (٠‏ م ) : [ أي ضمن قيمة العبد ] ٠‏ 
(4) قال أبو جعفر الطحاوي : اخرق الكبير المفسد ييطل عليه منافعه واليسير لا ييطلها فله تضمينه في الكير ' 
إلا أنهم قالوا : لر قطع يد عبد لم يضمن جميع القيمة مع بطلان عامة منافعه فيطل الاعتبار الذي ذكرناك ٠‏ 
انظر مختصر اختلاف العلماء ( 119/5/5 ) , 

(0) وني المغني مع الشرح الكبير ( 787/0 ) ولأنها جناية تنقص فأشبه ما لو لم يتلف غرضى صاحيها » وفي الثة 
تلف جميعها ؛ لأن الاعتبار في الإتلاف في الجني عليه لا بغرض صاحبه » لأن هذا إن لم يصلح لهذا صلح نغمء 
(1) ما بين المعكوقتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه - 

(1) كلمة فائدة ساقطة من ( ص ) والصواب ما أنيتاه كما في ( ع ) » (م) - 

(4) وفي نسخة ( ص ) : [ الكثير ] والصواب ما أنبتناه كما في ( ع ) ٠‏ ( م ) 


0005-5 بابي 77٠ب‏ 4 رن 


ملت أصل العلة المهر في يد الزوج » فلا تسلم المعاوضة لأنه لا يرد بالعيب اليسير 

واكك - قالوا : البائع ضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب ؛ ولهذا يرد عليه 
لمي الموجود قبل البيع » والغاصب لم يضمن سلامة العين من العيوب . ولهذا لا 
بت للمالك الخيار بعده » كما قبل الغصب . 

مهد - قلنا 299 : البائع لم يضمن السلامة » ولذلك اقتضى كون العيوب من 
يانه » كما اقنضى كونها من ضمان الغاصب فلا فرق بينهما , إلا أن العيب الحادث 
نبل الخصب كان في يد المالك فلا يثبت لأجله خيار له , وفي البيع كان في يد البائع » 
نييبت الخيار لغيره . وهذا غير ممتنع . 

4 - احتجوا : بأنه أتلف جزءًا معينًا بجناية استقر أرشها فوجب أن لا يجب 
على الجاني إلا أرشها » أصله الجناية اليسيرة © , 

66 - وقولهم : جزءًا معينًا احتراز من غصب عبد وفقء 29 [ عين ع © 
عبده 7" لأن التالف بالنار جزء غير معين © . 

6 - وقولهم : بجناية استقر أرشها - احتراز من الطعام إذا أكله ؛ لأن الجناية 
لم تستقر 99 

69ل - الجواب : أن إتلاف الجزء المعين وغير المعين يتساويان في الضمان 
ركذلك في إيجاب الضمان » وكذلك في كيفيته . 

68 - فأما قولهم : بجناية استقر أرشها فلا يصح » لأن ما استقر من الجنايات 
قر ألم يستقر سواء © , 

- ألا ترى أن العيب في الطعام يجوز يبدل » فسقط الضمان , فإذا ثبت له 


(') ني (ع ١)‏ (م) : [ فقلنا بإضافة القاء ع . 

(1) نظر المغني مع الشرح الكبير ( 781/0 ) وعيارته : لنا أنها جناية على مال أرشها دون قيمنه » فلم يملك 
الطلب؛ بجميع قيمته . كما لو كان الشق يسيرًا . 

)في زع)ء(م) : [ رتساع . (4) ما بين المعكوفنين ساقط من ( ع ) (٠‏ م6 ٠‏ 
(*) عبده بدلا من و بعقده » في غير (م) . 

. جزةا ممه ] وفي وم) : 1 جزيا ينا بحاف غير في كلهم ]» والصواب ما أبعه‎ [ : )34 0٠“ 
. كل ذلك شرح وتوضيح من فبل الإمام القدوري على الدليل قبل الرد عليه‎ )1( 

17) م ان المكوتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه + 


امم كتاب القصب 


المطالبة بجميع البدل في جناية لم تستقر ففيما استقر أولى . 

- وأصلهم الجناية اليسيرة » والمعنى فيها أن أرشها يجوز أن يدخل ين تفرم 
المقومين فلا ينتقل استدراك الحق بالمطالبة بالبدل . 

٠‏ - وهذا لا يوجد في العيب الكبير ؛ لأنه لا يدخل بين تقو المقرمين فيقن 
أنه يستدرك حمًّا بأخذ البدل » فكذلك ثبت له المطالبة . ولهذا المعنى قلنا : يرد البيع 
بالعيب اليسير » ولا يرد المهر به . 

5 - قالوا : جناية على بهيمة أو حيوان فلا يجب على الجاني إلا أرش ما 
جنى . أصله : إذا قطع يد حرء وإذا قلع عين دابة 9© . 

11 - قلنا : المعتق لنصيبه ('2 من العبد جنى على ملكه » وضمن نصيب 
شريكه » ولم يجب عليه , ولأنه إذا ذبح الشاة فقد جنى على جميعها ؛ لأنه أبطل أكثر 
المقصود منها , فلم يضمنه إلا ما جنى عليه . 

64 - فأما إذا قطع يد الحر فلأنه غير مضمون باليد » وإنما يضمن بالإتلاف » فمالم 
يتلف لم يضمن ء والغصب مضمون باليد فيجوز أن يضمن قيمته 29 ما لم يتلف إذا دخله 
نقص ء وأما غير الدابة فغير مسلم على ما قاله الشيخ أبو عبد الله [ رحمة الله عليه ] 9© . 
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)١(‏ الحاري الكبير ( ١40/17‏ ) وعبارته : « فإن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة 
وناقصة » وسواء كان النقص بجناية أو حادثة » وسراء كانت البهيمة ذات ظهر أو در» - 

(1) في ( ص ) ١(ع)‏ : [ لنفسه بدلا عن تصييه ع . 

() في ( ص ) : [ رمه ] وفي ( ع ) : [ العبارة غير واضحة ] وفي ( م ) : [ غير موجودة أصلَا ] لعل 
الصراب ما أنبناه لأن السياق يقتضيه . 

(4) سبقت ترجمته في المسألة رقم ( 75٠‏ ) . فقد ذكر الماوردي أدلة أخرى نذكرها إتمامًا للفائدة فقال : 
دليلنا : قرله تعالى : « هي أغتتئ عَلك تأمتدرا عت بيفل ما أضتَدَى حَلَك © من الآية ١8‏ من سورة البقرة 

فإن اعتدى باستهلاك البعض لم يجز أن يتعدى عليه باستهلاك الكل » ولأن ما لم يازم غرم جميعه باستهلاك 
أقله لم يلزم غرم جميعه باستهلاك أكثره قياسا على النقص المميز , والأن ما لم يكن ييز بعضه موجها لفرم لم 
يكن عدم تمبيزه موجبا لغرم جميعه قياسًا على النقص الأقل . انظر الحاوي الكبير ( 189/9 ) - 


حكم قطع يدي العبد 


وو ووذ - قال أبو حنيفة كله : إذا قطع يدي عبد فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه 
جميع القيمة وسلم العبد إليه » وإن شاء أمسك العبد ولا شيء له 0© , 

- وقال الشافعي َه : يمسك العبد ويأخذ جميع قيمته © . 

٠٠‏ - لنا : أنها جناية على مملوك يصح تمليكه » فلم يسلم للمالك بها جميع 
القيمة مع بقاء المجني على ملكه كالثوب ©© . 

٠‏ - ولا يلزم إذا قطع يدي مُدَبْر "© , لأنه يضمن ما نقص ء ولا يلوم إذا 
غصبه فأبق منه » لأن الغصب لا يقال : إنه جناية في الإطلاق ولأنه مملوك لا يصح 


(1) الهداية ( 511/4 - 31١‏ )ء البناية على الهداية (  ) 5:5 - 7.8/٠١‏ بدائع الصنائع ( 440//5 ) + 
مجمع الأنهر ( ؟/777 ) وعبارة الزمخشري : و إذا غصب عبدًا ثم فقأ عينيه أو قطع يديه يلزمه تمام القيمة » 
وإذا أدى قيمته يصير العبد ملوكا للغاصب عندنا » . وفي مجمع الأنهر  :‏ وفي يد الرقيق نصف القيمة كما 
أن في يد الحر نصف ديته قال الإمام : إن شاء المولى دفعه إليه وأخذ قيمته » وإن شاء تركه » . ويلاحظ أن 
الإمام القدوري ذكر رأي الإمام أبي حنيفة قله فقط ؛ ولم يتعرض لرأي الصاحبين في هذه المسألة وفي 
الهداية إشارة لذلك ء ففيها : ٠‏ ومن فقأ عين عبد فإن شاء المولى دقع عبده وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا 
شيء له من النقصان عند الإمام . وقال الصاحبان : إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه » وإن شاء دفع 
المد رأخذ قيمته » . وبقول الإمام أبي حنيفة قال المالكبة ؛ فقد جاء في الذخيرة : إن قطع يدي العبد أو 
رجلبه فللسيد الخيار في تسليم العبد وأخخذ القيمة » . أو يمسك العبد ولا شيء له » . انظر كتاب الذخيرة 
لتقي زمرو . 
(1) انظر الحاوي الكبير ( ١41/19‏ ) » روضة الطالبين ( 55/0 ) » الوجيز ( ٠01/1‏ - 508 ) وبقول 
اي وات الخال . جاء في الغني مع الشرح الكبير : إذا غصب عبدًا » وقطع خخصينيه أو يديه أو ذكره أو 
أرما تمب فيه الدية من الحر لزمه رده ورد قيمته كلها نص عليه أسمد » . انظر المفتي مع الشرح الكبير 
اليا شرح متهى الإرادات ( 401/9 ) ء المبدع ( 134/9 ) ٠‏ 
)0و( بلتوبع ل 500 
2 حو الذي أن عن دبر أي بعد مرت امولى وهو الذي ا 
7 “2ل يقبل الانتقال من ملك إلى ملك , لأنه ملك نفسه من وجه . 
”م وطلية الطلبة ص /. ١‏ و 1١١‏ والبتاية على الهداية ( ٠ ) 507/1١‏ 


سم سن كناب القمى 

1 - ولأنه معنى يجب به جميع قيمة المملوك القن 27 فيجب تسليمه إن 
سلمت القيمة له . أصله إذا وطئ جارية / ابنه وادعى حملها . 

.وه؟ - فإن قيل : هناك القيمة بدل العين © . 

وباوه؟ - [ قلناع ©© : لم نسلم » لأن في الموضعين القيمة بدل عن الرقبة عندنا . 

- فإن قيل : ضمان الإحبال لو حصل من جزء من الرقبة اقنضى نقل الملك 
من ذلك الحر في بدل البارية المشتركة إذا وطثها أحد الشريكين » فكذلك إذا حصل في 
جميعها » وضمان الجناية لو حصل في إحدى اليدين لم ينتقل شيء من الرقبة » كذلك 
إذا حصل في جميعها . 

17107 - قلنا : الاستيلاد في الجارية المشتركة دليلنا ء لأنه ضمان بدل جميع ما هر 
على ملك الغير » فهو كمسألتنا . 

4 - فأما الجناية على إحدى اليدين فليست بسبب لضمان جميع ما هر على 
ملك الجاني » فصار كضمان العقد في الوطء فلا ينقل به شيء من الرقبة » وإن شئت 
قلت : إنه سبب يضمن به جميع ما هو على ملك الغير الذى يصح تمليكه فصار كوطء 
أحد الشريكين إذا ادعى الولد . 

7 - ولأن قدر قيمة العبد إذا وجب بالجناية أوجب زوال الملك عن الرقبة 
كالقتل ‏ 

5 - ولأن كل عين لو أتلفها ضمن بدلها , فإذا استوفى قدر بدلها بالجناية 
وهي مما يملك وجب تسليمها إليه . أصله إذا خلط الزيت بالأرز . 

77 - ولأن ملك المولى من العبد مقدارٌ قيمته » بدلالة أنه لو كان للتجارة لم 
يجب أكثر من ذلك , فلو ضمناه جميع القيمة وأبقيناه 9» على ملكه زاد ملكه بالجناية ؛ 
والجناية ليست من أسباب زيادة الأموال . 


(1) القن : الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق . وجاء في الصحاح : القن : العيد إذا ملك هو وأبوه» بستوي 
فيه الاثنان والجمع والمؤنث » ويجمع على أقنة وقيل هو المملوك كلا . انظر المصباح الخير ( )17988/١‏ 
رالصحاح للجرهري ( ١184/1‏ ) وأنيس الفقهاء للقاسم القرنوي ص55١‏ وطلبة الطلبة ص١3 ٠‏ 
(5) ني رع )2م ) : [ البدين ع 

() ما بين المعكرتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

)ني رع)ء2م):[مسامع. 


ويلع يذي اعد اسسسسسسسسسسب ب سس 00 وو 

وذ - ولأن القيمة [ بدل عن الرقبة » بدلالة أن المملوكات لا يجوز أن يكون 
بجميع قيمتها بدلا عن أجزائها الامة » لان القيمة ] (' لو كانت بدلا عن اليدين لوجب 
بإنلاف الرقبة جميع القيمة كالحر إذا قطعت يداه 9© , 

وبرردد - ولا 0 الذمة في مقابلة الدين لم ينتقص بدل النفس بالقتل . وإذا 
ين أنها بدل [ من ] 7" اليدين ؛ فلو استوفى القيمة ولم يسلم العبد اجتمع في ملكه 
العوض والمعرض فيما يصح تمليكه بالعقود » وهذا لا يصح كالبيع والكمن . 

٠».‏ - ولا يلزم إذا شرط تعجيل الأجرة في الإجارة فتعجلها ؛ لأن المناقع ليست 
على ملك المؤجر . 

رولدد - فإذا حدثت ملكها المستأجر فلم يجتمع على ملك المؤجر البدل والمبدل . 
- ولا يلزم إذا جنى العبد في يد الغاصب 29 ثم رده على مولاه فجنى » 
ندفعه المولى بالجنايتين » ويرجع على الغاصب بنصف قيمته إن كان ولي الجناية الأولى 
بأخذ نصف القيمة [ وهو بدل عن النصف الذي سلم إليه فيجتمع له البدل والمبدل ؛ 
وذلك لأن المولى يأخذ نصف القيمة ع] © من الغاصب بدلا عن نصف العيد » وقد 
خرج ذلك عن ملكه ثم يأخذه ولي الجناية الأولى بدلا عما سقط حقه عنه من رقبة 
العبد بلمزاحمة » وأما أن يأخذه بدلا عما يسلمه فلا » فإذّا لم يجتمع له البدل والمبدل . 
1187 - احتجوا : بأنها جناية على ملك » فوجب أن لا يكون من شرط أخذ 
أرشها تسليم مجني عليه » كما لو كان أرشها دون قيمة الملك © , 


(1) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) © (م) . )١(‏ انظر مجمع الأنهر ( 375/5 ) - 

(1) ني جميع النسخ يظهر أنه حر والسياق يقتضي أن يكون من . 

(؟) في الهداية ( 1١4/4‏ ) : و ومن غصب عبدًا فجني في يده ء ثم رده فجنى جناية أخرئ » فإن المولى 
يدفعه إلى ولي الجنا ن ؛ ثم يرجع إلى الفاصب بنصف القيمة » فيدفعه إلى الأول » ويرجع به على الغاصب ٠‏ 
هنا عند أبي حنيفة وأبي يوصف . وقال محمد : يرجع بنصف القيمة فيسلم له ؛ . 

173 بن التعرفي تائط من زع 4 و20 ن : أحدعما : أن الجاتي لا 
(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 141/87 ) وعيارته ٠‏ ودليلنا من وجهين + : ان ماني 
ملك العبد بجنايته ولثاني : أنها قد توجب أكثر من قيمته . أما الدلالة على أن الجاني لا يولك العبد بجدايته 
#د أن كل ما لم يل به غير العبد لم لَك به العبد كالغصب . ولأن كل من يلك بالناية على نصفه م 
مث بالخاية على أكثره كالمدير وأم الولد والمكاتب : ولأنها جناية على عبد فلم يجز أن يلك بها فياسا على 
“لم زد أرشه على النصف 0 . 


”5 كتاب القصص 


4 - قلنا : لا ممع أن يكون أخذ الأرش تمليك الضامن » ألا ترى أن رجلالر 
قطع يد العبد المخصوب كان للمالك [ أن ع 27 ي يضمن الغاصب ٠‏ ويملك بالضمان 
الأرش على القاطع 7 ثم المعنى في الجناية إذا كانت توجب بعض القيمة أنه يجوز أن 
يجتمع على ملك الإنسان . بعض بعض البدل مع بقاء المملوك على ملكه ‏ © كنا ياغخز 
الشتري أرش العبد مع كون المبيع على ملكه . 

١8‏ - ولا يجوز أن يرجع بجميع الشمن في الاستحقاق مع يقاء المبيع على 
ملكه . كذلك في مسألتنا . ولأن العبد لا يصير مستهلكا بقطع إحدى اليدين : فبفى 
ملك المولى فيه مع الضمان وقطع اليدين استهلاك . 

- ولأن منفعة الجنس تُعدَمُ فصار كتلفه , ولا يجوز أن يبقى على ملكه مع 
السبب الذي يضمن به جميع بدله . 

٠١١80‏ - قالوا : كل عضوين يجب في كل واحد منهما على الانفراد أرش وجب 
فيهما معا أرش كل واحد كالإصبعين ويدي الحر 9" . 

18 - قلنا : الواجب يإحدى اليدين بعض بدل الجملة » وذلك لا يجوز أن 
يجب في أبعاض المملوكات . 

5 - فأما الحر فدليلنا ؛ لأن الدية لما وجبت في يديه لم يؤثر في نقصان بدل 
نفسه , وقد التزم مخالفونا في هذه المسألة إذا قطع اثنان كل واحد منها إحدى اليدين . 

- وهذا لا يلزم لأنهما إن قُطِا معا وجب بقطعهما جميع القيمة » وكان 
من شرط ضمانهما تسليم العبد إليهما » وإن 27 قطع إحداهما يعد الأخرى فالواجب 
بالجناية أولى من نصف القيمة » فلا يجب التسليم . 


. ما بين الممكوفين ساقط من جميع التسخ‎ )١( 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ١41/9‏ ) وعبارته ٠‏ وكل ما كان مقدرا في الخر من ديته كان مقدوً 
في العبد من قيمته ؛ فعلى هذا في يدي العبد قيمته لأن في يدي الحر ديته » وفي إحدى يديه نصف قيمته ؟ ل 
في إحدى يدي الحر نصف ديته » رفي إحدى أصابعه عشر قيمته ؛ لأن في إحدى أصابع الحو عشر دخه ' 
)ني رع) 2 (م):زلأفع. 


ببراشس ‏ لل لطي !يم 
أ ثى عين الفرس - 


ارش عين الفرس 


وذ - قال أبو حنيفة : في عين 
لعحدان 00 
؟ود؟ - وقال الشافعى : فيها النقصان © , 


الفرس ربع قيمته » وفي عينيه جميع قيمته 


م١؟!‏ - لنا : ما روى منصور 27 عن إبراهيم 27 قال : كتب قاضى البصرة © 


)١‏ الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن ص17 ط عالم الكتب , الهداية ( 7١5/4‏ ) ء البناية على 
الهداية ( 5937/1١‏ ) . جاء في الجامع الصغير ‏ وفي عين بقرة الجزار وعين جزورها ربع قيمتها ‏ وكذلك عين 
الحمار والبغل والفرس . وقال أبر يوسف : على الخاصب ما نقصه في جميع البهائم اعتبارا بالشاة » . وقوله : 
واستحسانًا » إشارة أنه مخالف القياس على الشاة ؛ فإن المقصود منها اللحم » وفقء العين لا يفوته بل هو 
عب بسير فيلزمه نقصان المالية . البناية على الهداية ( 5819/٠١‏ ) . 

)١(‏ الحاوي الكبير ( ١4٠ - ١5/197‏ ) » الوجيز ( ٠١8/١‏ ) ؛ حلية الملماء ( 4/9 5١‏ ) » التكملة الثانية 
للمجموع ( 549/١4‏ ) . قال الغزالي في الوجيز : ولا يجب في عين البقرة والفرس إلا أرش ما نقص » 
ربغرل الشافمية قال الإمام مالك وأحمد بن حنبل في رواية . وجاء في بداية المجتهد : يازم فيما أصيب من 
لبهبمة ما نقص من ثمنها ء قياًا على التعدي في الأموال » جاء في المغني مع الشرح الكبير أن الأرش قدر 
نقص القيمة في جميع الأعيان » وروي عن الإمام أحمد رواية أخري توافق قول الإمام أي حنيقة ؛ ونصره 
القاشي وأصحابه . ولكنها مقصورة على العين الواحدة من الفرس والبغل والحمار ققال : إن الدابة تضمن برع 
تبستهاء انه قال في رواية أبي حارث في رجل فقأ عون دابة لرجل عليه ربع قيمتها » قبل له : ققأ العينين » 
تقال: إذا كانت واحدة فقال تمر : ربع القيمة » وأما العينان فما سمعت فيهما شيا يدل على أن الإمام 
أحمد أوجب مقدارًا في العين الواحدة من الدابة » وهي الفرس والبغل والحمار خخاصة . للأثر الوارد فيه . وما 
عا هذا يرجع إلى القياس . انظر ذلك في بداية امجتهد ( 284/5 ) ؛ المفني مع الشرح الكير ( 583/8 ) » 
لشرح الكبير مع المغني ( 401/6 »ء المجدع ( ١36/0‏ ), 

(1) موالحافظ منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي من كيار تابعي التابعين ؛ حدث عن إبراههم النخمي 
سبد ان جبير وغيرهما وحدث عنه خخلق كثير منهم شعبة والسفيانان , قبل : أصح الأسائيد مطلًا سفهان عن 
سد عن [براهيم عن علقمة عن ابن مسعود » له فضائل كثيرة . قال عبد الرحمن بن مهدي : لم يكن بالكرفة 
طن ء توفي تلق سنة 8ه . انظر سير أعلام النبلاء ( 41/6 - 415 )؛ العير 151/1 )ء تهقيب 
ليب ر ٠‏ )ء تهذيب الأسماء واللغات ( )١18 - 1١14/5‏ + 

(]) ميق ترجمته - 


*) هو القامز 5 ن قا ث . استقضاء ‏ - 
(*) * الفاضي هشام بن هييرة بن فضالة ليشي قاضي البصسرة من العلماء بافدشريع وكان فقيل المديث 


يذ يفنا كتاب الخصب 
إلى شريح يسأله عن عين الداية إذا أصيبت [ ما فبها ؟ فقال : قضى عثمان ١‏ يه على 
عين الدابة إذا أصيبت ربع ع] "© قيمتها 9 . 

104 - وروي عن شريح قال : كتبت إلى عمر في ذلك فكب : إنا كنا ننزليا 
بمنزلة عين الآدمي » إلا أنه أجمع رأينا على أن فيها ربع الثمن . 


١8‏ - وروى الحكم 49 عن عمر وعلي ا أنهما قالا : في عين الدابة ربع 


عبد الله بن الزيير سنة 74 ه وهو شاب » فكتب إلى شريح : إني استعملت على القضاء على حداثة سني وقلة علمي 
بكثير منه » وإنه لا غناء بي عن مشاورة مثلك . ثم جاء ليسأله فيما يعرض له ء وعزل وأعيد إلى أن قتل مصعب بن 
الزيير سنة ١/اه‏ . وتنحي قليلا وأعيد بعد تولية الحجاج بن يوسف على العراق فلم يلبث أن مات وهو على القضاء 
سنة هلاه . انظر طبقات اين سعد ( 11/19 ) » النجوم الزاهرة ( ١84 - 180/1١‏ )ء الأعلام (2/قم) . 
)١(‏ هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشوري الستة 
عشمان بن عفان الأموي القرشي ذو النورين . جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف , هاجرإلى الحبشة 
ثم إلى المدينة » كان من السابقين الصادقين المنفقين في سبيل اللّه » ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل تولى 
الخلافة غرة محرم سنة 54 1ه واستشهد مظلومًا سنة 1ه وله بضع وثمانون سنة يوم الجمعة في ذي الحجة 
وصلى عليه جبير , تزوج رقية بنت رسول الله َك قبل النبوة ثم تزوج أختها أم كلثوم بعد وفاتها , ودفن لا 
بالبقيع ‏ وروى عن النبي َه ١41‏ حديثًا ؛ وروى عنه زيد بن خالد الجهني وابن الزبير والسائب بن يزيد 
وغيرهم من الصحابة : وروي عنه التابعيون منهم أبان بن عشمان وعبيد اللّه بن عدي وغيرهما وحج بالناس عشر 
سنين في خلافته . انظر : أسد الغابة ( 48٠١/8‏ - 457 ) , الإصابة ( 417/1 - 471 )ء طبقات الحفاظ 
(١/ه‏ - ٠١‏ )ء العبر ( 11/١‏ ) » تهذيب الأسماء راللغات ( 551/1 -755) . 

() ما بين المكوظين ساقط من (ع ) » (م ) ٠‏ 

(5) في ر(ص) : [ ثمنها ] , والأصح ما أليتناه ليوافق ما في المسألة كما في ( ع ) » زم ) . انظر المصنف 
لابن أي شيبة (10/4؟ + 577 ) روى عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح 
يسأله عن عين الدابة فكتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها . وانظر أيضًا مصدف عبد الرزاق ( 93/1٠١‏ 
رلالا 


رقم 1841١1‏ عن معمر عن أيرب عن ابن سيرين قال : قضي شريح في عين الدابة إذا قُتَمْتْ يربع لمنها 
إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شراها , قال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب قضي بذلك . انظر 
أيضًا نصب الرلية في أحاديث الهداية للزيلمي ( 58/6 ) وتلخيص المبير ( 98/5 ) . وعلاوة على ذلك 
فإن زيد بن ثابت روى عن رسول الله يكن : أنه تضي في عين الدابة ربع ثمنها . انظر مجمع الزوائد ومتع 
الفوائد للهيثمي ( 15/1 ) إلا أن الإمام الببهقي قال : إنه متقطع . انظر الستن الكبرى ( 48/1 ) . يلاحظ 
أن عمر بن الخطاب قضى بذلك » وشريح القاضي قضى بذلك يض في خلافة عشمان كما أن رسول الله يك 
قضى بذلك من قبل ٠‏ إلا أننا لم تعثر على قضاء عثمان في ذلك كما ذكر الإمام القدوري . 

(4) هو الفقيه الحكم بن عتيية , عالم كبير من أهل الكوفة . أبر محمد الكندي . حدث عن شريح القاضي 
عبد الرحمن بن أبي ليلي وإبراهيم النخمي وسعيد بي جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلي بن الحسون وعطاة * 


0 


2010ل اببجبجج7ات 220007 
القبمة (© ووجه الاتعدلال أن عمر ويك حكى عنه الإجماع 5 
+1 - ولأن عمر علا 9 اتفقا على هذا الحكم من غير خلاف 90 , 
,ووو - ولأن هذا الحكم لا يستدرك من جهة القياس » فإذا قاله الصحابة ©» 


إن أبي رياح وخخلق سواهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعي وشعبة وآخرون . ولد في نحو سنة :م 
قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكرفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان . مات الحكم سنة 6١١ه‏ على 
الشهور . انظر سير أعلام النبلاء ( 5١1 - 1١8/0‏ ) » تهذيب الكمال ( 11١ - 1١14/7‏ ) » شذرات 
الذهب ( 191/1 ) ؛ تذكرة المحفاظ ( 1١0/١‏ ) . ويلاحظ أن شريح القاضي قد روى عن عمر وعلي فيحتمل 
أنه يروى موقومًا عليه ما روى القاضي شريح عنهما . 

(1) روى البيهقي عن عمر بن المنطاب في عين الدابة ربع ثمنها , وعلق عليه فقال : هذا منقطع . روي عبد 
الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا 8 قال في عينها الربع . وروي ابن أبي شيبة عن شريح 
فال : أثاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها . انظر السنن الكبري للبيهقي ( 8/1 ) ع 
مصنف عبد الرزاق ( 79/٠١‏ ) رقم 18417١‏ » مصنف أبن أبي شيبة ( 9/ه/ا؟ ؛ 5/3 ) ء نصب الراية 
(77/4 ) كتاب الديات باب في عين الدابة ‏ بناء على ذلك فقد ثبت أن عمر وعلئًا قالا ذلك . 

(1) هذا إجماع سكوتي وهر اطلاع أهل الحل والعقد على حكم شرعي مع سكوتهم عن إنكاره » وصورته : 

أذ يقول بعض أهل الاجتهاد بقول ويننشر ذلك القول بين الجتهدين من أهل ال حل والعقد في ذلك العصر ولا 
بظهر منهم اعتراف ولا إنكار . وفيه أكثر من ثلاثة عشر مذهبا . منها أنه ليس ياجماع ولا حجة ؛ وهو قول 
داود وابنه . وعزاه جماعة إلى الشافعي وعيسى بن أبان والباقلاني وبعض أصحاب مالك » الثاني : أنه إجماع 
وحجة؛ وهو قول أكثر الحنفية . وقال الباجي : هو قول أكثر المالكبين والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق 
وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل . الثالث : أنه حجة » وليس ياجماع , حكاه أبر الحسين في المعتمد عن 
أي هاشم بن علي الجبائي : وهذا أحد الوجهين عند الشافعية . واختار الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به» أيده ابن 
الحاجب والكرخحي من الحتفية . الرابع . أنه إجماع بشرط انقراض العصرء وبه قال أب علي الجبائئي وأحمد بن حنبل 
في رزاية عنه . وقال الشيخ أبر |سحاق في اللمع : إنه المذهب . المخامس : أنه إجماع إن كان فنيا لا حكماء وبه قال 
الي هريرة . السادس : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا . انظر البحر انحيط ( 415/4 - 1+ *)؛ 
الستصفي ( 151/١‏ ) , الإحكام للآمدي ( 174/١‏ ) ؛ شرح العضد على مختصر المنتهى ( 79/5 ) » شرح 
الأمنوي ( 0005/6 ) التقرير والتحرير ( ٠١1/6‏ ) والتمهيد للإسنوي ص 461 - 401 . تيسير التحرير لأمير 
ا ( وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ل 
“)سحلي من لقي رصول لله يك وكان مؤمًا ومات على الإسلام وواخدم 0 1 
أي هذا الإطلاق لمن حصل له رزية ومجالسة . انظر المعجم الوسيط ( 507/1 )» المصباح نيم 4 

: الصحابة هو مذهبه في المسألة الاجتهادية , وهو ما نقل إلينا عن أصحاب رسول 3 0 
لاني لم يكن فيها نص من كناب أو سنة لم محص سي بين حي يل 1 58 
53 بي والعمل به إذا كان فيما لا يدرك بالرأي والاجنهاد ؛ لآن الظاهر 


ك7 الكلل««ب7ججججي)ي)يي )بدت 
حمل على التوقيف (9© . 
١»‏ - ولا يجوز أن يقال : يحتمل أنهما أوجبا النقصان » فبلغ هذا القدر كى 


روى عن أبي بكر 9" وز زيد 29 ينا أنهما قالا : في العين القائمة ثلث الدية 19 , لأن 


الله م نهر من قبيل السنة والسنة من الأدلة الشرعية باتفاق المسلمين » والأخذ بقرل الصحابي ديل 3 
الإمام أبي حنيقة » ثم اختلف العلماء في الأخذ بقول التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ؛ فذهب الأشاعرة 
والمسعزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه والكرخي من الحنفية إلى أنه ليس بحجة . 
وذهب مالك ين أنس والرازي والبردعي من الحنفية والشافعي في قول وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه 
حجة مقدمة على القياس . وذهب قوم إلى إنه إن تالف القياس فهر حجة وإلا فلاء وذهب قوم أخر إلى أن 
حجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما . واختار ابن الحاجب وأيده الآمدي : أنه ليس بحجة مطلقًا ‏ 
مستدلين بقوله تعالى : 8 قن رمم في تنو يدو إل مو ْول » الآية 4ه سورة النساء . وجه الدلالة أن 
اله أوجب الرد عند الاختلاف إلى اللّه والرسول ؛ فالرد إلى مذهب الصحابي يكون ترك للواجب , وهر ممتنع . انظر 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي بحقيق د . سيد الجميلي ط دار الكتاب العربي » لبنان ( ١88/4‏ - 183): 
تيسير التحرير ( 177/5 ) ؛ منتهي السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص5 ١ ١‏ ط دار الكتب العلمية يروت : 
الأدلة الختلف فيها وآثارها في الفْمه الإسلامي د . عبد الحميد أبو المكارم إسماعيل ص 5215 - 585 . 
)١(‏ فإنه كالمرفرع ٠‏ لأنه لا يدرك بالرأي . انظر تيسير التحرير ( 117/7 ) ء كشف الأسرار ( 195/5 )؛ 
البحر المحيط ( 707/4 ) 
(1) هو الصحابي الجليل أول الخلفاء الراشدين عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق وه ولد بعد عام الفبل 
بسنتين وستة أشهر صحب النبي يم قبل البعثة وكان أول من أسلم من الرجال ٠‏ وأسلم على يديه جماعة 
حبتهم له ء ورافقه في الهجرة إلى المديتة » وكان ثاني اثنين في الغار » وشهد بدرًا والغزوات كلها » وحع 
بالناس في حياة الرسول يِه سنة 5ه توفي 5ه يوم الجمعة لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة 1ه وصلي 
ل ا ا ل سا 
الاستيعاب ( ١1/4‏ ) , تذكرة الحفاظ ( 5/١‏ - هم 
() حو الصحان الم يد بن يت الأتصاري حوري ارا كاب الوح ل ل ٠‏ أمره التي كه 
أن يتعلم خط اليهرد » حفظ القرآن الكريم وأتقته وشهد الخندق وما بعدها من الغزوات ٠‏ وانتدبه الصديق 
لجمع القرآن فجمعه نم عينه عشمان لكتابة المصحف ثقة يحفظه وأمانته واستخلفه عمر بن الخطاب على الديئة 
ثلاث مرات . مرتين في حجين ومرة في مسيرة إلى الشام . وكان عثمان يستخلفه أيضًا إذا حج . ماث ©» 
منة 6ه . انظر أسد الغابة ( 13/5 - ١500‏ ) والاستيعاب ( ؟إلاله ) , الأعلام ( عزمة -35)؟ 
تهذيب التهذيب ( 711/9 ) . 
(؟) روي عبد الرزاق في مصنفه ( 514/4 ) رقم فكلا لو41لا عن قتادة قال قضي عمر بن الحطاب 
في العين القائمة إذا فققنت بثلث ديتها » ورركي عن ابن عباس مثله » وروى البيهقي في السنن الكبرى ( 248/8 
عن قتادة عن عبد الله بن بريرة عن يحبى بن يمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال : في الي * 


720008 يبي ب_ب”ب7ب7باتت تت 050000 


آر. 
وول حمر يقد : كنا نتزلها ممنزلة عين الإنسان ينفى هذا ء ولأنه كتب بذلك في دابة لم 
بامدهاء فلا يجوز أن يكون قوم بعضها وهو [ لا ] 2 يعرفها , ولأنه حيوان يستحق 
بي جزءًا من المغنم ء فوجب أن يكون في أعضائه ما يتقدر أرشه شرعًا كالعيد . 
ووه - ولأن ما [ لا ] ”"" يؤكل أحد نوعي الحيوان : فوجب أن يكون فيه ما 
بتقدر أرش عينه كما يؤكل 9" . 

..؟وذ - فإن قالوا : فوجب أن لا يتقدر أرش عينه برب قيمته . 

.1 - قلنا : هذا فرض في صحة التقدير ‏ والكلام في نفس التقدير . ولأنه لو 
تال حيوان استقل الحكم به » فلا يحتاج إلى قوله أحد نوعي الحيوان ‏ 

؟. - احتجوا : بأنها جناية على بهيمة فلم يجب بها مقدار كما لو قطع 
بدهاء ولأن كل حيوان لا يجب في أطرافه المقدّرَ لم يجب في عينه مقدُرٌ كالغدم » 
رلأن عبن الدابة لو تقدرت لتقدرت بنصف قيمتها كعين العبد 29 , 

٠١+.‏ - الجواب : أن القياس في هذه المسألة مسلم » وإما تركناه لقضاء الأئمة 
المهديين ؛ والرجوع إلى قولهم عندنا أولى من القياس 0©» . وليس إذا لم يتقدر أرش اليد 
لم يتقدر أرش العين . لأن الحر تتقدر أطرافه » ثم يكون فيها ما لا يتقدر كاليد الشلاء» 


> الفائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث الدية . وروي عن الشافعي عن مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير بن 
عبد لله عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفعت بمائة دينار . وقال مالك : ليس 
على هذا العمل . إنما فيها الاجتهاد . وعن إبراهيم النخمي : أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان 
الأخرس حكرمة عدل . وفي مصنف ابن أبي شيبة ( ١0/4‏ ) رقم ١117‏ عن قتااة عن ابن هريرة عن يحبى 
بن بعمر عن ابن عباس قال : في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها . فإن قلع العين القائمة وهي التي بقيت 
“#ررتها رهيأتها وذهب بصرها فقد أجمع على وجرب حكرمة عدل . انظر كتاب الدية بين العقوبة والتعريض 
لي الفقه الإسلامي د . عرض أحمد إدريس ص77 ط دار الهلال ييروت ٠‏ 
١‏ ') ما بين الممكوفين ساقط من (ع ) (٠‏ م ) + 
فلع )عم : لاؤكلع. : 5500 
(1)' العبد » بدل من « الدابة ؛ في جميع النسخ وإئما أبدلناها لأن عين العيد هي التي تقدر بنصف فيحنه و 
كلذ للقبس والمقيس عليه شيعا واحدًا . انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 218019 * , : 
)نل ان قاف : هذا جاع يقدم على القيلى . ونا على الم بحسي لوبو إن له 
لصحا لمكم على فضي زعت 3 د 9 0 كت انرا 
“ني راجب يترك به القياس . لاحتمال السماع . انظر تيسير التحرير ( 
لانن ) رالمغني مع الشرح الكبير ( */5417 ) - 


الام كتاب الخصب 


ولا منع ذلك من تقدير الباقي © » ولأن الفرس كثرت منافعها فأخذ شيها [ من الآدمي 
شبهًا ] 2 من الشاة فأعطيناه الشبه من الأصلين فقدرنا عينه ولم نقدر بقية أطرافه . ذأنا 
الشاة فلا ينتفع بها إلا من حيث اللحم ء والفرس ينتفع بعينه وظهره ٠‏ فلكثرة منانيه 
وجب تقدير أرش بعض أعضائه 9 . 


عه 


سس ا د 
)في دع)ء(م):زلتنيع. 

(5) ما بن الممكرفين ساقط من (ع )0 (م). 

(؟) لأن بعض البهائم عاملة كالآدمي فيتتفع بها » ولأن في الفرس مقاصد أخرى سوى اللحم كالحمل 
دار كرب والزينة والجمال والعمل ٠‏ فمن وجه الزبنة والجمال تشبه الآدمي ‏ وقد تملك للأكل » ومن هذا 
الوجه تشيه المأكرلات , فملنا بالشبهين فيشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشيه الآخر قي نفي التصف . وأنا 
القياى على 1 اس مع القارق . فإن المقصود من الشاة اللحم وققء العين لا يقوته » بل هو عيب يسم 
فيلزم نقصان المالية . انظر البناية على الهداية ( ١٠//1©؟‏ ) . 


مع سي نت 

حكم زيادة العين الملخصوبة 

2 5 

.ودر - قال أصحابنا : إذا زادت العين المغصوبة 
بعتن الزيادة وإن استهلك هذه الزيادة . 

ه. - فذكر الطحاوي عن أصحابنا © [ من الإملاء ع 60 


في يد الفاصب ثم نقصت لم 


عن أبي يوسف عن 
إن الاستهلاك قبلا . 

- وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ] © أنه تضمن الزيادة 
بالاستهلاك 9 , 


0 - وقال الشافعي كلثم : إذا غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده بالتعليم أو 


بي حنيفة : [ أنه لا تضمن الزيادة إلا أن 


زم في رع )دعم ) : [ أصحاباع . 
(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتتاه كما في ( ع  )‏ ( م ) وأصحاب الإملاء الذين 
بطلن عليهم ذلك في اصطلاح العلماء هم من يقعدون حول العالم بالمحابر بالقراطيس فيتكلم العالم ويككب 
اتلاميذ فيصير كتابًا ء ويسمونه الإملاء والأمالي . وكذلك كان السلف من الفقهاء وامحدئين وأهل العربية 
نفد ترك علمازنا الأجلاء كتبًا كثيرة بهذه الطريقة , منها كتاب الأمالي لمحمد بن الحسن ٠‏ والأمالي لأعي 
بوسف , وكذا الإملاء للإمام الشافعي » والأمالي لقاضيخان . انظر مجموعة رسائل اين عابدين ( ١9/١‏ ) 
وكشف الظنرن ( 157/١‏ ) وأسماء الكتب والمتمم لكشف الظنون تأليف عبد اللطيف بن محمد تحفيق 
ونوضيح د . محمد التونجي ص4 - 50 ط مكتبة الخانجي بمصر - 
(1) ما بين المعكوفضين ساقط من ( ع ) ٠م‏ ) ٠‏ 
(؛) انظر مختصر الطحاوي ص7١١‏ - 1١8‏ ء الهداية ( 154/4 ) » تبيين الحقائق ( 555/0 ) ١‏ بدائع 
الصنائع ( 170/7 ) , رؤوس المسائل ص :هع - +ه” . وعيارة الطحاري « ولا ضمان عليه في زبادة إلا 
أن يكرن استهلكها . فيجب عليه ضمانها باستهلاكها إياها . كذا روي محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
لاست اولحدح أ بحم ا 
و11 ا ا ذلك مثل القول الأو ص 
لغامب بالجناية بأن يضمنها قيمة العبد زائدة . وأما أبو يوسف ومحمد فقولهما في 7 
ل الأولى اللذين روياهما عن أبي حنيفة لا اختلاف عنهما ف نو 0 
© ضما زوئد المقصوب قال امالكية . جاء في الذخيرة : نقا لم ري .دي للق , وكذلك الول 
ملم الصنعة وعلر القيمة * يذه ذلك لا يضمنه الغاصب » وتأخذ سلعتك ولا شيء 7 
خلا ىن ب 0000 8 غريم لابن الجلاب ( 04/1؟ ) ٠‏ 
لا كان عند الغصب . انظر الذخيرة للقرافي ( 581/4  )‏ التفريع امن 


بعس سا سس سس كتاب اقب 


بالسمن حتى صارت تساوي ألفًا » ثم نقصت حتى صارت تسارى ماثة فإنه يأعذى 
وتسعمائة معها » كما لو غصبها وفي تساوى ألفا فنقصت © . 

- لنا : أنها زيادة لم تعتبر بالغصب فلا تضمن بفواتها في يد الغاصب , كك 
لو زاد سعرها ثم نقصت »ء أو كانت زيادة القيمة عند الغاصب 9(" ثم نقصت فرد 

و.؟٠‏ - فإن قيل : زيادة القيمة لو كانت موجودة عند الغصب لم يضمنها , 
كذلك إذا حدثت وزيادة البدن بخلاف ذلك . 

- قلنا : إذا جنى على زيادة السعر حال الغصب لم يصح هذه المعاوضة ثم 
الزيادة حال الغصب لا تضمن ء لأنها غير مغصوية . كذلك زيادة البدن الحادثة . 

- فأما زيادة البدن الموجودة حالة 29 الخغصب فهي مغصوبة فلذلك ضمنت ‏ 

5 - ولأنها عين ) حدثت في يده بغير فعله فلم تحدث مضمونة , أصله 
الثوب إذا ألقته الريح في حجره أو في داره » ولا يلزم الزيادة في بدل الصيد ؛ لأنها 
تحدث أمانة » ثم يضمن بمعنى حادث . 

١‏ - فإن قيل : لو زاد الصيد أو ولد في يده وهو لا يعلم ضمنه » وإن كان لا 
يازم رده . 

64 - قلنا : لا يضمنه هكذا قال أبو بكر الرازي "> وقد روى ابن سماعة 29 
عنهم : أنه يضمنه وليس بصحيح . 


١) 15 59/8 ( روضة الطالبين‎ » ) 1/١/١ ( مختصر المزني مع كتاب الأم ( 757/5 /ا7 ) » المهذب‎ )١( 
وعبارة الحاري هي ما نقلها الإمام القدرري إلا كلمة وهي تسعماثة ثم قال اماوردي‎ ) ١47/17 ( الحاوي الكبير‎ 
وهذا كما قال : وهذه المسألة مشتملة على قصلين , أحدهما : أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد ؛ والثاني : أن‎ 
يغصبها ناقصة فتريد ثم تنقص فهي مسألة الكتاب . وصورتها فيمن غصب أمة تساوي مائة فزادت بير أو سمن‎ 
أو تعليم قرآن أو خط حتى صارت تساوي ألما ثم تقصت وعادت لحالها حين غصبت لعود امرض والهزال ونسياد‎ 
ما عملت من الخط والقرآن حتى صارت تساوي مائةء فإنه يردها ويرد معها تسعمائة لنقص الزيادة الحادئة في‎ 
)ء الشرح الكبير مع للقي‎ ٠ - 76.5/0 ( يده . ويقرل الشافعية قال الحنايلة . انظر المغني مع الشرح الكبير‎ 
. ) 108/7 ( )ء المبدع ( 177/6 ) , شرح متهى الإرادات‎ 4» 5 404٠ ياي‎ 

(5) ني (ع)ء2م) : [القصباع. )في (ع)ء(م):[عندع. 
)ني زرع)ء2(م):[غيرمع. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي الخصاص ( 278/1  )‏ 


. سبفت ترجمته‎ )1١( 


زيادة العين المغصوبة 
تك , 7١‏ 2س سس 1/0 ام 
وكوك - ولانه عين حصلت في يده بفعله 
5 من غير منع . أصله ما ذكرنا . 
٠‏ - وإما قلنا من بر منع في الحكم لأنه لا تأثير له في الفرع ٠‏ إذا كان الماك 
ريدن لو طالب بالمين المغصوية فلم يردها لم يضمن / زيادتها فلذلك لم يذكر لمنع في 
الأصل . 
٠١‏ - ولا يحتاج إلى ذكر يوم المطالبة لأن المنع لا يكون إلا بعد المطابة ‏ 
- ولانها زيادة غير متميزة لم يتناولها الغصب فلا يضمتها الغاصب بداء 
أصله : زيادة السعر (© , 
فلككد - ولا يلزم إذا منعها لأنه لا يضمن به » ولا يلوم "© الولد إذا منع ء لأنها 
زيادة متميزة . 
- ولأنه لا يضمن بالغصب الولد » وما المنع غصب آخرء والزيادة تضمن 
عندنا بغصب آخرء ولا يتصور ذلك إلا إذا ردها ثم غصبها . 
5 - ولأنه رد العين كما غصبها فلم يلزمه ضمان الزيادة التي فاتت بالغصب» 
أصله : إذا سمنت فنقصت قيمتها بالسشّمن ثم ذهب السّمن فعادت قيمتها . 
ل - ولا يلزم الصيد ؛ لأنا خصصنا الضمان بالغصب » ولا يلزم إذا ذهب 
السمن بفعله » لأن ذلك الضمان يجب بالإتلاف لا بالغصب . 
1 - ولا يلزم إذا رد الأمة زانية أو آبقة » لأنه لم يرد العين كما غصبها » لأن 
صفتها تغيرت . ولأن الأصل والفرع يستوي في ذلك . 
4 - احتجوا : بأنها زيادة في عين مغصوبة لو أتلفها الغاصب ضمنها » فوجب 
أن يضمنها وإن تلفت . 
" 5 5 أو أصله : إذا منعه ثم رده 99 
6 - أصله : الزيادة الموجودة حال الغصب » أو : إذا مار 
5 - قلنا : قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالتلف ء بدلالة الأمانات . 
كم 1 0 اكد 
)١(‏ في (ن ) : [ السعر ] وهر ما أثبتناه في المتن . 
(') في (ن ) : [ يلزمه بزيادة الضمير المذكر الغائب المتصل ] . 1 
(1) انظر هذا المنى في الشرح الكبير مع المغني ( 4/9 0 ) وعبارته : ( ولنا أنها زيادة 


فلم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل ولأنها زادت على ملك المفصوب منه 


لر كانت موجودة حال الغصب ) . 


» وهلكت بغير فعله » فوجب أن له 


قي نفس ا مفصوب 
فلزمه ضمانها كما 


وتليشفيننا كتاب الغعس 


وا معنى في الزيادة (' الموجودة حال الغصب أنها مال حدث في يده فضمتها به رمن 
الزيادة حدئت بغير فعله فلم تحدث مضمونة وإن كانت [ على ] 7" أصلهم إذا معاي 
يذل . فالمنع لا يُضَّمّْن عندنا الزيادة » فالأصل غير مسلم . 

٠0.0‏ - فإن قيل : علة الأصل تبطل بمن غصبها حاملا فإنها زيادة حصلت في 
يده بفعله فلا يضمنها ء و 22 علة الفرع تبطل بزيادة الصيد . 

4 - قلنا : الحمل لا تثبت اليد عليه » فلا يقال إنه حصل في يده بفعله . وإنا 
ثبعت يده على الأم . 

دل - الحاصل : أنه إن كان الحمل زيادة فيها ضمنها » وإن كان نقصانًا فيها 
فصفة النقص لا يوجب زيادة الضمان . 

9 وأما علة الفرع فلا يلزم عليها إبطال زيادة الصيد ؛ لأنها [ لا تحدث]‎ - ٠٠. 
. زيادة الضمان , وأما علة الفرع فلا يلزم عليها زيادة ] (*) مضمونه‎ [ 

١١‏ - فإن قيل : الزيادة وإن لم تحدث يفعله فقد حدثت بسبب إمساكه للعين 
امغصوبة 2 . وإذا حصلت في يده بسبب من جهته على وجه التعدي تعلق به 
الضمان» كحفر البثر . 

- قلنا : غصبه وإمساكه ليس بسبب لحدوث الزيادة » فلم تحصل الزيادة في 
يده بسبب تعديه . وحقر البثر سبب الوقوع فقد حصلت الجناية بسبب هو متعد فيه ؛ 
ثم ييطل ما قالوه بمن جلس في الطريق فألقت الريح ثوبًا في جحره ء فإنه حصل في يده 
بسبب هو فيه غير متعد على فرض ©( قولهم » ولا يحدث مضمونًا عليه © . 
)١(‏ في رع )١2م‏ ) : [ الزيادات ع . 

)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) و( ن) 

(1) حرف الواو ساقط من ( ن ) . 

(4) هكذا في ( ع ) ١‏ (م ) »ء (ن ) وهو الصراب وحرف لا ساقط من ( ص  )‏ 

(5 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) (٠‏ م ) والصراب ما أثبتتاه كما في ( ن) ٠‏ 

. (م ) المضمونة‎ ١) ني (ع‎ )١( 

(0) هكذا في ( م ) وهو الصواب أما في ( ص ) ٠‏ ( ع ١)‏ (ن ) قرد . 

(8) في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 577/5 ) 9 فإذا لم يوجد حد الفصب في الزيادة لا يجب الضمالا ؛ 

لأن الزيادة حصلت في يده بغير صنعه بإيجاد الله تعالى . ولا صنع للفاصب في إحداث الولد » قصار كما |2 

هبت الريح علي ثوب إنسان فألقته في حجر غيره فإنه لا يكون مضمونًا عليه , لأنه لم يوجد صنع من جهه ٠‏ ” 


العين المغصوبة 
حكم زبادا لين ايب 77ببيبيي 550 
مرج - قالوا : كل ما لو تلف في يد المبتاع من الغاصب ضمنه الفاصب فكذلك 
إذا تلف في يده » أصله الزيادة الموجودة حال الغصب 20 , 
.مو - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لآن عند أبي حنيفة رحمه الل تعالى : إذا ب) 
بياب زائدة ضمن قيمتها يوم الغصب ويضمن المشتري قيمتها يوم قبضها 29 , 
ومم.؟ - فإن قالوا : كل ما يضمنه المشتري من الغاصب المفصوب 
يناصب له ؛ أصله : الزيادة الموجودة حال الغصب . 
+م؟١‏ - قلنا : المشتري من الغاصب قبض الثمن زائدة فضمن الزيادة بخصبه وأما 
الفاصب فلم يغصب هذه الزيادة فلم يضمن بالغصب ما لم يغصبه وقد تكلمنا على الأصل . 
,م0١‏ - قالوا : زيادة في عين مضمونة باليد المتعدية فوجب أن تكون مضمونة 
كالزيادة في الصيد في يد المحرم 0 
و«ددر - قلنا : ييطل بالمشترى إذا قبض المبيع بغبر أمر البائع فزاد في يده ثم هلك 
ويطل » بالجارية الموصى بها يحدث من أولادها إذا غصبها الموصى له فحملت في يده 
وم؟1 - وأما زيادة الصيد فلا تحدث مضمونة عندنا » وإنما يتجدد ضمانها ؛ لأن 
املك لها حق اللّد تعالى طالبه بردها فضمن بترك الإرسال مع المطالبة . 
- والزيادة في مسألتنا لم تحدث مضمونة ولكنها تضمن عندنا متى 
حدث7) معنى يوجب ضمانها . 
49 - فإن قيل : الغصب قد أمر الله تعالى برده كما أمر برد الصيد قيجب أن 
طم باطيين . 
> ركه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل : حتى إذا فوت الرد بالعمدي كالأكل والبيع ونحو ذلك أو بامتع 
عند الطلب يكرن ضامنًا » . 5 1 
(1) انظر هذا المعنى في الحاو الكبير ( 147/1 : 147 ) وعيارته ٠‏ ولأنه لو باعها بعد حدوث الا 
ضمن نقصها . كلك إذا لم بيعها . ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما : أن كل عين ضمنت بالقص 
خسن ما تلف من زيادتها في ال نيانا على تلفها في د شري . ولاني : نا كل زيائة صسنها 
لغاسب لو تلفت في يد المشتري ضمنها » وإن تلفت في يد نفسه , قياسًا على تلفها بح ابعه ٠‏ . 
(؟) أنظر البناية على الهداية ( /735 )م 1 
5 5 509000 التعدي » 
7 نظر الحاري الكبير ( 49/90 ١‏ ) وعبارته و ولأن ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زهاء في حال التعدي 
ثانا على الصيد إذا زاد ني يد حرم ثم نقص 2 . 
(!)ني(ع)ء رمع : وعدن ممنى ع . 


ا 


1010 تكتككك وبج7بججُججبجججج])7ي إب3ث 


ب الغصب 

0 - قلنا : ضمان الغصب يجب لحق الآدمى » فالمعتير بمطاليته . 
الصيد يجب لمق اللَّه تعالى فالمطالبة من جهته هي المعتبرة ٠‏ ين ذلك أن الله عا كر 
المودع برد الوديعة إذا عجر عن حفظها . ثم لا يضمنها ٠‏ لأن الالك لم يطلب وه 
أذن اله تعالى للمضطر أن يأخذ مال غيره » ولا يسقط ضمانه © لأن المالك لم يأذن . 

م4؟١١‏ - قالوا : الغاصب مأمور برد العين بزيادتها » فإذا لم يفعل (2 حتى نفصت 
وذهب السمن ضمن ؛ لأنه لو تلف في يده ما كان عليه رده © . 

4 - قلنا : الوديعة يلزمه رد جميع أجزائها » فإذا نقصت فد هلك في يده ما 
كان يجب عليه رده ولا ضمان عليه . وكذلك إذا اختلط الغصب بالوديعة فهو مأمور 
برد الغصب , وذلك لا يتميز من الوديعة » فهر مأمور برد الوديعة » وإذا هلكت الجملة 
ضمن الغصب دون الوديعة . 


مه 


(1) وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات . وفي حالة الضرورة يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره ويضمنه ؟ 

لأ الشرورات تقار يكرها » كما يجوز أكل الميتة وشرب الخمر وحم الخنزير في حالة الضرورة بقوله تعالى : 
5 قل إقم عله 4 من الآية ١87‏ سورة البقرة . وقال اله في آية أخرى وقد 

لاما أَمَطرربَُ ليه » من الآية ١15‏ سورة الأنعام . ومعنى الاضطرار هنا : هو غوف 

0 . انظر أحكام القرآن للجصاص ( ١65/١‏ - 198 )؛ غمزر 

عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي ( 77/5/1١‏ ) ط دار الكتب العلمية يروت ٠‏ 

(5) في (ن ) :1 لم قرول ع . 

(7) انظر هذا العنى في المهذب للشيرازي ( 070/1 ) وعبارته ‏ إذا زاد للفصوب في يد الاب » بأ 

كانت شجرة فأثمرث أو جارية فسمنت أو ولدت ولدًا مملوكًا ثم تلف ضمن ذلك كله ؛ لأنه مال للمفصوب 

منه حصل في يده بالغصب » قضمنه بالتلف كالعين المغصوبة . 


اا 


5 قال أصحابنا 22 : لا يضمن ال‎ - ٠ 
: - الغاصب منافع العين المخص ند اذا تله‎ 5 : 1 
مدن فع العين المغصوبة إذا تلفت في‎ 10 


يده أو 
4 - قال الشافعي : تضمن المنافع كالأعيان 0 


10 - وحصروا المذهب فقالوا : كل منفعة تُضمن بعقد الإجارة فإنها 
شمن بالفضني :2300 

ل - لنا : ما روي أن جارية غرت رجلا فتروجها » فكانت عنده مدة » فولدت منه 
أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها نقضى عمر ظإه بالجارية لصاحبها بالعقد , وبقيمة الأولاد 
(1) صورة المسألة : إذا غصب دابة أو عبدًا فاستخدمه أو أجره حتى استوفى منافعه إن هذه المنافع عند الحنفية 
ومن معهم لا تكون مضمونة على الغاصب والعين مضمونة ؛ بلا خلاف . وعند الشافعية ومن معهم تكون 
امنافع مضمونة كالعين . 
(؟) مختصر الطحاوي ص86١١‏ ء المبسوط ( /8/١١‏ ) » الهداية ( ٠١/4‏ ) » الاختيار ( 7514/7 ) ؛ 
رؤرس المسائل ص 5١‏ , تبيين الحقائق ( 777/0 » 314 ) وعبارة الزيلعي : 2 ومنافع الغصب غبر مضمونة » 
استوفاها أو عطلها أو استغلها لعدم ورود الغصب عليها ولا ممائلة يينها وبين الأعيان لبقاء الأعيان . وبه قال ابن 
القاسم من المالكية ففي الذخبرة للقرافي ( 541/46 ) : منفعة الأعبان لا تضمن بالفوات تحت اليد العادية عند 
ابن الفاسم . وقال أشهب وغيره : عليه الكراء إذا غلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة . 
وقال ابن حبيب : إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشترى والموهوب ؛ فإن كان معسرًا غرم 
الرهوب أر رارئه ولا يغرم اللشترى . وقال اللخمي : إما يقرن ما حرم ربها من تلك الغلات بقصبه » لأله 
الستهلك . انظر أيضًا بداية لمجتهد ( 790/5 . 301 ) ء شرح الخرشي ( 151/5 ) ٠‏ 

(1) ره قال الخابلة . انظر كتاب الأم للشافعي ( 104/1 ) » الحاري الكبير ( 17/1 ) » الهذب ( 7970/١‏ ) ؛ مفي 
نخاج ( 183/5 ) » الوجيز ( 01١1‏ ) : المبدع ( 185/9 ) » شرح منتهى الإرادات ( 401/5 ) ؛ المغني مع الشرح 
لكر ( 45/0 ) , الإنصاف للمرداوي ( +/1.؟ ؛ 5١٠‏ ) وعبارة اماوردي : مناقع المفصوب مضمرنة 
ع الي يدرت و يد 
أجل مثله مدة مقامه في يديه سواء استرني المنافع أو تركها تذهب : هذا هو المعروف في اذهب ٍِ 
أحمد في رواية الأثرم . وقال المرداوي هذا ما عليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة ٠‏ 

)نع )ءزم)ءرن) 1 وحصلراع. 
(*) انظر هذا المعنى في حلية العلماء ( م ) والحاوي الكبير ( 170/7 6 
)١(‏ قاعدة : ٠‏ كل منفعة تضمن بعقد الإجارة تضمن بالغصب »© . 


بع سسا بصب سس كتاب القصب 


ولم يقض بقيمة نافعه التي كانت في يذه واسترفاها » فلو وجب نه استطقه 1 
- وعن علي بن أبي طالب ود مثل ذلك . ولم يخالفهما أحد , فصار اشهر 
سا انها مها اونما من عر عد :ولا شيهة ا ارم وطي» في ساقي 
.6 - ولا يلزم بدلها » كمن زنا بمطاوعة من غير عقد ولا شبهة فلا يلزمه شي. 

في مقابلتها . 

٠+‏ - فإن قيل : قوله من غير عقد ولا شبهة لا تأثير له ؛ لأن المنافع لو استوفاها 
بشبهة لم يضمنها كمن ركب دابة فضمنها له . 

؟ه؟١؟‏ - قلنا : هذا الوصف [ ليس ع 97 له تأثير فيمن رُفْت إليه غير امرأنه » وني 
من استوفاها بشبهة الإجارة . وإذا بينا تأثيره في هذين الموضعين لم يلزم بيان تأثيره 29 
في كل المواضع 

6 - فلا يلزم من يرد آبمًا [ لأن المالك لم يستوف المنفعة » وإنما ملك بدلها" : 
ولأن مجعل الآبق صفته وليس ببدل عبد ع "© وإنما هو في مقابلة المنافع » كرزق القاضى 
ونصيب المضارب من الربح . 

84 - ولا يلزم الأب إذا وطوع جارية ابنه » لأنه استوفى المنفعة بشبهة الملك . 

هه - ولا يلزم إذا وصى الرجل بخدمة عبده ويعتقه بعد ذلك فأعتقه الوارث أنه 
يضمن للموصى له 20 , لأن الوارث لم يستوف المنفعة » ولأنه لا يضمن الخفعة وثفا 
يضمن الرقبة فيشتري بالقيمة عبدًا فيخدمه 

- قالوا : المطاوعة بذلت منفعتها له فلا يجب عليه عوضها ء» كما لو بذلت 
له قطع يدها 0 

)١(‏ روي البيهقي في السغن الكبرى » كتاب النكاح باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي 
غرء ( 114/1 ) قال أخبرنا بو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك أنه يلق أن عمر أر 
عثمان تضي أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا فقضي أن يفدي ولد 
بثلهم . رقريب من هذا اللفظ ما رواه عبد الرزاق في مصنقه ( 509/0  )‏ 

(1) ما بين المكرظين ساقط من ( ص ) » ( ع  )‏ ( م ) والصواب ما أثنتاه كما في ( ن ) ٠‏ 

(9) ساقط من رع ). (4) في رن ) : [ مالكها بدلا ] 

(*) ما بين العكرفين ساقط من (م ) 6 2ع ) . 

(7) كلمة له ساقطة من جميع النسخ ؛ والسياق تخضيها . 

(1) انظر المحاوي الكبير ( 191/9 ) هذا أحد الرجهين في وجرب المهر إذا كانت مطاوعة وهر ظاهر مذهب * 


وين بن اإفميوة جك سس وري سس يزاوي 
بوم ٠.‏ - قلنا : الأسباب التي يجب بها بدل البضع لا يسقط بدلها 
لأن الأمة المطاوعة 27 لا مهر لها ؛ ولا يسقط حق (© مولاها . 

,هبه - قالوا : العاقلة 9© لو 


» كا مقبوضة‎ ٠» 


0 لو دعت مجنونًا إلى نفسها فلا مهر لها , ليذلها . 
وو - قلنا : غلط ؛ لانها إن ضمنته المهر رجع به عليها , لأنها هي التى أدخلنه 
ني سبب الضمان » فمن حيث ثبت سقط 

٠0.4.‏ - ولهذا قالوا : إنه لو أكرهها © وجب المهر » ولأنها نوع منفعة فلا 
تضمن باليد [ أصله المنفعة ] 29 . بيان هذا : أن من غصب أمة فأمسكها , ققد فوت 
على المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه . 

.م؟( - قالوا : لأن منفعة البضع في يد المولى » بدلالة أنه لو زوجها جازء 
واستحق المهر » ومنافع الأعضاء ليست في يده » بدلالة أنه لو عقد عليها لم يجز © . 

- قلنا : [ المولى يملك وطء الأمة ] 29 ء كما أن عوضه قد يكون في المهر 
وهر ممنوع من العوض الذي هو الوطء ؛ قكان يجب أن يضمن , كما لو بذل الغاصب 
تمكينه من استعمالها في (© وجه دون وجه . 

٠5‏ - ولأن تزويجه إنما يجوز ليس لأن منافع بضعها 29 تحت يده لكن لأن 
صحة النكاح لا يقف علي إمكان التسليم » ولأنا لا نسلم أن العرض عن البضع يسلم 
ل" إذا زوجها ء بدلالة أن الزوج لا يلزمه تسليم المهر إذا كان ممنوعًا من الزوجة . 

4 - قالوا : منفعة البْضّْع غير مقدرة بالزمان [ فلم يفوت على المولى شيا » 


> الشافعي ؛ وهو قول جمهور أصحابه أنه لا مهر لها عليه ؛ لأنها بالمطاوعة تكون بفيًا ؛ وقد نهى رسول الله 
عن مهر البغي . والوجه الثاني : وهر قول أبي العباس بن سريج أن المهر عليه واجب » لأنه حق لسيدها 
فلا بسقط بمطاوعتها , كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط عن القاطع ديتها - 
(') في (ع )ء زم ) : [ المطارعة الأمقع ‏ 07 
نيام لس ا 0 
() في (ع)١(م)‏ : [ لو أنه أكرمهاع . ل ا 2 
(1) أنظر روضة الطالبين ( 4/0 ١‏ ) وعبارته ٠‏ منفعة البضع لا تضمن بالفوات 
“ها ؛ ولهذا يزوج السيد المغصوبة » ولا يؤجرها كما لا بيبعها ‏ . 
(') ما ين القوسين غير واضحة في النسخ الأربعة . : 
7ن( ص ) رع )2 رم ) على والصواب ما أنبعاه كما في ( 29 | لاه 
9 ن(ع) ىرمع بضهاع. رم في رع) 20 
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لأنه يطؤها بعد ردها » ومنفعة ة الأعضاء مقدرة بالزمان ع 9 » بدلالة أن العقد يقع فيي 
على لط وو ا » فإذا حبسها فقد أتلف منفعتها © . 

وككك- قلنا : إذا حبسها فقد أتلف منفعة البضع » ومنع المولى في المدة » وإمكان 
كي انق لذ جماة الى يد اليب »اكباو وطلها شيو مدق , 
وإن كان المولى يطؤها في الثاني ء ومنفعة الوطء لا تتقدر بالزمان . 

لحفتل - [ ولأن / منفعة الأعضاء في حق المالك لا تقدر بالزمان ع © وإنما نتقدر 
ع ا ل ري ا وإن 

حبس المؤجر سقطت الأجرة » فلا فرق بين منافع البضع ء والأعضاء حق امالك . 

لفن - ولأن كل سبب يضمن به المنفعة يستوي فيه منفعة الحر والعبد . أصله : الإجارة 
الصحيحة والفاسدة . ومعلوم أن من حيس حرًا صانعًَا وحال بينه وبين العمل لم يضمن أجرته. 
كذلك إذا حبس عبدًا أومنعه من مولاه » وهذا أصل مسلم » وزعموا أنه هو المذهب . 

4 - قالوا : وقال ابن شريح من أصحابنا : من قال يضمن منفعة ا حر فليس 
بمذهب » وهو فاسد 29 , لأن المناقع تتولد عن رقبة الحر فلا يضمن بالغصب » كالولد . 

4 - فإن قيل : الحر لا تضمن رقبته بالغصب » كذلك منفعته 

- قلنا : لأنها لا تضمن بالعقد » والمنافع تضمن بالعقد ‏ 

- فإن قيل : منافع الحر تحت يده فلا يضمنها الغاصب . كما لا يضمن ما 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

. ) 155/9 ( انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) + ( م ) - 

(4) جاء في المهذب للشيرازي ( 774/١‏ ) « وإن غصب حوًا وحيسه ومات عنده لم يضمنه ؛ لأنه ليس بمال 
فلم يضمنه باليد » وإن حيسه مدة لملها أجرة . فإن استوفى فيها منفعته لزمته الأجرة لأنه أتلف عليه ما يقرم 
فلزمه الضمان , كما لو أنلف عليه ماله آر قطع أطراقه . وإن لم يستوف منفعته قفيه وجهان » أحدهما لو 
الأجرة ؛ لأن منفعته تضمن بالإجارة ؛ فضمنت بالخصب كمنقعة المال . والثاني : لا تلزمه ؛ لأنها تلفت تحث 
يده فلا يضمنه الغاصب بالغصب . كأطرافه وثياب بدته » . وجاء في روضة الطالبين ( 14/9 ) أن ١‏ منفعة 
بدن الحر مضمونة بالتفويت ٠‏ فإذا قهر حرًا وجبره في عمل ضمن أجرته . وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها 
على الأصح , لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال . وقال ابن أي غرة 
يضمنها» . ويلاحظ أن ما ثبت عن ابن سريج ليس هو الرأي الراجح عند الشافضية وما قائله هو ابن أبي هريرة 
من الشافعية وهو المرجوح عندهم . 


بن راقع لين الفسوية صتسستصصي يي سوست لازو لام 
عليه من الثباب والحلي » فيضمنها الغاصب . 

ووه - قالوا : وكذلك لو خصب جملا ء وعليه متاع ء ومالك فوقه لم يضمن . 
وي كان عبده 27 فوقه ضمنه . 

و00١٠‏ - قلنا : مناقع الحر في يده كما أن منافع العبد في يده » والقاصب يحيسه 
بافعه فكل راحد من المنتفعين فائته المنفعة » فلا فرق بينهما . وما ذكره من المسألتين 
لانسلمه » فلا يضمن عندنا المتاع إذا كان عند مالكه عليه » ولا 
اموب إذا لم تزل يده عنها » كما لا يضمن ثياب الحر . 

- ولأنه لاتْضْمَنْ منفعة يضعها فلانضْعنُ منفمة أعضائها ء كالجارية الستهارة . 

ه٠٠‏ - ولأنه رد العين على الصفة التي غصيها » فلم يلزمه بدل شيء من منافمها 
بالغصب . أصله إذا غصب دراهم أو دنانير . ولا يلزم إذا وطئ الجارية بشبهة ؛ لأن 
العقد لا يلزمه بحكم الغصب . 

0د - ولأن الغصب سبب يَضْمن به الرقبة قُيَضْمن به المنفعة كالقتل والغرور . 
1١51‏ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ هَمَنٍ أمْتّدى عَليَيْ مَعتَدُوا علي بملٍ ما أتدَئ 

4 - قلنا : حقيقة اللفظ يقتضي الاعتداء على الأنفس دون الأموال . ومن 
حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته » ولا يحمل على مجازه إلا بدليل . 

64 - قالوا : كل ما يضمن المسمى في العقد الصحيح يضمن بالغصب 
كالأعيان . © ولا يلزم منفعة الحر ؛ لأنه يضمن بالغصب إذا أكرهه على العمل ©© , 

- قلنا : قد يضمن بالعقود ما لا يضمن بغيرها , بدلالة أن منافع البضع 
مضمونة على المرأة بالخلع ولا تضمنها بغيره » كذلك إذا باعه عينًا قيمتها ماثة بماثتين فما 


يضمن تياب العبد 


(0)نيرد): رعليع. 

(1) سورة البقرة : الآية ١4‏ . وجه الدلالة من الآآية الكريمة : ما ذكره الماوردي حيث قال : 9 فلما لم يجز 
أذ يتعدى على مالكه باستهلاك منافعه أوجب العموم مثا مشروعًا وهو الأجرة ؛ لأن القيمة أحد الثلين » 
أنظر الحاري الكبير ( 15.197  )‏ 

(1) قاعدة : ٠‏ كل ما يضمن به المسمى في العقد الصحيح يضمن بالفصب كالأعيان » ٠‏ 

(5) مكذا في (ن ) وفي باقي السخ بالعمل . انظر هذا الدليل في الحاوي الكير ( 13019 ) وعبارت ٠‏ ولأن 
“ ضمن بالعقود ضمن بالفصرب كالأعيان ٠‏ - 


الم كابر 


لهس 
زاد على مقدار القيمة يضمن بالعقد ولا يضمن بالغصب . والمعنى في الأعيان أنها إذا 
ملكت 27 كان بدلها لمالكها » وا منافع تملك » ثم يستحق بدّلها غير مالكها . بدلالة أن 
الروجة إذا وطئت بشبهة كان المهر لها ولم يستحقه الزوج المالك لمنافع بضعها . 

م+١‏ - ولأن الأعيان المملوكة لما (© جاز أن تنتقل إلى الوارث منفردة © عن 
[غيرها ضمنت بالغصب والناقع قد تملك ثم لا يجوز أن تنتقل إلى الوارث منفردة 
عن ] © الأعيان » وهي منافع البضع » فلذلك لم يضمن بالغصب . أو نقول : الأعيان 
لا توجد مملوكة إلا وحق الغرماء يجوز أن يتعلق بها . وا مناقع قد توجد فلا يتعلق حنى 
الغرماء [ بها ] © ء وهي مناقع المديرن 29 ؛ فلذلك لم تضمن بالغصب . 

- قالوا : جهتا الضمان عليه العقد الصحيح والفاسد كالغصب » ثم ثبت أن 
المنافع تحرى مجرى الأعيان في في الجهتين : العقد الصحيح والفاسد . كذلك الغصب © , 

«م؟؟( - قلنا : أما قولكم : إن الأعيان تضمن بالعقد الصحيح والفاسد فغير 
مسلم؛ بل هي مضمونة بنفسها فأما كونهما سببا يقتضي ضمانها فلا » وما المنافع هي 
التي تضمن بأسباب . 

6 - وقولهم : إن المنافع تضمن بالعقد الفاسد فغير مسلم » وإنما تضمن متى 
أتلفها لأجل العقد الفاسد ء بدلالة » أنها لو تلفت [ تحت يده ] © لم يضمتها عندنا ‏ 

8 - ثم الغصب من ضمان الشيء بنفسه » وليس إذا ضمنه الأعيان بأنفسها 
يجب أن يضمن الناقع ‏ كذلك , لأن الأعيا أدخل في العمول من المنافع والضمان 
يتعلق بالأموال , ولأن الخلاف بيننا في أن 0 تضمن بأنفسها . 


١١)ني‏ (ع)ء2(م):[ باتع 

(؟) هكذا في (ن ) وهو الصواب وفي باقي التسخ كما . 

(5) دفي (ن ) : [ متغرقة ع . 

(؟ » 5 ) ما بين المعكوففين ساقط من ( ع ) ؛ ( م ) . 

(0) ني (ع)ء(م): [ الديرن ). 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 170/17 ١79 ٠‏ ) وعبارته ( ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن به المنافع كالمقود ) 
وعبر عنه ابن قدامة ففال : لنا أن كل ماضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجره الإنلاف 
كالأعيان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 48/8 ) . 

(8) ما بين امعكوفتين ساقط من ( ع ) > ( م ) . 

(5) فائدة : « الأعيان أدخل في التمول من المنافع » والضمان يتعلق بالأموال » 


مان منافع العين المفصوبة ا 

0 0 ارا ل استوت المنافع والأعيان في الضمان بالعقد وجب أن 
.اويا في الضمان من غير عقد » فلم يدلوا في العنى على مرضع الاق 1 

4 - قالوا : استدل الشافعى رحمه الله تعالى , فقال : لو استأجر قميضًا نبب 
قل فيه التراب كان عليه [ ضمان ] ”" النافع "" . ولو اكترى دكانا ليو فممل فيه 
للحن ضمن المناقع ٠‏ وإن كان الاستيفاء بغير إذن امالك » كذلك في مسألتا !7 

م ؟؟ - قلنا : هذه غفلة » لأن الأجرة لا يضمنها في مسألنا ء لاستيفاء شافع . 
وكذلك الإجارة الصحيحة تضمن الأجرة فيها [ بكون العين ] (© في يده » فهر يضمن 
الأجرة لأجل ذلك إذا لم يفسد القميص . فأما أن يكون صّمِنّ بدل امنافع المستوفاة بغي 
إذن المالك فلا ٠‏ 

46 - قالوا : ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود 29 » يدلالة أن كل ما 
يضمن بالغصب ضمن بالعقد » وقد يضمن به ما لا يضمن بالعقد , مثل 7 أم الولد» 
ثم لو ثبت أنه يضمن المنافع بالعقد فلأن يضمنها بالغصب أولى © . 

- قلنا : ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب », إذا حصل الغصب فيه . 
وامنافع لا يتصور غصبها في أنفسها » وإما بغصب الأعيان التي تتولد منها المنافع » 
فنضمن 22 تلك الأعيان » وضمانها يسقط معه ضمان المنافع . بدلالة أن بتلف العين 
تتلف منافعها فتضمن العين » ولا تضمن امنافع » ويسقط ضمان العين المتلفة فلا يجب 
ضمان المنافع » بدلالة أن المرأة لو تأذن لرجل في قتلها فيسقط بإذنها ضمان نفسهاء ولا 
يضمن مناقعها لزوجها . 

0 - وكذلك لو أذن المولى في ضمان أمته المتزوجة وإن أتلفها عليه » كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(1) انظر هذا المعنى في الحاري الكبير ( 417/17 4 ) وحلية العلماء ( ٠ ) 458 © 81١/8‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ء والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة ٠‏ 

(4؛) قاعدة : و ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود ؛ ٠‏ 

)ني زرع)ء دمع ورن)ع:[قلع-. 5 
)ار وي اكير 8 ع ونيد و ولأن منائع الخصب أعع ع لو يدون ةن 
'ن ضمان الأعيان ؛ لأن الوقف مضمون بالغصب دون العقد » وبصح العقد منه على ا 
خسنت النافع بالمقود فأولى أن تضمن بالخصوب » ولو ضمن بالغصب الأعيان فأولى > و 

ريا في الأصلين من طريق الأولى 6 - رباع في رن ) : [ فلا تضمن ] : 


لفلضفيفن 


إذا ضمن العين المغصوبة يسقط ضمان منافعها لأجل ضمانها . 

- قالوا : المناقع مال بدلالة جواز الوصية بها 9" , 

94 - قلنا : الكلب عندكم موصي به » وليس بمال 2 . ولأن جواز الوصية 
بالمنافع يدل على جواز تمليكها » وقد تملك الأموال وغيرها » بدلالة أن الإنسان بلك 
بالعقد على من يلي عليه » وليس ذلك بمال . ويملك المقذوف الحد عندهم وليس بال . 
وكذلك يلك القصاص وليس بال . وقد يملك بالوصية التصرف كما يملك نافع , 
وإن لم يكن التصرف مالا . 

4 - قالوا : لو أوصى بمنافع عبد اعتبرت من الثلث فدل أنها مال © , 

8 - قلنا : هذا غير مسلم ولا يعتبر عندنا خروج الرقبة من الثلث ؛ لأنها 
خخصصت من الوراثة » ولهذا تقول : لو عقد المريض على المنافع بغير مال فإن أعارها لم 
يعتبر ذلك من الثلث . 


كتاب الغصب 


. ) 458/8 ( الحاوي الكبير ( 15/7 ) ء المغتي مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) رد الماوردي على ذلك فقال : ٠‏ ولا يدل عليه الكلب ء لأن الوصية به بذل تمليك لا تمليك » . انظر 
الحاوي ( 151/07 ) . 

(؟) الحاوي الكسر ( 171/7 ) وفيه : ولأن الرصية بالمنافع معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب ٠‏ 


9 عجٌ>َججإ«+>ككككا اانه 


زه 


و - قال أصحابنا : إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها , 
وزمه أن يتصدق بها » ولا شيء عليه للمغصوب منه © , 
0؟؟١‏ - وقال الشافعي : على الغاصب الأجر © , 
مو - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام ؛ الغلة بالضمان » 29 
نكانت الغلة له 29 . 


إجارة المغقصوب 


والغاصب ضامن 


4 - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له » ولا يلزمه أجرة لغيره 
كالراهن 9 
- ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له . فإذا أجر ملك غيره 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ١77/4‏ ) » تبيين الحقائق ( 5١5/8‏ ) » الهداية ( ١15/4‏ ) ء المبسرط 
77/1١(‏ )ء بدائع الصنائع ( ١45/17‏ ) ء تكملة البحر الرائق ( 155/8 ) وعبارة السرخسي : ٠‏ رجل 
غصب عبدًا أو دابة فأجره وأصاب من غلته فالغلة للغاصب , ويؤمر أن يتصدق بها » . 
(1) وبه قال المالكية وابن شيرمة . انظر شرح الخرشي ( ١1/1‏ ) . المدونة الكبرى ( ©/701 ) ؛ مختصر 
اختلاف العلماء ( 197/4 ) وكتاب الأم ( ©/94؟  )‏ الإشراف ( 747/58 ) » الحاوي الكبير ( /8/10 ١١‏ )؛ 
ررضة الطاليين ( 50/5 ) . وعيارة التووي : 9 ولو أجر العين المفصوبة غرم المستأجر أجرة المثل للمالك . وأما 
عند الحنابلة إذا أجر الغاصب المفصوب فالإجارة باطلة على [حدى الروايات كالبيع » ولالكه تضمين أبهما 
شاء أجر مثلها . فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك ؛ لأنه دخعل في العقد على أنه يضمن امنفعة ء إلا أن يزيد 
أجر الكل على المسمى في العقد فيرجع بالزبادة ؛ ويسقط عنه المسمى في العقد . وإن كان دفعه إلى القاصب 
دجم به . المغني مع الشرح الكبير ( 111/8 ) . 
() أخرجه أبر داود في سننه كتاب البيوع باب من اشتري عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيها ( 181/5 ) رقم 
5*5 . روي الترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عبنا 
إفيلفة * 0176 ) وابن ماجه في سننه كتاب العجارات باب الخراج الضمان ( 754/١‏ ) والنسائي في 
منه كتاب البيرع ( 4/9 80 . 36 ) باب الخراج بالضسمان , والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصرع ٠‏ 
أ المشتري يجد بما اشترى عينا وقد استظه زمانًا ( 581/8 ) والإمام أحمد في منده ( ٠645/9‏ 
(9) اللنسرط ر لاع ل 3 7 
) تكطة البحر لرائق ( .14/0 م حيث جاء و لأن المنافع لا تفرم إلا بالعقد » والعاقد هر الغامب 

جرة لو 


92بجببججبجبجب27 


لم يلزمه أجرة » وكانت الأجرة له » أصله المستأجر إذا أجر والولي والوكيل . 
.مهو - ولأنه أجر ما ليس له أن يؤجره من غير إذن » فلم تلزمه أجرة » وكانت 
الأجرة له , كالبائع إذا أجر العيد في يد المشعري ”© . 
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)١(‏ لم يتعرض الإمام الفدرري على خلاف عادته لذكر أدلة الخالف مع الرد عليها طبفًا لم جاء ني كتب 
المذهب الحنفي وغيره دليل مذهب الشافمية الأجرة عوض المناقع المملركة لرب الدار فلم يملكها الغاصب 
كعوض الأجزاء . ويرد الأحناف بقولهم : نسلم أن الأجرة عرض المنافع المملوكة لرب الدار ولكن المناقع مر 
مضمرنة عندنا , إذ النصب لا يغبت إلا بيد مفوتة ليد امالك وذلك لا يتحقق في امخافع » لأنها لا تبفي رقي 
فلا تتصور كونها في يد المالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب . ثم إن المناقع لا تتقرم إلا بالعقد والعاقد هر 
الغاصب ء فإذا هو الذي جعل مناقع العبد بعقده مالا فكان بدلا له . والأهم من ذلك كله أن المغصرب في 
هذا الرقت كان في ضمان غير المالك : لقرله الئقة الخراج بالضمان ؛ فحين كان في ضمان غيره فهر الذي 
التزم تسليمه بالعقد درن امالك فكان الأجر له دون المالك . ويؤمر أن يتصدق بها لأنها حدثت له بكسب 
خبيث . وإن مات المفصرب فالقاصب ضامن بقيمته وله أن يستعين بتلك الغلة في ضمان القبمة » لأنها ملكه 
لا 
رحا ول 


ال لوازي المتضوية سس سس يسيس 1 لوم 


سد ه00 


ولد الجارية المغفصوبة 


ليلل - قال أصحابنا : إذا غصب جارية فولدت في يده لم يضمن الولد ‏ إلا أن 
بيقه . أو يطالبه مالكه فيمنعه (© . 

م.م( - وقال الشافعي كب : يضمن الولد 9© . 

؛.م٠‏ - وقال المروزي 29 : لا يضمنه إلا أن تضعه حا ثم يموت . وقال 
بعضهم : يضمنه بقيمته إن كان حا © , 

.م٠٠‏ - والكلام في هذه المسألة في فصلين . أحدهما : في الحمل الحادث في يد 
الغاصب » والثاني في الحمل الموجود حال الغصب . 

...1 - فأما الفصل الأول فالكلام فيه قد تقدم في مسألة المغصربة إذا زادت في 
يده . والوجه فيه : أن الحمل زيادة حدثت في يده بغير فعله [ فلم تحدث مضمونة . 
كذلك الوديعة . وإن شكت قلت [ عين ] © حدثت في يده بغير فعله ] © كالثوب 
تلقبه الريح في داره أو في حجره . 

. وإذا ثبت أنه أمانة لم يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من المنع والتعدي‎ - ٠. 

4 - ولأن غصب الأم لا يوجب ضمان الولد الحادث في يده . أصله إذا كان 


)1١(‏ البسوط ( 4/١١‏ ه ) ؛ الهداية ( 15/14 ) » تبيين المحقائق ( 7/0 ) » تكملة البحر الرائق (171//8 ؛ 
لكل 

(1) الحاوي الكبير ( ١60/9‏ ) ء المهذب للشيرازي ( 770/1 ) : التكملة الثانية للمجموع ( 514/14 ) ٠‏ 
( ب ) ؛ روضة الطالبين ( ه/ه+ ) قال ا ماوردي  :‏ ولد المفصوبة مضمون على الغاصب » سواء كان الحمل 
“رجودا عند الغصب أو حادلًا ٠‏ . (8) سيقت ترجمته . 

(؛) نان ألقت الجارية الولد ميا قفيه وجهان : أحدهما : أنه يضمنه بقيمته يوم الرضع » كما لو كان حيًا وهو 
لامر لقص , لأنه غصيه بخصب الأم فضمنه بالدلف كالأم . والثاتي : أنه لا يضمنه » وهو قول أبي إسحاق 
(الزنذي ) لأنه إما يقوم حال الميلولة بينه وبين امالك » وهو حال الوضيع : ولا قبمة له في تلك الخال » وام 
تسن . وحمل النص عليه إذا ألقته حكا ثم مات . المهذب ( ١/./ا©‏ )ء حلية العلماء ( 1553/8 551 ) ٠‏ 
(0) نا 


ين المعكوقين ساقط من ( ع ) » ( م ) ٠ 63 (٠‏ 
)ما 


نان المعكرقين ساقط من ( ع ) (٠‏ م) - 


لالضنينن كتاب الذ 


حرًا أعتقه المولى . 

لينل - ولا يقال : إن الحر لا يضمن كالغصب ؛ لأنا لا نسلم ذلك في الصغير 
لأنه يضمن إذا تلف بالأسباب التي يمكن الحفظ منها . 

1 - ولأنه ثماء مغصوبة فلم تحدث مضمونة » أصله الجارية التي خلع عليها 
والتي أوصى له بحملها . 

505 - فإن قيل : المعنى أن الولد ملكة . 

ذل - قلنا : لا يمتنع أن يضمن ملكه إذا تعدى في التصرف فيه » كما بض 
الدَاهِنَ الرهن » وههنا هو متعد عند مخالفنا في الولد حين تعدى في الأم ُ أما اكلام 
إذا غصب الأم وهي حامل . 

«وم؟( - ولأن كل سبب لا يضمن به الحر لا يضمن به حمل الآدمية . أصله 
العقود وعكسه الجناية . ولا يلزم ولد الصيد . 

4 - ولأنا خصصنا / الحمل بحمل الآدمية . ولأنه حمل المغصوبة فلم يضمن 
من غير جناية فيه . أصله إذا كان الولد حرًّا 

6١م‏ - ولأن الغصب معنى لا يحصل [ من غير جناية فيه . ولأن الغصب] 0 
لا يحصل إلا يإزالة يد المالك عنه » فلا يصح في الحمل كالرهن . 

5كد1 - ولأنه ضمان وجب للآدمي بالتعدي في الأم » فلا يتعلق بالولد كالجناية 
على الأم ؛ ولأنه ضمان فعل لا يتعلق بحكم عقد سابق » فلا يكون ضمان الأم سيبا ني 
ضمان الولد كالجناية . 

7 - ولأنه ضمان لا يتبع الولد الأم فيه شرطًا فلم يتبعها ٠‏ شرعًا ؛ 9© كضمان 
الجناية وعكسه الرهن والبيع . 

4 - احتجوا بأن كل ما صُّمِن بالغصب خارج الوعاء صُّمِن كذلك إذا كان 

في الوعاء » كالدر في الصدف , والدراهم في الكيس © , 

فلي ع ل د ا 
ومنع من الانتفاع به لم يضمنه . والنقل من الكيس نقل لما فيه ؛ لأن ثيوت اليد على 
)١(‏ ما بين المتكرضين ساقط من ( ن ) . حكني رع) ادم :رهطا 
(؟) انظر هذا الدليل في الحاري الكبير ( ٠/17‏ 1 ) وعبارته : ( ولأن ما مسح أن يضمن بالخصب ارج وعاله صح * 


وى اليارية المخصوية سس سس | او 


طرف ثبوت بد على ما فيه لأنه يمكن التصرف » فيه وثبوت [ اليد ] « على الجارية لا 
بج ثبوت اليدعلى حملها ؛ فلم يوجد فيه النقل فلم يصح ضمانه من غير نقل . ولأن 
الدراهم في الكيس لا ضمنها بغصب الكيس ضمنها منفردة منه كما لو أفردها بالغصب » 
ولو ضمن الحمل بغصب الام ضمنه منفررًا عن الآم , فلما لم ينفرد بالضمان دل على 
مفارقة الأصل للفرع . 

.مم1 - قالوا : كل ما سارى العين ملكا ساواها الغصب . كالزيادة الموجودة 
حال التضبت 370 

م - قلنا : زيادة البدل يحصل فيها بالنقل والتحويل » وضمان الغصب متعلق 
ب . والحمل لا يصح فيه النقل والتحويل » فلم يساو الأصل في الضمان . مع افتراق 
الأصل والحمل في سبب الضمان . 

- ولأن زيادة البدن تساوي الأصل في الغصب إذا ساوت الأصل في التقل . 
كذلك الولد إذا ساوى الأم في التقل و « إيقاع » ( الفعل فيه ساواها في الغصب ‏ 

م١1‏ - قالوا : كل ما ضمن به الولد منفصلا ضمن به متصلا » كأخذ الحرم 
اليد 450 

4 - قلنا : لا نسلم أن حمل الصيد مضمون , فإنها يُضْمَن عندما يثك إرساله 
بعد الولادة » لأن المالك طالبه بإزالة و يده » *) عنه » فكيف يقول إنه يضمنه حال 
الاتصال . 

© - ولأن ولد الصيد مضمون لحق الله تعالى » وقد طلب إزالة يده عنه » 


> أذيضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق) . وانظر أيضًا التكملة الثانية للمجمرع .)1145/١4(‏ 

7 . 68 ( ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ( م ) ؛‎ )١( 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ١6/7‏ ) وعبارته : ٠‏ لأنه متصل بالمخصوب , فصح أن يكون مضمرنًا كالشعن 

ولآن ما ضمن بالجناية ضمن بالغصب كالمتفصل 6 . 

0ت رع )ءرم) :[ رشاع ع. ويك أن وقد 

(1) لماي الكبير ( 10/0 ) وعبارته : ٠‏ ولأن ضمان الفصب أقوى من ض وي ون وى 
مضمون على المحرم , فولد الخصب أولى أن يكون مضموًا . ويتحرر من اعتلاله قياصان : أحده! "0 

ما ضمنت به الأم من التعدي ضمن به الولد كالصيد على حرم , والثاني : أن ما ضمن به ولد الصيد ضمنٍ 

* ولد القصوية , كما لر منع ٠‏ . 

)فيزن : رملكاع. 


امم كتاب الغمى 


فضمن بترك إزالة اليد مع المطالبة » وولد المغصوبة يضمن حق الآدمي ولم يوجد م 
جهته مطالبة بالرد » فلم يضمن . 1 
95١ل‏ - ولا يجوز اعتبارٌ أمرٍ الله تعالى الغاصِت بالرد ؛ لأن ما يضمن لد 
الآدمي يعتبر ٠‏ بمطالبة » 7" الآدمي .ألا ترى أن إذن و امالك » ”© في تناول ماله يقي 

الضمان » وإذن الله تعالى في تناوله عند حاجة المضطر لا يسقط الضمان . 

اوعد - ولأن الصيد يضمن بالأسباب عندنا قبل الدلالة » فجاز أن يضم 
بالسيب الذي اهو غصب. الأم .. .وشتمان مال. الآدمي. لا يضمن ,بابب الذي افر 
الدلالة » كذلك لا يضمن بحصول يده على الأم قتبين الفرق يينهما » إذ المالك لو أتلن 
المغصوب في يد الغاصب لسقط الضمان . ولو أمات الله تعالى الصيد في يد الحرم لم 
يسقط ضمانه » وإن كان الإتلاف بفعل : الآدمي المالك » 99 . 

مم١‏ - قالوا : ٠‏ النماء » (؟» ليس له حادث في يده من أصل مضمون عليه بيد 
متعدية » فوجب أن يكون مضموثًا عليه . أصله ولد الصيد في يد المحرم "© . 

6 - قلنا : يطل بالولد الحر تثبت عليه اليد » كما تثبت على العبد . وهذا 
معلوم مشاهد , لهذا إذا أسلم الأجين اللخاض انفسسه ولم يعمل اسنفحق الأجر , فدل أن 
اليد تثبت عليه وإذ لا يضمن باليد يلزمه النقص . 

50٠‏ - ولأن اعتبار حدوثه في يده لا يؤثر ؛ لأن الحادث المونجود عند الغصب 
مضمون عندهم وهو القليل , وإثما زاد في ألفاظ العلة لنوع من الناس ثم لم يتخلص منه . 

١م‏ - وقولهم : بيد متعدية لا يؤثر في الأصل ولا في اواك راعوام 
يظّها له فليس بمتعد ويضمنها » ولو أخذ الصيد للضرورة فليس بمتعد ويضمنه 

؟5”7 - قالوا : الضمان يتعلق بالأم قسرى إلى الولد 29 ., 

1١7‏ - قلنا : لا نسلم أن الضمان حكم متعلق بالأم , وإنما هو متعلق بذية 
الغاصب . وكذلك يسري ضمانها إلى ولدها إذا كانت أمة . 


)١(‏ في (ع ١)‏ (م ) : [ مطالبة بحذف حرف الباء ع 

0١‏ ني رع (م):[اللكع. 

(؟) كلمة الآدمي ساقطة من ( ع ) ؛ ( م ) » ( ن ) وكلمة المالك ساقطة من ( ص ) إلا أنها موجودة في 
الهامش ل (؟)في رع)ا(ع)دءرن)[ة]: 
(ه) انظر الحاوي الكبير ( 180/97 ) . )١(‏ انظر المرجع السابق ( 18097 6م 


5 
زيمن المفروز * سس سس سس 1 ا 


متى يضمن المغرور ؟ 


بم( - قال أصحابنا : يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة © , 

ومم١٠‏ - وقال الشافعي : يضمن حين وضعه حا © , 

فيل - لنا : أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور 
نيه , أصله حال العلوق . 

بمم؟١‏ - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة © » وإنما يضمن بالمطالبة . 

بوم١٠‏ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة . 

ومم١٠‏ - احتجوا : بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين وُلِدَه » لأنه حكم 
بحريته » فوجب أن يلزم الضمان حين المنع 29 , 

ليل - قلنا : المنع من التصرف مثل قبل الوضع » لأنه كان يقدر على عتقه لولا 
لغرور» وقد منعه من التصرف الذي هو العتق » ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم © 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( 1101/4 ) . الفتاري الهندية ( هه ) » نتائج الأفكار (45/4 ) . قال 

صاحب الفتاوى الهندية : اشترى جارية فاستولدها ثم اسْتْحِقّت » فالولد حر الأصل وعليه للمولي قيمة الرلد ؛ 

هكذا تضى على ذه بحضرة الصحابة وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة . وجاء في مختصر اختلاف العلماء : 

تال أبر حنيفة : إذا غصبه شيئا مما يكال أو يوزن فانقطع من أيدي الناس فعليه قيمته يوم يختصمون . وقال أبر 

بوسف : يوم غصبه » وقال زفر ومحمد : آخر ما انقطع من أيدي الناس . 

)١(‏ كتاب الأم ( 97/0 ) , الحاوي الكبير ( ١6/7‏ ) » روضة الطالبين ( /11 ) ؛ حلية العلماء 

(773/6 :518 ) . وجاء في حلية العلماء : إذا ألقت الأمة المغصوبة ولنّا ميا نفيه وجهان : أحدهما : 

هر قول أبي إسحاق أنه لا يضمنه . والثاني : أنه يضمنه بقيمته يرم الوضع وهر ظاهر النض . 

.) 04/١١ ( البسرط‎ )7( 

(؛) انظر هذا الممنى في الحاوي الكبير ( ١8/97‏ ) وهر في صدد رد قول الحنفية . 

1 اغاري الكير و1 ) » أسنى المطالب ( 711/79 ) وعبارة الحاوي ا ل‎ ١ 

0 

ذثر الأصح ٠‏ وبه قال أبو على بن أبي هريرة :أ ايكون سضحية جو خب ب امع 
بكرن مضموًا » لأننا لا نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم الك والر 1 
مل قول ني لحباس بن سريج وهو الظاهر من فول الشافمي تفاخ أنه يكون مضمونًا يقيته لو كلا حي ٠‏ 

ضسنه بالجناية إذا سقط ميقا - 


يفلنايننا 


"3 - قالوا : ما قبل الوضع لا تعلم حياته 29 , 
5 - قلنا : إذا وضعته حيًّا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع . 


كتاب الخصب 


ممه 


)١‏ انظر روضة الطاليين 
1 ) انظر روضة الطالبين ( 21/0  )‏ الحاري الكبير ( 168/97 ) ؛ أسنى المطالب ( 2015© ) 


رجرع المغرور على الغار تبيبيبب_ 7‏ _ بتكم امم 


:||| مساة 


رجوع المغرور على الغار 


وم ب قال أصحانناً : لا يرجع المغرور على العَارٌ بالغفْر © . 

ع .م١٠‏ - وهو قول الشافعي في الجديد "© . 

ووم١١‏ - وقال في القديم : يرجع عليه بالعُفْر وبالأجرة 29 , 

:م١١‏ - لنا : أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره ؛ أصله إذا اشترى طعائًا 
فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع » ولا يلزم قيمة الولد , لأنه جزء القيمة 
«يدلّ على الرق © 9 » وذلك لم يسلم له . 


(1) العقر : هي مهر المرأة إذا وطنت عن شبهة » وسمي العقر عقرًا لأنه يجب على الواطئ بعت 
بكارتها » هذا هو الأصل ثم صار للشبب وغيرها . قال المناوي : العف بالضم دية فرج امرأة إذا غصب 
نفسهاء ثم كثر حتى استعمل في المهر . وقال المطرزي : العُقر صداق المرأة إذا وطئت بشبهة . انظر طلية الطلية 
ص 154 وه 1‏ التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغري مصطلحي لمحمد عبد الرؤوف المناوي تحقيق د . 
محمد رضران » ط دار الفكر المعاصر بيروت » المغرب ص77 . وانظر هذه المسألة في اختلاف أبي حنيفة 
وان أني لبلى للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم تصحيح وتعليق الشيخ أبي الرفاء الأففاني ص7١‏ ط مطيعة 
الوفاءء مختصر اختلاف العلماء ( 4/5 4 ١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١48/8‏ ) » المبسوط ( :070/1١‏ 1/1)؛ 
تين الحقائق ( 7178/5 ) وني اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : ٠‏ وإن اشترى الجارية فوطعها فاستحقها رجل 
فنضى له بها القاضي » فإن أبا حتيفة كان يقول : على الواطئ مهر المثل على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها 
يحكم به ذوا عدل » وبرجع بالثمن على الذي باعه ولا برجع بلمهر , وبه تأخذ و وهو قول محمد كما في 
البسوط . وكان ابن أبي ليلى يقول : على الواطوع المهر وبرجع البائع بالشمن والمهر ء لأنه قد غره منها » . 
(1) ررضة الطالبين ( 425/7 ) ء الحاري الكبير ( 501/3 ) ط دار الفكرء مختصر خلافيات البيهقي 
(703/7 ) ء حلية العلماء ( 773/4 ) وعبارته 9 فإن اشترى أمة مُرَويجةٌ ولم يعلم بالترويج حتى أقيضها 
زنج فهل بجرز له الرد بعيب التزويج على قولين : أحدهما : لا برد ويرجع بالأرش » ولثائي له الرد )ا 
() انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة . ويلاحظ أن الشافعية لم يصوحوا بتصنيف هذين القوين من 
لين جديدان أو جديد وقديم كما ذكره الإمام القدوري ؛ فقالرا :إن فيها قولين 1 2 ب 
كد ثي السنن الكبرى ( 01/8 ) كتاب التكاح باب من قال رجع المغوود الم بي 0 
“كك مر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره . وقال في الجدهد : ". برجع 

“ك يز القرلين المسنوين للشافعي » وتصنيفهما إلى قديم رجديد ٠‏ 

(؛) مكنا في رد ) وفي رص ) زع ١)‏ (م) : [ بدل على الرق ] ٠‏ 


فذلتايننا 


كتاب الخصب 
”1 - فإن قيل : دحل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض » كما لو 
دخل ليسلم له الولد من غير عوض » فإذا رجع رجع بما غرم من قيمة الولد كذلك العقد. 
- قلنا : الولد مُوجب بالعقد , بدلالة أنه يجوز أن يُسْتَحَقٌ بالشرط , 
والمنفعة غير موجبة بعقد البيع » بدلالة أنها لا تستحق به شرطًا » وما ليس بموجب لا 
يثبت لاجله رجوع . 


ععه 


ا 


إعراه الرجل امرأة وال إزبا صب صصص ب سو تك وإ ان 
[[مسنه لننكا 
حكبييب يجب ع 
إكراه الرجل امراة على الزنا 
بك ا ا اق رسا و 


277 - قال أصحابنا : إذا أكره "2 الرجل امرأة على الزنافعليه الحد ولا هر عليه 69 
.وعور - وقال الشافعي : عليه الحد والمهر له 


1 الأكرا من الكره بالفتح , وهو المشقة : وبالضم القهر . وقيل بالفتح الإكراء وبالضم المشقة . وقيل 
هما لنتان في المشقة . وهر الإجبار والحمل على فعل شيء كارهًَا تقول : أكرهته على أمر [كراًا أي حملته عليه 
نهرا . وينال فعلته كزها بالفتح أي إكراها » وعليه قوله تعالى : في سورة الفصلت ء الآية ٠١‏ طَزمًا أو 
ك4 فقابل بدن الضدين . قال الفراء : الكره بالضم : المشقة . يقال قمت على كره » أي على مشقة . انظر 
الصباح المنير ( 7141/7 ) مادة كره » لسان العرب ( 7875/0 ) » طلبة الطلبة » 5371 » المغرب ص8 4٠0‏ . 
رفي الاصطلاح : هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره فيتتفي به رضاه في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب . انظر 
ابرط (92/51). 

(1) انظرالمبسوط ء ( 8 4.١/7‏ ) , بدائع الصنائع » ( ١81/17‏ ) وعبارة السرخسي : ٠‏ وفي كل موضع وجب الحد 
على المكره لا يجب المهر لها ؛ إذ الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد 6 , وهو قول الإمام أحمد . رواه 
عنه ابن منصور . واختاراه أبو بكر : أن الثيت لا مهر لها وإن أكرهت . انظر المغني مع الشرح ( 4١7/9‏ ) . 
(5) كتاب الأم للشافعي ( 174/6 ) » مختصر المزني مع الأم ( 59/6 ) » الوجيز ( 597/1 ) : الحاوي 
الكير ( 175/9 ) , مغني انحتاج ( 541/7 ٠‏ 544 ) وعبارة الحاوي ١‏ قال الشافعي تف : ولو استكره أمة 
أرحرة فعليه الحد والمهر . وقال الماوردي وهذا كما قال : إذا استكره الرجل امرأة على نفسها ؛ حتى وطتها 
كرفا رجب عليه الحد دونها . واختلفوا في وجوب المهر لها ؛ فذهب الشافعي إلى وجوب الهر عليه حرة كانت 
أرأنة . وقول الشافعية قال الإمام أحمد في رواية » وهي الأصح . انظ المنتي مع الشرح الكبير ( 415/8 ٠)‏ 
الإنصاف ١2/1‏ ) . وعند المالكية أقوال ممختلفة . قال محمد بن المواز : اختلفوا في رجوب الصداق لها 
على ثلالة أحوال : الأول : أنه يجب لها ء وهو قول مالك في رواية أشهب » والثاني : أنه لا يجب لها » وهو 
أل ابن القاسم في رواية عيسى عنه من كتاب الحدود . الثالث : أنه يجب لها الصداق !/ كانت حرة ‏ ولا 
حب لها إن كانت أمة . وهو قول ابن ماجشون . وقال الباجي : إن كانت حرة فلها صداق مثلها على عن 
لشكرها » وجب على المكره الحد . وفي الأمة ما نفصها بكرا كانت أو يا » تغلينا لشاتية اللية عليها . وذ كر 
لشي :أن علي الصداق الخد جع قلا وحار التحصيل ثار .ليو ووو مقي 
لاي ء الشقى الباجي ( :1:1 )» بدي جد ( 0059.11 مولن إن بجي عل للد 
أي حيفة وأصحابه وابن القاسم من المالكية والإمام أحمد 00 الروايتين إلى وجوب 
#د لها . وذهب الإمام الشافمي وامالكية في المحتمد في رواية أشهب والختابلة في 0 دون الأمة . 

عله وهر لها . واتفرد ابن الاجشون من المالكية بالتفرقة بين المرة والأمة نأوجب 


نينا سسسسسست كتاب لقص 


ليلل - لنا قوله تعالى : «( ويه وز مدا كل وبي ًا أنه ملو "٠9‏ طامر 
الآية أنها بيان جميع الحكم الواجب على الزاني » ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر, . 

- ولا يقال النبي عِكِته تين محكم الزانيين » وهذا لا مهر للزانية . وذلك لأنى 
تعالى ذكر حكم الزاني والزانية » وهذا لا يقتضي اجتماعهما » بل يقتضي وجوب الحر 
على كل واحد » إذا وجد منه الزنا » وإن لم يكن الآخر زايا . وهذا كقوله « وألكارق 
َألتَارِقةٌ مَأَقَطَعُوَا # (" [ ظاهره ع © يقتضي وجوب القطع على كل واحد , وإن ل 
يشاركه 9© الآخر في السرقة . 

«اهم١٠‏ - فإن قيل وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر . قلنا لم نستدل بالآية من 
هذا الوجه » وإنما قلنا : إنه معنى الحكم الواجب على الزاني » وكأن بيان الحق الواجب 
للآدمي أولى » لأنه أحوج إلى حقه . 

4ه - ولأن كل وطء يجب به المهر استوى فيه الإكراه والطوع ؛ كالوطه 
للتكاح الفاسد . 

هه" - ولا يلزم المجنون إذا أكره عاقلة على الوطء فوجب عليه المهر . وإن 
طاوعته لم يجب . لأنا لم نوجب إذا طاوعت من غير استدعاء » وإنما سقط المهر إذا 
استدعته » فالحكم يختلف بالاستدعاء وغيره » لا يختلف بالطوع والإكراه . ولأنه وطء 
وجب [ ”2 به ] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها » أصله إذا طاوعته © 

٠١05‏ - و فإن قيل » : المعنى في المطاوعة أن الحد يجب عليهما . قلنا : الحقرف 
التي تجب للمرأة على وجه العوض يستوي فيه الزانية وغيدها » بدلالة سائر حقوقها . 

لاه١٠‏ - فإن قيل 20 المعنى في الزانية وجوب الحد عليها . 

8 - قلنا : اعتبرنا في نفي المهر وجوب الحد على الواطئ » واعتبرنا وجوبه على 
الموطوءة » والوجوب يعود إلى فعله » » وكان وجوب السبب النافى في حقه أرلى 


. سورة المائدة : الآية .م7‎ )1١( . 1 سورة النور : الآية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (إن ) . (؛) في (ع)6(م)3(6):[شرك] 
(5) ما بين المعكوفتين بدل من ٠‏ له » الموجودة في جميع النسخ . 

(7) أجاب الماوردي عن هذا الدليل فقال : « وأما قياسهم على المطاوعة فا معنى فيه وجوب الحد علبها ؟' 
انظر الحاوي الكبير ( 1014/97 ) . )في رع)ء(م):[تيل). 

(8) عبارة « وكان وجرب يعود إلى قمله » مكررة في ( ع ) 0 م6 . 


درق الزنا 
إكراه الرجل امرآة على 7_7 ب 7 بات 25007 
بالإعادة ٠‏ 
ووم - ١‏ فإن قيل » 20 الواجب لها وصفته الواجبة معتيرة 
جاركلا + لصوي تير في برت ميغ اريسي له والموجن طلة ».ىق 
6 2 0 
يوجد محل الإيجاب يجب » لا ترى أن العبد إذا أكره مولاته على الوطء لم يجب 
بلهرء لأنه لا محل للإيجاب وإن كانت ممن يجب لها الحقوق . 

الضلدا 7 كذلك في مسألتنا الزاني ليس بمحل لوجوب المهر » فلا معنى لاعتبار 
صفة من وجب له . 

,جم( - فإن قيل : المعنى في المطاوعة : أنها رضيت يإسقاط حقها ؛ فصارت 
كمن أذن لغيره في قطع [ يده ] © وأذن في أكل طعامه © , 

00000 - قلنا  :‏ الباذلة » والآذنة في الوطء هي التي وجد فيها زائد على الطوع . 
رأصل علتنا المطاوعة » وهي التي أمسكت عن المنع . وهذا المعنى لا يسقط الأعواض في 
الأصول , بدلالة من لم يمنع ؛ من إتلاف ‏ 7 ماله ومن إتلاف أعضائه لم يسقط ضمان 
ذلك وإفا / يسقط إذا أذن و « بذل » © وهذه صفة زائدة على الطوع . 

64 - فلا يجوز نخالفنا أن يعارضنا في غير الأصل على أن هذا فاسد . لأن 
الأسباب الموجبة يستوي فيها الرضاء بإسقاط البدل وعدمه في وجوب [ المهر ] 29 
بدلالة وطء المفوضة والمنكوحة نكاحا فاسدًا على أن لا مهر لهما » فلو كان الوطء من 
غير عقد ولا شبهة موجبٌ البدلّ استوى طوعها وإكراهها . 

8 - ولأن الأمة لا مهر لها » فوجب الحد على الواطئ » ولا يجوز أن يكون 
أرضاها بإسقاط المهر » لأن مهرها حق مولاها وهي لا تملك إسقاطه . فإن لم يسلموا 
هذا فقد دل عليه نهيه يَقدٍ عن مهر البغي © وهي الرانية © , 
تر 00 

)١(‏ مكنا ني (ن ) رني رص ٠)‏ (ع)0(م). 
(') ماين المكرفتين ساقط من (ع ) ٠‏ (م) . (م) انظر الحاري الكبير ( 6174/9 ٠‏ 
9 رع) رمع : نافع (ه) ني رع)٠(م):[بالت‏ ). 
(1) با بين في د 

ين بالمعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) ٠‏ ؟ 
١‏ نك يفي عن عطا عن أي هررة طن أن رسول ال ب نهى عن مهر لبتي وعسب الفحل ‏ في كب 
> يعن نعن الكلب . وروى الإمام أحمد في مسند» عن عبد لمن عباس أنه يك نهى عن مهر لخي لست" 
للخم نظ السنن لكبرى ( 17 ) , مسن العم أحعد ( 01801 مصعف ان أي شي 5 ٠.‏ 1 
) الخاري الكبير ( 174/9 ) حيث أجاب الماوردي عن هذا الحديث فقال : فأما الجواب عن نهبه عن مهر 


بمنزلة الوجوب . 


سنس صصص كتاب القصب 


++ - ولأنه وطء واحد فلا يجب به حد ومهر . أصله إذا وجد على فرا 
امرأة فوطفها . 

ب+م+؛ - ولأن الحد والمهر كل واحد منهما مُوجبٌ للوطء ؛ وكل وطء تعلق ب 
أحد موجبيه لم يتعلق به الآخر . بدلالة الوطء بشبهة . ولآن الحد سقط بالشبهة والهر 
لا يسقط [ بها ع (© ولا يختار بفعل واحد كالأرش ١‏ والقصاص © ©(" , 

+م+1 - ولأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها « المال » 7" أصله الردة والقذف . 

و>م؟٠‏ - قالوا : ييطل بالزنا في رمضان حيث يتعلق به الحدود والكفارة . 

٠/٠‏ - قلنا : لا يلزم على العلة الأولى لأن كل واحد من الحدود وكفارة الصرم 

الام - ولا يلزم على الثانية » لأن الحد يجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة 
الشهر وهما أمران مختلقان . 

#لا1 - ولا يلزم إذا شرب مر الذمي أنه يجب عليه الحد والضمان ولأن الضمان 
يجب بحصولها في فمه » لآن ذلك استهلاك لها والحد بوصولها إلى جوفه » وهما فعلان 
مختلفان ولا يلزم إذا زتى بها مكرهة فأفضاها ء لأن الحد يجب بالتقاء الختانين والإفضاء 
يكون بمجاوزة الموضع المعتاد للوطء » وكل واحد من الفعلين غير الآخر . 

“الام؟١‏ - لا يلزم إذا وطئ امرأة ابنه قبل دخول زوجها بها يقصد بذلك إفساد 
النكاح أنه يحد ويجب عليه ضمان نصف المهر . 

4 - لأن الضمان عندنا لا يجب بالوطء بدلالة أن الزوج لو دخل بها لم 
يضمن الواطئ وكذلك لو لم يقصد « الإفساد ) 29 , 

- وإنما يجب الضمان لأنه ه فوت » © عليه ضمانًا » فجاز أن يتخلص منه 
بوقوع الفرقة بفعل المرأة . وهذا معنى غير الوطء ‏ ألا ترى أنه بالرضاع على وجه الفساد 
ثبت الرجوع لتفريق المهر عليه . 


البخي فروي بالتشديد يعني مهر الزانية , والمستكرهة غير زانية , ألا ترى أن الحد ساقط عنها ء ولو كانت ب 
لوجب الحد عليها . )١(‏ ما بين المعكركين ماقط من ( ن )6 . 

(') في (ع) ١3م (٠١)‏ ن) القصاص وهو الصواب أما في نسخة ( ص ) فبلفظ « النقصان ؛ ومواغطاً. 
(5) في ( ص ) : [ الحدرد ] والصواب ما من أثبتام من ( ع ) » ( م ) ء رك 6 . 

(8) في ( ص ) : [ الفساد ع . (6)ني رععءدمعءرن):زضك] 


إعراه الرجل امرأة على الزنا لصبلل مب 559-577 

وبم١‏ - فإن قيل : المعنى في القصاص والدية أنهما 
5 اجتماعهما كامثل والقيمة » وليس كذلك الحد 
مختلفتين » فلهذا وجبا مما . 

ب«م19 - [ وكما ] 7 لا يجوز اجتماع امثل والقيمة » لا يجوز أن يجب مثلان , 
ولافيمتان ' . نم وجب في قتل النفس قتل جماعة 7 وكل واحد منهم مثل , فعلم أن 
إمانع من اجتماع القصاص والدية ليس هو لم ذكروه , وإما هو اختلاف « سييهما ؛ © , 
وأما المهر والحد وإن وجب [ بجملتين مختلفتين ] © , فسبيهما متناف , بدلالة أن الحد 
لاايجب إلا مع ارتفاع أسباب الاستحقاق وما جرى مجراها » والمهر موضوعه أن يجب 
عند العقود وما جرى مجراها » فلم يجتمعا مع تنافي سببهما . 

و١1‏ - احتجوا : بقوله يكم : ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من 
ترجها 9 ) , 

- قلنا : استحل : استفعل من التماس اليل » وهذا 0 يوجد » © في النكاح 
والشبهة دون غيره . 


بدلان عن مبدل واحد , فلم 
والهر » لأنهما حقان بجملتين 


. (م)‎ ٠ ) ما بين المعكوقين ساقط من ( ع‎ )١( 

. » لا يجوز اجتماع المثل والقيمة , ولا يجوز أن يجب مثلان » ولا قيمتان‎  : قاعدة‎ )1١( 

(7) ذهب جمهرر فقهاء الأمصار منهم الإمام أبو حنيقة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الجماعة 
تقتل بالواحد » ربه قال عمر بن المخطاب وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس من الصحابة وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وقتادة من التابعين » وهو مذهب الثرري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قتل نفرًا خحمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة » وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا » وفي 
رابة أخرى عنه : ٠‏ لو اشترك أهل صتعاء لقتلتهم » انظر السنن الكبرى ( 41/8 ) ؛ الاختبار ( 8/5 ) وبداية 
لنجهد ( 74/1 ) نهاية لمحتاج ( 101/1 ) المغني ( .774/8 ) لابن قدامة يتصحيح محمد خليل هراس مطبعة 
الإمام بمصر . 

9ن (ع)ء لم :ر شههاع. (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) - 

* رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 401/5 .ع ) كتاب التكاح » باب ما جاء لا تكاح إلا برلي‎ )١( 
0 0 75085 رتم كدر زرا أبو داود في سننه ( دده لاذه ) رقم‎ 
0 #عشا لمل ا لك‎ 
0 0 كاب اتكل: للقي‎ 01/1 
ال في مسنده 7/1 عن عررة عن عائشة . وانظر هذا الدليل في الحاوي ال‎ 

الدلالة أن للستكره مستحل لفرجها فاقتضى أن يازمه مهرها . 

")دم : زبرجبع. 


كتاب ال 


٠م"‏ - قالوا : كل ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد ضمن بالإكرم , 
والغصب كالأعيان © . 

مم١٠‏ - قلنا : نقول بموجبه فإن امجنون إذا أكره امرأة فوطتها ضمن مهرها . وامعنى 
في الأعيان لو أتلف مع ترك مالكها للمنع ضمنه . وكذلك إذا أتلف مع الإكراه . ومنفية 
البضع لو أثلف مع إمساكها عن المنع لم يضمن كذلك إذا استوفت ممن أكرهها لي 

7" - قالوا : ملتزم حق الإسلام صادف وطئه من يملك عليه بدل المتلف , فإذا 
لم يجب الحد عليها كان لها المهر كالوطء بشبهة © . 

وقولهم : ( ملتزم حكم الإسلام ) : احتراز من الحربي إذا أكره مسلمة . وقولهم : 
(صادف وطؤه ) احتراز مما إذا استدخلت ذكر النائم » لآنه لم يوجد وطؤه . 

١88‏ - وقولهم : ( من يملك عليه البدل ) احتراز من وطء العبد مولاته أو أمة 
لسيده أو وطء المسلم حربية كرهًا . وقولهم : إذا لم يوجب الحد على الموطوءة احتراز 
من المطاوعة إذا وجب عليها الحد . 

4 - الجواب : أن وجوب الحد عليها إذا نفى المهر فوجوب الحد عليه مثله» 
لان المعتى المنافي قارن سبب الوجوب . 

8 - ولأن الوطء بالشبهة [ .ىا لم يجب به الحد على الواطئ جاز أن يجب به 
الله ولّعًا وجب بهذا الوطء الحدٌّ عليه لم يجب المهر كالمطاوعة . 

- قالوا : الموطوءة بشبهة ع (© رضيت بالوطء . فإذا وجب لها المهر 
فالمكرهة التي لم ترض بالبذل أولى ©© , 

417 - قلنا : قد بينا الأسباب التي يتعلق بها [ المهر ] ”© ويستوي فيها الطوع 
والإكراه ؛ رهي الوطء بنكاح فاسد وشبهة . والوطء الذي لا يتعلق به مهر ويستوي فيه 


وولنايننا 


» ولأن مناقع البضع تمري مجرى الأموال‎ ٠ : انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 1/9 ) قال الماوردي‎ )1١( 
لانها تملك بعوض في النكاح ويلك بها عوض الخلع . ثم ثيت أن الأموال تضمن بالقصب , وكذلك نافع‎ 
. ٠ البضع‎ 

() انظر هذا العنى في المغنى مع الشرح الكبير ( 40/5 ) وعبارته ٠‏ فإذا كان الواطىء من أهل الضمان في 
حفها وجب عليها مهرها كما لو وطتها بشيهة ٠‏ . 

(؟) ما بين الممكرفتين ساقط من ( ع ) » (م) . (:1) الحاوي الكبير ( 155/97 154). 

(0) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 


ون وجل إبرلة على الإنا سس بير سس وه ع مو 
الإكراه والطرع ٠‏ ولأنا ينا أن « الطاوعة » ”' ما بدت وأها أمسكت عن الاستاع , وهنا 
يمى بيذل بدلالة المسلك حتى يتلف ماله . قالوا : الحد يجب ححق الل الى والمهر متها 
كل ولحد منهما ينفرد عن الآخر فجاز أن يجا بفعل كل واحد كالجزاء و القيمة 29 . 

ودب؟؟ - قلنا : الحد يجب لحق الله تعالى » والمهر يجب لحقه وحقها , فهنا 
كالمقين و لمستحق 8 27 واحد . والمعنى في الجزاء و القيمة أنهما يجبان لحق مستحق 
واحد [ بدلالة الصيد المنذور إذا أتلفه احرم » فجاز أن يجب لمق مستحقين , والمهر 
والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد ] 27 فلم يجتمعا لحق اثنين . 

وم - قالوا : المهر يجب لإتلااف حقها ء والحد بفعل منهي عنه لحق الله تعالى » فإذا 
أكرهها فقد فعل ما حظر الله تعالى » واتلف حقها فاجتمع الواجبان كالجزاء والقيمة © , 

.م - [ قلنا : هذا ييطل بالمطاوعَة على ما أمرها » وقد تكلمنا على الجزاء 
رالقيمة ع] 29 , 

١م‏ - قالوا : كل حكم تعلق بفعل محظور اعتبر ثيوته [ ورضا © ع المتلف 
عليه » بدلالة من بذل لغيره فقطع يده فالقطع محظور ولا ضمان . ولو أكرهه على 
تطعها فالفعل محظور ويجب الضمان , واختلف الحكم باختلاف المتلف عليه © , 

5 - قلنا : إذا وطعها بنكاح فاسد مكرهة أو « باذلة » "© فلها المهر . وإن 
اختلفت صفتها [ كذلك لا يمنع أن يسقط المهر في المطاوعة وإن اختلف صفتها ] © . 


- ) م ) : [ المطابقة ] والصراب ما أثبتاه من ( لذ‎ (  ) في ( ص ) : [ الطابعة ع وفي ( ع‎ )١( 
انظر هذا المعنى في بداية امجتهد ( 71/7 ) وعبارته وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان حق لله وحق‎ )1( 
. للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر , أصله السرقة التي يجب يها عندهم غرم المال والقطع‎ 

() ني (ع)ء(م):[ مستحق بحذف حرف اللام ] . 

(4) ما بين المعكوظين ساقط من ( ع ) © ( م ) - (ه) انظر بداية الجعهد ( 555/6 ) . 

(1) ما ين اممكوفيين ساقط من ( ع ) (٠‏ م ) - 

(1) بدل من 9 سقوطه » في النسخ جميعها . 5 َ 

() في هذا المنى قال الماوردي في محل رده على أدلة الحنفية قال : إن كان فعا منه فحكمه معثير بحال 
أن أنلف عليه . ألا ترى أن رجلا لو قل عيدًا بإذن سيده سقطت الفيمة عنه . ولو كان بغير إذنه وحمت 
محة عليه » وهو في الخالتين قاتل عاص ء لكن سقط عنه في الخال الأول لرضا الشف .»سي و 
مله في الحال الثاني لعدم رضاه وإذنه . كذلك الموطوية إن طاوعت فهي راضية بإتلاف بضعها بغر 00 ' 
لذ كرحت فهي غير راضية بإتلافه على غير بدل . انظر الحاوي الكبير ( 2174/9 - , 
؟) ف 0م ) : [ باذلة ع وفي ( اع ) : 1 نادلة 6 ٠‏ 103) ما بين المعكوفين ساقط. من (ع © * 7 


لان حت كاب الفمن 


||| مسئة 


غصب العقار وضمانه 


©( قال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار ('© لا يضمن بالغصب‎ - ١# 
وآ بئ اق يصمن اف‎ 0 

. "9 وقال محمد : يضمن ”© وبه قال الشافعي ييه‎ - ٠١". 

ه."؟٠‏ - وهل يكون العقار مغصوبًا ؟ قال في الجامع الكبير © : العفار لا 


(1) العقار بالفتح في اللغة : كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخيل والجمع عقارات . 
انظر لسان العرب ( 7077/4 ) مادة عقر . والمصباح المنير ( 0177/1 ) وكتاب التعريفات ص188 . 

. ) 85/1١١ ( انظر بدائع الصنائع ( /178/1 ) والمبسوط‎ )١( 

() هو قول الإمام أبي يوسف الأول ء وبه قال زفر بن الهذيل من الحنفية والإمام أحمد في رواية ابن منصور . 
انظر المبسوط ( 77/1١‏ ) , تبيين الحقائق ( 4/7 ٠ ) 3١‏ البناية على الهداية ( 7501/8 ) » المغني مع الشرح 
الكبير ( 704/٠‏ ) . 

() انظر الوجيز ( ٠١7/١‏ ) » حلية العلماء ( ©/78؟ ) » الإشراف ( 2175/7 7371 )ء الحاوي ( ٠‏ 1135)» 
المهذب ( 771/١‏ ) وبه قال الإمام مالك رالإمام أحمد في ظاهر مذهبه » وهو المنصوص عن أصحابه ؛ واين 
حزم » ففي بداية اجتهد واختلفوا في ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور : إنها تضمن بالخصب ؛ أعني 
أنها إن تهدمت الدار ضمن قيمتها . وقال القرافي : العقار عندنا يضمن بالخصب . وقال ابن قدامة : إنه يتصور 
عب العقار من الأراضي والدور » ويجب ضمانها على غاصبها . هذا ظاهر مذهب أحمد ؛ وهو المنصوص عن 
أصحابه . انظر بداية لمجتهد ( 717/1 ) » الذخيرة (./85 5 ) » المغني مع الشرح الكبير ( ه/5078 ) ؛ الشرح 
الكبير مع المغني ( ه/57  )‏ المبدع ( ١61/8‏ ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( ٠) 5 ٠ ١/١‏ الإنصاف ٠)157/1(‏ 
اغلى (2/غ: ). 

(5) هو كتاب الجامع الكبير في الفروع للإمام الجتهد أبي عبد اللّه محمد بن الحسن الشيباني المتوفى منة 
4ه . قال الشبخ أكمل الدين البابرتي عن هذا الكتاب هو كاسمه جلائل مسائل الفقه جامع كبير ؛ اشتمل 
على عيون الروايات ومتون الدرايات » بحيث كاد يكون معجرًا . وقد قام بشرحه كثير من الأئمة منهم الفقيه 
أبر ليث السمرقندي المتوفى سنة ااه وفنخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 485 ه والقاضي الدبوسي الترفي 

منة 1ه وأبر جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١/1ه‏ وأبو عيد الله الجرجاني المتوقى سنة 98 *ه وأبو بكر 

الرازي الجصاص المتوفى سنة 71/٠‏ وغيرهم من الشراح . وهذا الكتاب مطيوع بدار إحياء الراث العري 

يروت . انظر كشف الظنون ( ٠ - 571/١‏ /اه ) ومقدمة الجامع الكبير م - ٠7‏ , هذا وقد تصفحتاه صفحة 

بعد صفحة ولم نر فيه هذه المسألة ولكن بالرجوع إلى مختصر الطحاوي وجدنا قول الإمام محمد ين الحسن أن 

العقار مضمون . 


حا إإوزار ووؤنذائة تس صصص ب ص ب ست و وعم 


+وم؟٠‏ - وكذلك ذكر الطحاوي من أصحابنا من قال : ينص 


قا 
بالقصب 20 رمن قال : لا 
يضمن بالغصب 


بوم؟٠‏ - والدليل على أنه لا يضمن ما روى أبو هريرة ه أن النبي يِه قال : 
رمن أخذ شرا من الارض بغير حق طوقه [ يوم القيامة ] ”© من سبع أرضين » © , 
,وم - وروى يعلى بن مرة [ الثقفي ع 29 أن النبي عَم قال : « من أخذ أرضًا 


(1) انظر مختصر الطحاري ص8 ١١‏ » وعبارته 0 ومن حال بين رجل وداره فحدث فيها في تلك الخال هدم أو 
ما أشبهه من غير فعل الحائل بينه وبينها فإن أبا حنيفة كان يقول : لا ضمان في ذلك . وكان مذهيه أن الدور له 
تنصب »ء وأنه لا يغصب إلا ما يجوز تحويله ونقله من مكان إلى غيره وأما أبر يوسف ومحمد فكانا يجعلانها 
بذلك مضمرنة » ويوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها ؛ وقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء في كتاب 
الفصب : 9 قال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار لا يضمن بالغصب » إلا إذا انهدم من فعله . وقال محمد : 
يضمن بالغصب » وإن انهدم من غير عمل » . والحاصل إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين ؛ فذهب 
الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف في قوله الثاني » والإمام أحمد في رواية ابن منصور إلى أن العقار لا يضمن 
بالنصب . وذهب محمد وزفر وأبو يوسف في قوله الأول والإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية وابن حزم 
إلى أن العقار يضمن بالغصب . وسبب اختلافهم في ذلك : هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على 
ما ينقل ويحول , فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بالضمان » وهو قول محمد ومن معه » ومن لم يجعل حكم 
ذلك واحدًا قال بعدم الضمان . وهو قول أبي حنيقة ومن معه . انظر المراجع السابقة في نفس الواضع . 
)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . ' 
(؟) في صحيح البخاري كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيًا من الأرض عن أبي صلمة بن عبد الرحمن 
وكانت بينه وبين أناس خحصومة في الأرض فدخعل على عائشة ييا فذكر لها ذلك » فقالت : يا أبا سلمة 
اجتب الأرض » فإن رسول الله ب قال : من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين . وعن سالم عن أيه قال 
لوعن الفدبدة من الأرش مفورستة حسف اع ا ا 0 
3 1 58 قا تحري الظلم وغصب الأرض ( ؟ 
ا ا ور م ا 7100 
رقع 141 - 1711 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة بلفظ من أخذ ( :0 
الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 40/7 ) وتلخيص الخبير ( 07/7 ) رقم 0 1 
(4) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الصحابي الجليل يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي » أسلم 
فتين ساقط من ( ن ) . وهو الصحابي ا 
0 1 7 5 ا من الف هرازن والطائف ؛ كان من اب 
لنمد مع النبي يِه الحديبية » وبايع بيعة الرضوان » وشهد خيبر والفتح رهرازن و 5 
7 نات عنه 
علي بن أبي طالب » سكن الكوفة » وقيل سكن البصرة ؛ وروى عنه ابنه عبد الله وعثمان » وروى 
عبد الله يجن لذ اد عنه 73 حديثًا . انظر أسد الغابة ( ه/058 531 ) ط 
إن حخص وسعيد بن راشد وغيرهم . رو أسماء الصحابة الرواة » وما لكل 
در الشعب , والاستيعاب ( ١45/4‏ ) وتهذيب الكمال ( 5440/87 ) وأسماء 0 
0 بة ( 410/3 
الاحد من العدد لابن حزم تحقيق سيد حسن دار الكتب العلمية بيروت ص4 ٠١‏ والإصابة ( 1 رم 
1218 ط نهضة مصر القاهرة . 


س كناب 1 
كتاب القمس 


بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » 7" فالنبي َع ذكر الوعيد , ولم يذى 
الضمان وهو الحكم المعجل فلو كان واجبًا لذكره © . ش 

ووسهو - ولأنه لم يُحْدِتُْ فيه فعا فلم يصر غاصبا » أو فلم يضمنه ضماد 
الغاصب » كالمنقولات إذا مُنِعَ صاحبِهًا منها ولم ينقلها . 

- ولأنه بات في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه فيه » فلم يكن 
مغصوبًا » أو لم يضمنه ضمان الغصب . أصله المنقول إذا لم ينقله » ولأن الضمان إذا 
تعلق بالفعل استوى فيه العقار وغيره أصله الإتلاف . ومن علتنا © أن ما سوى العقار لا 
يضمن ضمان الغصب بالتخلية » وكذلك العقار . 

.1 - ولأن العقار متوع من الانتقال » فصار كالعبد إذا رام غصبه فمنعه من 
نفسه » أو قلم يتابعه . 

6 - ولا يلزم على ما ذكرنا جاحد الوديعة » والشاهدان إذا رجعا , وولد 
المغصوبة إذا طولب به فلم يرده » والثوب تلقيه الريح إلى داره فيِطلبٍ منه فلا يرده . 

٠4.‏ - لأن هذا كله عندنا ليس بغصب ء ولا يضمن بضمان الغصب ء وإفا هو 
ضمان آخر . فأما جاحد الوديعة والشاهدان إذا رجعا فهو ضمان تعلق بالقول لا بالفعل . 

4 - ولهذا يقول أبو حنيفة يقب : إن الصبي إذا جحد الوديعة لم يضمنها » 
لانه لا يضمن بالقول وكذلك العبد الجحود 29 . 

- وكان أبو بكر الرازي يقول : إنه يضمن ضمان التمليك ؛ لأنا حكمنا له 


ااانا 


)١(‏ أخرجه الحاقظ أب بكر الخطيب الغدادي في موضح أوهمالجمع والفريق ( 115/١‏ ) ل مؤنسة لكب 
الثقافية عن أيمن أبي ثابت قال : سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول : سمعت رسول الله يكل يقول : ومن اخد 
أرضًا بغير حى كلف أن يحمل ترابها إلى امحشر » » وكذلك رواه الهينمي في مجمع الزوائد ( 108/4)؟ كر 
العمال ( 141/٠١‏ ) رقم 50554 . 

(1) انظر الميسوط ( 74/1١‏ ) وتبيين الحقائق ( ه/14؟ ) قال السرخسي : حجتنا في ذلك الحديث فإ 
النبي مَك بين جزاء غاصب العقار من الوعيد في الآخرة . ولم يذكر الضمان في الدنيا » فذلك الدليل على اد 
المذكور جميع أجزائه . ولر كان الضمان واجبا لكان الأولى أن ببين الضمان لأن الحاجة إليه أمس . 
(؟) في ( ص)ء(ع (١)‏ ن ) : [ علمنا ع والصواب ما أثبتناه من ( م ) . 

(4) لأ كو الع كلقا شرط لوجوب الحفظ عليه » حتى و أووع سيا فاستهلكها لم مضمن ول كن 
عبدًا محجورًا ضمن بعد العتق . وأما بلوغ المودح فليس بشرط . حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون ٠‏ الثم 
البحر الرئق لابن تيم ( 3154/7 ) ء بدائع الصنائم ( 50107//1 ) . 
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يب تقار وضمائة 1/7و مو 


بيركم الملك [ السابق ] ”© في المجحود » ويضمن الشهرد بإئلاف املك , بدلالة أن 
هرد عليه لا يقبل ضرر نفسه . والعقار يضمن عندنا بالإتلاف 29 , 
٠.‏ - ولآن الشهود نقلوا الملك في الظاهر والعقار يضمن بنقل الملك كالبيع . 
ب 1١4,‏ - ومن أصحابنا من قال : جاحد الوديعة يضمنها بالنقل الثابت / بدلالة 
أنها لو هلكت قبل جحوده ضمنها » فدل على أنه يضمن عند الجحود بالنقل السابق 29 , 
وأما ولد المغصوبة إذا جحده » وولد الوديعة والثوب الذى ألقته الريح » فضمانه يشبه 
ضمان الغصب وليس بغصب . [ وهذا غير ممتنع ] ('» كضمان المقبوض بالسوم ع 
وبالبيع الفاسد » وضمان العارية عند مخالفتنا . 

0000 - ولأن هذا قد جرى مجرى المنقول وإن لم ينقل ؛ بدلالة أنه في مكان لم 
يكن يد المالك ثابتة عليه فيه » مع منع المالك منه . ويدل عليه أن كل عين لا يجب 
القطع بسرقتها لا يجب الضمان يثبوت اليد عليها . أصله الحر . 

4 - ولأن الضمان أذ ما يستوفى من السارق فلم يتعلق بأخذ العقار . أصله 
القطع » ولأن ما يصح سرقته لا يصح غصبه . أصله الحر . 

- احتجوا ما روي أن رجالا من حضرموت **) ورجلا من كندة 77 تماكما إلى النبي 
يِل فقال الحضرمي : أرضي غصبها [ وهي في يده] (" أبو هذا ولم ييكر عليه َيه ذلك 9 
)١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من ( ع ) (٠‏ م) 6( 3). 

(1) هذا متفق عليه انظر مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي ( 101/4 ) وتبيين الحقائق ( 5514/8 ) 
والبسوط ( 71/١١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 798/8 ) ١ ٠‏ 
(؟) انظر نتائج الأفكار ( 751/8 ) : فقد جاء فيها : إذا كان العقار وديعة في يده فجحده كان ضامتا 
بالاتفاق فكذا بالغصب . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (١‏ م) ٠‏ 
(5) حضرموت اسمان مركبان والنسبة إليه ضرمي وكذلك الجمع يقال من الحضارمة وهي ناحية واسعة في 
شرق عدن في اليمن بقرب البحر » وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف وبها قبر هرد فا وبهذه القمل 
عرفت مقاطعة حضرموت . انظر معجم اليلدان ( ؟/ م ٠07١‏ ) ومعجم قبائل العرب القديمة والحديئة 
لعمر رضا كحالة ( 787/١‏ ) ط دار العلم للملابين . 
(1) كندة بالكسر اسم قبيلة وموضع باليمن . انظر معجم البلدان ( 485/4 ) ومعجم قبائل العرب ( 3 
(1) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع  )‏ (م ) ؛ والصواب إثباتها كما هو موجود في يث 2 
دكما هو ثابت في ( نع 
(8) رواه الإماء و الامان ن اقتطع حق مسلم ييمين فاجر بالنار ( 195/1 ٠‏ 
لاه الإمام مسلم في صحيحه , كتاب الإيمان باب وعيد من ل 
54 ) رقم 08م ورواء الطبراني في المعجم الكبير ( 8/55 ) وأحمد بن حتل في مسناه ( 


ركلمفىي. 


ين كتاب القمس 
فدل على أن العقار يغصب 299 . 

- [ قالوا : روي أن النبي يِه قال : « من أخذ شبرا من أرض » وروي بر 
غصب 6ع 9©) 


لدلل - قلنا : إن كان هذا دليلا على إثيات الاسم فمن أصحابنا من سلم , /, 
تقول : هو مغصوب » وقد يغصب ما لا يضمن كغصب ال حر وغصب الخمر على المسلم - 
ومن أصحابنا من منع الخصب وقال تسميته غصبّا على وجه المجازء كما يقال باع <ز ‏ 

41 - وكما روي في هذا الخبر من سرق شبرًا من أرض 27 فسماه سارقًا وإن 
كانت السرقة لا تثبت في الحقيقة . وإما شبهه بالسارق » كذلك ذكر الغصب والغاصب . 

64 - وقولهم : إنه قال وهي في يده فلا بمنع أن اليد ثبتت على العقارء إلا أن 
الغصب ليس هو مجرد ثبوت اليد حتى ينضم إليه النقل . 

- وإن كان هذا احتجابجا في الحكم فقد بينا أنه دلالة لناء و أن النبي يك 
لم يذكر الضمان مع شدة الاهتمام به ووقوع الحاجة إليه » فلو كان واجبًا لذكره . 

- قالوا : كل ما يضمن بمقتضى عقد صح غصبه » وصح أن يضمن 
بالغصب كما ينقل ويحول 9 . 

7 - قلنا : ضمانه بمقتضى عقد أوجب الضمان بأمرين : بالعقد وما ثبت من 
توابعه » وهو القبض . والغصب مجرد القبض . وليس إذا ضمن الشيء بأمرين وجب أن 
يضمن بأحدهما . 

4 - ولأنه قد يضمن بالقبض كحكم العقود ما لا يضمن بغير عقد ؛ بدلالة 
أن من استأجر حرا فلم يفسد اليد » فتلفت المنافع تحت يده ضمنها . ولو غصبه فحبسه 
تلفت المنافع تحت اليد على ذلك الوجه ولا يضمنها . 


)١(‏ انظر الإشراف ( 01/0 ء 7 ) ء المحلى لابن حزم ( 4/48 ١4‏ ) فقال ابن حزم بعد ذكر حديث أي 
هريرة المتقدم : صح أن الأرض تزخذ بغير حق ء قصح أنها تخصب . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع  )‏ ( م ) انظر هذا الدليل في الذخيرة ( 148/4 ) , المبسوط ( 1195/1١‏ 
المغتي مع الشرح الكبير ( 7/8/٠‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 400/59 )ام 

(1) رواه الطبراني انظر المعجم الكبير للطبراني ( الققك )رقم 7417 ط بغداد , وكذالك روا الإمام احمة 
ابن حنبل في مسنده 18/1 عن سعيد بن عمر بن التفيل . انظر أيضًا كنز العمال ( 150/1٠‏ ) رقم 50985 
(4) انظر هذا المعنى في الحاري الكبير ( ١78/100‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 578/0 ) ٠‏ 


نهيب العقار وضمانه البححح-_-ب7ب7ب77تات كت 0920007 


,ع( - ولأن قبض العقود ثبت به الضمان ٠‏ وإن كان قبضًا حكمنا بذلك عليه أن 

يري لو أعتق العبد المبيع صار بذلك قابضًا ٠‏ وبمثله لو أعتق العبد المشترى لم يصر 000 
فسبا] "© انيب شريكه . ولهذا لا يضمنه مع الإعسار 29 , 

, +؛.؟ - ولأن الحكم إذا كان بصحة الغصب فعندنا يصح غ ب العقار يما يصح 
به غيره » وهو النقل . نإذا نقل الأبنية وتراب البقعة صار بنقله لذلك غام وإننا 
لكلام هل يصير غاصبًا من غير نقل ؟ وعليه ”'2 لا يعطى أكثر من إثبات الد في 
لبملة » وإن كان الحكم [ صح ] ”© أن يضمن بالغصب . 

م4؟؟ - قلنا : بموجبه إذا نقله أو نقل بعضه . ثم أصلهم المنقولات » وهي دلالة 
نا أنها لمّا ضمنت بالقبض عن عقد لم يضمن في العقد من غير نقل كالمنقول © , 

- قالوا : كل سبب ضمن به ما ينقل ويحول ضمن به ما لا ينقل ولا 
يحول » كالإتلاف 99 . 

+114 - قلنا : نقول بموجبها » لأن الغصب يُضْمَنُ به ما لا ينقل ولا يحول إذا 
نقل » كما تُضمن المنقولات . 

04 - ولأن الإنلاف 1 صَمِنٌ به أحد الأمرين كما ضمن الآخر تساويا في 
كيفية وقوع سيب الضمان » وهو الإنلاف ؛ ول لم يتساويا في صفة السبب الذي هو 
الغصب - لم يتساويا في ضمانه . 

6 - ولأنه قد يضمن بالإنلاف ما لا يضمن بالغصب كار . 

5 - قالوا : أسباب الضمان : قبض » وغصب » وإتلاف . فلما استوى 
امتقرل وغيره في ضمان القبض والإتلاف » كذلك في ضمان الغصب 9 , 

47 - [ قلنا : يتساويان عندنا في وجوب الضمان بالغصب . وإما الكلام كيف 
اتلس ريا رو ا حي سوطة 
(') نير ع)ء(م):[ لم يضمن ] . )١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) 6 0م26 
9)في زعا رمعء ( نع : [ الاعتبارع . 
(؛) في( ص )ء رع ) : [ عليهم ع والصواب ما أنبتناه من ( م ) ؛ ( ف) ٠‏ 
(*) ما ين العكوفين ساقط من ( ع ) + (م) . 


(') ني( ص)ء (م) : [ كالمتقولات بالجمع ) . و 
(1) انظر الذخيرة ( 770/8 . 7447 ) وعبارته ٠‏ ولأئه يضمن بالعقود فيضمن بالغصب انغول أ لقو 


ننسمن بالإتلاف فيضمن بالغصب كالمتقول ٠‏ 
(4) انظر قوانين الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لابن جزي ص 587 - 


1 2-2-5 وو 


كتاب الى 


بإحومم اغصسب 


يغصب ؟ فلم يسو بين المنقول وغيره في كيفية الغصب ] 27 كما سوى بينهما ز 
كيفية الإتلاف والقبض . مخالفنا يفرق بينهما في كيفية الغصب . فيجعله غاصبا ‏ 
المكان بالتخلية ولا يجعله غاصبًا بها في المنقول » وكنا نحن أسعد بهذا الكلام منهم 

4 - قالوا : الغصب إزالة يد المالك ظلمًا وقهرًا » وهذا موجود في العقار, 
فوجب أن يكون به غاصبًا ضامًا . الدليل على أن يده قد حصلت عليه : أنهما لو 
تنازعا ولم يعلم سبب اليد كان القول قول صاحب اليد  ©9‏ 

- قلنا : هذا دليل من زعمكم على إثبات الغصب فلم يجب أن يضمن 
به. وقد يغصب ما لا يضمن كالحر وخمر المسلم . 

6٠.‏ - فإن قالوا : الحر لا ينبت عليه اليد . قلنا : غلط » بل يثبت اليد عليه 
مشاهدة . وبهذا استحق الأجرة بتسليم نفسه في الإجارة وإن لم يعمل . ولهذا لو 
غصب صببيًا صغيرًا لا يعبر عن نفسه ثم نوزع فيه © كان القول قوله أنه عبده . ندل 
على أن اليد تنبت عليه » ومع هذا لا يضمن . ولأن الحد الذي ذكروه غير مسلم . 

١6١‏ - و[ لأن ع 9 الغصب عندنا هو نقل الملك عن المكان الذي كانت يد 
المالك [ عليه فيه » بغير حق . الدليل عليه أن من منع المالك ] ”2 من ملكه وحبسه عنه 
فقد أزال يد امالك ع 2١‏ ظلمًا وقهرًا » وأثبت يده عليه » ولا يكون غاصبًا . 

- قالوا : نوع مال ؛ فجاز أن يضمن بالغصب »ء أصله ما ينقل 9 , 

© ] قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه يضمن عندنا إذا وجب [ أن يضمن‎ - ٠١84" 
. الغصب فيه بالنقل والتحويل على ما ينا‎ 

4 - قالوا : الأرض تنبت عليها اليد . فإذا ثبت بعدوان وصاحب اليد من أهل 


. ) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١١ 

(؟) انظر هذا المعنى في المبسوط ( 77/1١‏ ) . حاشية الدسوقي ( 443/7 ء 44# )ء شرح الخرشي 
515/١‏ )ء الأخيرة ( 180/4 ) » شرح منتهى الإرادات ( 400/9 )2 . 

(5) في (ع)(م) 2( ن) فيه رهو الصواب أما في ( ص ) قمه . 

(4) ما بين المعكرضين ساقط من ( ع ) ١‏ (م)ء ( ن) . 

(5) ما بين المعكرقين ساقط من ( ص ) » ( ع ) ء ( م ) والصراب ما أثتناه من ( ن ) - 

(0) ما بين الممكرفين ساقط من ( ع ) 2 (م) ‏ 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 177/7 ) وعبارته : ٠‏ كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب كالمتقول؟ ٠‏ 
(8) ما بين الممكرفتين ساقط من ( ن ) . 


مب العقاز وضمانه ممم 


ينمان في حق المضمون له وجب الضمان . أصله المنقولات إذا نقلها © , 

ومع؟؟ - قلنا : قد ثبت يد الغاصب إلا أن يد المالك © في حكم الثابتة » [ فيه . 
ومن ثبت للمعتدي يد » وللمالك يد ولم يكن غاصبًا كمن دخل دار غيره ] 29 بغير 
إذنه , وكمن غصب بعيرًا عليه متاع » وصاحب التاع عليه , لم يكن غاصبا 29 » وإن 
نبن يده لبقاء يد المالك مع يده . 

.مع - وكذلك لو يمسك بعبد » والعبد يمتنع عليه - فقد ثبت يده عليه ؛ بدلالة 
أن القول قوله فيه » ولا يكون غاصبًا لبقائه في المكان الذي كانت « تحت يد المالك 6 *» 
ني , لأن المنقولات إذا نقلها فيه أثر نقله في ملك المالك , بدلالة أنها تغيب في العادة 
زلا يمكن البينة عليها . والعقار محفوظ بنفسه وال مالك متمكن من إقامة البينة عليه » فلم 
يقدح الغصب في ملكه ؛ فلم يوجد فيه المعنى الموجود من المنقولات . 


35 


)١(‏ انظر الذخيرة ( 785/2 ) وعبارته : ولأن انتقال ضمانها للمشتري بالقبض فتكون قابلة لوضع اليد فإذا 
كانت عدوانًا فهو الغصب . زم في رن ) : 1 الغاصب ] ٠‏ 

1) ساقطة من ( صى ) والثبت فبها : [ لأن العين باقية في اللكان الذي كانت يد للك ] ٠‏ 

(؛) انظر تبيين الحقائق ( 511/8 ) - 

(*) مكنا في (ن ) وفي باقي السيخ ز تحت امالك نيه ] . والصراب ما ياه . 


وولرناينن 


||| مسالة 


كتاب الغعب 


حفر البثر في ملك الغير وإرادة الطم 


ل - قال أصحابنا : إذا حفر برا في ملك غيره بغير أمره فليس له أن يَطمها 7" ولا 
للمالك أن يطالبه بطمها ولكنه يضمن النقصان » فإن أبرأه من الضمان برئٌ منه 9© , 

م4١1‏ - وقال الشافعي ريب : للمالك مطاليته برد ترابها ؛ فإن أراد الغاصب 
[طمها » ورد التراب ] (© وامتنع المالك فللغاصب أن يَطَعُهَا . فإن أبرأه المالك من 
ضمان ما صنعء» ففيه وجهان : 

و4 - أحدهما : لا ييرأ » [ فعلى هذا الوجه ] ©2 : يطمها بعد البراءة . 

٠‏ - والثاني وهو المذهب : أنه ييرأ؛ فعلى هذا ليس له أن يَطعْهَا إلا أن يكون ل فيه 
غرض » وهو أن يكون نقل التراب إلى ملكه » أو إلى ملك غيره » أو إلى طريق المسلمين 7 . 


(1) الطم لغة : هو الكبس يقول طممت البثر بالتراب طعا من باب قتل أي ملأتها حنى استوت مع الأرض » 
وطمها التراب فعل بها ذلك » وطم الأمر طنمًا أيضًا علا وغلب » ومنه قبل للقيامة طامة . انظر لسان العرب 
5707/4 ) مادة طمم » المصياح المتير ( 510/1 ) ء المغرب ص 7414 ء طلبة الطلبة ص577 . 
(1) انظر معين الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام تأليف الإمام علاء الدين أبي الحسن على الطرابلسي 
الحنفي ( 187/١‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . وعبارته ‏ الغاصب إذا حفر برا في الدار المفصوية 
ورضي به امالك فإن أراد الغاصب طمها ليس له ذلك عندنا 6 . وبه قال الإمام المزني من الشافمية والحنابلة في 
وجه . قال الشيرازي في المهذب : وقال المزني لا يجبر كما لو غصب غزلاً ونسجه لم يجبر المالك على نقضه . 
قال الشيرازي : هو غير صحيح . وقال ابن قدامة : وإن لم يكن له غرض في طم البئر » مثل أن يكون قد وضع 
التراب في ملك المخصوب منه » وأبرأه الملفصوب منه مما حفر وأذن فيه لم يكن له طمها في أحد الوجهين . انظر 
المهذب ( 1/1/1 ) , حلية العلماء ( 4/9 117 ) » المغني مع الشرح الكبير ( 595/8 )» المبدع ( /135): 
(؟) نصه في الأصل [ إن يطمها » ويرد ترابها ) . 

(4) في (ع ) : [ فعلى هذا الرواية ] » وفي ( م ) » ( ن ) : [ فعلى هذه الرواية ] . والصواب ما ذكره في 
ص ) لأنه يوافن مصطلحات الشافعية . انظر المهذب ( 5105/1  )‏ 

(5) انظر الخاري الكبير ( ١07.90‏ ع ١1/1‏ ) » الهذب ر )ء حلية العلماء ( 551/8 ؛ 8؟؟ )؟ 
التكملة الانية للمجموع ( ./١١‏ 5 )2 مغني المحتاج ( ١84/5‏ ) قال الشافعي يتقف : ولو حفر برا 
فأراد الغاصب دفتها فله ذلك وإن لم يتفعه . وقال الماوردي : هذا كما قال : إذا غصب أرضًا وحفر فيها بثرا 
كان متعديًا بحفرها ‏ وعليه سدها » وضمان ما تلف فيها . ثم لا يخلر حال رب الأرض والفاصب من أربعة 
أحوال . أحدهما : أن يتفما على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها . والحال الثاني : أن يتفقا على 
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عدر -لنا : أنه حفر بغرا في ملك غيره فليس له أن يطمها مع كراهة المالك أصله 
إذا طرح التراب في ملك المصوب وابرئه من الضمان . 


وه - [ ولأنه ] "2 جنى على عقار غيره فلم يكلف إصلاحه [ ولم يلك 
إصلاحه ] 27 بغير رضاه أصله إذا تقض حائطه وقال أنا أبنيه » وعلي هذا إذا فت قميص 
غيره بشرط أن يخيطه . 


244 - احتجوا : بأنه هل ملكه غير ملكه فكان له مطالبته برده كما لو حول 
طعامًا من داره (© كان عليه رده © , 


+44 - قلنا : لا يملك رده ؛ لأنه [ لم ] (*» يفعل أكثر من إزالة يد المالك فكان 
عليه رد يده على الوجه الذي كانت عليه » وفي مسألتنا أحدث نقصًا في املك يتعلق به 
الضمان » فكان عليه النقصان كنقص الحائط . ١‏ 

48 - قالوا : حفرها على سبيل التعدي فكان له طمها . أصله إذا حفرها في 
تركها فذاك لهما » وعلى الغاصب ضمان ما سقط فيها . والحال الثالث أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويألى 
الغاصب فإن الغاصب يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح . وإن لم يكن له غرض صحيح نعلى 
وجهين: الأول : إبراؤه منها » والثاني : أنه لا يصح , لأن الإبراء إما يكون من واجب » ولم يجب بعد الشيء 
فلم يصح . والحال الرابع : أن يدعر الغاصب إلى سدها وبأبى ربها ؛ فإن لم ييرئه ربها من ضمان ما تلف فيها 
فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه . وإن أبرأه من الضمان ففيه وجهان : أحدهما أن للغاصب أن يدهاء 
لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه » والوجه الثاني : أن الغاصب يمت من سدهاء لأنه بالإبراء يصير 
كالآذن له في الابتداء » فيرتفع التعدي , ولا يلزمه ضمان . وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة . وذهب اذالكية 
إلى أن له طمّها . انظر المدوتة الكبرى ( ١80/4‏ ( » البيان والتحصيل ( 551/11 ) . وذهب الحنابلة إلى أن 
من غصب أرضًا فحفر فيها بكرا » فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك » لأنه يضر بالأرض . ولأن التراب ملكه نقله 
من موضعه فازمه رده كتراب الأرض . وإن أراد الغاصب طمها فيمنعه امالك , نظرنا : فإن كان له غرض في 
طلمها . بأن يسقط عنه ضمان ما يتقع ف فيها » أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه ء أو ملك غيره ء أو طريق 
يحناج إلى تفريقه فله الرد »لما فيه من الغرض . فإن لم يكن لم غرض في طم البئر؛ مثل أن يكون قد وضع 
التراب في ملك المصوب منه , وأبرأه المغصوب منه مما حفر , وأذن فيه لم يكن له طمها في أحد الوجهين + 
لأنهإنلاف لا نفع فيه , فلم يكن له فعله . وفي الوجه الثاني له طمها . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 585/8 ٠‏ 
545 البدع ر لودل )١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من ( ع )2 (6) ٠‏ 
(') ما ين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ؛ ( ع ) (١‏ م ) والصواب ما أنبتاه من ران ) ٠‏ 
)ني رن): زطبةع, 
(؛) انظر المهذب ( 0/1/١‏ ) وعبارته : و لأن التراب ملكه وقد نقله من موضعه : فلزمه رده إلى موضعه ١‏ . 
(*) ما بين الممكوفين ساقط من الأصل . 


سم يندس سي سس سس كتاب القصب 


طريق ضيق للمسلمين 9 . : ١‏ 

4 - قلنا : لا نسلم بل يضمّئه الإمامٌ نقصانّ الطريق » ويأمره بسدها إن رأى 
ذلك » أو سد رأسها حتى لا يضر بالمارين . 

14 - قالوا : للغاصب غرض في طمها ء لأنه حفرها على طريق التعدي نب 
يأمن أن يقع فيها شئ فيتلف فيضمنه / 0" . 

ك١‏ - قلنا : إذا أبرأه امالك من الضمان زال التعدي » وصار كأنه حفرها يإذنه . 
وإن لم بيرئه » لكنه [ ضمنه ] (© فقد أزال التعدي بالتضمين . 

44 - وإن ١‏ قال » 7؟) [ المالك ع © لا أبرئه » ولا أتركه يطمهاء فله ذلك . 
وإن كان الغاصب لا يأمن التبعة » لأن المالك ليس عليه تمكينه مما يضر به ليسقط على 
نفسه التبعة كما أنه لو جرح عبده وقال أنا أداويه ليبرأ » فيسقط الضمان بالبراءة ؛ كان 
للمالك منعه من ذلك . 

- قالوا : يجوز أن يكون نقل التراب إلى ملك آخر فطولب بنقله عنه © . 

- قلنا : فلم يجب نقله إلى البثر » وهو إذا نقله إلى المغصوب ولم يطم البثر 
زال عنه هذا الضرر . ثم المالك لا يخلو أن يطالب أو لا يطالب . فإن طالب به : فهو 
ينقله » أو يكلف الغاصب نقله حيث شاء . وإن لم يطالبه : فعلى الغاصب أن ينقله إلى 
الصحراء ؛ لأنه هو الذي أدخل نفسه في هذه الجناية » وليس على « المالك » 9" أن 
ييطل غرضه ويطم البئر » ليخلص الغاصب من جنايته . 


معه 


)١(‏ انظر المغني مع الشرح الكبير ( 787/0 ) وعبارته : ٠‏ لنا أن الضمان إما لزم لوجود التعدي فإذا رضي 
صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان ء وليس هذا إبراء مما لم يجب ء وانما هر إسقاط التعدي برضاته به؛ 
وهكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالإبراء ولكن منعه من طمها ؛ لأنه يتضمن رضاه بذلك 0 . 

)١(‏ انظر المهذب ( 777/١‏ ) وعبارته : و لأن له غرضًا في طمها وهو أن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها ؛' 
وانظر كذلك في هذا المعنى : المغتي مع الشرح الكبير ( 985/9  )‏ 

(1) ما بين الممكوفين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثيتناه من ( ف ) + 

(9)نفي رع)ء(م):[كانع. (0) ما بين المعكرفتين ماقط من ( ن ) ٠‏ 

(1) الغني مع الشرح الكبير ( 589/8 ) . (/) في رن ) : [ على مالك الدارع . 


ري ليوب المغصرب سس سس لا م 


١ 1١‏ مسالة للا 


1 


صبغ الثوب المغصوب 

كن - قال أصحابنا : إذا غصب ثوبًا فصبغه بصبغ الغاصب ؛ فالمالك بالخبار 
إن شا ضنه قم لوب يض ع وذ شاء ضمن له ما زد الصيع في وه » وكان لوب 
بفبقة له وإن شاء شاركه فكان الصبغ والثوب بينهما © , فإذا بيع ضرب 
صاحب الثوب بقيمة ثوب أبيض وضربت للغاصب بقيمة صبغ في الثوب . وليس 
للغاصب أن يقول أنا أقلع الصبغ © , 

مه ١١‏ - وقال الشافعي يله : للغاصب أن يقلع الصبغ » بشرط أن يضمنه ما 
نقص ذلك الثوب © 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ١8٠١/4‏ ) » بدائع الصتائع ( (170/1 2 1711 ) » المبسوط ( 0355/11 514)ء 
الهداية ( 17/4 ) » الاختيار ( 5177/1 ) , تبيين الحقائق ( 715/5 57٠ ٠‏ ) وعبارة الزيلعي في التبيين : ؛ إذا 
غصب ثوبًا فصبغه ؛ فالماللك بالخيار : إن شاء ضُْنَ قيمة ثوبه أبيض ؛ وإن شاء أخذ المصبوغ » وغرم ما زاد الصبغ » . 
(1) قاله أبر عصمة . وهو عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخي الحنفي صاحب الإمام أني 
حنيفة , اشتهر بالفقه ؛ وروى الحديث » توفي سنة 1١4‏ أو سنة 15 5ه بيلخ - إحدى محافظات أفغاتستان 
حاليا - من مؤلفاته : مختصر في الفقه . انظر هداية العارفين ( 571/9 ) » الجواهر المضيكة ( 540/١‏ ) » 
معجم المؤلفين ( 387/7 ) . قال : له خيار ثالث وهو أن له ترك الثوب على حاله وكان الصبغ للغاصب 
نياع الثوب ويقسم العمن على قدر حقهما » كما لو انصبخ لا بفعل أحد . انظر تبيين الحقائق ( 550/8 ) م 

بدائع الصنائع ( 141/1 ) وقريب من مذهب الحنفية مذهب المالكية . وعندهم أن ٠‏ من تعدى على ثرب 

آخر فصبغه فربه مخير بين أن يأخذ من المعتدي قيمته أبيض يوم التعدي ؛ أو يأخذه ويدفع للمعتدي قيمة صبغه 

لوم الحكم ‏ ولا يكونان شريكين . وهذا التخبير فيما إذا زاده الصبغ عن قيمته أبيض . أو لم يزده ولم ينقصه » 

وما نقصه الصبغ عن قيمته أبيض فيخير في أخذه مجانًا ‏ أو يأخذ قيمته » . انظر شرح اللخرشي ( 145/3 ) » 

حاشية الدسوقي ( 4814/7 ) » بداية الجتهد ( 515/5 ) . 

(1) انظر المراجع السابقة عند الحنفية في المواضع السابقة . 

() الحاوي الكبير ( 180/97 ) ء روضة الطالبين ( 1/9ه ) ؛ مغني المحتاج ( 551/5 :555 )2 الإشراف 

(/745 5406 )ء المهذب ( 5/١‏ اس ) , التكت ورقة 103 ( ب )ع حلية الملماء ( 555/8 » 9 

دفي الحاوي  :‏ قال الشافعي : ولو كان ثوبًا فصبغه فزاد في قيمته » قيل للغاصب : إن شفت فاستخرج الصيغ 

على أنك ضامن لما نقص » وإن شكت فأنت شريك بما زاد الصبخ , فإن محق الصبغ فلم تكن له قيمة ؛ قبل ' 

أبس لك ههنا مال يزيد فإن شعت فاستخرجه وأنت ضامن لنتقصان العرب ء وإن شنت فدعه ست 

نص الثرب ضممن النقصان . وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن ما نقص الثوب . وإن شاء نرك » . وقول - 


كتاب الغصب 


وه؛ ١١‏ - لنا : أن إزالة الصبغ من الثوب جناية عليه » كما لو كان الثوب يهلاك 
بذلك حتى لا ييقى منه شئ 5 

وه ؟! - ولأن 29 ملكه صار تابعًا لملك المغصوب منه على وجه [ في ] 9" إزان 
ضررء كمن غصب عبدًا فأطعمه , ثم أراد أن يكلفه القيء » كما لو خاط الغاصب 
جرح العبد المغصوب بخيطه 

5455 - ولا يقال :إن في العبد ليس له برع الخيط » وإن رضى المالك وههنا له 
قلع الصبغ إذا رضى المالك . لأنا لا نسلم هذا » لأن المالك يفسد ثوبه والآخر يتن 
صبغه من غير غرض صحيح » ثم هذا ليس بصحيح بصحيح » لأنه إذا رضى [ امالك ع 9 با 
فيه نقصان ماله 2 فجاز ما يراه » دون من يُجَوَرُ ذلك بغير رضاه . 

ب«ه4؛؟١‏ - احتجوا : بأن الصبغ عين مال الغاصب له قلعه برضاء المغصوب منه , 
ل لاه رونل لان ا م تي طلا جيه اغوي 

ه54 - قلنا : إن كان البناء والغرس لا يزول إلا بالضرر على صاحب الأرض فله 
أن يمنع ذلك » ا والغراس ؛ ولا فرق بينهما . وأما إن طالب صاحب 


لشن 


الشافعية قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ه/ه؟؛ ) » الشرح الكبير مع المني ( 111/9 )2 
امبدع ( 107١/0‏ » 179/1 ) ذكر ابن قدامة أنه إن غصب الغاصب ثوبا » فصبغه بصبغ له لا يخلو من ثلاثة 
أحوال : أحدها : أن يكون الثوب والصبغ بحالهما لم تزد قيمتهما ولم تنقص فهما شريكان . الحال الثاني : 
إذا زادت قيمتهما فصارا يساويان عشرين نظرت فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة 
لصاحب الثوب . وإن كان لزيادة الصبغ في السوق فالزيادة لصاحبه . وإن كان لزيادتهما معًا فهي يينهما . 
فإن أراد الغاصب قلع الصبغ قال الحنابلة : له ذلك سواء أضر بالنوب أو لم يضر ء ويضمن نقص الثوب إن 
نقص وظاهر كلام الخرقي أنه لا دكن من قلمه » إذا تضرر الثوب يقلمه ٠‏ . 1 
)١(‏ قال أبو جعفر الطحاري : لا معنى لإباحة الغاصب استخراج الصبغ مع نقصان الذي يلحق بالثوب » لأنه 
إن كان من حق الغاصب أخذ صبغه فمن حق المفصوب أن لا يتقص ثربه وينبغي أن لا يكون عليه ضمان 
التقصان . لأن ذلك من حقوقه . ولما أوجب النقصان بالاستخراج دل على أنه ليس من حقوقه وأنه ممنوخ 
منه ؛ فلما بطل هذا صح أن للمغصرب منه احتباس الثوب . لأن الصبغ مستهلك في الثوب ء وليس الغرب 
مستهلكا في الصبغ . انظر مختصر اختلاف العماء ( 180/5 ) . 

(؟) حرف التون ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(1) حرف في ساقط من ( ص ) (١‏ م ) ء ( ع ) والصواب ما أنبتناه من ( ن ) . 

(4) ساقطة من [ ص ] , (0 في رم )برع):[مالكه] 

.) ؟الك/١‎ ( انظر المغني مع الشرح الكبير ( ه/؟؟؛ )ء المهذب‎ )١( 
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ليوب الغاصب بقلع الصبغ والغاصب ممتنع فليس له ذلك , وبه قال ان مين 
وه؛؟؟ - وقال المروزي : له إجباره 20 » وهذا غلط ؛ لأن إنلاف مال ال 0 
والحاق الضرر بمال المغصوب » والغصب ء » لا يبيح ذلك ٠‏ وليس هذا كالبناء والغرس ء 
لأ صاحب الأرض إذا أزم الاب قلعه تقصت قيمه بالقلع . فأما أن يتلف فلا © , 
,++ - ولأن العادة جارية أن الناس يقلعون البناء والغرا 
العادة أن يقلعوا الصبغ من الثياب . 

54 - وقال الشافعي كن في القديم : لصاحب الثوب أخذه ٠‏ ولا شيء 
للغاصب عليه 9 . وهذا غلط ؛ لأن الصبغ عين مال قائمة » فلم يجز أن © يتملكه 
مالك بغير شيء ء كالبناء والغراس 

ا 0070 
وذلك في حكم المنفعة » فلا يقوم بغير عقد أو شرط . 


000 


'س يغرض فيه » ولم تجر 


.] في (م)2(ع): [ ابن شريح‎ )١( 
: وإن طلب صاحب الثوب استخراج الصبغ وامتنع الغاصب ففيه وجهان‎ « : ) 777/١ ( ففي المهذب‎ )١( 
أحدهما : لا يجبر » وهو قول أبي العباس ( أحمد بن عمر بن سريج ) لأن الصبغ يهلك بالاستخراج ؛ ولا‎ 
 دماح حاجة به إلى ذلك ؛ لأنه يكن أن يستوفي حقه بالبيع » ولا يجوز أن يتلف مال الغير . وهو اختبار أبي‎ 
رهو ظاهر كلام الشافعي . والثاني : يجبر » وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي وأبي علي بن‎ 
: خيران ؛ لأنه عرق ظالم  لا حى له فيه » فأجبر على قلعه » كالغراس في الأرض المغصوبة » . وقال الماوردي‎ 
- ) 187/1 ( إن الوجه الثاني : أصح . انظر الحاوي الكبير‎ 
. في رع )ء(م) :1 وإلا فلا ع بزيادة إلا‎ )57( 
للصيغ الذي يصيغ به لصوب ثلا أحوال : الأول : أن‎ ٠: (؛) جاء في روضة الطالبين ( ه//41 ) ما ملخصه‎ 
: يكون للغاصب » وإن حصل فيه عون مال بالانصباغ فهو ضريان : الأول : إذا لم يمكن فصله فقولان : القديم‎ 
“لزه ساضي الوب فنبيهاله لمن . والمشهور أنهما شريكان ؛ فينظر إن كان قيمة الثوب مصبوعًا مثل‎ 
لمعته وقيمة الصبغ قبل الصبغ جميعًا » بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة » وصار يساري‎ 
: مصبرًا عشرين ؛ فهو بينهما بالسوية . الضرب الثاني : إذا أمكن فصله من الثوب فقد حكي قول عن القديم‎ 
. ١ أنه إن كان المفصول لا قيمة له فهو كالسمن ء والمشهور أنه ليس كالسمن فلا يفوز به المصوب منه‎ 
. ] في ( ص ) : [ لكه على امالك‎ )*( 


غصب الطعام وتغيير حالته 
لل - قال أصحابنا : إذا غصب طعامًا فعفن عنده » أو صب فيه ماء » أو كسر 
قلِاء أو درهمًا ؛ فالمالك بالخيار : إن شاء ضمنه مثله » وإن شاء أخذه ولا شيء له 00 , 
64 - وقال الشافمي يَترغ : له أن يأخذه ويضمن التقصان © , . 
48 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ على اليد ما أخذت حتى ترد , © 
فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان © , 
5 - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة » قصار كما لو هلك تأعطاه 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( 181/5 ) ٠‏ بدائع الصنائع ( ١55/1‏ ) , تكملة فتح القدير ( 524/4) ؛ 
المبسوط ( 10/1١‏ ) جاء في البدائع « إذا غصب حنطة فعفنت في يد الغاصب ء أو ابتلت » أو مب 
الغاصب فيها ماء فانتقصت قيمتها فإن صاحبها بالخيار : إن شاء أخذها بعينها ولا شيء له غيرها » وإن شاء 
تركها على الغاصب وضمنه مثل ما غصب . وليس له أن يأخذها ويضمن النقصان » . وبه قال المالكية . 
انظر : الكافي لابن عبد البر ( 841/5 ) . وعبارته : ٠‏ وإن وجد المغصوب ماله بعينه قد نقصت قيمته عما 
كانت عليه يوم الغصب لعيب حدث به ونقصه فهر مخير بين أخذه ولا أرش له فيما حدث به ونقصه » وين 
تركه وأخذ قيمته يوم غصبه © . 

(1) انظر كتاب الأم ( 50/6 ) » الحاوي الكبير ( 151/197 ) » روضة الطاليين ( ه/4ه , 0ه )ء حلية 
العلماء ( 117/0 ) ففي الحاوي : ٠‏ وإن كان قمسًا فعفن عنده رده وقيمة ما نقص » قال الماوردي : ؛ وهنا 
صحيح إذا عفنت الحنطة في يد غاصيها . أو ساست بالسوس »ء أو دادت بالدود فله استرجاعها وما نقص من 
قيمتها قل التقص أو كثر ‏ وجاء في حلية العلماء : « وإن كان النقصان غير مستقر بأن ابتل الطعام فخي 
عليه الفساد فقد قال في الأم : للمفصوب منه مثل مكيلته . وقال الربيع : فيه قول آخخر : إنه يأخذه وأرش ما 
نقص » . وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه إن نقص المفصوب نقصًا غير مستقر , كطعام ابتل وخيف 
فساده » أو عفن وخشي تلفه فعليه ضمان نقصه . وقال القاضي : لا يلزمه بدله » لأنه لا يعلم قدر تقصه وكل 
ما نص شيء ضمنه , لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب فكان كالموجود في يده . وقال أبر 
الخطاب : يتخير صاحبه بين أخذ بدله . ويين تركه حتى يستقر فساده ويأخذ أرش نقصه . وذكر ابن مفلح 
قرلا ضعيفًا : أنه يجب الأرش مطلقًا . وقال ابن قدامة : قول أبي الخطاب لا بأس به . وقال المرداوي : هذا 
أحد الوجوه . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 841/0 ) ء اللمبدع ( 179/9 ) » الإنصاف (5/دة1) + 
زفة سبق تخريج هذا الحديث . 

(؛) يناقش هذا الدليل : أنه عين ماله وليس بيدل عنه ء وعلة الربا غير متحققة في هذه الحالة . 


تت 2107 
أكثر من كيله » ولأه قومه بجا لا قيمة له عند ملاقة جنسه ‏ فلم يجز تضميه طبن 
أصله : إذا تغير تغيرًا لا يوجب نقصان القيمة . 

١١40‏ - ولأن ما لا يجوز أخذه مع مقدار الكيل إذا تلف لا يجوز أخذه مم 

ع ع 

مقداره إذا [ عون ] © . أصله جميع القيمة . 

احتجوا : بأن جنايته قد استقرت فصار كما لو غصب ثوبًا فدخله عيب 2 , 

8 - قلنا : الثوب نقص منه ما له قيمة عند ملاقاة جنسه ء وما لا يدخله 
الرب ”؟ بخلاف ذلك ٠‏ ولأن الثوب لو تلف جاز أن يأخذ من الغاصب مثله وزيادة , 
فجاز أن بأخذه معيئا مع الأرش ء وما يدخله الربا لو هلك لم يجز أن يأخذ مئله 
وزيادة > » كذلك لا يأخذه معييا مع الأرش ‏ 


معه 


5 .عريغ[:)صضريف)١(‎ 

(1) انظر هذا المعنى في كتاب الأم للشافمي ( 750/9 ) . 

) ارب لغ : الزيادة والنماء تقول : رما الشيء يربو ربوا ورباء » أي زا وما . انظر لسان العررب ( 181/5 ) 
والمصباح المنير و 32000 9) رفي الاصطلاح : فضل مال بالمعيار الشرعي خالل عن عوض شرط لاحد 
العاقدين في معاوضة مال مال . انظر ملتقى الأبحر ( 8/5 » 84 ) علة الرباعند الحنفية : هي الكبل أ الوزن مع 
انس لقوله ف عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اله كل + ٠‏ الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والير 
“ب ؛ والشعر بالشعر » والشمر بلحم » وا ملح باملح » مثا بهل » سواء بسواء » ينا يد ؛ ذا اعتلقت هذه 
الأمناف ؛ فبيعوا كي شعنم » . أخرجه الجماعة إلا البخاري . انظر نصب الريةلزيلمي ( 0/4" ) بناء على ذلك 
إن الجردة باتفرادها لا قيمة لها في الأموال الربوية ولكنه يخبر بين أن يأخذه ولا شيء له » وبين أن يتركه على 
الغاصب ويضمنه مثله أو قيمته . انظر البناية على الهداية ( 80/1 51 ) » تكملة البحر الرائق ( 15/4 ) + 
يذائع الصنائع ر روه ١‏ ) , الهداية ( ©/31) . 

(4) قاعدة : و ما يدخخله الربا إذا هلك لم يجز أن يأخذ مثله وزيادة 6 . 


كسان 


||| مسالة 


كتاب القصب 


تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب 


8 - قال أصحابنا : إذا غصب شاة فذبحها وشواها » أو حنطة فطحنها , أو 
ثُوبًا قطعه أو خخاطه , أو حديدًا فاتخذه أوان ف 0 
للغاصب الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها "© , 

- وقال الشافعي يَرَثهِ : لا ينقطع حق صاحب العين » وله أن يأخذها 
ويضمنه النقصان 9© . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( 181/5 ) » الهداية ( ١5/4‏ ) » البناية على الهداية ( 755/78 »5817  )‏ تببين 
الحقائق ( 70/0 )» بدائع الصنائع ( ١48/37‏ ) ؛ المبسوط ( ٠ 87/11١‏ 87 ) . وعبارة الهداية : 9 وإذا تغيرت 
العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال ملك المغصوب منه عنها ؛ وملكها الغامب 
وضمنها » ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها » كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها , أرحنطة 
فطحنها ؛ أو حديدًا فاتخذه سيمًا » أو صُمْرَا فعمله آنية » قال أبر يوسف في رواية : لا ينقطع حق المالك , غيرأنه 
إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمته التقصان عنده ؛ لأنه يؤدي إلى الربا » . قال الكرخي : فإن أبا حنيفة رمحمد 
قالا: لا سبيل لرب الحنطة على الدقيق » وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة , وعلى الغاصب حنطة كالني 
غصبت . قال ابن سماعة عن أبي يوسف كتلقه . لا يأخذ المخصوب منه الدقيق مكان الحنطة . لكن بيع الدقبق 
ويشتري له حنطة مثل حنطته » وهر أحق بذلك من جميع الغرماء إن مات الغاصب . وروى ابن سماعة عنه في 
موضع آخر : أن رب الحنطة بالخيار : إن شاء ضمنه حنطة مثل حنطته ودقع إليه الدقيق » وإن شاء أخذ ذلك 
الدقيق ربرئ الطاحن لأنه متاعه بعينه . قال المصنف : ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها دون أن يذكر 
قباسَا أو استحسانًا . عند الحنفية هو استحسان , والقياس أن يكون له الانتفاع قبل أداء البدل » وهو قول الحسن 
وزفر . وهكذا روي الفقيه أبر الليث عن أبي حنيفة » وذهب المالكية كما جاء في الذخيرة ( 18/8 ) إلى القول 
بأنه ؛ إن ذيح شاة وشواها فله قيمتها . وكذلك لو لم يشرها » وهذا يوافق الحنفية في الجملة ‏ 

(؟) الحاوي الكبير ( 1591/19 + 19 31510 7٠٠١‏ )ء الرجير  ) ؟٠١ /١(‏ روضة الطالبين ( 43/9 ٠)‏ 
التكملة لثانية للمجمرع ( 551/14 ) رعبارة الحاوي : ٠‏ فإن غصب منه حنطة قطحنها أو 
فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقًا وخيرًا وينقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يوجع بأجر العمل ولا يزيادة إن 

حدئت ؛ . وقال فيما يتعلق بالشاة ص4 ٠ : ١9‏ لو غصب شاة فذبحها وطبخها ؛ لم يملكها وبرجع بها 

للمخصوب منه مطبوخة وبنقص إن حدث فيها » . وقال الماوردى فيما يتعلق بالثوب وقطعه وخياطته ص 187 : 

« ولو غصب ثوبًا فقطعه قميضًا ء فإن لم يخطه فربه أحق به ويرجع بأرش نقصه ؛ وقال في ما يتعلق بالحديد 

ص١ 7١1 + 7٠‏ : ولو عمل اللوح المخصوب بايا » أو بناه سفينة » أو غصب حديدًا فعمله درعًا , لم بملكه ني 

هذه الأحوال كلها ؛ وللمفصوب منه استرجاعه منه معمولاً » ولا شيء للفاصب في عمله ء إلا أن يكون ل أعياذ - 


بي العين المغصوبة بفعل الغاصب لت حستكت رجور 


بوؤد - لنا : ما روي عن أبي حنيفة عن عاصم بن كليب 217 عن أبيه 07 عر 
جل 9 من أصحاب النبي عِِتَرٍ قال : ؛ صنع رجل من أصحاب البي يك طعاتا م دعا 
وبي ع فقام وقمنا معه فوضع الطعام بون يديه فأخذ © بضعة من ذلك فلاكها © 
ويل فلم يقدر على أن يسيغها «» فألقاها عن فمه وأمسك عن الطعام » فلما رأيناه فل 
زلك أمسكنا عن الطعام كما أمسك » ثم قال لصاحب الطعام : أخبرني عن لحمك هذا 

بن أبن عو # فال 4 يا رسول الله ؛ شاة كانت جاري وكان غائيا فذيحناها حتى يأني 
ماحبها فنعطيه ثمنها » فأمره التبي يِه أن يرفع الطعام ويطعمه الأسرى 0 © , 


بزالة فيسترجعها ويضمن نقص المغصوب » . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية بأن للمغصوب منه أذ 
ماله وضمان نقصه , قال اين قدامة : 9 وإذا غصب حنطة فطحنها » أو شاة فذبحها وشواها , أو حديدًا نعمله 
ركاكين أو أواني » أو خشبة فنجرها بابَا أو تابوًا » أو ثوبًا فقطعه وخاطه » لم يزال ملك صاحبه عنه ويأخذه 
وأرش نفصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب ؛ ويوافق هذا رواية عن أبي 
يرسف . انظر المغني الشرح الكبير ( 4١7/8‏ ) » المبدع ( 1١51/8‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 105/5 )» 
الإنساف ( ١47/5‏ ) ء المبسوط ( 85/1١‏ ء ل ) » البناية على الهداية ( 2755/24 3337 ) . 

)١(‏ هو عاصم بن كليب بن شهاب بن امجنون الجرمي الكوفي ؛ روى عن أبيه وعن أبي بردة بن أبي موسي 
وعبد الرحمن بن الأسود ومحارب بن دثار وعلقمة بن وائل بن حجر وغيرهم » وروى عنه ابن عوف وشعبة 
والقاسم وأبر الأحرص وشريك والسفيانان وغيرهم . قال ابن معين والنسائي : إنه ثقة » وكان من أفاضل 
الكرفة توفي سنة ١ه‏ . انظر تهذيب التهذيب ( ه/ده ) » تهذيب الكمال ( 5717/١7‏ ) ؛ كتاب 
التاريخ الكبير ( 4817/1 ) رقم الترجمة 7050177 . 

(1) هر الكليب بن شهاب الجرمي والد عاصم ء روي عن سعد بن أبي وقاص وأييه شهاب بن امجنون ؛ وعبد 
لله ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وخاله الغلبان بن العاصم الجرمي وأبي ذر الغفاري أي 
موسي الأشعري وأبي هريرة وغيرهم » وروي عنه إبراهيم بن مهاجر وابنه عاصم وغيرهما ء قال أبو زرعة : إنه 
ثقة يفال : إن له صحبة » وقال ابن أبي خيشمة والبغري : قد الحق النبي يِه » وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن 
عبد الب في الصحاية . انظر تهذيب التهذيب ( 50١/8‏ ) ء كتاب التاريخ الكبير ( 215/9 ) ٠‏ تهذيب 
الكمال ( 54م - زوع ل 

(؟) هو الصحابي الحليل عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري » كما رواء الطيرائي في إسناده في معجمه 
الأرسط عاصم بن كليب عن بردة عن أبي موسي » أسلم أبو موسي قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
امد خيير ومات سنة 41 وقيل 4 4ه . انظر الإصابة ( 705/5 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 538/5 2 


رشذرات الذهب ( مع . (؛) في ( ص ) : [ يمضنها ] ٠‏ 
(©) لاكها أي مضتها من للخ ار 
)١(‏ أي لا يقدر على ابتلاعها بسهولة . نفس المرجع السابق . 


) قد أخرجه الإمم أب حنيفة في مسنده ص و ١؟‏ كما أخرجه الييهفي في السنن الكبرى ( 579/0) - 


براسم ببسب بسح كتاب القصب 


1 - ولو كان ملكه باقيا ؛ لم يجز أن يأمره بالصدقة بها بغير أمره . فل 
أمرهم بالصدقة دل [ على ] 27 أنهم ملكرها » ولم يجز لهم التصرف فيها قبل ضمان 
البدل » وجاز فسادها إن تركوها فأمرهم بالصدقة . 

من ١+‏ - قالوا : التصرف فيها عندكم محظور [ فكيف يأمره َع بالصدقة المحظورة؟ . 

٠47‏ - قلنا : التصرف فيها محظور ] 20 حتى يضمن »ء فإذا لم يكن يجوز بيعها 
لم يجز الصدقة بها . 

وب؛؟؟ - فإن قيل : يجوز أن يكون على ملك الغائب » إلا أنها كانت لا تبقى 9 , 

١4+‏ - قلنا : ملك الغائب إذا خاف الإمام عليه التلف باعه وحبس ثمنه عليه, 
ولم يجر أن يتصدق به . 

. قالوا : يجوز أن يكون لم يجد من ييتاعه‎ - ١407 

» قلنا : هذا محال ؛ لأنه لا يتعذر في الأمصار من يبتاع الشاة المشوية‎ - ١١47 
. الذي ع 49 ذبحها قد رضى بدفع عوضها » فكان يجب أن ببيعها منه‎  نألو‎ 

4 - فإن قيل : يجوز أن يكون الغائب أراد الصدقة بها على الأسرى . 

- قلنا : النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف صاحبها » فكيف عرف أنه 
يتصدق بها ؟ وكيف يجوز أن يتعلق الحكم بسبب لم ينقل ويترك المنقول ؟ وعلى أن 
من أوجب بالشاة لا يجوز لغيره أن يمضى نذره بغير أمره . 

05 - [ قالوا : يجوز أن يكون الأسرى قد اضطروا إلى أكل مال الغير بغير أمره] 9 . 

- والإمام أحمد في مسنده ( 544/5 ) وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب اجتتاب الشبهات ( 144/5 ) 
رقم 7777 والدارقطني في سننه ( ١87/4‏ ) والطبراني في الأوسط ( 770/7 ) والزيلعي في نصب الرالة 
118/4 ) . انظر هذا الدليل في المبسوط ( 7/١١‏ ) » تبيين الحقائق ( 750/9 ) وحاشية الشلبي عليه ؛ 
البناية على الهداية ( 53/8 ) . 
١١‏ ) ما بين المعكرضين ساقط من ( ع ) ؛ (م) 2 (83). 
)١(‏ ما بين المعكرقين ساقط من (ع ) 0 (م) . 
(؟) نقد اعترض الشافعية على ذلك الخبر المذكور سابثًا » فقالوا : فأما الخبر الذي استدل به فيحمل على أن 
يكونوا قد أخذوا ذلك عن إذنهم من غير ثمن مقدر : ويحتمل أن يكون لتعذر استبقاء اللعام لهم » فأمرهم 
بذلك حفظا بقيمته على أربابه . انظر هذا الجواب في الحاوي الكبير ( 1514/9 ) . 
(4) ما ين ااعكرفين ساقط من ( ن ) . 
(5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبت كما في ( ع (٠)‏ م) (٠‏ ك6: 


بي العين المغصوبة بفعل الغا سس سس 1 مم 
بيج - قلنا : هذا لا يؤدي إلى تعليق الحكم بسبب لم ينقل » ولأنه لو كان 
أ_رى على هذه الصفة ما أمر النبي عَم يإطعامهم قبل أن يبين حال الشاة » وهذا ع 
مجبح الإسناد لا يسوغ العدول عنه بمثل هذا التمتحل البعيد . ر 
بيو - ولأنه 0» غصب حنطة » فلا يطالب برد الدقيق . أصله : إذا أتلفها . ولا 
رم إذا طحنها ياذن مالكها » لأن قولنا : لا يطالب معناه : لا يطالب الغاصب , ومنى 
ملحنها بإذنه فليس بغاصب . 

همود - ولأنه أزال الاسم وأكثر المنافع المقصودة بفعلٍ لم يأذن المالك فيه , 
ونب أن يزول ملك صاحبه عنه ؛ أصله : إذا غصب دهنًا بأن خلطه 9© بالبذر أو 
حرها ثم شواها . 

وم ١١‏ - ولا يلزم إذا ذبح الشاة ؛ لأن الاسم لم يزل ؛ بدلالة أنه يقال : شاة 
مذبوحة » فإن ألزموا إذا ذبحها وقطعها . 

قنا : لا رواية فيه » ولآن معظم المنافع لم يزل ؛ لأنه يتخذ من المذبوحة جميع ما 
يتخذ من اللحوم وإنما المنفعة للدر والنسل . فهذا بعض المنفعة . 

ولا يازم إذا غصب عصيرًا فصار خلا . لأنه 9© إن تخلل بنفسه فلم يزل الاسم 
وعامة المنافع بفعله وإن خلل هو زال الملك . 

ولا يلزم إذا غصب خحمًا خللها ؛ لأنه لم يزل عامة الناقع الباحة إن يعخذها حلا . 
ولا يلزم إذا غصب فضة فضربها ؛ لأن اسم الفضة لا يزول بالصفة , ولأنه فعل لو 
حصل من الخكار - أزال الملك » فإذا حصل في الشاة أزال الملك كالبيع . 

٠645‏ - ولأنه أخرج العين عن [ المعنى ] 87 المقصود بها بزيادة معنى » فزال ملك 
الالك / كأحد الشريكين إذا وطئ الجارية فأحبلها . 

47 - ولأن العقود والمقبوض كل واحد منهما سبب لضمان الأموال » فإذا 
كان في أحدهما ما يوجب نقل ملك العين بعوض , كذلك الآخر . ولا يمكن القول 
(')ني(ع)(م) :[لاع بحذف حرف النون . 

(1) في جميع النسخ : ثم خلطه , والصواب ما أنبتنا ؛ لأن السياق يقتضيه ٠‏ 


معازم :رسع : 
(7؟) ما بين المكويين ساقط من ( ص ) والصواب ما أنبتاه كما في (ع ) 6(2) 6 (29: 


ين كتاب:القصن 


بموجبه في خلط الزيت بالبذر 99 ٠‏ لأن الملك المنقول غير متعين . 

احتجوا : بحديث الحسن عن سَمُرة 5ه عن النبي يِه قال : « على اليد ما أخزن 
حتى تؤدي 0 90 . 

٠+4‏ - قلنا : هذا دليل عليكم » لأنها أخذت الحنطة ؛ فعليه أداؤها » وأما الدفيق 
فلم يأخذه ؛ فلا يلزمه أداؤه بالظاهر . 

6 - قالوا : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال  :‏ لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه » (© فظاهره أنه لا يتملكه ولا يمسكه ولا يتصدق به 9 , 

- قلنا : الفعل الذي هو جهة التملك ههنا لا يحل له عندنا ويملك به 
حكمًاء ققد قلنا بالظاهر ؛ فأما قولهم : إنه لا يحل له إمساكه والتصدق به حكمًاء 
قفي تلك ال حال ليس بملك لغيره فلم يتناوله الخبر عندنا . 

- قالوا : فعل لو فعله في ملك نفسه لم يزل ملكه » فإذا فعله في ملك غيره 
[ لم يزل ملكه ] *» . أصله : إذا ذبح الشاة ولم يشوها ء وإذا قطع الثوب ولم يخطهء 
وإذا ضرب الفضة دراهم أو حايًا © . 

5 - قلنا : بيبطل إذا غصب ذهيًا 9 فخلطه بجنس آخر دونه لا يختلف 
المذهب أنه استهلاك . فإن صاحبه لا حَقٌ له في العين : فأما إذا خلطه بجسه 


)١(‏ البذر أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمه ما دام على ورقتين » والبزر بالزئي للبقل 

وغيره » وبذر البذر في الأرض ء وقيل : البذر جميع النبات إذا طلع من الأرض فنجم ء والبذر مصدر بذرت 

أي زرعت . انظر : طلبة الطلية ص 7١5‏ ولسان العرب ( 779/١‏ ) مادة بذر 

(1) سبقت ترجمة سلسلة الرواة كما تم تخريج الحديث ص14 انظر الحاوي الكبير ( 170/1 ) وعبارته 

« ودليلنا قوله َك : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ فجعل الأداء غاية الحكم . 

(؟) أخرجه الدارقطني ( 57/1 ) عن أنس بن مالك عن رسول الل َي » وعن أبي حرة الرقاشي عن عنه 
عن التبي َي ؛ ورواه الببهقي في السنن الكبرى ( ١85/8‏ ) في كتاب قتال أهل البغي باب أهل البغي إذا 

اباي يجاني ع عمد بن التي جل الام أعنداي بسنو ز 0110 عن أبي حرة الرفاشي 

عن عمه وابن حجر في تلخيص الحبير ( 48/6 - 45 ) 

() انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 154/19 ) . 

(5) ما بين المكوقين ساقط من ( ع ) > ( م ) م 

(1) قال ابن قدامة : لنا أن عين مال المنصوب هنه قائمة ؛ فلزم ردها إليه » كما لو ذبح الشاة ولم بشو 

ولأنه لر فعله بملكه ؛ لم يزل عنه » فإذا فعله بملك غيره لم ُرّل عنه كما لو ذبح الشاة أو ضرب النقرة دراهم ٠‏ 

انظر المغني مع الشرح الكبير 208 - 4014 )ني رع)ءرم):[درمهماع]. 


شوها . 


بير العين المغصوبة بفعل الغاصب ب سس 1 ا با 
امنصوص أن للغاصب ”2 أن يعطيه مله , 
المخصوص ٠‏ 
موع+1 - فعلى هذا الخلط الذي يزيل الملك » ؛ لو حصل في ملك نفسه لم 
ريكهء فإذا حصل في ملك غيره أزال مللكه . 
و - ولأن من طحن حنطة نفسه زال ملكه عنها ويحدد على : دتيقها » © , 


الوصف غير مسلم . فاما إذا ذبح الشاة ؛ [ فالاسم ] © لم يزل » يقال :ا شاة 
مذبوحةء ولم نَقْتَ عامة المناقع . 


ومنهم من قال : يشاركه فيه وخالف 


م يزل 


هو ٠١‏ - وإنما [ فات ] 27 بعضها , ألا ترى أن سائر منافع الأكل باقية مثل إمكان 
«الشواء » ") والطبخ والقديد وإثما فاتت منافع الحياة ؛ وأما الحنطة إذا طحنت ؛ فقد زال 
الاسم: 

5 - الدليل عليه : أن الدقيق لا يستحق بالعقد على الحنطة . ولو عقد على 
حنطة فوجدها دقيقًا كان البيع باطلًا » وقد فات أكثر المنافع ؛ لأنها لا تزرع بعد الطحن 
رفانت بعض منافع الأكل » وهو الطبيخ والقلي وعمل السويق . وكذلك إذا قطع الثوب 
ولم يخطه فلم يزل اسم الثوب عنه ء وأكثر منافع الثياب باقية . 

1 - وأما إذا ضرب الدراهم فلم يزل اسم الفضة عنتها ء ولا زال المناقع » 
بدلالة : أن كل شيء يتخذ من النقرة يتخذ من المصوغ والمضروب . 

4 - قالوا : التعدي على مال الغير إذا طرأ ؛ يخرجه من أن يكون ملوكا [ لم 
يزل ملك صاحبه عنه أصله ما تقدم ع 29 

5 - قلنا : [ التعدي على مال الغير ] 2 لم يزل الملك عندنا » وإنما صار سيا 
في الإزالة إذا حدث عن التعدي معنى من المعاني » وهذا يزيل الملك » بدلالة وطء الجارية 
الشتركة إذا حبلت » ووطء الأب جاريةً الابن عندنا © ا 
باسنت ناكم 
)ني رع)ء (م) : [ للغائبع. 0 ني رع 02م):[ وصفهاع]. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )ني رع)ء(م):[تقات ], 


فرع 770 [ الشيء ] وفي (أ) الخط غير واضح يظهر» أنه الشراء أو الشواء والصواب 
لبتنا لمناسيته لا بعده . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ا 


7 
(") ما ين المعكرقين ساقط من ( ع ) © (م) - 


(8) الأب إذا استولد جارية ابنه فلا خعلاف أنه يلزمه كمال قيمتها وتصير الجارية أم ولد له » فلا يلزمه المهر 


فسان كتاب الم 


يهل 
وفى أحد القولين عندهم 2 . 
- قالوا : لو ملكها حل له أكلها والتصرف فيها » ولم يجب عليه أن 
يتصدق بها ؛ لأن من ملك شيئًا لم ينحصر تصرفه . أصله إذا ملك بالبيع 9 , 
5 - قلنا : لا يمنع أن يملك الإنسان ما منع من التصرف فيه كما يمنع الشترى 
من التصرف في المبيع قبل دفع الشمن . هذا مع رضاء المالك بزوال الملك . فلآن يمنع من 
التصرف في الموضع الذي لم يرض المالك بزوال ملكه أولى . 


لمعه 


عند الحنفية . والدليل على ذلك : هو قول النبي عَته : ٠‏ أنت ومالك لأبيك » أخرجه أبو داود في مننه كناب 
البيرع باب الرجل يأكل من مال ولده ( 184/7 ) رقم .91 وابن ماجه في مبنته في كتاب التجارات باب 
ما للرجل من مال ولده ( 775/5 ) وجه الدلالة : أنه مَك جعل مال الابن مضافًا إلى الأب , قالأب هنا إذا 
وطئ جارية الابن واستولدها أوجبوا صسيانة ماء الأب » ولا يمكن صيانة مائه إلا بعد تقديم املك » فقدمرا الملك 
على الوطء بالقيمة » فجمل كأن الأب هنا واطئ ملك نفسه ء فإذا جعلناه في حكم أنه وطئ ملك نفسه فلا 
مهر عليه » لأن للأب حق الملك في مال ولده » ولو وطوع جارية ابنه مع علمه بحرمتها لا يازمه الحد . انظر 
البسوط ( 9 )ء رعرس المسائل ص84 ء الهداية ( 9٠0/6‏ - 189). 

)١(‏ قال الشافعية : يحوم على الأب نكاح جارية ابنه ؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطتها » فلم بحل له 
نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره » وإذا وطيع الأب جارية ابنه فتحرم على الابن بالمصاهرة وينسب 
الولد وتصبر مستولدة الأب على القول النصوص ٠‏ ويقدر انتقال املك إليه مع العلوق حتى ينتفي قيم الوله 
على أظهر الوجهين . انظر المهذب ( 45/2 ) ٠‏ الوجيز ( 71/5 ) ء حلية العلماء ( /؟9ع ) ء الروضة 
إ(فنيك ) ء نهاية المحتاج 7 2537/5 ا لاع , 

(؟) انظر هذا الدليل في المفتي مع الشرح الكبير ( 205/6 0 404 6 


0 
تق تاه :ليكوو وو 

.و - قال أصحابنا : الضمان سبب للتمليك » فإذا غصب عيئًا فتعذر ردها » 
يْيِنَ قيمتها » وملكها بالضمان ؛ إن كانت مما تملك بالعقود 
الفاصب فهي له 99 , 

م.و١١‏ - وقال الشافعي 55 : لا تملك بالضمان » فإذا قدر على ردها أخذها 
مالكها » ورد القيمة التي قبض 0" . 

٠.4‏ - لنا : أن كل [ ما ] 0 يضمن به العين جاز أن يملكه . أصله البيع فلا 
يازم القتل والاستهلاك ؛ لأنه لا يملك بهما . 

١.8‏ - ولأنه ضمن العقد الذي يجوز نقل الملك فيها ؛ قوجب أن يكون سب 
للتمليك . أصله : إذا خلط الدهن بالبذر » وإذا وطئ الجارية المشتركة . 


. وإن 29 أحضرها 


. في رع)١(م) : [ فإذاع وكلاهما صواب‎ )١( 

(1) مختصر الطحاوي ص8 ١١‏ » المبسوط ( 77/١١‏ - /51 ) » تبيين الحقائق ( ه/: ١1‏ )ء الهداية ( ١8/4‏ ) » 
ابناية (754/4 ) ؛ رؤوس المسائل ص 7417 . وعبارة الزمخشري : 9 إذا غصب عبدًا فأبن من يد القاصب فأخذ 
الخصوب منه القيمة ثم عاد العبد من الإباقة ؛ فإنه يعود إلى ملك الغاصب عندنا » . 

(1) انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم ( 784/5 ) » المهذب ( 7/١‏ )ء التكملة الثانية للمجموع 
(15/14 ): حلية العلماء ( ه/4 7١6 - ١١‏ ) ء الحاوي ( 517/39 ) وعبارة الشيرازي في المهذب : « وإن 
ذهب المفصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عبدًا فأبق أو بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة ؛ 
أنه حبل بينه وبين ماله » فوجب له البدل كما لو تلف . وإذا قبض البدل ملكه ؛ لأنه بدل ماله قملكه ييدل 
الف . ولا يهلك الخاصب المفصوب ؛ لأنه لا يصح تملكه بالبيع » فلا ملك بالتضمين كالتالف ؛ . وهو قول 
لمم مالك والإمام أحمد » فقد جاء في الذخيرة للقرافي ( 5.1/2 ) فإذا قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهر 
الفصوب فلك أخذه إن علمت أنه أخفاه وترد القيمة . لأنه ملكك فإن لم تعلم فلا » . وقال صاحب الكاني 
(181؛ ) : فأما إذا وجد , فصاحبه أولى به على أي حال زاد أو نقص » لأنه ملكه وماله » . وجاء في الغني 
#أضمح الكبير ( 9/؛ ) : ومن غصب شيا ولم يتقدر على رده لزمت الفاصب القيمة , إن قدر عليه * يم 
أ اليمة . وجملته : أن من خصب تشيقا يمجز عن رده كعيد أبن » أو داية شردت فللمخصوب منه الطالبة 
إن ' فإنا أخذه ملك ولم بيلك الفاصب العين المفصوية بل متي قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها تي 
07 أنظر أيضًا الشرح الكبير مع المغني ( 471/6 - بسع )ء المبدع ( ه61١‏ ). 


(1) مان 
) "ا لان العكرفين ساقط من ( ن ) . 


كتاب ال 


وفانفضانا قتدن 


, © فإن قيل : لا نسلم أن العبد الآبق يجوز نقل الملك فيه‎ - ١.٠ 

١.‏ - قلنا : إذا عين العين المغصوبة في بلد آخر فللمالك تضمينه » ونقل لان 
فيها جائز . لأنه [ لو ] 29 باعه » صح باتفاق الحق بها في يده . ولو غصب العبد ن 
غاصب فضمن الأول » فالعين يصح تمليكها » لأنه يجوز بيعها من الغاصب الثاني نا 
لعبد الآبق : فييعه يصح من الغاصب عندنا » لأنه في ضماته » وهذه المسألة منية على 
أن القيمة بدل عن العين وعند مخالفنا بدل عن الحيلولة يين امالك وملكه ” وهذا 
غلط ؛ لأنه مال مأخوذ عن مال 9 مملوك » فكان بدلا عنه [ كالعيد إذا قله . 

.10 - ولأنه سبب لضمان القبمة فكانت بدلاً عن اللضمونة ] ”© كالقيضش في 
البيع الفاسد . ولأنها مأخوذة في مقابلة ما يصح تمليكه » كالشمن في البيع . 

.ه١٠‏ - ولأن الحيلولة السبب الموجب للضمان » فالبدل في مقابلة السبب 
كالثمن في البيع في مقابلة المبيع . وليس هو بدل في مقابلة البيع » والدية في الفتل 
بدل من المقتول لا عن القتل » والمهر في النكاح بدل عن الاستباحة لا عن النكاح . 

- وإذا ثبت هذا قلنا : 29 [ ملك ] البدل عن العين التي يصح تمليكها , 
فوجب أن يملك [ العين كالشمن في المبيع » ولأنه سلم بدل ملكه والملك محل النقل ؛ 
واه ره و اع ا و 0 
عنه عندنا لا عن الحيلولة » كما يظن مخالفنا . إلا أن تمليكه لا يجوز فلا يملك » كالدية 
المأخوذة في قتل الحر . 

- ولا يلزم على هذا هبة على شرط العوض » إذا سلم العوض مَلَكَهُ بالقبض 
بدلا عن الموهوب » ولا يزول كه عن الموهوب ؛ لأن الهبة لا تتم إلا بقبض عرضهاء 
فإذا قبض أحد العرضين فقد ملك هبة مضمونة » ولم يصر بدلاً حتى يقبض البدل 
الآخر , ولهذا يضمن هذا المقبوض بقيمته حتى يسلم ما في مقابلته . 

- ولا يلزم إذا أكره على أن يبيع عبدًا [ في ] © جارية » وسلم العبد 


246) ني رع)ء(م) : زفباع. (؟) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع‎ 0١ 
انظر المهذب للشيرازي ص77 وعبارته : لأنه حيل ينه ويين ماله ؛ فوجب له البدل حتى لو تلف‎ )7( 
290٠) )ني دع)22م):[ضيع. (0) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع‎ 
2902) ساقطة من ( ص ) . (/1) ما بين المعكوضين ساقط من (ع‎ )5( 


(8) ساقطة من ( ص ) رفي ( ع ) (١‏ م ) أن يبيع عبدًا وجارية والصواب ما أنتناه . 


ليك الغاصب بالتضمين 


1 فنك فيان 
نأميقه القايض مَلكه ونفذ عتقه فيه » والجارية على ملكه [ لأن بدل هذا العبد القيمة ‏ 
وقد استحقت على قابض العبد . ١‏ 

رمن - ولا يلزم البيع الفاسد , فإذا اتصل به القبض ولم ينقد الشمن لزم » لأن 
النمن ليس يبدل » وإنما القيمة البدل » وقد ملكت عليه © , 

ووو - فإن قالوا : من أصحاينا من قال : إنه لا يملك القيمة » وإنما يقبضها 
لتحول بينها رين الغاصب . 

ووو ؟ - قلنا : هذه عبارة لا يحصل معناها ؛ لأنه يقبض القيمة » ويجوز تصرفه 
يها بسائر جهات التصرف 2" وتورث عنه » وهذه صفات المملوكات فتجتمع العبارة 
ولا يضرنا . 

.وه؟؟ - احتجوا : بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ على اليد ما أخذت حتى 
ترد 29 

باوه؟؟ - قلنا : المراد به ما أخذت من ملك العين حتى ترد » وبعد أذ القيمة 
المطالبة بها لم تبق العين ملكا يجب عليه رده بظاهر الخبر ‏ 

ليل - وأما قوله تعالى : «ط إل أن تكرت يتصدرءٌ عن رَاضٍ مَك 4 9 فالله 
تعالى أباح الأكل والتجارة » ونهي عن أكل المال بالباطل » فما ليس بتجارة ولا أكل 
مال بياطل لا تتناوله الآية . 

4 - وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منهء 0 لا دلالة فيه , لأنه لا طالب بالقيمة وأخذها فقد رضى » وطابت 
نفسه بعوض ما أخذه . 


(1) ساقطة من رص ) ومكانها : (لأن يرم البيع اقاسد ء إذا اتصل به القبض ولم يقد امن ع لأن الشمن 
ليس ببدل وها القيمة البدل وقد ملكت عليه . 

(1) في ع )١(م)‏ : [ بسائر الجهات التي للتصرف ] ٠‏ 

(1) سبق تخريج هذا الحديث » انظر هذا الدليل في الحاري الكبير ( 107/7 ) والتكملة الثنية للمجموع 
(14/١14؟‏ ) وذكروا وجه الدلالة من الحديث الشريف فقالوا : فجعل الرد غاية الأخذ » فاققضى عموم 
الظاهر استحقاقه في الأحوال كلها 9 
(4) صورة النساء : الآية »+ , وقالوا في وجه الدلال من الآية: فما خوج عن الراضي خرج عن الإاحة في 
التمليك . انظر الحاري الكبير ( 511/10 ) - 

(*) سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم ( 415 6 ٠‏ 


لضان 


باكر 


- قالوا : غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا يملكه . أصله إذا غمس 
مدبا فأبق منه © . 

٠‏ - قلنا : المعنى في المدير : أنه لا ينتقل الملك فيه إلى الموصى له فلم يبرن 
بالضمان [ كما لو أخذ ] 0 القيمة بالتراضي . 

- فإن قيل : المدبر ينتقل إلى الموصى له إذا [ بطل ] ”2 المولى " التدير. 
فجاز أن يلك بالضمان كما لو أعتق أحد الشريكين [ العبد ] "؟ وهو موسر , مدن 
نصيب شريكه . ٠‏ فالضمان 6 20 من أسباب المللك لم يصح إلا فيما يملك ٠‏ بالبيع © 
فما ثبت في المدبر وأم الولد علم أنه ليس من أسباب الملك . 

*20 - قلنا : ضمان الغصب الذي يفيد الملك لا يصح إلا فيما يملك عندنا : 
لأن المدبر يجوز أن ينقل فيه الملك بحكم الحاكم ٠‏ والآبق يجوز بيعه عمن هو في يده. 
ويجوز بيعه من الغاصب , لأنه في ضمانه : ولهذا قال أبو حنيفة : إن ما لا ينقل ف 
الملك لا يضمن بالغصب » كأم الولد © ر 

4 - ولأن البيع تمليك بالعقد . وهنا تمليك من طريق الحكم فهو آكد ؛ فيجوز 
أن يصح فيما لا يصح بيعه ء كما أن الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع 9 . 

- قالوا : بدل عن جناية فلم يستقر . فإذا تبين أن الجناية غير موجردة ؟ 
وجب رد البدل © » كمن ضرب عين رجل فابيضت فغرم الأرش ثم زال البياض 
وجب رد الأرش © , 


)١(‏ انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( 4117/0 ) وعبارته ٠‏ ولأنه غرم ما تعذر عليه رده ء بخروب» 
عن يده ء فلا يملكه بذلك كما لو كان المغصوب مديرًا » . 

(؟) ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) > ( م ) - 

(5) في ( ص ) : [ إذا أبطل ع . 

(4) في جميع النسخ الولي والصواب ما أثيتناه لأن السياق يقتضيه ‏ 

(0) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

.] في رع)ء(م):[ كالضمان ع . (0) في رععء٠(م):[ كاسع‎ )١( 

(8) انظر الهداية ( 57/4 ) » تبين الحقائق ( 384/0 ) . 

(5) قاعدة : « الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ٠‏ . 

٠١١‏ )ني 2 ع)ء(م) وجب به البدل . ا 
)١١(‏ الحاوي الكبير ( 7١1/9‏ ) وعبارة الماوردي : « ولأن كل بدل وجب بفوات الميول كان غود للك 


5 بالتضمين 
يك الغاصب + يبي يب _ يي 55007 


بو؟؟ - وربما قالوا : غرم على ظن أن حقه قد فات , فصار كالبياض إذا زال 
وجو - قلنا : بيطل إذا تعذر تسليم البيع فقضى للمشتري بالثمن » ثم أمكن 
57 3 5 5 5 

يليم . وللشتري يجد [ بالبتاع ] 27 عي 9 فيرده ويأخذ الشمن ريزول العيب » و 
يهاضي ] 9" إذا فسخ النكاح بال بعد مضى السنة ”© ثم زالت العنة ‏ 

وود( - ولا نسلم أن الغاصب يغرم البدل على الجناية » وإئا يغرم بدل العين على 
قدمنا . والمعنى في المجناية : أن الارش يجب بفوات المنفعة » أو الجمال إذا زال البياض 
زم | يفت واحد منهما . والقيمة [ في مسألتنا عوض عن العين ‏ والعين قد سلمت 
لناصب » فلم يفسخ التضمين فيها ع "© , 

.مو - قالوا : إذا كان يغرم القيمة لعدم القدرة على الأصل ٠‏ يسقط البدل 
بالقدرة » كالمتيمم إذا قدر على الماء 9© , 

.و١١‏ - قلنا : قدر على المبدل بعد الملك المغصوب [ منه ع ”© البدل فصار 
كالقدرة على الماء بعد الصلاة بالتيمم . 

١م0١‏ - قالوا : المأخوذ لا يخلو أن يكون ثمنًا أو قيمة » والثمن لا يكون إلا 
بلتراضي » والقيمة لا تجب إلا عن متلف © . 

١67‏ - قلنا : تعذر الوصول إلى العين جعل العين في حكم المتلف » ولهذا يجوز 
إيجاب القيمة مع بقائها كما يجب عند تلفها . 

6 - قالوا : غرم القيمة على قولهم فوات العين » فإذا ظهرت كان له المطالبة 


*رجبا لسقوط البدل قياسًا على الجاني على عين فابيضت ثم زال يياضها ء أو على يد فشلت ثم زال شللها » . 
() في( صع: [ باخاع ع 
(1) في جميع النسخ والعيد يجد به المبناع عيًا » لعل الصواب ما أبتناه ‏ 8 
(7) في (ص ) : [ كالقاضي ع . 4 في رع)زععء رن ) : [العة ]ا 
(*) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ن ) . 7 
(3) الخاري الكبير ( 7/7 ) وعيارة الماوردي : و ولأن كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجوه 
لك ما في التصرف في بدله » كالتيمم إذا ود لل » وآكل اين ذا وجد الع ؟ ٠‏ 

) ما بين الممكرفتين ساقط مه 
ا ةم )ء الوجيز ( 304/1 ) وعبارة 
كانت : ٠‏ ولا يلك الفاصب المنصوب لأند لا يصع تمليكه بالبيع فلا يلك بالتضمين كالتالف ٠.»‏ 


لضن 


كتاب الغعس 
بها » كما لو أخذ القيمة بقول الغاصب © 

4ه - قلنا : إذا ضمن بقوله ثم ظهرت العين زائدةً القيمة » فقد تم التمليك 
وثبت للمغصوب [ منه ] (© الخيار . ولأن القاضي نقل الملك على شرط فبان بخلان , 
وهذا كمن ابتاع عبدًا على أنه خكاز فوجده بخلاف ذلك . 

همه ٠١‏ - قالوا : ظلمًا إذا وقع على ما يملك ملكا لا يقع على مالا يملك كاي 
والتكاح وعكسه الوكالة 99 . 0 

05 - قلنا : ضمان الغصب الذي مُملَْك به لا يثبت إلا فيما ممْلْك على ما 
قدمنا . وييطل هذا بالوصية ؛ فإنها إذا وقعت فيما يملك مُلِك » ويصح فيما لا يملك 
عندهم وهو الكلب 27 ويكون الموصى لهم المنق به . 


عع 


. ) 410/9 ( انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

0 ) ما بين الممكرضين ساقط من (ع ) ٠‏ (م ) » (ن) . 

(5) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 7١7/7‏ ) وعبارته : ٠‏ ولأن ما أوجب ملك بدله تملك مبدَلكِ كان 
امتناع ملك المبدلّ مبطلًا ملك البدّل ء كالبيع لا يملك به ثمن أم الولد ؛ لأنها لا تمللك ‏ ويلك به ثمن غيرها 
فما يملك , فلما استوي في الغصب بدلُ ما يجرز أن يملك من الأموال وما لا يجوز أن يملك من الأوقاف 
وأمهات الأولاد دل على أن ملك البدل فيما لا يرجب تمليك مبدله . 

(4) تصح الوصية عند الشافعية بكل مقصرد يقبل النقل . بشرط أن لا يزيد عن الثلث . ولا يشترط كرنه 
موجردًا أو عيتا ولا كونه معلومًا ومقدررًا عليه . ولا كونه معيتا ولا كوثه مالا ؛ إذ تصح بالكلب ء النتفع ب9' 
وجلد اليتة » والخمر امخترمة ه وكل ما ينقل إلى الرارث . ولو أرصي بكلب ولا كلب له لم يصح ء لأن شرا 
متعذر » وإن كان له كلاب ولا مال له سواها » توجه اعتباره من الثلث . اه انظر الوجيز ( 511/1) 


يب الساجة والبناء عليها أو جلها اك 


[إمسالة 


ل حك ا ميج صم مس يني 
غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


بمه؟؟ - قال أصحابنا 
عم “529 
بنى حولها لم ينقض 3 
مم6 - وذكر محمد في كتاب الصرف ما يقتضي التسوية بين الأمرين ©» 
الصحيح . 
ه١٠‏ - وقال الشافعي كله : ينقض وترد على صاحبها . وقال فيمن غصب 
خيًا فخاط به جرحه أو جرح عبده : فإن نزعه خاف التلف أو زيادة العلة لم يتزعه . 
إن كان لا يخاف التلف ولا زيادة العلة ولا النقن ولا إبطاء برءِ فإنه ينزعه . 


: إذاغ )فر 3 
إذا غصب «١‏ ساجة » فبنى عليها نقض البناء . 29 وإن 


ع" 


(1) في (ع ) ؛(م ) » (ن ) ساجة والساجة نوع من الشجر له خحشب حسن وجمعها ساجات لا ينبث إلا 
بالهند ويجلب منها إلى غيرها » وقال الزمخشري : الساج خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد 
الأرض تبليه والجمع السيجان مثل النار والنيران . وله معان أخخرى والمعنى المذكور هو المقصود . المصباح امثير 
( 740/1 ) مادة سوج ء لسان العرب ( 7١41/7‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 188/1 ) مادة سيج . 
(1) هذا إذا كانت قيمة البناء أكبر من قيمة الساجة , أما إن كانت قيمة الساجة أكبر من قيمة البناء ؛ لم يَرُلْ 
ملك مالكها عنها بالإجماع . انظر البناية على الهداية ( 7/4/8 ) . 

(1) بدائع الصنائع ( 44/17 ١‏ ) » المبسرط ( 917/11 - 44 ) ء الهداية ( ١71/4‏ ) » البناية على الهداية 
(5/4/8 - 509 )» تبيين الحقائق ( 774/5 ) » تكملة البحر الرائق ( 11/8 - 1715 )2 رعوس 
للسائل ص» 74 » نتائج الأفكار ( ١0/4‏ ) . وعبارة الزيلعي : ٠‏ قال الكرحي والفقيه أبو جعفر : إن يتقطع 
حن امالك عن الساجة إذا بني عليها , وأما إذا بني حولها فلا ينقطع حق المالك ؛ لأنه متعد في البناء عليها . 
زالساجة من وجه كالأصل لهذا البناء فيهدم للرد : كما إذا بني في الأرض المغصوية . وقال الكاساني في 
لبدائع : وذكر الكرخي : أن موضوع مسألة الساجة ما إذا بني الغاصب حوالي الساجة لا على الساجة ‏ فأما 
أذ بغي على نفس الساجة ؛ لا يبطل ملك المالك » بل ينقص » وهر اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني كف . 
(5) قال السرخسي : ذكر الإمام محمد بن الحسن في كتاب الصرف : أنه لو غصب بقرة واتخذ منها عروة 
“اةاتقطع حق مالك عنها » وهو في العمل هنا متمد ؛ لأن عمله في ملك الغير » فدل أنه لا فرق بين أن يكون 
“في ملك ال أ في ملك نفسه . انظر امبسوط ( 44/1١‏ ) والضااط فا :كس يوري )حيو 
اع الفاصب حتى زال اسمها ومعظم منافعها » أو اختلطت بملك الغاصب » بحيث لا يمكن تيز 7 
“اج ؛ ذال ملك امفصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنهاء ولا يبحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها . والبناء 
على الساجة بهذه الثابة فيملكها الخاصب . انظر تبيين الحقائق ( ١3/9‏ ) والبحر الرائق ( 150/8 6 ٠‏ 


ال | سس سس كان انو 


٠‏ - وإن خاف النتن أو إبطاء البرء ٠‏ فقيمته . والبغل والحمار كالآر 
والكلب والختزير تقلع في جميع الأحوال , وأما الحيوان المأكول كالبقر والغنم فنص 
أنه لا يجب الرد . 

- قال الربيع © فيها قول أخر : أنه يجب الرد 99 . 


عي 


)١(‏ هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء » المصري المؤذن » صاحب الم 
الشافعي وراوي كتبه . وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون . ولد سنة 04١ه‏ وروى عنه أبر دور 
والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة الرازي والطحاري ٠‏ وقد روى عنه أكثر من مائتي رجل كنت الشافعي , كانمي 
كبار العلماء لكن ما كان بيلغ رتبة امزني في الفقه » كما أن المزني لا يالغ رتية الربيع في الحديث . وترفي سسة 
0ه بمصر . انظر المنتظم ( 218/17 ) » شذرات الذهب ( ١95/1‏ ) ء سير أعلام النبلاء ( ١١‏ /لايده - 
) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ١5/1‏ - 158 )ء الأعلام ( 14/5 ) . 

(5) الأم لحم ) » حلية العلماء ( 517/8 ) » المهذب ( 7117/١‏ - الا ) ء مغني المحتاج ( 145/5) 
والحاري الكبير ( 15/17 - ٠١5‏ ) » روضة الطالبين ( 4/0 ه - 5ه ) . وعبارة الشيرازي في المهذب : ٠‏ نذا 
غصب سابجا فأدخله في البناء أو خبيطا فخاط به الشيء نظرت » فإن عفن الساج وبلي الخيط ء لم يؤخد برد ؛ 
لأنه صار مستهلكًا فسقط رده ووجبت قيمته . فإن كان باقيَا على جهته نظرت , فإن كان الساج في الله 
والخيط في الثوب » وجب نزعه ورده ؛ لأنه مفصوب يمكن رده ء فوجب رده كما لولم بين عليه ولم يخط ب+. 
وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان : فإن كان مباح الدم كامرتد والختزير والكلب العقرر وجب تزه 
ورده ؛ لأنه لا حرمة له فكان كالثرب . وإن كان محرم الدم : فإن كان مما لا يؤكل كالآدمي والبغل واخمار 
وخيف من نزعه الهلاك لم ينزع ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال , ولهذا يجوز أخذ مال الغير بغر اده 
لحفظ الحيوان » ولا يجوز أخذه حفظ امال , فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ المال . وإن كان بما يؤكل نب 
قولان : أحدهما يجب رده ؛ لأنه يمكن نزعه بسبب مباح فوجب رده كالساج . والثاني : لا يجب رده» لأد 
ابي يِه نهي عن ذبح الحيران أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 141/5 ) . والقول الأول : رواء الريع قال 
تذبح لينزع الخيط منها , لأنه قد يوصل إلى أخذه على وجه مباح . والقول الثاني : روا المزني وحرملة :أنه بفر 
الخيط ولا ينزع ويؤخذ الغاصب بقيمته . وقال زفر من الحنفية : لا ينقضي حق صاحب الساجة فهو في هدم 
المسألة مع الشافعية . انظر المبسوط ( 41/١١‏ ) والبناية ( 774/8 ) وحاشية الشلبي على التيين ( 2552/8 
وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة ؛ فقد جاء في الذخيرة 
عليهما ذلك أخذهما , وهدم البناء . وكذلك إن غصب ثوبًا فجعله ظهارة لهبة فلك أذه أو تضبيه ف 
الثوب » . انظر الذخيرة ( .14/4 ) » التفريع لابن الجلاب ( 707/1 ) , الكافي لابن عبد البر ( 151/1 © 
حاشية الدسرفي ( 4148/6 ) . قال الحنابلة وإن غصب سينا فشفله بملكه كخيط خاط به ثوما أو نجوه أو حجر 
بني عليه نظرنا : فإن بلي الخيط أو انكسر الحجر أو كان مكانه خشبة فتلفت لم يؤخذ برده؛ ووجيت فيننه! 27 
مسار هالكا فوجبت قيمته » وإن كان باقيا بحاله لزم رده وإن انتقض البناء وانفصل الثرب . المغني مع الشرح 
154/0 ) المع رإممل). 


إذا غصب خشبة أو ححا في 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها ا 


ه4١‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام 0 لا ضرر ولا ضرار » [ ولا ضرر ع 00 
في الإسلام 29 : وفى قلع البناء إضرار بمال الغاصب © , 

م4ه؟١‏ - فإن قيل : في منع الساجة إضرار بمالكها . 

قانا : الضرر يلحقه بنقل ملكه إلى العوض ٠‏ فذلك أخخف من إتلاف الملك من غير 
عرض . وإذا وجب دفع الضرر ولم يكن بد من الضرر فإن دفع [ أعظم ع ”© الضررين 
أولى © 

64 - ولا يقال : الإضرار بمال الغاصب الجاني أولى ؛ لأن الخلاف بيننا فيمن 
بنى على ساجة اعتقد غصبها » ومن بنى على ساجة فظنها له يكونان سواء , وهذا ليس 
)١(‏ بدل من [ ولاضمان ] في جميع النسخ وهو من تحريف النساخ فكلمة [ ولا ضمان ] زائدة وغير 
مرجودة في كتب الحديث . 
(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ( 784/4 ) في كتاب الديات » باب ما يحدث الرجل في الطرق بهذا 
اللفظ . وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس 28 قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ لا ضر ولا ضرار » 
وكذلك روى عن عبادة بن الصامت ( 814/1 ) رقم 714٠‏ و7141 كتاب الأحكام ؛ باب ما بتي في 
حقه ما يضر بجاره . رفي الزوائد : حديث عبادة رجاله ثقات إلا أنه منقطع » لأن إسحاق بن الوليد كما قال 
الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت ؛ وقال البخاري : لم يلق عبادة . ورواه الدارقطني ( *//ا7 ) 
عن أبي سعيد الخدري ‏ ورواه البيهفي في السنن الكبري ( 14/5 ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 2 
قال لااضرر ولا ضرار » من ضار ضره الله » ومن شاق . شق الله عليه » كناب العلم باب لا ضرر ولا 
ضرار. ورري أحمد في مسنده ( 71/١‏ ) عن عبد الله بن عباس . ورواه الحاكم في المستدرك عن أني 
سعيد الخدري . كتاب البيرع ( 58/1 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » على شرط ملم ؛ ولم 
يخرجاه . ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس ( 5031/١8‏ ) رقم ٠311805‏ 
(؟) انظر هذا الدليل في تببين الحقائق ( 558/0 ) وقد أجاب الشافعية عليه فقالوا : فأما الجواب عن قوله 
يه ه لا ضرر ولا ضرار » : فهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن في منع المالك نوع إضرار به » فكان دخول الضرر 
به على الغاصب ورفعه عن المغصوب منه . أولى من دخوله على المفصرب منه في تيسير أمره ورفعه عن 
القاصب . انظر الحاوي الكبير ( 185/80 ) . 
(؟) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص ) , والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ الثلاثة . ١‏ 
(5) بناء على القاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما . ومثاله : لو أن امرأة لو 
صلت قائمة يكشف من عورتها ما يمن جواز الصلاة ‏ ولو صلت قاعدة لا يتكشف منها شيء» فإنها تصلي قاعدة 
أذ ترك القيام أهون . وذلك أن دفع الضرر واجب ويتعين دفع الضرر هنا بإيجاب قيمة المخصوب حقًا للمفصوب 
"نه ؛ ليتوصل هو إلى مالية ملكه » وبيقي حى صاحب الوصف » فإنه لاد من إلحاق الضرر بأحدهماء إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه ؛ ودفع الضرر واجب بحسب الإمكان » وضرر النقل دون ضرر الإبطال » وان كان 
الغاصب ظالً إلا أن الظالم لا طلم بل ينصف . انظر الأشباء والنظائر لابن نجهم ص84 والميسوط ( 294/11 . 


لفلنين كتاب القع 


بظالم ولا جان » ولأن جنايته لا يبيح إتلاف ماله ؛ فصار من هذا الوجه كغير الغاصي , 
ه4ه١٠‏ - ويدل عليه قوله تعالى : « من أَغتدى عَليكُع عدا عد © 7" الآنن 
والغاصب لم يقصد أن ينقض البناء ؛ فلا يجوز أن ينقض بناؤه . 

5 - فإن قيل : الواجب الاعتداء بإيجاب الرد بدلالة ما قبل البناء . 

0ه - قلنا : الظاهر يقتضي إيجاب المثل قبل البناء وبعده » والمثل في القيمة. 
وإنما تركنا الظاهر قبل البناء [ به ع 9© , 

م - ولأن ملك الغير صار تابعًا لملكه على وجه يلحقه الضرر برده » فسقط 
رده عنه » كمن غصب خخيطًا فخاط به جرحه أو جرح عبده أو حماره . قالوا : لا نسلم 
أنه صار تابعًا . 

6 - قلنا : يعنى بذلك أن الساجة لو كانت للغاصب دخلت في بيع الدار من 
غير تسمية » فدل أنها تابعة . 

٠ه‏ - قالوا : إنما تكون تابعة إذا اتفق الملك » فإذا اختلف لم تتبع » كمن باع 
جارية حاملاً دخل حملها في البيع » ولو كان حملها لغيره لم يدخل لافتراق الملكين . 

ه١٠‏ - قلنا : هي تابعة من الوجهين ؛ لأنه إذا باع الدار والمشترى لا يعلم بحال 
الساجة » اقتضى العقد دخول الساجة حتى لا[ يصح بجميع الثمن دونها » وكذلك إذا 
باع الجارية الحامل وحملها لغيره بطل البيع ] 29 فلولا أنها تابعة للأصل في المسأتين لم 
ينبت [ لها حصة ] 17) من غير تسمية » ولم يفسد البيع ولصارت والجارية الحامل سواء . 

- ولا يلزم إذا غصب أرضًا فبنى أو غرس ؛ لأن الأرض تصير تابعة للغرس 
والبناء » بدلالة أنها لا تدخل في بيعه على وجه البيع . 

98 - فإن قيل : المعنى في الخيط : أن له أخذه ابتداء من غير إذن المالك ٠‏ 
١9984 0‏ - قلنا : إذا خاف الرجل بوقوع حائط عليه أو على مارة الطريق كان له 
أخذ ساجة الغير بغير إذنه ليعمل بها حائطه . وأما الأصل : فهو أن من أخذ خيطا وهر 
يجد خيطا غيره فلا نسلم أن له أخذه من غير إذن صاحبه . 


1914 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ ) م ) رالصراب ما أثبتناه من ( ن‎ (١ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع‎ )1( 
.] في ( ص ) : [ يصبح لغيره إبطال البيع ] .2 (4) في ( ص ) : [ حصته‎ )7( 


هه الساجة والبناء عليها أو جولها 7س ل ب سس ممم 


ووه؟١‏ - قالوا : المعنى في الخيط أنه ليس للغاصب 


رده فلم يجب عليه , وف 
مسألتنا له رد الساجة فلزمه ردها . 4 


ووه؟١‏ - قلنا : إذا وجب له على عبده القصاص فله أن يختار القصاص » وبرد 
الخيط , ولا يجب عليه . وأما الفرع : فلا نسلم [ قبل النقض ع ”© أن له الرد ؛ لأنه ولا 
يجوزع 29 له إتلاف ماله من غير عوض ٠‏ وهو يقدر على إسقاط الضمان بالقيمة . 

بوه؟١‏ - فإن قيل : له عرض صحيح ليتخلص من الأثم يإجماع . 

وه١!‏ - قلنا : لا يجوز له ذلك لهذا الغرض . ألا ترى أن من كان في سفر فوجد 
ما يتوضأ به بجميع ماله [ لم يحل له ] ”" ابتياعه . وإن كان يتخلص بذلك من المألم» 
على قول من يوجب عليه ابتياع الماء « بما عر وهان » 9) , 

ووه ٠١‏ - فإن قالوا : المعنى في الحيوان أن له حرمة بنفسه وحرمة بمالكه فإذا سقطت 
حرمة مالكه بالتعدي [ بقيت حرمة الحيوان » فلم يجز قلع الخيط . والبناء له حرمته بمالكه » 
نإذا سقطت حرمة المالك بالتعدي ] 2 » وفي الغصب لم يبق هناك حرمة أخرى . 

- قلنا : إذا خاط به جرحه فقد سقطت حرمته بالتعدي , ولم ببق هناك 
حرمة أخرى , قكان يجب [ أن ] 7" يقلع الخيط » وقد أجمعنا أنه لا يقلع , ثم لا 


. ] في ( ن): [ يجوز‎ )١1( م).‎ (٠ ) ما بين المعكرفين ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) ما بين المعكرقين ساقط من ( ع ) © ( م) - 

(4) في (ع ٠)‏ (م ) : [ بما غروها ‏ . توضيح هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان في سفر ولم يجد الماء إلا بشمن 
باهظ يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطاهر تيسيرًا وتخفيقًا له من الله تعالى ؛ إذ لا حرج في الدين . وإن كان لا ثمن 
له ؛ أر كان له ثمن . ولككن لا يبيعه إلا بغين فاحش يتيمم . ولا يلزمه الشراء عند عامة العلماء . وقال الحسسن 
البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله » لأن هذه تجارة راببحة . واستدل عامة العلماء أنه عجز عن استعمال الماء 
إلا لاف شيء من ماله . لأن ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوض , وحرمة مال المسلم كحرمة دمه . قال النني 
: « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع رقم ( 53/4 ) ؛ تلخيص 
الخ ( 43/6 ) » مجمع الزوائد ( 1/5/4 ) » حلية الأولياء 774/9 ط دار الفكرء وكيز العمال ( 95/1١‏ ) 
لقم 4٠4‏ . ولهذا أبيح له القتال دون ماله » كما أبيح له دون نفسه وعرضه . ثم خوف فوات بعض النفس مبيح 
لتم » فكذا قات بعض امال » بخلاف القن اليسير . الف الفناحش مقدر يضمي لت سيب و ل 
© :إن كان الا يشتري في ذلك اوضع بدرهم وهو لا بيعه 0 0 0 
'انشحين ل يلزمه . وإن كان يييعه يشمن امثل في ذلك الموضع لزمه ١‏ بدائع الصنائع ( 41/1 - 15 ) - 
على بدله من غير إنلاف . فلا يجوز له التيمم . انظر الهداية ( 58/١‏ ) © بدائع 

(2 )ما بين المعكوتين ساقط من ( ع )0 (6) ٠‏ 


لولتيايان 


كتاب النعب 


نسلم أن حرمة مال الغاصب تسقط يسبب غصبه بما لا يسقط حرمة عبده يفص , 
وكما لا تسقط حرمته في نفسه . 

0 - قالوا : المعنى في الأصل : أنه إدخال ضرر على حيوان , والبناء بخلان , 

6 - قلنا : يبطل إذا خاط به جرح كلبه وشاته . 

١١65‏ - قالوا ف في الكلب يقلع » وجهًا واحد » وفي الشاة » على وجهين ولأن 
ا ا ا ا ار كر اجة . حنى 
لو قلع البناء © . وكما لو غصب مسمارًا فسمر به السفينة وهي في لجة البحر. 

4 - ولأنه لا يمكن رد ماله إلا بإتلاف مال متبوع » فصار كما لر ابتلع لفيره 
درهمًا لم يجب ذبح البعير لرد الدرهم على صاحيه . 

8ه - ولا يلزم إذا ابتلعت الدجاجة لؤلوة ألا يجب على صاحب الدجاجة 
ذبحها , وله أن يضمن قيمة اللؤلؤة لصاحبها 9© . 

5 - ولأن من غصب خيطًا فخاط به جرح حماره وليس في رده نفس التلف» 
بل يجوز أن يتلف ماله بذلك , ويجوز أن يسلم . وفى مسألة البناء يتيقن © تلف ملكدء 
فإذا لم يجب قلع الخيط مع عدم تعيين التلف فلأن لا يجب في مسألتنا أولى . 

/1ه"1 - احتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة وه أن النبي علد قال : 
«[على ] © اليد ما أخذت حتى تؤديه » © . 

8 - قلنا : معناه ما أخذت من ملك الغير [ فقوله : ١‏ تؤديه » كناية عن ملك 
الغير » لا نسلم أن الساجة ملك الغير ] 29 فلم يتناولها الخبر . 

١ . ) 3١95 - <١3/19/ ( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
فبلعنها بهيمة له » فإن كانت البهيمة لا توكل ضمن قيمة الجوهرة ؛ لاله تعدر‎ 
ردها فضمن البدل وإن كانت مما تؤكل فيه وجهان ؛ بناء على القولين في الخبط الذي خيط به جرح ما يؤكل‎ 
' الأول : تذبح عليه » وتؤخذ الجوهرة من جوفها , والثاني : لا يجوز ذبحها وتؤخحذ منه قيمة الجوهرة . وعند النفبة‎ 
2577/١ ( لو بلعت دجاجة لؤلوّة ينظر أيهما أكثر قيمة فلصاحبه أن يأخذ ويضمن قيمة الأخرى . انظر المهذب‎ 

الحاوي ( ٠١8 - ٠١1/17‏ ) , البحر الرائق ( ١51/8‏ ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 153/8 ) ٠‏ 
)في (ع)2(م):[ بقض ع 
(6) ماين المكوفين سقط من ( مس ) ؛ والصواب ما ناه كما ني ياي الخ كما في كب اله 

(5) انظر هذا الدليل في الحاوتي الكبير ( ١55/17‏ ) وقد سبقت ترجمة سلسلة أعلامه وتتخريجه ص51 1 

. ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) © (م)‎ )١( 


(1) عند الشافعية إذا غصب جرهرة 


مب الساجة والبناء عليها أو حو لها سسسب سس 1 

ووه؟؟ - قالوا : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لت الل لل 0 

قلنا : لا يحل عندنا ( لمن أخذ الساجة أَخْدُها ولا التصرف فيهاع © 

بعد ما زال ملك مالكها عنها , فأما أن يكرن أحللنا ملكه بنير 


9 لا يحل مال امرئ مسلم إلا 


: 
وباه٠‏ - قالوا : روى عبد الله بن السائب 7" عن أبيه © عن جده " أن ابي يكت 
قال : ولا يأخذ أحدكم مال أخيه جادًا ولا لاعهًا . فمن أخذ عصا أخيه فليردها » © , 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 145/9 ) ولكن برواية عبد الله بن 
سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله يكل قال : لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير عليب نفس 
منه » وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهذا خبر ظاهر كالتص . رواه البيهقي في الستن 
الكبرى ( ٠٠١/1‏ ) كتاب الغصب » باب من غصب لوحا نأدخله في سفينته . وانظر أيضًا التلخيص الخبير 
) وكتز العمال ( 771//٠١‏ - 598 ) رقم اا" 864ل 

. ) ما بين القرسين ساقط من ( ع ) » ( م‎ )١( 

(7) هو أبو محمد عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد الكندي الأسدي » روى عن أبيه وعن جده عن 

نبي يك الحديث الذي في المتن » وروى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني والعوام بن الحوشب وسفيان 

الثرري وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثفات . توفي سنة ١ه‏ في خلافة الوليد 

أبن يزيد بن عبد الملك . انظر تهذيب الكمال ( 5 ١/ههه‏ - :5ه ) ؛ التاريخ الكبير للبخاري ( ٠١5/0‏ ) 

رقم 117 » تهذيب التهذيب ( 7١7/٠0‏ ) », تقريب التهذيب ( 418/١‏ ) . 

(6) أبوه هو السائب بن يزيد بن سعيد ولد سنة ثلاثة من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة ١ه‏ أو نحو ذلك . روي عن 
لني َي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعشمان بن عفان وعمر بن الخطاب ومعاوبة بن أبي سفيان وأبيه 
يزيد بن سعيد وغيرهم , وروى عنه ابنه عبد اللّه ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهماء قال السائب : حج 
ل 
عاملا لعمر على سوق المدينة وه وآخر من مات من الصحاية بالمدينة . ١‏ 8 

(5//ا” - م48 )ء تهذيب الكمال ( 195/1١‏ - 194 )ء تهذيب التهذيب ( 591/9 ) ٠‏ 

(*) هر يزيد بن سعيد » له صحبة أسلم يوم الفتح » وصحب النبي ع ؛ وروى عنه ابنه السائب بن فزي ٠‏ 
انظر أسد الغابة ( 44.0 ) وتهذيب الكمال ( ١41/87‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٠ ) 584/1١‏ 

(1) رواه الترمذني فى الجامع الصحي ( 47/4 ) كتاب الفقن» باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يووع ملعا 
ن عبد اللّ في ايع المح 5 قال أ. الترمذي : هذا حديث حسن 
من عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رقم 5١7٠0‏ . قال أبو عيسي 7 

مريب لا نعرقه إلا من حديث ابن أبي ذئب . ورواه أبو داود في سنته كتاب الدب باب من مأخذ الشيء علي 
ا 

الإمام أحمد في مسنده ( 


وأخذ أموال الناس بغير حقه . ورواه 


برسم لابب بحسب سس كان الهس 

١+0!‏ - قلنا : أمره برد عصا أخيه » وقد بينا أنها لا تكون للأخ بعد البناء فل 
يتناولها الخبر . 

«بره.؟ - قالوا : روى أن النبي يكت قال : « وليس لعرق ظالم حق » 27 , 

+لاه! - قال الشافعي : المراد به كل موضوع بغير حق 9" , 

وباه؟! - قلنا : العرق يكون للغراس والزرع » وقول الشافعي المراد به كل موضوع 
بغير حق [ لا ع «© يدل عليه الظاهر , ولا أجمعوا عليه » وإن كان ينقص ذلك عندنا 
فيما بينا » فيجب أن يبين العلة ويسقط الاستدلال بالخبر . 

+لاه؟١‏ - قالوا : مغصوب ء له رده وكان عليه رده إذا لم يبن عليها » وإذا أدخلها 
بِينًا وسده 69 , 

بلاه؟١‏ - قلنا : لا نسلم أن له رده قبل 9 نقض » 7 البناء على ما قرره » وييطل 
با حربي إذا دخل دار الإسلام © فغصب مالا ونقله إلى دار الحرب 7" فله رده . وإن 
امتنع لم يجبر على الرد » ويبطل بمن غصب عبدًا فرهنه امالك عند الغاصب » فللغاصب 
رده » ولا يجبر على الرد © . 

64 - قالوا : لا يجوز إلا بعد فسخ الرهن ؛ فإذا فسخ صيح الرد ووجب "" , 

واه" - قلنا : يجوز له الرد بشرط تقديم الفسخ » ولا يجبر على الرد . وعلى 


- رقم 7074١‏ والتلخيص الحبير ( 47/٠‏ ) ونصب الراية ( 171//4 ) . والمغني مع الشرح الكبير ( 455/8 ) ٠‏ 
)١(‏ هذا جزء من الحديث الشريف قد سبق تخريجه . 
)١(‏ انظر كتاب الأم للشافمي ( 596/8 ) . (*) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ن ) - 
(4) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ١15/7‏ ) ؛ المهذب ( 977/١‏ ) , عبارة الشيرازي في الهذب الأنه 
مغصوب يمكن رده فوجب رده كما لو لم بين عليه ولم يخط به » . 
(0)نفي(ع)ء(م):[قضع. 
(1) هي كل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقرة فيه للمسلمين . انظر الميسوط ( 0114/٠١‏ : 
(7) هي كل موضع ظهر فيه حكم الشرك قالقرة في ذلك الموقع للمشركين . قال ابن منظور : دار الحرب 
بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين . انظر المبسوط ( ١١15/14‏ ) ولسان العرب ( 0813/5 
(4) فإن غصب شيئًا رهنه امالك عند الغاصب لم بيرأ الغاصب وقال المزني : بير » وهر قول أبي حنيفة 
ومالك وأحمد ء لأنه أذن له في إمساكه فبرئ من الضمان كما لو أودعه , والمذهب الأول ؛ لأن الرضن 
يجتمع مع الضمان وهر إذا رهنه شينًا نتعدى نيه يناني الضمان . انظر حلية العلماء ( ه/45؟ ) ؛ المهذب 
(١/7581)ء‏ التكملة الثانية للمجموع ( 3014/١١‏ ) . 
(5) في ( ص ) : [ وجبت ) وفي باتي النسخ « وجب ٠‏ . 


مب الساجة والبناء عليها أو حولها اا 


هذا الوجه ؛ يبطل بمن خاط بالخيط جرح عبده ؛ فوجب له على عبده [ القصاص ء 
زجوز له الرد بشرط استيفاء القصاص . ] 7 فأما إذا لم يين عليه / فالعين المنصوية 
بحالها ء وليس في ردها إتلاف مال متبوع . فأما إذا سد عليها الباب : ففي فتح البيت 
ببفعة مالكه ؛ لأن البيوت لا تفخدل لتسد , وإنما تتخذ لتسكن » فلم يكن في رد العين 
المغصوبة ضرر ٠‏ 

.لهة( - وفي مسألتنا في ردها إتلاف مال متبوع . 

مه ؟١‏ - قالوا : [ شغل ] 27 ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له بنفسه غصبا » فلم 
ينقطع حق مالكه . أصله إذا غصب '" أرضًا فغرس فيها 9» , 

جهره؟؟ - قلنا: اختلف أصحابنا المتأخرون في هذا الأصل » فكان أبو طاهر يقول : إن 
كان البناء والغراس أكثر قيمة من الأرض لم يجب عليه رد الأرض ورد قيمتها "2 ؛ فعلي 
قوله لا نسلم , وإن سلمنا فا معنى فيه أن الأرض 7 لا تصير تابعة لبنائها وغرسهاء بدلالة أن 
بيع الأرض دون البناء والغرس لا يجوز , فدل أنه من توابعها وبيع الغرس 7© منفردًا عن 
الأرض جائز » فدل على أنه ليس من توابعها » فلم يكن في رد الأصل إتلاف مال متبوع » 
وفى مسألتنا بخلافه » بدلالة أنه لو باع البناء دون الساجة لم يجز » فدل أنها تتبع البناء . 
ه١١‏ - قالوا : قال الشافعي : لما لم يكن له أخذ مساجة الغير ابتداء ليبني عليها ‏ 
لم يكن له في الثاني بنفسها . ألا ترى أن الخيط لما كان له أخذه ابتداء بغير رضاء المالك 


جاز تبقيته ؟ (4© , 


٠ ما بين المعكوتين ساقط من ( ع ) : (م)‎ )١( 

(1) ما بين الممكوتين ساقط من ( م ) وفي ( ع ) سفل . 

)في رع)2(م):[غرسع. 5 5 

١ فوجب‎ » 5 05 

(5) انظر الحاوي الكبير ( ١15/7‏ ) وعبارة الماوردي : ١‏ ولأنه شغل المفصوب با لا حرمة له فوجب ان 

بلزمه أرضه كما لو كانت أرضًا فزرعها أو غرسها » . 0 000 

(5) انظر تبيين الحقائق ( 57/9 ) وعبارته : 9 إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق 

امالك عنها» . 

)في رع)ء دمع ارمع 

(9) في (ن ) : [ الم في غيرها : « الأرض 6 ء وهو خط » . 
) في ( ن ) : [ الغرس ] ء وفي غيرها : 200 

() انظر هذا امعنى في المغني مع الشرح الكبير ( 44/9 ) وقال ابن قدامة : ٠‏ ولأن حاجته إلى ذلك تح 

أخذه ابتداء بخلاف البنام » . 


امم 


كتاب لين 


4 - قلنا : هذا قياس عكسي ١١‏ وهو لا يقول به ”"2 » ثم لا فرق بين الأمري , 
لأن الساجة ليس له أن يأخذها مع عدم الحاجة » وله أخذها إذا اضطر وخاف على نفس 
أو عبده , والخيط ليس له أخذه إذا وجد غيره » وله أخذه إذا اضطر إليه :لجاز عد 
تبقيته الخيط في الوجهين مع اختلاف حكمهما ابتداء » كذلك الساجة عندنا . 

مومكا - قال الشافعي : لو غصب جارية فأولدها أولادًا » فإنه يحكم عليه بردهي 5 
إلى المفصوب منه يكوئون عبيدًا له » ولا يقبل من الفاصب قيمتهم . فالضرر الذي يلح 
باستخدام أولاده واسترقاقهم أعظم ‏ ولم يسقط ذلك حق المغصوب منه في أعيانهم 9 , 

كدواز - قلنا : نحن لم نسقط حق صاحب الساجة عنها بمجرد الضرر 
بالغاصب » والإلزام يجب أن يكون على العلم . ثم هو غلط , لأن الغاصب إن ) 0 


(1) قياس العكس عبارة عن إثبات نفيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة المحكم ٠.‏ وقد وقع في الكتاب 
والسنة استعمال هذا التوع , قال الله تعالى : « أو كن إفِيمآ تن 4 الآية 7٠‏ من سورة 
الأنبياء وقال عَْقهٍ : « في بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله أأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ فقال يك : 
أرأيت لر وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 6 قال : نعم قال : ١‏ فكذلك إذا وضعها في حلال كان ل 
أجرا؛. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب يبان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
المعروف ( 548/١‏ ) رقم 7ه - ٠١٠١٠‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر ه مرفرعًا ( ه/184) 
فقد جعل رسول الله َل نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام : لافتراقهما في علة 
الحكم ‏ وهو كون هذا مباخا » وكون هذا حرامًا » . انظر البحر المحيط للزركشي ( 48/8 ) ٠‏ 

(1) قال الزركشي : اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا يصح . وأصحهما رفر 
المذهب أنه يصح . وقد استدل الشافعي به في عدة مواضع , والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس - استدلال 
بقياس مدلول على صحته بالعكس وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته فلأن يمح 
الالال بالمكس وهو قا مدلول على مسحت - أل ول عل اللي دل على الود اكه 
فقال تعالى : 9 أو كن نيما 6 الأآبة 7٠‏ من سورة الأنيا . 
ودل على أن القرآن من عنده بالمكس ٠‏ فقال تعالى : ظ ولو كن ين عند ع أل ََُوا ذه أخدَدًا حكَنها 4 من 
آية 7 من صورة النساء . انظر البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي ( ه/9؛ - 1107 ٠)‏ 

(7) في ( ص)ء(ع ): [ بردة ] والصواب ما أنبها من ( م ) ؛ ( ن ) . 

(4) انظر كتاب الأم ( 101/5 ) وفي مغني الحتاج ( 744/7 ) أنه إن أحبل الغاصب أو المشتري من خال 
كرنه عالا بالتحريم للوطء فالولد رقيق للسيد غير نسيب لأنه من زناه وإن انفصل حا فمضمون على 
الخاصب ٠‏ أو مينًا بجناية فبدله للسيد ‏ أر بغيره ففي وجوب ضمانه على الحبل وجهان : أوجههما نعم؛ كا 
هو ظاهر النص ‏ لأن ثبوت اليد عليه تبع للأم , والثاني : لا , لأن جنايته غير متيقنة . 

(ه) هكذا ني زع (١)‏ م ) وفي رص )ء(ن ): [إذا]ء وكلاهما صواب . 


عب ضاجة واليناه عليها أو جولها سب بحت 9888/0 
ريه من غ شبهة فلا ولد له ون وها بشهة فلا بكر لك باكر من الوط باح 
بالتكاح . وذلك لا يوجب حرمة الولد » وإن أضر الاسترقاق بالواطئ فالغصب أولى . 

بيرو: - وفى مسألتنا : لو بنى على الساجة يان مالكها لم بلزمه القلع » وكذلك 
ب كانت بغير إذنه ء لا يتغير ملكه في الوصفين على وجه لو كان في إزالتها ضر . 


لضن 
||| مسالة 


إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأكله برئ الغاصب من الضمان 


كتاب الم 


48 - قال [ أصحابنا ] 2 : إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأكل برئ 
الغاصب من الضمان © . 

- وقال الشافمي يثلث : إن كان المالك عال برئ الغاصب ٠‏ وإن كان 
جاهلاً ففيه قولان © . 


- لنا : حديث سمرة هه أن النبي يَِقَمٍ قال : 2 على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه » > والغاصب قد رد . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + (م)‎ )١( 

(؟) ١(‏ ) المبسوط ( ١99/1١‏ )ء البناية على الهداية ( 417/8 ) » الفتاوى الهندية ( ١154/0‏ ) , تكملة 
البحر الرائق ( 171/8 ) . ففي المبسوط : رجل غصب من رجل ثوبًا » ثم إن الغاصب كسا الثوب رب 
الثوب فلبسه حتى تخرق ولم يعرفه ؛ فلا شيء له على الغاصب ٠‏ وكذلك المكيل والموزون إذا غصب منه ثم 
أطعمه إياه بعينه » أو وهبه فأكله ولم يعرقه فالغاصب برئ من الضمان عندنا . وبه قال المالكية . انظر : 
الذخيرة للقرافي ( 513/4 ) » شرح منح الجليل ( 584/5 ) . قال القرافي : إذا قدم الطعام للمغصوب منه 
برئ منه . كذلك لو أكرهه على الأكل . 

5) الأم 550/8 )ء المهذب ( 5/1١‏ )ء والحاوي ( ٠١17/7‏ ) ع التكملة الثانية للمجموع ٠ )570/١١(‏ 
وقال الشيرازي في المهذب : إن غصب من رجل طعامًا فأطعمه رجلا فللمالك أن يضمن الغاصب ء وله أن 
يضمن الآكل » فإن أطعمه المالك » فإن علم أنه له برئ الغاصب من الضمان , لأنه استهلك ماله برضائه مع 
العلم به . وإن لم يعلم ء ففيه قولان : أحدهما : بيرأ الغاصب ء لأنه عاد إلى يده فبرئ الغاصب من الضمان . 
كما لو رده عليه . والثاني : لا ييرأ؛ لأنه إنما ضمن لأنه أزال يده وسلطانه عن المال ؛ وبالتقديم إليه ليأكله لم تعد 
يده وسلطانه » لأنه لو أراد أن يأخذه لم يملكه فلم يزل الضمان . وقريب من مذهب الشافمية قول الحنابلة : جاء 
في المغني : وإن أطعم الغاصب المفصوب لالكه فأكله الما أنه طعامه برئ الغاصب . وإن لم يعلم رقال له 
الغاصب : كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب . وإن كانت له بينة بأنه طعام المغصوب منه وإن لم يقل 
ذلك » بل قدمه إليه وقال كله . أو قال : وهبتك إياه » أو سكت ء فظاهر كلام أحمد أنه لا بيرأ . لأنه قال في 
رواية الأثرم في رجل له قَلَ رجلٍ تبعةٌ فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية قلم يعلم فقال : كيف هذا ؟ هذا 
بر أنه هدية يقول له هذا لك عندي . وهذا يدل على أنه لا بيرأء ههنا يأكل المالك طعامه بطريق الأولى . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( 471/0 ) » الشرح الكبير مع المغني ( 4714/9 ) ء المبدع ( ١4/9‏ ), الإنضااف 
لتلحمن. 


(4) سبق تخريجه . 


إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأكله برئ القاصب من الضمان 


حت لومم 

و14 - ولأنه أتلف مال نفسه فلم برج بضمانه على غيره . أصله : إذا أكله مع 
العلم » ولآن كل ما لو فعله بحال العلم برئٌ به الغاصب فإذا قعل مع الجهل برئئ . 
أصله : إذا أكله من غير إذن الغاصب , 

الللل - ولأن أمر الغاصب في ملك الغير لا حكم له » فسقط » وصار كأن 
امالك أكله ابتداء . 

موه؟؟ - ولأن ثبوت يد المالك على ملكه يسقط الضمان (© وكل سبب يسقط 
الضمان يستوي فيه العلم والجهل كالبراءة من الحقوق . ولهذا نقول : إنه لو طلق امرأته 
وهر يظن أنها أجنبية » أو أعتق عبده وهو يظن أنه لغيره وقع الطلاق والعتاق . 

4 - فإن قيل : الغاصب أزال يدًا كاملة الأحكام , فإذا أباحه له الغير فلم تعد 
يد المالك بكمالها ‏ بدلالة أنه ليس له في الظاهر أن يبيع ويهب ويمسك ويدخر» فإذا لم 
تَْد اليد التي زالت بالغصب لم يسقط الضمان . 

هوه - قلنا : سقوط الضمان لا يتعلق عندنا [ بتمكين ] © الغاصب . وإنما 
يتعلق بثبوت يد المالك . فصار كما لو أكله من غير تمكين . ولأن يده لما ثبتت » فقد 
صار بحيث يجوز تصرفه بكل حال »ء إلا أنه لا يعلم » والأسباب المسقطة للضمان 
يستوي فيها العلم والجهل . 

5 - احتجوا : بأنه أكل ما غصبه مع الجهل بحاله , فأشبه إذا كان الغاصب 
غصب شاة فذبحها وشواها » فأطعمها المالك © . 

17 - قلنا : الوصف غير مسلم , لأن الغاصب ملك الشواء فلم يأكله الفصوب 
منه » وإنما أكل مال الغاصب . وال معنى فيه : أن حق المالك غير متعين من الشواء » لآن 
عندنا لاحق له فيه . وعندهم هو مخير : إن شاء أخذ العين » وإن شاء أخخذ القيمة 9 . 

6 - وإذا أكلها وهو لا يعلم فلم يأكل ما تعين حقه فيه » فلم يسقط الضمان . 
ا ا ال 0 
بتداء . وقد ادعوا أن من غصب حطيًا فامر د 


63 (6) في ( ص )ء( ع ) : [ بالضمان ] والصواب ما أنبتناه كما في ( م‎ )١( 
, ما بين المعكرفين ساقط من ( ان ) . (") انظر الدكت للشرازي ورقة 197 ( ع‎ )1( 
* 250 018( تين الحقائق ( وا.58 )» بدائع الصتائع ( 48/9 1 ) ؛ الدخيرة‎ , ) ١8/4 ( (؟) انظر الهداية‎ 
.) 5/٠ ( الغني مع الشرح الكبير‎ 


فلضننا 


كتاب القصي 
الغاصب من الضمان 20 . وهذا غلط ؛ لأن عندنا ثبوت يده على المفصوب وتصرفه ل 
بأمر (" الغاصب », فلا فرق بين أن يأكل الطعام أو يوقد الحطب . 


3-7 


ا تت 

)١(‏ انظر روضة الطالبين ( ١١/0‏ ) قال النووي : لو أمر الغاصب رجا بإتلاف المقصوب بالقتل والإحراق 
رنحومما نفعله جاهلا بالخصب » فا مذهب : القطع بالاستفرار على الخلف لأنه حرام بخلاف الأكل ولا أر 
للتنرير مع التحريم . وقيل : على القولين . له . 
(5)ني رد):[لايأسع. 


300 ان ما ف 
نح القفص وطيران ابيب _7٠7بيبيبياا‏ ف 2000 


|| مسالة 


فتح القفص وطيران ما فيه 


525 - قال أصحابنا : إذا فتح التفص فطار ما فيه لم يضمن إلا أن يكون هيجه © , 

- قال الشافعي يمي في اللقطة : فإن قعد الطائر ثم ذهب فلا ضمان © , 

- قالوا : ومفهومه : أنه إذا طار من فوره ضمن © , 

+ - وقال في القديم : ولو حل دابة » أو فتح قفصًا عن طائر ففي هذا لا 
مان عليه 8) . وعمومه يقتضي سقوط الضمان بكل حال © , 


» ) 1/2/١ ( انظر بدائع الصنائع ( 177/1 ) » البناية على الهداية ( 447/8 - 46 ) » معين الحكام‎ )١( 
. قال الكاساني : ولو فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما . وقال محمد : يضمن‎ 
وأضاف صاحب البناية فقال : سواء طار من فوره » أو مكث ساعة ثم طار . وعلي هذا الخلاف إذا حل رباط‎ 
الدابة ؛ أو فنح باب الإصطيل حتى خرجت الدابة وضلت وإن كان متآلًا فلا ضمان . نلاحظ أن قوله ( قال‎ 
) أصحابنا ) محل نظر إذ في المسألة خلاف بين الشيخين من الحنفية والإمام محمد والتعبير ( بقال أصحابنا‎ 
. يشير إلى عدم وجود الخلاف بينهم » والواقع أن بينهم خلاقًا كما سبق يانه‎ 

(1) الحالة الثانية من الضرب الثاني هي : أن لا يكون منه تهييج ولا تنفير للدابة والطائر » قفيه حالتان : 
أحدهما : أن يلبئا بعد حل الرباط وح القفص زمانًا وإن قل فلا ضمان عليه » لانفصال السبب عن المباشرة . 
والحالة الثانية : أن تشرد الدابة ويطير الطائر في الحال من غير لبث » ففي الضمان لأصحاب الشافعية وجهان : 
أحدهما : هر قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : عليه الضمان لاتصال السبب . والوجه 
لثاني : هو نص الشافعي في كتاب اللقطة : لا ضمان عليه لعدم الإلجاء . انظر الحاري الكبير ( 504/9 ) ٠‏ 
بلاحظ دقة الإمام القدوري في النقل عن المذهب الشافعي في هذه الجرئية . 

(7) انظر مغني انحتاج ( 59/5  )‏ الحاوي الكبير ( 7١/17‏ ) . قال الماوردي : لو فتح قفضًا عن طائر 
دهيجه فطار في الحال , ضمنه بالإجماع . وقال الشيرازي : إذا فتح قفضًا عن طائر فطار في الخال ضمن في 
أحد القولين . ولا تميز مصادر الشافعية بين ما هو قديم أو جديد منهما . 

)"ريل تؤضة لين و1 )لز قن نا عو طتز د يي بوي بوك 
خلاثة أقوال : أظهرها إن طار في الحال ضمن وإلا فلا » والثاني يضمن 0 

(*) هذا التقل عن المذهب الشافعي محل نظر ؛ فقد جاء في المهذب ( 175/1 ) : وإن ضح قفصًا عن ماثر 
انظرت ف نفره حتى طار ضمنه ؛ لأن تنفير الطائر سبب ملجئ إلى ذهابه » فصار كما لو باشر إتلافه ٠‏ وأن 
أم نفره نظرت : فإن وقف ثم طار لم يضمنه ؛ لأنه وبجد منه سبب غير ملجئ ووجد عن الطائر مماشرة ء 
لأسب إذا لم يكن ملجقا واججمع مع الباشرة سقط حكمه , كما لو حفر غتا سح > بي ريال أ 
فك طار عقيب الفتح قفيه قرلان , أحدهما : لا يضمن » لأنه طار باختياره فأشيه إذا وقف بعد الفتح ثم ار . 


لذن اطننا 


64 - قالوا : وهر الصحيح "9 . 

٠١.‏ - لنا : أنه طار باختياره من غير تنفير فلم يجب على الغاصب ضمان كىئ 
[لوع ”2 مكث ثم طار © . 

5 - ولأنه سبب غير ملجئ ؛ لأن القفص قد يفتح فلا يطير » وإذا انضم إل 
فعل الحيوان لم يضمن به المال 2 » كمن فتح باب البيت حتى أبق العبد © , 

٠.‏ - ولا يلزم الدال على الصيد ولا الممسك ؛ لأنهما لا يضمنان المال وإنا 
تلزمهما كفارة . 

- ولأنه سبب لا يتعلق به الضمان إذا تأخر التلف عنه فلا يتعلق به إذا وجد 
عقيبه . أصله : من حفر بثرًا في داره . وعكسه إذا حفر بثرًا في الطريق » والسراية مع 
الجراحة » ولا يلزم إذا فتح رأس الزق © فسال ما فيه أنه يضمن . وإن تأخر السيلان 0 
يضمنه 7" . لأنه إذا فتحه © وهو مائع فقد باشر الإتلاف [ لأنه لا يحدث أن يتماسك . 


كتاب الخس 


والثاني : يضمن لأن من طبع الطائر النفور من قرب منه ء فإذا طار عقيب الفتح كان طيرانه ينقور منه , فصار 
كما لو نفره . فإذا لا يسققط الضمان بكل حال . 

)١(‏ انظر ذلك في الحاوي الكبير( ١١4 - ٠١8/37‏ )» المهذب ( 50/1 - 876 ) » مغني الحتاج ( 1378/7 ) ؛ روضة 
الطالبين ( 0/ه ) ؛ حلية العلماء ( 45/0 ؟ - +55 ) » التكملة الثانية للمجموع ( 5 18/١‏ - 187 )» نهاية اناج 
٠6/5‏ )ء الوجيز ( ٠١5/1‏ ) . أسنى المطالب ( 778/79 ) . وذهب المالكية إلى ضمانه سواء هاجه على 
الطيران أو لم يهجه ؛ ففي بداية امجتهد إن فتح قفضًا فيه طائر فطار بعد الفتح , فقال مالك يضمته ‏ هاجه على 
الطيران » أو لم يهجه . انظر بداية الجتهد ( 7١7/1‏ ) » الذخيرة ( 0/8 ) . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا قح 
قفصًا على طائر فطار » أو حل دابة هبت ضمنها . قال ابن مفلح : وإن فتح قفصًا عن طائره فطار أو حل قيد عبدم 
فهرب » أو رباط فرسه فشردت ضمنه » لأنه تلف بسيب فعله » ؛ فلزمه الضمان كما لو نفره . انظر المغني مع الشرح 
الكبير ( 445/0 ) ء المبدع لابن مفلح ( )١( .) ١/5‏ ما يين الممكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م)* 
(؟) انظر بدائع الصتائع ( 125/7  )‏ (5) في (ع ) : [ به المالك ع وفي ( م ) يد امالك ٠‏ 
(5) جاء في الذخيرة قوله : ٠‏ لا نسلم أن الطائر مختار للطيران ولعله حيتئذ كان يختار لانعظار العلف أد 
خوف الكواسر وما خوقا من الفاتح فيصير ملجمًا للطيران ‏ والتسبب معلوم فيضاف الضمان إليه ؛ كما يجب 
على حافر البثر إن وقع فيها حيوان مع إمكان اختياره . ثم لا نسلم أن الفتح سبب مجرد ؛ بل هر معي 
المباشرة لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي » . انظر الذخيرة ( 531/4  )‏ 

ل الوق بالكسر : الظرف والوعاء ٠‏ وجمع القلة أزقاق . والكثرة زقاق » مثل ذئب وذؤيان : وهي : كل 
رعاء اتخذ لشراب ونحوه . انظر لسان العرب ( ١845/5‏ ) مادة زقق ‏ المصباح انير ( 2501/1 
() انظر المهذب للشيرازي ( 7908/١‏ ) ل 

(5) في (ع)١(م):‏ [ تتح بحذف ضمير الغائب المتصل المذكر ] . 


0 1 
نبح القفص وطيرات اتتي7ييصس7س7ب7بيبيبييا 55007 
وإن كان جابدا فاذاية بالمر فقد حصل الإتلاف ] ”© بفعل غيره . وهذا المعنى إن وجد 

قيب الفتح تعلق به الضمان » كمن فتح رأس الزق فأراقه آخر . 

.5 - احتجوا : بأنه يوصل إلى الذهاب بفعله » فأشبه إذا نفره © , 

 دبعلا قلنا : ييطل بالعبد إذا حبسه مولاه » ففتح رجل الباب » أو حل‎ - ٠ 
وييطل إذا مكث ثم طار . والمعنى فيه إذا نفره ققد ألجأه , فانتقل فعله إليه . وإذا لم ينفره‎ 
. ذلم يلجئه » فحصل الخروج بانفتاحه وخرج عن الباب‎ 

5 - قالوا : خرج بسبب كان منه » وقد يضمن بالأسباب » كما يضم 
بالباشرة . أصله : حفر البعر » وإذا فتح رأس الزق © , 

؟لكؤز - قلنا : حفر البثر إذا انضم إليه فعل حيوان [ مختار ع 29 لم يتعلق به 
الضمان » كما لو ألقى رجل نفسه بالبثر » أو ألقاه آخر . كذلك في مسألتنا » انضم إلى 
السبب فعلُ مختارٍ » فلم يضمن به في حق الآدمي . 

- فأما إذا وقع فيها بغير اختياره [ كما لو اجتاز بالليل ع 0غ أو لأن رأسها 
مغطى فهو ملجأ والطائر ليس بملجأ » وإنما فتح رأس الزق فليس بسبب » وإما هو 
إنلاف ؛ لأن المائع لا اختيار له » والإراقة حصلت بفعل من فتح الزق ٠‏ 

4 - ولهذا لا يجوز أن يتأخر التلف ولا هكذا (© الحيوان ؛ لأن له اختيارًا 
وقصدًا » بدلالة أن الطائر يهرب ممن يصيده ويطلب الماء والعلف ء فقد حصل خروجه 
باختياره » كما يفتح رأس الزق فيريقه آخر . 

96 - فأما إذا كان السمن جامدًا » قفتح رأس الزق فليس بإتلاف » 5 
سبب القلف . ويمكن أن يكون بتجدد فعل بعد ذلك » فيتعلق الحكم [ بعد ذلك ] 
بالفعل ويسقط حكم السبب © , 
للع جح السوي ا 

1 : ٠ ما بين المعكرففين ساقط من ( ع )2 (م)‎ )١( 
الع ىه 9 الطا:‎ 22 

(1) المهذب ( ١/05م‏ ) وهذا استدلال على القول الثاني للشافعية . قال 00 7 
التفور من قرب منه . فإذا طار عقيب الفتح كان طيرانه بنفوره منه فصار كما لو ثقره ٠‏ 

قا لاوطا عور 5 28 شر إتلاقه 6 . 
(؟) المهذب ( ١/4/م‏ ) عبارته و لأن تنفير الطائر سبب ملجئ إلى ذهابه فصار كما لر باشر [90* ؟' 
)ما ين المكوفين ساقط من (ع ) ٠‏ (ع) ٠‏ : ركذلك] . 
() في (ع ٠)‏ (م) : [ كما لابد من اجتيازه بالليل] .(1) في ( ع ) © ( 6 ) : [ 


55 : 2 
17) م بين العكوفين ساقط من ( مى ) . ( ع ) (٠:‏ م ) والصواب ما أننا ها ال قا 
(4) استدل الإمام محمد ومن ممه من المالكية والشافعية في قول والحنابلة بأن فتح باب القفص وقع 


ضفن كتاب القصمب 


| ]||| مسالة 


هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ؟ 


5 - قال أبو حنيفة : إذا كسر [ على غيره ] 2 بربطا "أو طبلا ضمن قيمته 9 
لصاحبه خشبا » أو منحوثًا يصلح لغير التلهي . 

بالكؤد - وقال : في المنتقى 257 عن أبى حنيفة : يضمن قيمة الخشب سخلا إفا 
الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور » وليست الألواح محرمة » لأنها تستعمل 
في غير ذلك © , 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد : لا ضمان على المستهلك © , 

8 - وحكى أصحابنا : عن الشافعي مثل قولهما © . 

- وقد قال الشافعي : وإن كسر لنصراني صليبًا » فإن كان يصلح لشيء 


ينا » لأن الطيران للطير طبع له » فالظاهر أنه يطير إذا وجد الخلص » فكان الفتح إتلاثًا له تسيا ؛ فيوجب 
الضمان » كما إذا شق زق إنسان فيه دهن مائع وهلك . انظر بدائع الصنائع ( ١77/17‏ ) والمغني ( ٠ ) 190/٠‏ 
(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) - 

(؟) البربط على وزن جعفر من ملاهي العجم , ولهذا قبل . معرب ء والعرب تسميه المزهر أو العود , وهي آلة رترية 
لها قاعدة مستطيلة كالقارب الخشبي وعمقها متوسط » وكلمة بربط مركبة من كلمتي ( بر) أي الصدر ( وبط) 
الطائر المعروف ؛ لأنه يشبه صدر اليط . انظر المصباح المنير ( 87/١‏ ) . لسان العرب ( ١41 - 541/١‏ ) مادة 
بربط » ومعجم عميد باللغة الفارسية الحسن عميد ( 7117/١‏ ) ط مؤسسة انتشارات امير كبير يإيران . 
(9؟)ني رع)ء2(م): [فيهع. (*)( 5 ) في ( نع : [الشقاء ع . 

(ه) انظر الهداية ( 51/4 ) والبناية على الهداية ( ٠/4.‏ 4 4 ) وبدائع الصتائع ( 131/9 - 116 ) ونتائج الأنكار 
( 19/4 ) وتبيين الحقائق ( //5*1 - 778 ) وحاشية الشلبي عليه » والاختيار ( 45/5 ) وفي حاشية 
الشلبي : قال القدوري في شرحه مختصر الكرخي : قال أبر حنيفة : إذا كسر رج على رجل يريط أو طبلا ضحن 
قيمته خشبًا منحونًا ؛ وقال في المنتقي عن أبي حنيقة : يضمن قيمته خشبًا مخلمًا إنما الذي يحرم منه ١‏ 

(1) انظرالمراجع السابقة ففي الهداية ( 7/4 ) من كسر لمسلم بربطًا أو طبلاً أو مزمارا أو دًا أوأرا ف لاسكياأر 
منصفًا » فهو ضامن » وبيع هذه الأشياء جائر . وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن ولا 
يجرز بيعها . وقال المرغيناني : الفترى في الضمان على قولهما . قيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب 
للهرء » فأما طبل الغزاة » أر طبل الصيد » أو دف يلعب به الصبية في الييت فيضمن بالإثلاف من غم سيول 
(1) انظر روضة الطالبين ( ه//10 ) » المهذب ( 774/١‏ ) » مغني احتاج ( 580/5 ) وعبارة التووي : آلات 
لملاهي كالبريط والطنبور وغيرهما ء وكذا الصنم والصليب لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة * 


يل في كسر البربط أو الطبل ضمان 50 
بن اليافع مفصلا فعليه قيمته مفصلا ؛ 27 . وهذا مثل قول أبي حنيفة يؤل 60 , 

و - لنا : أن كل [ عين ] 7" لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها , فاذا 
ينها على غيره بعد الصنعة ضمنها . أصله الثياب التي فيها تصاوير . 1 


؟؟و - ولا يازم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة 

[ضمنها] 29 وبعد الصنعة لا يضمنها . 
م00١١‏ - لانا قلنا : أتلفها على غيره / وههنا ملكها فأتلفها على نفسه . ولأنها عين 

يمكن أن ينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإنلاف . أصله الثوب المصور © , 

- ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي . 

واأتكلا- ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح . وهما يقولان © : إنها 
عبن لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر © , 

> الامتعمال» ولا حرمة لتلك الصنعة . 

(1) في الحاوي الكبير ( 5١/7‏ ) قال الشافعي قله : فإن كسر لنصراني صلييًا : إن كان يصلح لشيء من 
النافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصًا ومكسورًا . وإلا فلا شيء عليه . 
(1) انظر الهداية ( ١7/4‏ ) » تبيين الحقائق ( 758/5 ) ء حاشية الشلبي عليه . قال المرغيناني : إذا أتلف 
على نصراني صليبًا يضمن قيمته ؛ لأنه مقر على ذلك . وذهب المالكية إلى عدم ضمان آلات الملاهي بكسرها 
رتغيرها عن حالتها . وكذلك قال الحنابلة بعدم الضمان في مثل هذه الأمرر المنهي عنها مطلقا ؛ قال ابن 
قدامة : إن كسر صليًا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنمًا لم يضمنه . وقال ابن مفلح : ومن أتلف مزمارًا أو طنبورًا 
أر صلينا لم يضمنه في قول الجمهور , ولو مع صبي . نص عليه . انظر الذنخيرة للقراقي (180/4 )2 المفنتي 
مع الشرح الكبير ( 49/0 ع) ع المبدع ( ٠٠٠/5‏ - 701 )» الإنصاف 147/1 ) ء شرح منتهى الإرادات 
لكل (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ 
(!) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص ) . والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة ٠‏ 
(*) ولو أحرف بابًا منحوبًا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش » لأن نقش التمائيل حرام غير متقوم . وإن 
كان مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوضًا , لأنه غير حرام . انظر الاختيار ( 75/5 ) وبدائع الصنائع ( 178/9 ) ٠‏ 
(1) في (ن ) : [ يعدلان ع . والضمير هنا برجع إلى الصاحبين من الحنفية كما سبق يانه . 
(1) لم يورد الإمام أبو الحسين القدوري أدلة امخالفين في هذه المسألة » وإقاما للفائدة نذكر بعض أدلتهم . لقد 
اتدل الصاحبان من الحنفية ومن معهما من الجمهور بأنه لا يحل بيعه , فلم يضمنه كاليتة » والدليل على أنه 
احل بعه : قول البي يق ٠‏ إن الله حرم بيع الخمر والينة والخنزير والأصنام » . رواه أبر داود ( 2715/5 
4470" عن جابر بن عبد الله » وقوله ينه : و بععت بكسر امزامير وأقسم ربي قن لا يشرب عبد في الدنيا 
ختر لا سفاه الله يوم القيامة حميمًا معذيا هو أو مغفوًا , ثم قال رسول الله يك : ٠‏ كسب المفني والغنية 
حمام ؛ وكسب الزانية سحت . وحق على الل أن لا يدخعل الجنة بدا نبت من سحت ٠‏ . انظر كتز العمال > 


لضفن كاب الغ 


||| مساكة 


إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره 


- قال أصحابنا : إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرًا ضمن 27 , 
357 - وقال الشافعي كيدثه : لا ضمان عليه © . 


- (7/15؟5) رقم 4.186 » ولأن هذه آلة اللّهر والفساد فلم يكن متقوما كالخمر . قال الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير : روي عن أبي يوسف أنه حكي عن شريح أن رجلين اختصما إليه في طنبور فلم يلنفت 
إليهما » حتى قاما من عنده . قال أبو يوسف : لو كنت أنا لقضيت بينهما » فإن كانت خصرمتهما في ذلك 
الشيء وهو في يد أحدهما أو في أيديهما » كسرته وعزرتهما . ولو كانت خصومتهما بأن ادها كين 
والآخر يطلب الضمان جزيت الذي كسره أجرًا وعزرت الآخر . وروي عن عبد الله بن عمر ©[ : أنه رئى 
في يد بعض الناس المعازف فكسره في رأسه . ولأن هذه الآلات أعدت للمعاصي فلا يضمن كالخمرء رما 
يؤدي إلى الحرام حرام » ومتلفها يتأول فيها النهي عن انكر لقول رسول الله م : ٠‏ من رأي منكم منكزا 
فليغيره بيده » فإن لم يسعطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان 6 . أخرجه الترمذي في 
الجامع الصحيح ( 47١/4‏ ) رقم 7177 وقال : حديث حسن صحيح ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
777/5١‏ ) وإفا هو مأذون به شرعًا فلا يضمن كإذن القاضي ؛ بل أولى . انظر بدائع الصنائع ( 138/9 )؛ 
الهداية ( 117/4 ) » تبيين الحقائق ( 574/5 ) وحاشيته » مغني المحتاج ( ١816/7‏ ) ء روضة الطاليين ( 11/9 )؛ 
المغني مع الشرح الكبير ( 4 ) ؛ إحياء علوم الدين ( 757/7 ) ط دار إحياء الكتب العربية . وما تفدم 
يتضح أن الخلاف في هذه المسألة بين الإمام أبي حنيفة والجمهور » وكل منهما استدل بقياس ؛ فأير حنيفة 
استدل بقياسها على الثياب التي فيها تصاوير » وأما جمهرر العلماء فيستدلون بقياسها على الخمر . 
)١(‏ بدائع الصنائع ( 177/7 ) » تبيين الحقائق ( /4*؟ ) وحاشيته » الميسوط ( 1١/١1‏ )ء الهنابة 
(11/4 ) » البناية على الهداية ( 451/8 ) » الاختيار ( 24/9 ) . وفي الهداية : إذا أثلف المسلم 
خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتها . وبه قال المالكية كما جاء في الذخيرة ( 2/لالا؟ - 59078 ) 
وعبارته : وإذا غصب خمر الذمي فأتلفها فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين . 
(1) الحاوي الكبير ( 7111/7  )‏ المهذب ( 0/4/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( 185/15 ) » مفني ناج 
( 180/1 ) » نهاية المحتاج ( 1707/9 ) » الإشراف ( 89.8 ) » حلية العلماء ( 778/8 ) » روضة الطابين 
( 17/5 ) قال النووي : الخمر والختزيز لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي ء سواء أراق -حيث تجوز الإراقة » أو حيث 
لا تموز . ثم خخمور أهل الذمة لا تراق » إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعها ‏ ولو غصبت منهم والعين باقبة ؛ وجب 
ردها » وإن غصبت من مسلم » وجب ردها إن كانت محترمة ‏ وإن لم تكن محترمة لم يجب الرد » بل نراق ٠‏ 
وبه قال الحنابلة ؛ فقد جاء في المغني مع الشرح الكبير : ومن أتلف لذمي خخمرًا أو خنزيرا فلا غرم عليه » وينهي عن 
التعرض لهم فيما لا يظهرونه . وجملة ذلك : أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذي 
م لسلم أو ذمي ء نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهرق مسكرا المسلم أو لذمي خممرا فلا ضمانا * 


إيياف امسلم خمر الذمي أو 7بيبيبيباا ف 50007 


- لنا : ما أن ع 200 : 
ووحوا - لنا : ما روى [ أن ] © عمر ضيه كتب إلى عماله بأمرهم بقتل الحنازير 
وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية 9 , 


و٠‏ - وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال © ولا يعرف له مخالق . 
م14 - ولأنه شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف » أصله سائر أموالهم © , 


ا ااا 2 ا 
عليه . انظ الغني مع الشرح الكبير ( 445/8 - 444 ) والمبدع ( ٠١1/0‏ ) وشرح منتهى الإرادات (481/9 
عم ) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي للشيخ شمس الدين الخبلي ( 187/4 ) . وبلاحظ أن هذه 
مسأل على أربعة أوجه : الأول : إتلاف المسلم تحمر الذمي أو خنزيره » فإنه يضمن عند الحنفية . هكذا ذكر 
القدرري في مختصره » وفي شرح مختصر الكرخي . وذكر صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي : ولو أتلق 
مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شْينًا ؛ وفي قول يوسف ومحمد يضمن قيمته . وهو قياس 
قول بي حنيفة فيا إذا تروج الذمي ذمية على خحمر أو ختزير ثم أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والخزير إذا 
كاناعينين» وإن كانا دينين : ففي الخمر نجب القيمة ء وفي الختزير مهر المثل . والثاني : إتلاف المسلم خمر المسلم 
لايضمن بلا خلاف . والثالث : إتلاف الذمي خمر المسلم . فإنه لا يضمن بلا خلاف . والرابع : إئلاف الذمي 
خمر الذمي أو خنزيره » أو إتلاف المسلم خحمر الذمي أو خنزيره فإنه يضمن عند الحنفية وامالكية ولا يضمن عند 
الشافعية والحنابلة . ومنشأ الخلاف في ذلك : النظر إلى اعتقادهم ومقتضي عقد الذعة وإلى شرعتا . الحالات 
اثلاثة الأخيرة لم يتعرض لها الإمام القدوري في تجريده . انظر البناية على الهداية ( .4151/4 - 135 )ء تبيين 
الحقائق ( 557/0 - 384 ) , الذخيرة (19//8 - 778 ) ء نهاية امحتاج ( 178/0 ) ء المغني مع الشرج 
الكبير ( )١( . ) 415 - 110/٠‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 7/1 ) كتاب أهل الكتاب باب أخذ الجزية في الخمر رقم 4:10 وفي 
كاب البيع باب بيع الخمر رقم ١401+‏ وأخرجه البيهقي بمعناه في سننه الكبرى باب ما يأخذ منه في الجزية 
خمًا لا خنزيرًا ( 5١1 - ٠.5/5‏ ) وأبو عبيد في كتاب الأموال ص58 . 
2( في جميع النسخ كتاب الأصول , والصواب ما أثبتناه » وهو كتاب الأموال للإمام الفقيه وامحدث 
اللغري ني عبيد القاسم بن سسلام الأزدي الهروي أوسع كتاب ألف في 3 ولد احا 5-0 
بالأمرال في الدولة الإسلامية » وطالما حرص أهل العلم شديد الحرص على اقتنائه والانتفاع به » وقد طم 
الكتاب سنة ١18١م‏ لأول مرة : انظر مقدمه كتاب الأموال للأستاذ محمد حامد الفقي ص5 ٠‏ 
أخ كا الأول لأ عيد سى؟ 5 رع حلي سا0 
2 ن تنا الختادى اق تمان الجزية من جزيتهم . وقال أبو 
0 0 2 7 9 9 قرفن : هذا الأثر يدل على أنها 
ا ا ا 7 يدل على أن المبيع متمول . ثانيها : إيجاب المشر 
لهم من ثلاثة أوجه : أحدهما : أن أمر الإمام العادل بالبيع ا 07 
ثي أعنها ولا يجب إلا في متمول . ثالئها : تسمية ما يقابل ثمنها » وهو لا يكون إلا في بيع صحح 
الإطلاق . وله 00 ل .الذخيرة (./704 ) . انظر هذا الدليل في المبسوط ( 21١7/1١‏ 
رذكر جب ايع إلا في متمول . أن مال متقوم فى حقهم يضمن بالإئلاف عليهم , والمعنى فيه : - 
رجه الدلالة فقال : فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم يضمن 


000 كت يات #ب#ف-رٌبب)ييك2 


رحدو - ولا يازم العبد المرتد ؟ لأننا نتزعه من أيديهم فنقتله . والأمة تأحزي 
لتعزرها أبدًا وتمسكها » وهذا يمنع الإقرار © . 

++ - فإن قيل : المعنى في سائر أموالهم أنها تضمن في حق المسلم . فضمت 
في حق الذمي » والخمر لا تضمن للمسلم فلم تضمن للذمي . 

مم4١‏ - قلنا : المسلم أقر على تمول سائر الأموال كما أقر أهل الذمة , فتساووا. وليب 
متنع أن يختلف الضمان باختلاف ا مالك 9 ؛ والمتلف على صنف واحد , كما أن املك ١‏ 
يديت ب ار عمو جوت ا ا 

04 - ولأن كل إباحة مطعوم يقر عليه فإنه يجوز أن يضمن له بالإنلاف . 
أصله الشاة التى تركت التسمية 29 عليها عمدًا 29 . 

هم.٠؟‏ - فإن قيل : ملك يضمن لمن لا يعتقد 29 إباحتها . 

155 - قلنا : لا نسلم بأنها لو تلفت على من يعتقد تحريمها لم يضمن 9ل . 
وهذه المسألة مبنية على أنهم يقرون على بيعها وتمولها . والدليل عليه [ ما روي ] " أن 
عمر ه كتب إلى عمالة ولّوهم ببعها وخذوا العشر من أثمانها © . 

155 - فأذن لهم في ببعها وسمى العقد عليها بيعًا وبدلها ثمنها ء والثمن ١‏ 
يجب إلا في عقد صحيح » وواجب فيها العشر , وهذا لا يوجد إلا من الأمرال . 


أن المخمر كان مالا متقرمًا في شريعة من كان قبلنا » وكذلك في شريعتنا في الابتداء . ثم أن الشرع أقسد تفويه 


بخطاب خاص في حت المسلمين . )١(‏ انظر التكت للشيرازي ورقة ١/1‏ (غ) - 
)١(‏ في ( ص ) : [ المال ] والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ الثلاثة . 

(5) في (ن ) : [ القيمة ع . (5) انظر تكملة البحر الرائق ( ٠ )١10/8‏ 

67 قي (ع 90م 1لا يسن 1 (7) في رع)١(م):‏ [لن يضمن]. 


(1) ما بين الممكوتين ساقط من ) ص ( و ) ع ( و ) م ( والصواب ما أنبناه من ( 3 ) - 

(8) روى أبر عبيد عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر ين الخطاب أن ناسا يأخخذون الجزية من الخنازي ؛ لف" 
بلال فقال : إنهم ليفعلون , ققال عمر لا تفعلوا ولوُمْ ييمها . قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا بأعذوث 
من أهل الذمة الخمر والخزير من جزية رعوسهم » وخخراج أراضيهم بقيمتها » ثم يتولي المسلمون يعها . فهذ 
الذي أنكره بلال ونهي عنه عمر . ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها , إذا كان أهل الذمة تقولد 
لبيعها » لأن ا خمر والختزير مال من أموال أهل الذمة » ولا تكون مالا للمسلمين . انظر كتاب الأموال 58 


٠ 3‏ وانظر هذا الدليل في تجين الحقائق ( 586/9 ) . وجه الدلالة : أنها متقومة وبيعها تر لهم ء ول 
أمرهم بذلك . 


ببيف السلم خمر الذمي أو 777بباتات 50 

5-57 - وقضايا عمر لا تخفى على الصحابة و#» فلم يتكروا 
أملنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف (© , 

ومو - فإن قيل : ذكر ابن المنذر © عن سويد بن غفلة » أن عمر وه ذكر : أن 
ل عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية » قال : فنشد لهم عمر ء قال بلال 0© : إنهم 
ينعلوه . فقال : لا يككونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها 
وهم ببيعها (*) ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم : أي لا تعترضوا عليهم . 

- قلنا : عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول » ولذلك بين ذلك 
بالشحوم ٠‏ 


فهو إجماع ولأن من 


(1) انظر تبسر التحرير على كتاب التحرير ( ١13/5‏ ) - 958 . 
(1) هو الإمام امجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابرري . ولد سنة 4١‏ ١ه‏ وروي عن الربيع بن 
ملبمان ومحمد بن عبد الله بين عيد الحكم ومحمد بن ميمون وخلق » وروى عنه ابن امقرئ ومحمد بن 
بحى الدمياطي وغيرهما » كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا . من مصفاته : المبسوط في الفقه والإشراف في 
اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والإقناع والتفسير وكتاب السنن وغيرها توفي سنة ١١‏ #ه وقيل غير ذلك . 
انظر سبر أعلام النبلاء ( 150/14 ) » معجم المؤلفين ( 520/8 ) » مرأة الجنان ( 511/1 ) ء طبقات 
الشانعية الكبرى ( ٠١7/5‏ ) , شذرات الذهب ( ١80/5‏ ) » لسان الميزان ( 57/5 ) » تذكرة الحقاظ 
ماكو . : 
(1) هر سريد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي , أدرك الجاهلية ‏ قدم المدينة بعد دفن رسول اله يله ٠‏ 
رشهد فتح اليرموك وروى عن أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي واين مسعود وبلال وأبي ابن كعب واني 
الرداء وغيرهم من الصحابة » وروى عنه أبو إسحاق وخيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والشعبي 
اضيرهم . قال ابن معين والعجلي : ثقة . كان مولده عام الفيل . قال أبر نعيم مات منة ١ه‏ . وقيل شير 
ذلك . كان ففيها و إمامًا » عابدًا » جليل القدر . انظر تهذيب التهذيب ( 144/4 ): العبر( 18/١‏ )2 مراة 
الم رم ومنيرك تمر اله فيل : أبا عبد الله لي أبي بكر الصديق 
ا ا ا 
7 داعتقه لله فق وكان مؤذنًا لرسول الله م وخازنًا له » وكان من السابقين 1 
لالشاهد كلها . وقد عذب فى مبيل الله فصبر . كان أمية ين تخلف يعذبه ويتابع عليه العذاب فقبر 
تعالى أن ا لي سول 0 ابن بضع وستين سنة . انظر أسد 
لكك بلالا قتله بيدر , توفي بدمشق ودفن بياب الصغير سنة ٠‏ 1ه وهو ابن أ 
1 ددا - ١46‏ )ء الاستيعاب ( 198/١‏ - 141 4 0 م ممه 
) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب أهل الكتاب باب أخذ الجزية من 


)/ بن الكبرى ( ١١/9‏ ؟ ) كتاب الجزية 
يلل 3 انظر أيضا السئن الكبرة 

0 سيت باب بيع الخمر رقم ١4861‏ وانظر 
منهم في الجرية خمرا ولا خخنزيرًا ٠‏ 


س كتاب الفمس 


لفلشنان 

05 - وقوله ( ولوهم ) : ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقرلي 
إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة » لا يضرناء لأنه روى بعض الخبر والزائد أولى © , 

0 - فإن قيل : لا يعرف انتشار هذا الخبر . 

,29 قلنا : ما يكتب عمر ضك إلى عماله يعلمون به » والصحابة يحضرونه‎ - ١+4 
وعماله من الصحابة » ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر‎ 

4 - قالوا : القياس مقدم على قول الصحابي ؛ لأن القياس دليل من صاحي 
الشريعة » فلا يجوز تركه لقول غيره 99 . ْ 

48 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الصحابي يحكم توقيقًا [ أو قياسًا فإن قلرا : 
توقيًا ] 29 : فهو أولى من القياس . 

5 - وإن قالوا قياسًا : فقياسه دليل من صاحب الشريعة ء فقد تساويا وانفرد 
بمشاهدة التنزيل » والعلم بمقاصد الرسول عَللتوٍ وأيده التوفيق فقياسه أولى . 

541 - قالوا : فقد قال عمر ده : إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دول 
الثلاث © ولا مخالف له . فلم لا تقلدونه © وتركتم قوله بالقياس » وأوجب على هبار 


)١(‏ قال الشافعي يت : الذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن 
الكبرى (11/0/0 ) . () ني (ن ) : [ بحضرته ) . 

(؟) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما ؛ قدم الخبر مطلقًا عند الأكثر ‏ منهم أبر حيقة 
والشافعي وأحمد » وقيل : قدم القياس ؛ وهو منسوب إلى مالك ٠‏ إلا أنه استثني أربعة أحاديث نقدمها على 
القياس » وهي حديث : غصل الإناء من ولوغ الكلب , وحديث المصراة » وحديث العرايا » وحديث القرعة . 
رقال الشافمي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح أما عند عدمهما فإن القياس واجب ني 
كل حكم . انظر البحر الحيط ( 47/7 - 4  )‏ أصول الشاشي ص 775 لأبي على الشاشي وبهامثه 
عمدة الحواشي ط دار الكتاب العربي بيروت ص57 ٠‏ الرسالة للشاقعي ١97‏ - 150 ط مصطفي 
البابي الحلبي بمصر ء تيسير التحرير ( 1115/6 ) . 

(؟) ما بين الممكوضين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 

(©) عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن قالا : سمعنا أبا هريرة #5 يقول : سألت عمر عن رجل من 
أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتروجت » ثم إن زوجها طلقها ‏ ثم إن الأول تزوجها على كم في 
عنده » قال : هي على ما بفي من الطلاق . انظر المصنف لابن أبي شبية ( ١١1/8‏ ) كتاب الطلاق , والمصف 
لعبد الرزاق ( 591/8 ) باب التكاح جديد والطلاق جديد ؛ والسنن الكبرى ( 97/ع دم - 516 ) بف 
الإسناد باب ما يهدم الزوج من الطلاق ومالا يهدم . 

(1) في الأصل تقلدره وما أثبتناه هو الصواب . 


إييون المسلم خمر الذمي أر ختزيرء سسسب ب سس وا ل 
ابن الأسود © هديا لفوات حجه © فلم تقلدره . 

مودو - قنا : هذا غلط » لان وجوب تقليد الصحابي إذا صح لم يسع مخالفن 
زمدول عنه في مسالة أخرى . وكأنه يقول أخطاتم هناك فأنا أخطئ ههنا . فيم. تقدر 
عي الخطأ في هذه المسألة . 3 

و - ولا ينفعه خطأ خصمه في غيرها , ثم ما قاله غلط ؛ لأن ماله 
الهدى © ترك أبو حنيفة قول عمر 5ه وأخذ 
نائت الحج 9 . 


(ا) في اع ) وم ) ؛ لن ) : [ هنار بن الأسود ] . وهو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد ين عبد العزي بن 
قصي الأسدي القرشي كان سبابًا وسيء الخلق » وعفا عنه رسول الله َك عندما أسلم يعد الفتح وحسسن إسلامة 
وصحب النبي يك . الاستيعاب ( 1617/4 ) » الإصابة ( 930/95 ه - هوه ) , أسد الغابة ( 304/4 , 
(؟) جاء في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته اليج ( 528/١‏ - 586 ) رقم ٠١4‏ مالك عن نافع عن 
مليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه , فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا 
العدة » كنا نري أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال عمر : اذهب إلى مكة قطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن 
كان معكم » ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا . فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع . انظر أيضا السغن الكبرى ( ١4/5‏ ) كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج وشرح 
السنة للبغوي ( 117/4 ) وعند الحنفية من قاته من الحج الوقرف بعرفة حتى يطلع القجر من يوم النحر ققد 
فاته الحج ؛ فيفعل ما يفعل المعتمر وعليه القضاء ولا هدي عليه , لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من'فاته عرفة 
بليل ؛ نقد فاته الحج فليتحلل بعمرة » . رواه ابن عمر وابن عباس . انظر نصب الراية ( ١48/1‏ ) كتاب 
الججء السنن الكبرى ( 174/5 ) » الدارقطني ( 541/5 ) رقم ١‏ كتاب الحج ومختصر الطحاري 
ص "لاء الهداية ( 86/١‏ ) تتح القدير ( 705/5) . 
)في )عدم نرممع. 
(؟) هكذا في (ن ) رفي ( ص ) ١‏ (ع ) ١‏ (م ) : [ ابن لدا] . بعد الرجوع إلى كتب التراجم والتواريخ 
لم نعثر على اين لدا » وبالرجوع إلى كتب السنن والآثار لم نعثر على هذا الأثر منسربًا إلى ( أني ) والظاهر 
أ ان الزير» كما في السنن الكبرى ( ١٠/0‏ ) . وهو عيد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ولد 
في السنة الأولى من الهجرة هاجرت أمه أسماء وهو في بطنها » شهد اليرموك وح أفريقيا » بويع بالحلافة 
8 ولى من الهجرة هاجرت أمه يا لقا مذ عاد د رويس ل 16 
: 7 وق من رسييو أعاتواتسوا يي 1 2 ]فيد الي كان مطلوعة 
8 1 بكر الصديق وعمر وعشمان وخالته ار لا ل اكرات الذهب ( ٠) 9/١‏ 
“اجاج كان ظاًا خارجا عليه . انظر ترجمته : الإصابه ( ٠/4‏ - 40 ) » شفرات الذعم 

( لنت أسد القابة زع/45؟) . 
0 دي عن ابن عمر راين الزبير ما يدل على وجوب 


ل من فاته الميج , 


بقول أبي 7 واين عمر 9 في هدي 


الميج » انظر السنن الكبرى ( 18/6 ) ياب ما 


بعس سس ص سس كاب القصس 
1 -.وروى عن الأسووا(!» قال : سألت عمر عمن فاته الحج فقال : يتن 
بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل ولا هدى عليه » فلقيثُ زيد بن ثابت بعد تداين 
سنة + اقبنالته 1فتال 419 مكل بذللف 00 .. 
6 - وهذا قول عمر وزيد وهو خبر متصل عن عمر وه وخبر هبار بن الأسرر 
منقطع لأن سليمان بن يسار © لم يلق عمر فسقط هذا الاعتراض © . 
169 - قالوا : السنة 29 أولى من قول عمر ويه » وقد روى عن النبي ع أن 


(1) هر الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمر ويقال : أبو عبد الرحمن ٠‏ روى عن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وحذيفة وبلال وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عيد الرحمن وابن أخته 
إبراهيم بن يزيد النخعي ومحارب بن دثار وجماعة . وثقه الإمام أحمد ويحبى بن معين وابن سعد . قال أبر 
إسحاق : توفي سنة هلاه بالكوفة وقيل : 4ه . انظر تهذيب الكمال ( 57/7 ) ؛ تهذيب التهذيب 
(١91/1؟)ء‏ شذرات الذهب ( 25/١‏ ) ء العبر ( 37/١‏ ) . 

. ) م‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عمر عن رجل فاته الحج , فقال : يهل بعمرة وعله 
الحج من قابل . ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج فقال : يهل بعمرة 
وعليه الحج من قابل » وكذلك روي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه » ورواه سفيان الثوري عن 
الأعمش بإسناده » وقال : يهل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي » قال : فلقيت زيد بن ثابت بعد 
عشرين سنة » فقال مثل قول عمر ضيه . انظر السنن الكبرى للبيهقي ( 1/8/9 ) . 

(4) هو الفقيه الإمام سليمان بن يسار المدني أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة » ولد في خلافة عثمان ؛ وحدث 
عن زيد بن ثابت واين عباس رأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وعائثة 
وغيرهم . وكان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب . روى عنه أخبوه عطاء 
والزهري ورييعة الرأي وأبو الزناد وغيرهم , قال الزهري : كان من العلماء . وقد وثقه يحبى بن معين» وأبر 
زرعة والنسائي وابن سعد ؛ توفي سنة ٠١٠‏ ١ه‏ وهو ابن /ا سنة . سير أعلام النبلاء ( 444/5 -41437)؟ 
تهذيب التهذيب ( 1515/4 - ٠٠١‏ )ء العبر ( ٠٠١/١‏ ) » شذرات الذهب ( ١/5‏ )ء البداية والنهاية 
١4 4/5(‏ )ء التاريخ الكبير ( 21١/4‏ - 8ع . 

(5) قال البيهقي : وما قبلها عن الأسود عن عمر متصلة » ورواية سليمان بن يسار عنه منقطعة . قال الشانعي 
الحديث المتصل عن عمر يوافق حديًا عن عمر ويزيد حديعًا عليه الهددي . والذي يزيد في الحدديث أولي بالحقظه 
من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السغن الكبرى ( ١5/5‏ ) كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج ٠‏ 
(1) السنة لغة : الطريقة المعتادة ؛ حسنة كانت أو سيثة . ومنه قوله مه من سن في الإسلام ستة حسنة كنبال 
مثل أجر من عمل بهاء لا ينفص من أجررهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيعة كدب عليه مثل وزر من عمل بها 
لا ينقص من أوزارهم شيء رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 41/6 ) كتاب العلم باب ما جاء إلى هدي فاتيع ل 
إلى الضلالة . رقم 7 وقال : حديث حسن صحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 730/4 ) . انظر السانا ‏ 


بين لالم خير الذي أو ختزيرة سسسب سس و وم 


5 
ال و لعن الله الخمر وشاريها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها , (© , 
5 أبن اغياض عور اللن, مقر أل قا جع 

مووود - وروى ابن باس عن النبي َه أنه قال : ه ثمن الخمر حرام وثمن 
لكاب ا 

ووب.٠‏ - قلنا : هذا النهي يتناول آكل الشمن » وعندنا أنه منهي عنه , والكلام في 
محة العقد مع ذلك وفى تمولها للكفار . 1 

وو؟؟! - قالوا : عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر . 

.و1 - قلنا : المسلم لم يأخذه ثمنًا للخمر 9©» وحكم الملك يختلف باختلاف 
لكين 9 ؛ بدلالة أن بريرة ©© كانت تأحذ الصدقة فيأكلها رسول الله يك هدية © 
زرحت" لاا ل مسدد اس لاشفظللةه سات 
ليرب ( ١14/5‏ ) . وفي الاصطلاح : عبارة عن قول الرسول يِه وفعله وتقريره ما ليس من الأمور الطبيعية . 
رني اصطلاح فقهاء الحنفية : ما واظب النبي عَم على فعله مع تركه بلا عذر . انظر تيسير التحرير ( 50/9 ) . 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ( 1171/7 - 1157 ) كتاب البيرع باب النهي أن تتخذ الخمر 
لا عن انس بن مالك رقم ١59‏ » وقال : هذا حديث غريب من حديث أنس , وقد روي نحو هذا عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ‏ ورواه أبر داود في سننه ( 750/5 ) كتاب الأشربة باب العنب يعصر 
للخمر . رقم 5774 وابن ماجه عن ابن عمر » باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ( ؟/111١1-‏ 5؟15١1)‏ 
رأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى ( 717/0 ) في كتاب الببوع ؛ باب كراهية يبع العصير ممن يعصر الخمر 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله كه : ١‏ لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ربعتصرها وحاملها وامحول إليه وآكل ثمنها ) . واللفظ له والإمام أحمد في مسنده ( 41/5 ) ومجمع الزوائد 
٠١11(‏ ) وتلخيص الخبير ( 177/4) - 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( 7/5 ) كتاب البيوع رقم ١4‏ وابن ابي شيبة في مصنفه ( 1480/5 ) كتاب 
ابرع والأنضية عن ابن عباس ه أن النبي مَل أنه قال : 9 ثمن الخمر حرام » ومهر البغي حرام ؛ وثمن 
الكلب حرام , وإن أناك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملاً يديه ترابًا » والكوية حرام » وثمن الكلب حرام ٠‏ 
لال مسر حرام » والميسر حرام » وكل مسكر حرام 6 واللفظ له أخرجه أحمد في مسنده ( 793/١‏ ) والسهقي 
أي السان الكبرى ( ١ - ١7/5‏ ) كتاب البيوع باب تمحريم بيع الخخمر . 7 
(') فاع ) ١(م‏ ) المسلم يأخذ ثمنًا للخمر بحذف لم النافية الجازمة . وفي ( ن ) لا يأخقه . 
(؛) فاعدة : ٠‏ حكم الملك يختلف باختلاف المالكين ) . 5 
(0) في بربرة بنت صفوان مولاة عائشة 55 صحابية ولها أحاديث » كان زوجها مولي فخيرها رسول الله 
0 نرت فراقه؛ وكان يحبها مشي في المدينة ييكي عليها وامتشقع إليها بوسول لك عت ب بي م 
9 8 دعوم 
دلت : ألأمر قال : و بل أشفع » قالت : فلا أريده . انظرأسد الغابة ( 121/3 » الإصلية ( 581/4 ( 
لم اكير واو ومع 1 ل 

ة قالت : تُصُدّق على بلحم فأهديته لعائشة - 


اله 7 
#لع) ا 
( م ) هذه روي عن عروة بن الزيير عن برمر ودقي : تأعدته لناء فقال : > 
دعل رسول الله َم فقال : واما 71 ؟ م قالت :الحم تُصُدّق به على بريرة فأهدته لنا 


بإو. يس سسسب سسسب سس كتاب القصس 
والصدقة محرمة عليه » ثم جاز باختلاف المالكين . 
مدل 0 
مه؟ود - قلنا : إنما نهاه عن إظهار بيعها . وكذلك نقول » ويدل على أنها مال 
0 
لهم : أنهم يتمولونها ويعتقدونها مالا ّ فكانت مالا لهم ] ؟ كالعبد المرتد . 
وه؟؟ذ - ولا يلزم الميتة والدم ؛ الأنهم إن تمولوها كانت كالخمر » ولأنه شرا 
ممدوح عندهم » فوجب أن يكون مالا لهم كسائر أشربتهم . 

- ولأنهم يُقَون على إمساكه والانتفاع به فكان مالا لهم ؛ كالشاة التي 
تركت التسمية عليها عمدًا ؛ ولأنها كانت متمولة قبل التحريم بعد الأحكام دون الأسمار” 

- ولأن أهل الذمة لم يعتقدوا التحريم » فبقى التمول في حقهم كما كان . 
وإذا ثبت أنها مال لهم , فإذا أتلفها من غير إباحة لذمِّيَ ضمنها كسائر أموالهم . 

5 - ولا يلزمه العبد المرتد ؛ لأنه بِرِدُتَه أباح قتل نفسه . وهو يملك الإباحة 
بدلالة أنه لو أقر على نفسه بالقتل قتل » فلذلك سقط الضمان . 

15# - احتجرا : بما روى أبو الزناد © عن الأعرج © عن أبى هريرة #ه قال : 
وهو على بريرة صدقة , ولنا هدية » . انظر المعجم الكبير ( ٠١/74‏ ) ء مجمع الزوائد ( 141//4؟ ) ٠‏ 
)١(‏ انظر مسند الإمام الشافعي ص85 ط دار الكتب العلمية ييروت . 
(؟) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(7) هو الإمام الفقيه عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد » وكان أبره 
ذكوان مولي رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثمان بن عفان » وقيل مولي بنته عائشة . روي عن أبان 
ابن عثمان وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم . وروى عنه السفيانان وغيرهم . قال فيه عبد الله ين أحمد بن حنبل عن 
أبيه : ئة . ولد في نحو سنة خحمس وستين في حياة عبد اللّه بن عباس ولقي ابن عمر وأنس بْن مالك وغيرهم 
وترفي سئة 1١11ه‏ في ليلة الجمعة لسع عشرة خلت من رمضان , وهو ابن ست وستين سنة . كان فقبكا 
وأحد علماء المدينة . انظر سير أعلام النبلاء 44/8 - 40١‏ ء تهذيب التهذيب ه//ا؟ - 11/5 ؛ تهذيب 
الكمال 477/1١4‏ . » شذرات الذهب 185/١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لمدني » مولي ربيعة بن الحارث ين عبد المطلب . روي عن أسيد ابن 
خديج » والسائب بن يزيد وأبي هريرة وغيرهم ء وروى عنه أبو الزناد عبد الله بين ذكوان وعكرمة وعلقنة 
وغيرهم . توفي بالإسكندرية سنة 17١١ه‏ . قال ابن سعد : كان ثقة كثبر الحديث ء وكان عا بالأنناب 


العربية . التاريخ الكبير ( 770/5 ) . تهذيب التهذيب ( 750/1 ) ؛ تهذيب الكمال ( 171/11 
4١‏ )ء شذرات الذهب ( 161/١‏ ) 


بين لالم عبر الذمي أو ختزيرة سسسب سس ىم 
إن إل تعالى لعن الخمر وحرم ثمنها 2 ولحم الختزير وحرم ثمنه (© , 

كك - قلنا : ثمنها محرم عندنا لكنهم أََوُوا عليه » وامختلف فيه القيمة وليس 
إلنمن 29 1 

وكككا - قالوا : نجس العين فلم يكن مالا » ولا يجوز بيعه ‏ ولا يضمن بالإنلاف 
كبرل 9 

.؟؟1 - قلنا : المعنى فيه أنهم لا يتمولونه في العادة بالإتلاف » إلا أن توجد إباحة 
من يلك الإباحة © . 

. قالوا : علة الأصل تبطل بالمصحف والشحوم‎ - ٠: 

تلا - قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم يتمولون المصحف [ لمطالعته * واقتنائه ع كما 
يتسولون كتب اللغة والشعر . وأما الشحوم 29 : فإنهم يتمولونها لأجل أثمانها وإن 
حرمرها كما يتمول السمن النجس . فإن كانوا لا يتمولون الشحوم لم تضمن لهم . 

6 - قالوا : فتبطل العلة بالموقوذة وذبائح المجوس ©" , 

- قلنا : أما الموقوذة : فإنها تُضمن » وأما ذبائح المجوس © فجوابنا عنها 
جزانا في الشجوم :+ 


» أخرجه اليهقي في السئن الكبرى ( 1/4 ) كتاب الييوخ باب تحريم الخمر واميتة والخنزير والأصنام‎ )١( 
لأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع في ثمن الخمر واليتة ( 5779/5 ) رقم 7580 والدارقطتي في سنته‎ 
وكنز العمال ( 75/4 ) رقم . انظر هذا الدليل في المهذب للشبرازي‎ ١ (لا) كتاب الييوع رقم‎ 
(4/1/؟ ) ولكن في حديث آخر في هذا المعنى ما روي عن ابن عباس له أن النبي عع قال : : إن الله‎ 
على إذا حوم شيًا حرم ثمنه » أخرجه البييهقي في سننه الكيرى » كتاب البيوع  باب ترم التجارة في الخمر‎ 
1 7 - ) 85/4 ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 1١/( 

(1) قال العيني : نحن تقول بموجب ذلك , وهما حرام علينا » ولكنهم أَيْرُوا على ذلك » نكان حلالا لهم ٠‏ 
انظر البباية على الهداية ( 404/4  )‏ 5 لم لاء إلا 
(1) انظ مغني الحناج ( 18/5 ) وفيه و ولا تضمن الخمر سواء أكانت لمسلم أو لغيره محترمة أم لا ؟ إذ 
شمة لها كالدم والميتة وسائر الأعيان النجة ».2 (4) انظر البناية على الهداية ( 4514/8 ) ٠‏ 

(*) بدلا من : ٠‏ القضاء صاحبها » المثبت في النسخ © . 
'')/ل] ما ين امعكوفتين ساقط من ص )» (ع)؛ (م) . والصواب حذنها كما في ( ص ) * 260 ' 
() أماما في ن ) فخطأ لأن المنى يصح (ما) انظر الحاوي الكبير ( 551/97 ) ٠‏ 

97 ف 0ن ) : [ لين ع . 


ان 

وباوةل - قالوا : علة الأصل تبطل بالعبد المرتد كني 

, قلنا : هو مال لهم يجوز ء بيعه ولا يجب على 7(" مستهلكه ضمان‎ - ١+7 
. لأنه أباح دم نفسه فيملك الإباحة على ما قدمنا‎ 

لل - قالوا : ما لا يتقوم لأهل ملة لم يتقوم عليها © 9 , 

1+4 - قلنا : لا يتقوم للمسلمين ؛ لأنهم منعوا من تموله والانتفاع به ويقرم 
عليهم لمن يتموله وأقة على الانتفاع به » ولهذا يضمن الشاة التي تركت التسمية عليها 
عمدًا مخالفينا © ولا يضمنهم إذ أتلفوا علينا . 

197 - قالوا : المعتبر في الأحكام بما يقرون عليه في شرعنا دون ما اعتقده الكفار وإن 
أقررناهم عليها ء كما نقرههم على كفرهم بالجزية » ولا يعتبر ذلك إقرارًا بأحكام الكفر . 

+7 - قلنا : عندنا أن شريعتنا لما منعت التعرض لهم في الخمر وحظرت إتلانها 
عليهم » وأوجبت إقرارهم على تمولها ؛ اقتضت شريعتنا تقويمها © . 


. ) 1815/8 ( انظر مع الشرح الكبير‎ )١( 

٠ هكذا في ( ن ) وهو الصواب أما في باقي النسخ في‎ )١( 

(؟) انظر التكملة الثانية للمجموع ( 587/١4‏ ) وفيه لأن صفات الشيء قد تختلف فيختلف حكمه في 
كرنه مالا ؛ ويختلف مالكوه فلا يختلف حكمه في كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر» فلما لم يكن 
الخمر والختزير مالا لمسلم أو كافر » ثم لو ديغ جلد ميتة صار مالا للم وكافر » ويتحرر من هذا قباسان : 
الأول : أن كل ما ليس مضموثًا في حق المسلم لم يكن مضمونًا في حق الكافر , كالميتة والدم أر كل عين لم 
يصح أن تشتغل ذمة المسلم شمنها لم يصح أن تشتغل ذمة المسلم بقيمتها . الثاني : أن ما لم يستحقه من 
عرض الحكم لم يستحقه الكافر كالقمن . 

(4) قاعدة : « ما لا يتقوم لأهل ملة لا يتقوم عليها ٠‏ . 

(5) وفي ( ن ) : [ تخالفتا ] . ولكن الحنفية والشافعية متفقرن على عدم ضمان من أتلف الشاة الذبرحة 
المتروكة العسمية . انظر البحر الرائق (  ) ١115/8‏ 

(7) هذه مسألة مرتبطة بمسألة أصولية وهي : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية بعد اتفاق العلماء 
أنهم مكلفرن بأصول الشريعة ؟ وقد نقل القاضي أبر بكر الباقلائي الاجماع على تكليفهم بتصدين الرسل 
رترك تكذييهم , أما في الفروع فقد اختلف العلماء على عدة مذاهب ء المشهور منها مذهبان : الأول : أنهم 
مكلفرن بها , وهو ظاهر مذعب الشافعي ؛ فعلى هذا يكرنون مكلفين بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد 
في المندوب والمكرره والباح . والثاني : أنهم ليسرا مكلفين بها . وبه قال الحنفية واعتاره الإسفرايتى . وقل 
الشافعية : حصول الشرط الشرعي لفعل المكلف ليس شرطًا للتكليف به , فيجوز التكليف به وإن لم يحصل 
شرطه . انظر أصول السرخمسي ( 7/١‏ ) تحقيق أبو الوفا الأففاني ط طبائع دار الكتاب العربي » التمهية 
للإستوي ص7١1‏ ء تيسير التحرير ( 0144/9 . 


كتاب الخصي 


55 السلم خمر الذمي أو خنزيره اام 

يبب( - فأما أن تُقَوَمَ بحكم دينهم فلا . 

برب.؟1 - قالوا : قد اقتضت شريعتنا عند أبي حنيفة إقرارهم على تزويج ذوات 
حارم » ثم لم يوجب التوارث بهذا التكاح - لم ينقض توارثًا عليهم لأن الزواج 
المحيح قد يخاو من التوارث وأحكامه . فلو منعنا البيع وأسقطنا الضمان عن المتلف 
إتقضنا معنى إقرارهم على تمولها . 

و١‏ - فإن قيل : لو ترافعوا إلى الحاكم » أبطل نكاح ذوات المحارم وحكم على 
المشترى بشمن الخمر » فكان يجب أن يتساويا في الإبطال أو في التصحيح . 

!1 - قلنا : ملك الإنسان لاستباحة أمه وبنته وأخته لا يجوز في الإسلام بحال 
فلم يجز أن يحكم الحاكم به . وملك المسلم الخمر يجوز » لأنه تملكها بالميراث 
والضمان , فلما جاز تملكها في الإسلام جاز للحاكم أن ينفذ الحكم ١‏ المتفق عليه في 
الشرع والقضاء بالشمن » كالقضاء بالمسمى في نكاح ذوات انحارم إذا [ دخل ] (© بهن 
وكذلك تقول / . 


210 
(() ني رع)ء(م) :القع 
(') ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠»‏ ( ع ) © (6) ٠‏ 


11م سسسب كاب القصس 


||| مسالة 
هبة الطعام والمغصوب لغير المغقصوب منه 


4١‏ - قال أصحابنا : إذا غصب طعامًا فرهبه لغيره فأكله » فللمالك تضمين 
أيهما شاء » فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم برجع على 


الغاصب 20 


- وقال الشافعي كلل : إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له ء فهل يرجع 
على الواهب ؟ فيه قولان . وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له . على القول 
الذي قال : الموهوب لا يرجع . 

+18 - وعلي القول الآخر : يرجع » وإن قال : كُلَهُ ؛ فهو طعام فلان , ثم صُمْنَ 
الغاصب رجع عليه . وإن ضئُته هو لم يرجع على الغاصب . وإن قال : هذا طعامي 
فكله ؛ فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولا واحدًا » وإن رجع على الآكل 
فهل يرجع على الغاصب ؟ قولان © _ 


)١(‏ المبسوط ( 41/١١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ه/47 ١‏ ) . وعند المالكية إذا وُهِبَتٌ طعامًا أو إداما فأكلته ؛ أو 
ثوًا فلبسته حتى أيليته رجع مستحقه على الغاصب المليء ؛ لأنه المتعدي المسلط » وإن كان معدمًا أو معجورًا 
عنه فعليك لأنك المتتفع ماله » ولا ترجع أنت على الراهب بشيء لعدم انتفاعه . انظر المدرئة ( 185/4)» 
الذخيرة ( 575/4 ) » البيان والتحصيل ( 540/١١‏ - 141) . 

(؟) انظر الحاري الكبير ( ٠١7 - ٠ ١5/7‏ ) » المهذب ( 77/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع :)1801١6(‏ 
حلية العلماء ( /4 5١‏ ) ؛ روضة الطالبين ( ه١٠‏ ) قال الماوردي : من غصب طعامًا فأطعمه غيره ففيه ثلالة 
فصول : فأما الفصل الأول : وهر أن يهبه لرجل فيأكله الموهرب له » فرب الطعام بالخيار بين أن يرجع به على 
الغاصب لتعديه بأخذه » ويين أن يرجع على الموهوب له لاستهلاكه بيده » فإن رجع على الموهوب له تأغرمه لياه 
رجع بغرمه على الغاصب ؛ لآنه غار له في إيجاب الغرم . والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلا 
هبته » فصار كاستهلاكه إياه من غير عبته . وإذا رجع امالك بغرمه على الغاصب الواهب : فإن كان الموهوب له 
عا بأنه مفصوب رجع الغاصب عليه بم غرم » وإن لم يعلم بأنه فصوب قفي رجوعه بالغرم على الموهوب له 
قولان : أحدهما : لا يرجع به لأنه غار » والقول الثاني : أنه يرج على الموهوب له بالغرم لأنه متلف . وعند 
الحنابلة : إذا غصب طعامًا فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء ؛ لأن الغامب حال يينه ويين ماله » والآكل 
أتلف مال غيره بغير إذنه ؛ وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه . فإن كان الآكل عالاً بالخصب استقر الضمان 

عليه » لكرنه أتلف مال غيره بخير إذن عالاً من غير تغرير . فإذا ضئن الغاصب رجع عليه , وإن ضمن الآكل لم 

يرجمع على أحد . رإن لم يعلم الآكل نظرنا فإن كان الفاصب قال له : كل فإنه طعامي ؛ استقر الضمان عليه ؛ > 


د العام وا مغصوب لغير المغصوب منه 


انا 
بيد لا : أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل » فوجب أن لا يرجع على 

وض . أصله إذا قال : هذا طعام فلان غصبته : ولأن منفعة الأكل سلمت له فلا 
لي يبل على ره أصله إذا غصب مه فأكله . 


ووو - [ ولأنه وهب ملك غيره » فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له ؛ كما 
لر قال : : هذا طعامي فكله ع (9© . 


عم 


إلى + ففيه روايتان ؛ إحداهما : يستقر 
> لاعترانه بأن الضمان باق عليه » وأنه لا يلزم الآكل شيء يي الخخرضر , معني مع الشرح الكبير 
الضمان على الآكل . والثانية يستقر الضمان على الفاصب » وهذا هر 9 34 
0 
(1/0 ) : الشرح الكبير مع المغني ( 4101/8 ع7 ) المبسع ار 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) - 


كن كتاب الغصب 


|| مسادة 


جبر نقصان الولادة بالولد 


1١4‏ - قال أصحابنا : إذا ولدت المغصوبة في يد الغاصب فنقصتها الولادة وفى 
الولد وفاء بالنقصان لم يطبن رخالق: 10 

35540 - وقال زفر : يضمنه © . 

- وبه قال الشافعي 7 . 


)١(‏ انظر مختصر الطحاري ص8١١‏ ء المبسوط ( 5١ - 58/١١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 5177/0 ) , البحر 
الرائق (/186 ) » رعوس المسائل ص 8" » الهداية ( ١5/4‏ ) » البتاية على الهداية ( .)11١ - 4١١/4‏ 
قال الزمخشري : نقصان الولادة يجبر بوفاء الولد عندنا إن كان في الولد وفاء بنقصان الولادة . وقال الطحاري 
في مختصره : وإذا غصب رجل جارية فحملت في يد الغاصب فولدت ثم مات ولدها من غير فعل الغامب 
فلا ضمان عليه فيه » وعليه ضمان نقصان الجارية بالولادة للمغصوب منه . ولو لم يمت الولد في يد الغاصب 
نظر إلى قيمة الولد » وإلى قيمة النقصان بالولادة . فإن كان في قيمة الولد ما يفي به فلا ضمان على الغاصب 
فيه » وإن كان لا يفي به ضمن للمغصوب منه قيمة نقصان الولادة . 

(1) انظر الهداية ( 15/5 ) » البناية ( 4١1/8‏ ) , تكملة البحر الرائق ( 178/8 ) » تبيين الحقائق ( 575/9) 
ففي البناية قال زفر : لا ينجبر التقصان بالولد ؛ لأن الولد ملكه فلا يصح جايرًا ؛ لملكه ؛ لأن الضمان جبر ما فاث 
منه » ولم يوجد كما في ولد الظبية إذا أخرجها من الحرم ونفصت قيمتها بسبب الولادة » وقيمة ولدها يساوي 
ذلك النفصان , فإنه لا ينجبر بها فيجب ضمان النقصان مع وجوب ردها إلى الغصوب منه . وكما إذا هلك الولد 
قبل الرد فإنه يجب ضمان النقصان . ولو مانت الأم بسبب الولادة وبالولد وفاء صار حكم هذا كما إذا جز صوف 
شاة غيره فنبت صوفٌ غيره أو قطع فوائم شجرة غيره فبتت قرائم أخري مكانها . فإن هذا النماء لا بجر 
النقصان . وبهذا القرل قال الإمام مالك والإمام أحمد ء جاء في الدخيرة : إذا ولدت من الغاصب فماث الولد غرم 
أرش نقص الولادة ‏ وعليه قيمته يوم الولادة إن ولد حا واشتراها حاملا أو ولدت عنده ؛ وإذا استحقت الأمة المشتراة 
غرم قيمة الولد ونقص الولادة للمغصرب منه ورجع بذلك على الغاصب . انظر البيان والتحصيل ( 593/11 ) 
التفريع ( 18٠/7‏ )» الذ: 5/8 )7١‏ . وجاء في الشرح الكبير مع المغني ( 411/5 ) ويضمن نفص الرلادة لأ 
ينجبر بزيادتها بالولد » وانظر أيضًا المغني مع الشرح الكبير (  ) 4١8/0‏ 

(7) انظر حلية العلماء ( ١9/5‏ ) وروضة الطالبين ( 70/5 ) قال النووي : لو نقصت الجارية بالرلادة 
والولد رنيق تفي فيمته بنقصها لم ينجبر به النقص بل يأخذ الولد والأرش . الحاصل : ذهب الإمام أبر حنيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد إلى عدم ضمان نقص الولادة ٠‏ يل ينجبر النقص الحاصل من الولادة بالولد إذا 
كان به وفاء لذلك » ولكن الإمام زفر بن الهذيل من الحنفية والمالكية والشافمية والحنابلة يرون أن ولد اللفصوة 
لا يجبر نقصان الرلادة ٠‏ بل يضمنه الغاصب . 


ووددو - لنا : أن حدوث الولد وانفصاله أوجب النقص ٠‏ كل نقص وقع لملوك 
5 أن يجبر به . أصله : إذا جنى على [ الأم ] ”2 » ولأن الولادة أوجبت نقضًا 
ون مالاء فجاز أن يجبر النقص بالفائدة أضله : إذا قلع سن المذ بة فنبتت » أو 
قلع يدها فاع الغاضبء الأرش 20 ., 

.+ب+؟ - فإن قيل : لا نسلم أن الولادة أفادت مالا ؛ لأن الولد كان ملكا قبلهاء 
ولهذا يجوز تصرفه 7" فيه بالعتق . 

و.؟! - قلنا : إنما صار مالا بالولادة . بدلالة أنه صار بحيث يعتاض عنه » وقبلها 
كان لا يجوز الاعتياض عنه . 

؟؟؟! - فإن قيل : هذا ينتقض إذا قطع غصن شجرة فنبت , أو جرٌ صوفًا فنبت 9 ر 
+16 - قلنا : إنما يضمن الغصن والشعر ولا يضمن نقصان الأم . ألا ترى أنه لولم 
تتقص [ قيمة الشجرة والشاة ] ضمن » وإتلاف الأغصان ما أوجد ما حدث من الأغصان ؟ . 
4 - قالوا : © إذا قطع أنثيي العبد أو الأصبع الزائدة فإن قيمة العبد تزيد ولا 
يجبر الأرش بزيادة القيمة 9© , 

6 - قلنا : ههنا يضمن التلف ولا يضمن النقصان » بدلالة أن تضمين اليدين 
بجميع العبد والتقصان لا ييلغ كل القيمة » فصار ذلك كالأغصان . 

5 - ولأن زيادة القيمة في العين المغصوبة غير معتد بها » كما لا يعتد عندنا 
بنقصانها . فوجودها وعدمها سواء ء فبقي فوات الغصن وهو نقص . 

10 - قالوا : الأرش مال وجب للمغصوب منهء فقام الغاصب مقامه في قبضه . 
4 - قلنا : إنه 9 وجب للمغصوب منه فاغْتُنٌ يه في مقابلة النقصان الذي 
2# ل ارو قار اموا ان 
)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( ن ) . 
(1) البسوط ( 54/1١‏ ) ورءوس المسائل ص 584 قال الزمخشري : ؛ سبب الزيادة والنقصان واحد وهو 
الرلادة ؛ لأنه بالولادة انتقصت , وبالولد زادت » قتجبر هذه الزيادة بهذا النقصان , كما لو قلع سن إنسان ثم 
نبت مكانه آخر . فإنه ينجبر ولا ضمان على القالع لهذا المعنى ؛ لأن سبب الزيادة التقصان واحد ٠‏ 
(1) ما بين المكوفين ساقط من ( ع ) 6( ) ٠‏ 
(!) ني ( ص ) : [ قبلت ] والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 
() ني (ص) : [ زيادة ] ( ييطل ) . 

(1) أنظر تكسلة البحر الرائق ( 18/8  )‏ تبيين الحقائق ( 555/8 ) ٠‏ 

(') مكذا في رص ) وفي باقي النسخ ( إلا أنه ع . 


ل نان كتاب الغمس 


كان يضمنه الغاصب » كذلك الولد . وإن حدث على ملكه يجبر به النقصان الحادن 
على ملكه إذا كان سببًا في حصوله . 

ل - ولأنه نقص لو حصل في الموهوبة لم يسقط به شيء من الدين فلم يلزه 
غرامته في الغصب , أصله نقصان الشعر . 

٠‏ - ولأنه نتقص حصل 22 بالولادة » وفى الولد وفاء به فلم يضمن لأجل 
شيًا . أصله الموهوبة إذا ولدت . 

09 - احتجوا : بأن الولد مال مغصوب منه فوجب أن لا يجبر به النقصان 
الحادث في يد الغاصب , كسائر أمواله © . 

؟ ٠‏ - قلنا : ييطل بالأرش [ وبالسن ] ©" إذا قلعها فنبتت » ولأن سائر أمراله 
لم يستنفدها بسبب الولادة فلم يجبر بنقصانها . وفى مسألتنا بخلافه . 

.150 - قالوا : نقص حصل بالولادة فلا يجبر بالولد » كما لو ماتت الأم © , 

٠.6‏ - قلنا : إذا ماتت الأم سقط نقصان الولادة وتعلق الحكم بالأصل . وإذا 
سقط ضمانه بطل جبرانه [ بما حدث بسببه ] (*» وقبل ا موت ضمانه واجب » فجاز أن 
يجبر ؛ ولأن الولد تبع والتقصان تبع والأم أصل » والتبع يقوم مقام الأصل . 


هعم 


)١(‏ ني رن) حدث. 

(1) هذا الدليل للإمام زفر يخا حيث قال هو ضامن لجميع النقصان , لأن ضمان التقصان واجب عليه بفواث 
جزء مضمون منها فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء من له الحق وقد انعددم الإسقاط ممن له البق » وهو برد الولد ل 
يكون مؤديًا للضمان ؛ لأن الولد ملك المضمون له وأداء الضمان بملك غير المضمون له ؛ لأن الضمان بجبران مأ 
فات عليه » رملكه لا يكون جايرًالملكه . المبسوط ( 58/1١‏ ) وفي الشرح الكبير مع المفني ( 410/9 ) : أ 
ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجبر به نقص حصل بجناية الفاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة . وانظر 
أيضًا المغني مع الشرح الكبير ( ه/2. 4 ) ونتائج الأفكار ( 550/9) . 

(؟) ما بين المعكوفضين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 

(4) انظر نتائج الأفكار ( 701/4 ) . 

(5) ما بين المسكرفين ساقط من ( ن ) . 


0 22 -777بل تت 0007 


جحي ميب رن 
ضمان أم الولد بالخصب 


و١‏ - قال أبو حنيفة : أم الولد لا تضمن بالخصب إذا تلفت في يد الغاصب © , 

.9( - وقال الشافعي : تضمن © , 

ب./؟؛ - لنا : أنه سبب لا تضمن به الحرة » فلم تضمن به أم الولد [ كما لا 
يضمنها ] 27 مولاها بالعقد . 

م١‏ - ولأنه ضمان يد ؛ فلا يثبت في أم الولد . أصله : إذا مات المولى وعليه 
دين تحملته في يد نفسها . 

و - قالوا : كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف في 
يده كالدير 29 , 

- قلنا : المدبر لو حصل في يد نفسه بموت المولى جاز أن يضمن رق نفسه 
عندنا من طريق الحكم . وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد » وأم الولد 
بخلاف ذلك . 


ممه 


)١(‏ الهداية ( 5/4 ) ء البناية .441/4 ) ؛ تبيين المنقائق ( 764/8 ) قال الزيلعي : ٠‏ من غصب أم ولد أو 
مدبرة فمانت ضمن قيمة المدبرة ‏ لا أم الولد » وهذا عند أبي حنيفة . وبقول الإمام أبو حنيفة قال ابن القاسم 
عن المالكية . فقال : إذا مانت أم الولد عند غاصبها غرم قيمتها لسيدهاء قيمة أم الولد لا عق فيها . انظر 
الأخيرة للقراني ( 00/8 ) . 

(1) انظر حلية العلماء ( 751/5 ) وبقول الشافعية قال الصاحبان من الحنفية وسحنون من المالكية والإمام 
أحمد . انظر البناية على الهداية ( ,44/2 ) ؛ الذخيرة ( 190/8 ) » البيان والتحصيل ( 145/1١‏ ) * 
الغني مع الشرج الكبير ( 45/6 ع . (0) زيادة اقتضاها السياق . 

(6) انظر نين الحقائق ( ل*س5 ) ء امغني مع الشرح الكبير ( 445/9 ) قال ابن قنام : لنا أذ ما يضمن 
ليا يضمن بالغصب كالقن » ولأنها مملوكة فأشبهت المديرة » وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة » ولا 
من بالفيمة . 
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يو ل ل ُككأْماباببب سس 
يإ الشفعة كن 


كتاب الشفعة © 


الشُمْعة لغة إيادة من باب نفع شفعت الشيء ضممته إلى الفرد . وشفعت الركعة جعلتها ثنتين , من هنا 
رفن . والشفعة هي اسم للملك الشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم ؛ وتستعمل بمعنى التملك لذلك 
وى , ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب من غير عذر بطلت شفعته » ففي هذا امثال جمع بين 
يمنين؛ فإن الأولى للمال » والثانية لتعملك . اسم القاعل شفيع والجمع شفعاء مثل كريم وكرماء وشافع أيضًا . 
نان العرب ( 5190/4 ) » المصباح المنير ( 477/١‏ ) ء القاموس المحيط ( 43/8 ) مادة و شفع » . وأما 
١‏ 1 بأنها عبارة عن حق التملك في 
لعقار ودقع ضرر الجوار . وقال الحنفية في تعريف آخر : الشفعة عبارة عن تملك العقار على مشتريه بما قام 
عله جيرا . وأما المالكية ققد عرفوها بأنها استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته 
بصيفة . أما الشافعية فقد عرفوها بأنها حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 
رأما الحنابلة فقد عرفوها بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه . تبيين 
الحقائن ( 775/8 ) وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ١15/‏ ) » الهداية ( 4/4 ) : حاشية ابن عابدين 
( هنما - 145 ) ؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 411/1 + 415 ) , نتائج الأتكار ( 55/9 ) ء 
الشرح الصغير للدردير على حاشية بلغة السالك للصاوي ( 5١7/75‏ ) ؛ مغني المحتاج (؟/590 ) وحاشية 
القليربي وعميرة على المحلى ( 47/8 ) والبجرمي على الخطيب ( ٠ ) ١40/1‏ الإقناع على حل ألفاظ أي 
شجاع ( 58/7 ) » نهاية امحتاج ( /15 ) . المغني مع الشرح الكبير ( 454/8 ) ؛ الإنصاف ( 550/5 ) ؛ 
البدع ( ه/.؟ - ٠١4‏ ) . وهذه التعريفات الأربعة قد اختلفت تبعًا لاختلاف الفقهاء في بعض الأحكام 
التعلقة بها خاصة فيها يتعلق بشفعة الجار ؛ حيث اعتبر الحنفية الجوار سبا من أسباب الشفعة » بينما ذهيت 
الذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه لا يقبت للجار شفعة » وبالنظر إلى هذه التعريفات تمد أن الراجح هو تعريف 
الحنفية , لأن تعريض المالكية والشافعية والحنابلة خصصت الاستحقاق بالشريك دون الجار » فكانت الشقعة 
عندهم مقصورة عليه بخلاف تعريف الحتفية الذي أثبت الشفعة للشريك والجار وإذا كانت الشفعة قد شرعت 
للفع الضرر فإن هذا الضرر يأتي من الجار كما يأني من الشريك . 
أما أدلة مشروعية الشفعة .. . 
مجع تبوتها إلى السنة والإجماع والأحاديث الموجبة لها كثيرة » منها قول رسرل الله يك ه الشريك شفيع 
للشفعة في كل شيء » . أخرجه الترمذي عن ابن أبي مليكة عن النبي يق مرسلا . انظر الجامع الصحيح 
657 ) رقم 10١‏ . وقول رسول الله كك بأن جار الدار أحق بشفعة الدار والارض م ترجه أب عاود 
8 "1871 ) رقم 9ه وغيرهما من الأحاديث . وما الجاع باضه بد كتر من ا 
8 صاحب الاختيار , والماوردي صاحب الحاوي ؛ وابن قدامة عاسب الذي 1 00 ٌّ 
5 '* ) بالحاوي ( 55/9 ) والفني مع الشرح الكبير ( 408/9 ) وحلة ل أو دار أو حائط . 
إن شر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ؛ فيما بيع من ادع 1 
كب الإجماع لابن لمنذر ص .ده ولكن قد خالف بعض العلماء هذا الإجماع » متهم أب اباي محنا من 5 


م سسسب كنا «١‏ 


||| مسالة 
هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة 


ميكل - قال أصحابنا : إذا اشترى أرضًا ونخلا وفي النخل تمر ؛ أخذ الشفيع ذلن 
بالشفعة (©2 , 
الاك - وقال الشافعى [ ينه ] 9 : لا تجب الشفعة في الشمر . وإن كان غير مؤير 5 


- يعقوب الأصم المنوفى سنة ٠‏ 5ه وجابر بن زيد من التابعين المتوفى سنة 5ه وأبر بشير إسماعيل بن إراهيم 
الأسدي المعروف بابن علية المنوفي سنة 88 » انظر ترجمتهم في سير أعلام النبلاء ( 15٠ - ١ ١0/5‏ 6/ زو 
- 440 ) وطبقات الشافعية للإستري ( 1/١‏ - 7/7 ) » فقالوا : لا تثبت الشفعة ؛ لأن في ذلك إضرارا 
لأرباب الأملاك . فإن الشريك إذا علم أنه يؤنحذ منه إذا ابتاعه لم بيعه » ويتقاعد الشريك عن الشراء ؛ فيتضور 
المالك . المغني مع الشرح الكبير ( 57٠/5‏ ) والحاوي الكبير ( 777/9 ) وحلية العلماء ( ١77/6‏ ) وتمسكوا 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » سبق تخريج هذا الحديث . 
وهذا خط ؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالتوائرء ثم إن ليسى 
بشيء خخالفة الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله » وليس في العمسلك بقوله مَك : ٠‏ لا يحل مال امرئئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه ‏ ما ممنع من الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض على ما بذله فيصل إليه وترجع . انظر الغني مع 
الشرح الكبير ( 9 ) والحاوي الكيير ( /1/[1؟؟ ) . 
وترجع حكمة مشروعية الشفعة إلى العمل على رفع ما قد يصيب الشريك أو الجار من ضر شركته وتجنب ماقد 
يحدث له إما بسبب مشاركته لشخص لا تأمن عواقبه » وإما بسبب مجاورته فقد يكون ذلك الشخص غلب 
الطبع رد الخلق سبئ المعاشرة والضرر يجب أن يدفع قدر الإمكان , مصداقًا لقوله يك و لا ضرر ولا ضرار» ‏ 
( سسبق تخريجه ) ؛ وخاصة ما أمر به الشارع الكريم من اكرام الجار لقرله ب ه من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليكرم جاره » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الحث على [كرام الجار ( 2/١‏ ) رقم 4 
عن أبي هريرة » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في الضيافة ثلاثة ( 191/9 ) - 
فالضرر يجب دفعد وتجنيه ما أمكن فمن طريق الشفعة يتصل ملك الشفيع بالشيء المشترى فيندفع ضر المشتري 
عن الشفيع . انظر مجمع الأنهر ( 1/7/7 ) وحاشية اين عابدين ( ١44/9‏ ) وتبيين الحقائق ( 5/9؟؟) 
راعلام الموقعين ص/141 8 - 782 , 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(7) أنظر بدائع الصنائع ( 51/9 - .1 ) , الهداية ( 54/6 ) » تببين الحقائق ( 81/15 ؟) , الاختيار ( 35/5): 
ربه قال المالككية كما جاء في الذخميرة التي جاء فيها : 9 إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بخير ثمرها ؛ جاز شرا النمر 
قبل طيبها » وكأنهما صفقة واحدة . وشفع فيها الشريك . وليس له أخذ أحدهما دون الآخر ؛ . 
(5) التأير : التلقيح والإصلاح يقال أبر النحل والزرع يأبره ويأبره أيرا وأبًا وأبارة وأبرة أي أمصلحه وألفحه ٠‏ - 


0 


هل شراء أ أرض والفخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة 


41م 
وجل فى البيع بغير شرط » وهل يؤخذ بالشفعة على قولين © ؟ , 
1 لنا : ما روى ابن أى بليكة من ابن عباس #6 أن البي عقر قال : 
والشريك شفيع » والشفعة فى كل شيء » 09 , 
تا - ولأنه متصل با تحب به الشفعة ؛ فوجب أن تثبت فيه الشقعة كالياء والأبواب . 
557 - ولأنه ثماء الشجر فتبع الأصل فى الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق . 
دربو( - ولأنه سبب يملك به الشجر ؛ فجاز أن يملك به تماؤها كالبيع © . 
وهل - احتجوا : بما روى جابر ”> # قال : إنما جعل رسول الله كيه الشفعة 


طلبة الطلبة ص١١"‏ » لسان العرب ( 5/١‏ ) مادة أبير . 

)١‏ المهذب للشيرازي ( ١/لالا؟‏ ) » روضة الطالبين ( 25/8 ) ء الحاري الكبير ( 57.97 - إلاوعء 
نيية التلناء عن » مغني امحتاج 141/1 . وفي حلية العلماء : وإن بيعت الأرض مع الزرع أو الشمرة 
الظاهرة مع الأصل لم تؤخذ الشمرة والزرع بالشفعة ؛ وإن كانت الشمرة مؤبرة ففيها وجهان : أحدهما : أنها 
تؤخذ مع الأصل بالشفعة والثاني : أنها لا تؤخذ » وبقول الشافعية في الوجه الثاني قال الحنابلة ؛ قفي المغني 
مع الشرح الكبير ( ه/458 - 414 ) الشرط الثاني : أن يكون المبيع أرضًا ؛ وأما غيرها فينقسم قسمين : 
أحدهما : تنبت فيه الشفعة تبعًا للأرض وهو البناء » والغرس بباع مع الأرض فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا بغير 
خلاف في المذهب . القسم الثاني : مالا تثبت فيه الشقعة تبعًا ولا مفردًا وهو الزرع , والشمرة الظاهرة تباع في 
الأرض ؛ فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل . 

(1) نال أبو عيسي : هذا حديث لا نعرف مثله إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن 
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ملكية عن النبي يَيٍْ مرسلاً وهذا أصح . انظر الجامع الصحيح كتاب الأحكام 
باب ما جاء أن الشريك شفيع ( +/540 ) رقم 171 . والبيهقي في السنن الكيرى ( 1١4/8‏ ) كتاب 
الشفعة باب لا شفعة فيما ينقل ويحول بنفس الإسناد . والطبراني في معجمه ( ١١7/1١١‏ ) رقم ١5114‏ 
والطحاري في شرح معاني الآثار ( 1١5/4‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار . ط مطبعة أنوار امحمدية 
بالقاهرة . وكنز العمال ( 1/8 ) رقم 17707 عن ابن عباس . 1 

(0) انظر تبين الحقائق ( 191/0 ) وبدائع الصنائع ( 18/6 ) . يقول الكاساني : والقياس أن لا يؤعذ اليا 
والقرس والزرع والثمر بالشفعة » وجه القياس : أن الشفع إنما يتملك ما يعبت له فيه حق الشفعة ؛ وأنه يمت 
في العقار لا في المتقول , وهذه الأشياء متقولة فلم يثبت فيها الحق , فلا تتملك بالشفعة وخاصة الزررع والشمر 
لأنهما مبيعان مقصردان . لا يدخلان في العقد من غير تسمية فلم ينبت الح فيهما لا أصلا ولأ تيغا . 
() هر الصحابي الجليل أبو عبد الل جابر بن عبد اله بن عمرو الخزرجي السلمي » روى عن الحي َكل دوعن 
أني بكر وعمر وعلي دأي عبيدة وطلحة ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخخالد بن الوليد وأبي قنادة ا 
ع من الصحابة ‏ وروى عن ولا عد الرحمن عقيل ومحمد اسم وي يي بسي يس 5 
(الحسن البصري وسعيد بن هلال والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزير وخلق كتير ٠‏ 


اانا كتاب الشفية 


فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » 0"© , 

سفت - [ قالنا] "2 : وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفى غيره. 

- لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينف غير المذكور 9 ؛ قال الله تعاثي 
إِنَمَا ينْمرِى الْكَدِبَ الْدِنَ لا يُؤُمبُوت يعات أَشَهِ © 2 . ولم يدل ذلك على أن غي 
الكافرين لا يفترون . 

- قالوا : كل ما لا يدل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشنية 
كالثياب ولمناع والبعر *» الذي في الأرض © 

5 - قلنا : ييطل بالطريق الخارج من الخدود والشرب » والمعنى في الأصل : 
أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة ؛ لأنه متصل با قامت به 
فتتبعها 29 فى الشفعة . 


وفاته » قال أبو سعيد والهيشم : مات سنة لاه وقيل : مات سنة /الاه وقيل : مات سنة 4ه وصلى علب 
أبان بن عشمان » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة » يقال إنه عاش 44 سنة . تهذيب التهذيب ( 57/١‏ - 
8" )ء الإصابة ( 3١/١‏ ) ء تهذيب الكمال ( 5137/١‏ ) رقم55 , أسد الغابة ( 501/١‏ ) رقم541 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠ ٠5/7‏ ) كتاب الشفعة . باب الشفعة فيما لم يقسم , عن الزهري 
وعن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله وأخرجه ابن حجر في تلخيص الخبير ( +/هه - 5 ) انظر هذا ليل 
في المغني مع الشرح الكبير ( 429/0 ) . 5 

. قالوا » في جميع النسخ . وقد أبدلناها إلى ( قلنا ) بدلا عن قالرا في جواب دليل الخال‎ ١ )١( 

(؟) قال ابن عطية : ( إما ) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر إن دخلت 
في قصة ساعدت عليه فجعل وروده للحصر مجارًا يحتاج إلى قرينة . ولكن أصل ورودها للحصر ؛ لكن قه 
يكرن في شيء مخصرص ٠‏ كقوله تعالى في سورة النساء ل نا > من الآية رقم 101 ١فإن‏ 
سبق باعتبار منكري الوحدانية » وإلا فله سبحانه صفات أخري كالعلم والقدرة . وكقوله تعالى في سورة 
النازعات الآية 48 ( نا أنَ من من بها 4 فإنه سبق باعتبار متكري الرسالة ‏ وإلا فله يكل صفات 
أخري كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة في منع إفااتها للحصر مطلقًا » فتح الباري ( ٠ ) 15/١‏ 

(5) وتكملتها : ( وَأوِْيكَ مم ألَكَِوْنَ 4 من سورة النحل من الآية ٠١٠‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري 
( 180/15 ) » تفسير الكشاف للزمخشري ( 474/1 ) » تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 8807/5 ) * 
(5) هكذا في (ص)ء (٠‏ ع ) أما في ( م  )‏ الثغر» والصواب ما أثبتناه من ( ن ) والبعر لغة : جمع لبعمة 
وهو رجيع الخف رالظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظياء إلا البقر الأهلية فإنها تخئي وهو خثيها ورت 
تبعر أيضًا, . انظر لسان العرب ( 5115/١‏ ) مادة بعر والمصباح المنير ( 0/4/١‏ ) . 

(1) انظر هذا الدليل في والمغني مع الشرح الكبير ( 114/8 ) . 

(7) في ( ن ) : [ فبعنا ] . والصواب ما أثبتناه من النسخ الثلاثة . 


الشفعة 
يوار سيب ١‏ ابي ب با 27000 


الالس-نمسم 
الجوار سبب الشفعة 


,ربوز - قال أصحابنا : الشفعة واجبة للجار بالجوار © . 

م5١‏ - وقال الشافعي ينه : لا شفعة للجار 9© , 

+ - لنا : ما روى الحسن عن سمرة أن النبي ييه قال : « جار الدار أحق 
بشفعة الدار والأرض » 9؟ , 

, © » وذكر أبو داود « جار الدار أحق بدار الجار والأرض‎ - ١5 

“مدر - فإن قيل : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث الهدي © , 

اياوز - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا والمرسل عندنا مقبول "2 على أن 


(1) الهداية ( 5/4 ١‏ ) » تبيين الحقائق ( 555/0 ) » البناية على الهداية ( 481/4 ) ؛ بدائع الصنائع ( 4/9 ): 
البسوط ( 91/184 ). 

(؟) المهذب ( 571/١‏ ) , حلية العلماء ( ©/17؟ ) ؛ الحاوي الكبير ( 777/1 - 7107 ) وبقول الشافعية 
قال المالكية والحنابلة في أحد الرجهين . كتاب الكافي 181/1 » بداية الجتهد 55 ء التفريع ( 599/5  )‏ 
الغني مع الشرح الكبير ( 431/8 ) » المبدع ( ٠١5/8‏ ) ؛ الإنصاف ( 198/١‏ ) . 

(1) أخرجه أبوداود في سننه ( 165/71 ) رقم ١911‏ كتاب البيوعء باب الشفعة » الترمذي ( 161/5 ) رقم ١3/4‏ 
بلفظ : و جار الدار أحق بالدار؛ وقال : حديث حسمن صحيح ؛ والإمام أحمد في مسنده ( 18/0 ) ؛ ونصب الراية 
بعناية أئمن صالح شعبان ( /8 1 - 4١5‏ ) . ط دار الحديث » وكنز العمال ( ١/9‏ ) رقم 117545 . 

(4) انظر سنن أبي داود ( 87/8 ) رقم 751177 كتاب البيوع باب الشفعة . 5 

(0) انظر الحاوي الكبير ( 78/17 ) والمغني مع الشرح الكبير ( 475/0 ) قال ابن قدامة : ٠‏ وبقية الأحاديث 
في أسانيدها مقال ؛ فحديث سمرة يرويه عنه الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ؛ قاله أصحاب الحديث » 
تهذيب التهذيب ( 74/1 ) . وقال الصنعاني : للحفاظ في سماعه منه ثلاثة مذاهب : الأول : أنه سمع منه 
مطلقًا ؛ رهز مذهب على بن المديني والبخاري والترمذي , والثائي بال تع مه و 
لحى بن سعيد القطان ويحبى بن معين . والثالث : أنه لم يسمع منه إلا حديث العفيقة ؛ ر' 

لأخار ابن عساكر » وادعي عبد الحق أنه الصحيح . انظر سبل السلام شرح بلوم اليا ل 0 
(1) قال ابن المديني : إن مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح - والزضل هق اد 

لواسطة بينه ريين رسول اللي : كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله كل » فلر سقط واحد قبل الاي 
كنول الراري عن ابن المسيب قال رسول الله م ؛ فهر منقطع » وإن سقط أكثر سمي معضلا . هذه طريقة 


ا لخ سواه 
جسهدر المحدئين . وعند الأصوليين : المرسل قول من لم يلق النبي يله قال : قال رسول الل ع سوا 


لقنن 


كتاب الشزية 


أصحاب الحديث أخرجوا للحسن عن سمرة في المسند "© فلم يصح هذا الاعتراض , 
8 - قالوا : لم يذكر في هذا الخبر أحق بأي حكم © . 1 
كفك - قلنا : ذكره أبو بكر الرازي في الشرح 29 : أحق بشفعة الدار» ولم يذى 

فيه احتمالا ء لأنه لا حق يثبت للجار في دار غيره على طريق الوجوب إلا الشفمة ‏ 
٠‏ - ويدل عليه حديث عبد الملك بن أبي سليمان 2 عن عطاء بن أبي ربا 

عن جابر ذه قال : قال : رسول الله كل : « الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غا 

انتظر إذا كان طريقهما واحدًا » 29 . وهذا يدل على وجوب الشفعة بالطريق والجرار. 


التابعى أو تابع التابعي فمن بعده . ثم اختلف الأصوليون في حجية الحديث المرسل على مذاهب : الأول 
ذهب الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه حجة بطقًا , 
والثاني : ذهب فريق آخر ومن بينهم الشافعي إلى أنه ليس بحجة , قتص على أنه لا يقبل إلا بأحد أمور 
خمسة : ١‏ - أن يسنده غيره - أن برسله آخر ويعلم أن شيوخهما مختلفان ؟ - أن يعضده قول الصحاي 
+ - أن يعضده قول أكثر أهل العلم ه - أن يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا بروايته عن عدل ٠‏ واختاره ابن 
الحاجب . وإن كان الراوي من أئمة نقل الحديث قبل ؛ وإلا فلا كإرسال ابن المسيب والشعبي وإبراههم 
النخعي . انظر : الرسالة للشافعي ص58١‏ - ١55‏ » البحر النحيط ( 758/1 ) ؛ تيسير التحرير (1/9١1)؛‏ 
المسردة ص5 ٠١‏ ء مختصر المتهى ( 7/4/7 ) » كشف الأسرار 31 ص49 . 

. ) 18/9 ( مسند الإمام أحمد بن حنيل‎ )١( 

(؟) الحاري ( 7٠/7‏ ) قال الماوردي وهو في صدد الجواب على أدلة الحتفية : أما الجواب عن قوله : (الجار 
أحق يصتبه » فمن وجهين ١‏ - أنه أبهم الحق فلم يصرح به » فلم يجز أن يحمل على العموم لأن العموم 
مستعمل في المنطوق . دون المضمر . ؟ - أنه محمول على أنه أحق بالقتاء . 

(؟) هذه الكلمة غير واضحة في جميع النسخ إلا أنه يفهم منها الشرح والمراد به شرح مختصر الكرخي للإمام 
أبي بكر أحمد بن على الجصاص أو شرح مختصر الطحاري أو شرح الجامع الكبير تحمد بن الحسن ٠‏ 
() هو عبد الله بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان العزرمي الكوفي مولي فرازة هو أحد 
الأئمة » روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم وروى عنه شعبة 
والثوري وابن المبارك ويحبى القطان وغيرهم . قال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد ويحبي يقولان عبد الملك 
بن أبي صليمان ثقة . توفي سنة ه؛ اه . انظر التاريخ الكبير ( 411/0 ) , تاريخ بغداد ( 555/1١‏ )؟ 
تهذيب التهذيب ( 7٠1/1‏ - هم ) ء تهذيب الكمال ( 791/8 - 5309 ) . 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ( 141/5 ) رقم 5 وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب ولا نم 
أحدًا روي هذا الحديث غير عبد المللك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر , ورواه أبو داود في سنته ( 2183/5 
رقم 5014 ء ابن ماجه في سننه ( 817/7 ) كتاب الشفعة . باب الشفعة بالجوار , والدارمي في منته كتاب 
اليبو ( 571/5 ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( 70515 ) » والطحاوي في شرح معائي الآثار ( 0150/4 
قال صاحب بلوغ المرام : رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات ء قال الصنعاني : أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم * 


بور بيب الشفعة سس ما سس 1و و 


وسب+١‏ - فإن قيل : عبد الملك العرزمي تكلم فيه أصحاب الحديث 27 وتوقق عنه 
: ق 0 قطان 7 . ف 
يية (©: قال يحبى بن سعيد القطان 7" : لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث 
2 5 ع 21 نذا 
إيعفعة تركت الرواية عنه 2 
,مب؟١‏ - قلنا : وثقه سفيان الثوري © وأحمد ي. حنا 6)- 
0# وعد بن جيل بواخريج 


ني 

يي وخ يي 
رويد , وإلا قإنهم فد تكلموا في هذه الرولية ؛ فإنه انفرد بزيادة قوله : إذا كان طريقهما واحدًا مع عبد الملك بن 
أي سليمان العزرمي , قلت : عبد الملك ثقة مأمون لا يضره إفراده ‏ كما عرف في الأصول وعلوم الحديث . قال 
إين نيم الجوزية : هذا حديث صحيح فلا يرد . ويجيب على اعتراض الترمذي في كلام شعبة في عبد الملك : أن 
عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق ولم يتعرض له أحد بجرح البتة » وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم . وما أنكر 
علبه من أنكر هذا الحديث ظنًا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن ابي يق الشفمة فيا 
لم يقسم . . إلخ . فقال ابن القيم : إن حديث عبد الملك عن جابر لا يناقض حديث أبي سلمة عنه بل مقهومه يوافق 
منطوقه وسائر أحاديث جابر يصدق بعضها بعضًا . وذكر ابن حجر أنه قول الترمذي : سمعت محمد البخاري 
يقول : كلا الحديثين عندي صحيح كما صححه الإمام ابن حزم في الحلى . انظر سبل السلام ( 913/6 - 511)ء 
قح الباري على صحيح البخاري ( 541/5 ) وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ( ؟/4 14 - ١40‏ ) والمحلى لابن 
حزم الأندلسي ( 1١1/5‏ 
(1) في (ع )١زم‏ ) : [ أصحاب الشائعي ] . 
)١(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي البصري ولد سنة 7ه وتوفي سنة ١ه‏ وله لالاسنة 
ركان من سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلًا . روى عن خلق كثير » وروى عنه أيضًا خلق كثير » 
قال بحيى القطان : ما رأيت أحدًا قط أحسن حديثًا من شعبة . انظر تهذيب التهذيب ( 591/4 - 7501 )2 
تهذيب الكمال ( 4/5/1١15‏ - 458 ). 
(؟) هو الحافظ أبو سعيد يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري الأحول . روى عن سليمان التميمي 
وهشام بن عررة وعكرمة بن عمار وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة رسفيان الثوري وسفيان بن عينة 
لغيرهم ؛ وروى عنه ابنه محمد » وحفيده أحمد بن محمد ويحبى بن معين وابن أبي شيبة وأير خيثمة وعبد 
الرحمن بن مهدي وخخلق كثير . ولد في أول سنة ٠‏ ١ه‏ ومات سنة 82 1ه ء كان من سادات أهل زماته 
حفظًا وورعًا وفهمًا وعلما . وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك 
الضعفاء . انظر العبر ( ١66/1‏ ) , البداية والنهاية ( 144/٠١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠ 2١557 190/1١‏ 
(4) انظر هذه العبارة المذكورة في تاريخ بغداد ( 545/٠١‏ ) والسنن الكبرى ( 2101/7 يي 0 
قل الخطيب البغدادي : مثل أب زكريا يحبى بن معين عن حديث عطاء عن جابر عن البي َك ني الشفعة قال : هذا 
حددث لم يحدث به أحد » فقد أذكره عليه الناس ولكن عبد املك ثقة صدرق لا برد على مثله . قلت ل : تكلم شعبة 
فيه ؟ قال : نعى , قال شيج . ان ث لرميته بحديثه . 
من 1 0 9 8 0 20 1 ل إسحاق الشياني وحماد 

هر أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 1 5 
'نن أي سليمان رمحارب بن دثار وغيرهم ؛ وروى عنه شعبة وابن معين وأبي عاصم وغيرهم » وهو ابر 


سنن : كتاب الشزية 


الصحيح 2 عنه مسلم بن الحجاج . وإأنا تكلموا في عمه محمد بن عبد الى 
الغرزمي "2 ذكره ابن مروان 29 ؛ وقال سفيان : هو حافظ ثقة 27 ؛ وإنما هو مذ 
يحبى (*) وشعبة ألا يقبلا ما انفرد الواحد حتى يرويه عنه فتوقفا في هذا الخبر لانفراد, 
به» مع روايتهما عنه وشهادتهما بحفظه » ومتى قدحا بعلة فاسدة عند الفقهاء ‏ ن 
ياتفت إلى قدحهما , ولو أسقطنا ما انفرد به الواحد سقط أكثر أحاديث الفقه . ' 

«م0.١‏ - قالوا : فأتتم لا تقولون بالخبر ؛ لأن الجار تجب له الشفعة إذا كان غائيا 


المؤمنين في الحديث » ولد سنة 41 ه وتوفى بالبصرة سنة 1ه له من الكتب : كتاب الجامع الكبير ؛ وكناب 
الجامع الصغير وكتاب الفرائض وغيرها . تهذيب التهذيب ( 45/54 - ٠١5‏ ) » الفهرست ص؛ 7١‏ ؛ تهذيب 
الكمال ( 718/14 ) . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم قال حدئنا سفيان أن عبد املك بن أبي سليمان 
العرزمي ثفة متقن فقيه » وقال في موضع آخر : عبد الملك بن أبي سليمان فزاري ثقة بل هو من حفاظ الناس عند 
سفيان الثوري . أنظر سير أعلام النبلاء ( ٠١1/5‏ ) ؛ تهذيب الكمال ( 7378/١8‏ ) . 

. ) 458/١ ( انظر كتاب رجال صحيح مسلم لأبي بكر بن منجويه‎ )١( 

(1) هو أير عبد الرحمن محمد بن عبيد الل ين أبي سليمان الفرازي الكوفي العرزمي ابن أخ عبد املك بن 
أبي سليمان . روى عن عطاء بن أبي رباح وعطية العرفي ومكحول ونافع وغيرهم . وروى عنه ابنه عبد 
الرحمن وشعبة والثوري وشريك وأبو الأحوص وغيرهم . قال عيد الله ين أحمد عن أبيه : ترك الناس حديفه ؛ 
وقال ابن ليس بشيء ولا يكتب حديثه » قال وكيع : كان العرزمي رجلا صالناً ذهيت كتبه , فكان 
يحدث للحفظ فمن ذلك أي بالمناكير . وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث ء قال المخطيب : أساء شعية في 
اختياره محمد وتركه عبد الملك ؛ لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف أئمة الحديث في ذهاب حديثه وسقوط 
روايته » توفي في خلافه أبي جعفر المنصورء» كأنه مات سنة 66١ه‏ . تهذيب التهذيب 187/9 وتهذيب 
الكمال ( 1/17 - 54 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 7*5/5 - 7577 ) والتاريخ الكبير ( 1191/1) 
يلاحظ وما قاله الإمام القدوري محل نظر ؛ لأن الذي تكلموا فيه هو محمد بن عبيد الله اين أخ عبد الملك 
وليس عمه كما ذكر الإمام القدوري في تجريده . 

(؟) هر الإمام الحاقظ أبو أسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك القرشي المعروف بابن مروان » سمع 
هن ربيع المرادي ومحمد بن عبد الحكم ويرنس بن عبد الأعلم وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير » وماث في 
رجب منة 715ه . انظر سير أعلام النبلاء ( 7/١0‏ ) مختصر تاريخ دمشق ( 70/4 ) وتذكره الحفاظ 
6٠5/5(‏ ) والعبر ( 4/١‏ ) ؛ شذرات الذعب ( 841/6؟) . 

(5) روى عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري قال : حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد وعيد املك بن أي 
سليمان ويحبى بن سعيد الأنصاري . انظر سير أعلام النبلاء 1١1//5(‏ ) . 

(5) طعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث إليه لا يقدح فيه فإنه ثقة » وشعبة لم يككن من الحذاق في 
الفقه فيجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها ؛ وإنما كان حافظًا » وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة » وفد 
احتج بعبد الملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري . البتاية على الهداية ( 108/4 ) ٠‏ 


عب قفن + 
الجوار يجبت 7 020007 
وإن لم يكن طريقهما واحدًا ؟ . 

.مب - قلنا : تعليق الحمكم بالشرط لا يدل على نقى ها عدا ويهذا 
في قوله تعالى : [ ولا يها متنك عل اه إن أن منت # © , 

يدل - ويدل عليه ما روى [ أبو ] رافع بن خديج ”© فز أن البي يلثم قال + 
والجار أحق بصقبه ما كان » 7" وروى عمرو بن شريك ©© , 


ورد القران 


(1) سورة النور : الآية 68 
)١(‏ في جميع النسخ : رافع بن خديج ٍِ والصواب أنه أبر راقع كما جاء في كتب السنة . وترجمة رافع بن 
ديج أنه هر راقع بن خخديج الأنصاري الأوسي الصحابي الجليل » كان عريف قومه بلمدينة وشهد أحدًا 
والختدق وله 78 حديئًا » توفي بالمديئة متأثًا من جراحة له سنة ؛ لاه . انظر الإصابة ( 457/5 ) والاستيعاب 
414/1 ) والأعلام ( 1١/‏ ) وشذرات الذهب ( 81/1 ) . أما أبر رافع : فهو أبو راقع القطبي مولي رسول 
الل َي يقال اسمه إبراهيم : قبل : كان مولي العباس بن عبد المطلب فرهبه للنبي عه فأعتقه لما بشر بإسلام 
العباس بن عبد المطلب » كان إسلامه قبل يدر ولم يشهدها » وشهد أحدًا وما بعدها ء روى عن النبي يكل وعن 
عبد الله بن مسعود . وروى عنه أولاده رافع وا حسن وعبيد الله والمغيرة وأحفاده الحسن وصالح وعبيد الل وعطاء 
ابن يسار وعمرو بن شريد وآخرون قال الواقدي : مات أبو رافع بالمدينة قبل عشمان بيسير أو بعده » وقال ابن 
حبان : مات في خلافة على بن أبي طالب وهو الصواب . انظر الإصابة ( 154/9 - ١0‏ ) ط دار النهضة ع 
أسد القابة ( 105/5 - لابلع)ل. 
(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم : وإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ( ١15/5‏ ) وروي أبو داود في سننه ( 187/1 ) رقم 7617 كتاب البيوع باب الشفعة عن عمرو بن 
شريد عن أبي رافع . وأخرجه الدارقطني في ستنه : كتاب الأقضية والأحكام ( 591/4 - 557 ) والبيهقي في 
السئن الكبرى ( ١٠١8/1‏ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( 784/0 ) وأخرجه ابن أبي شيية في مصنفه كتاب 
البيوع والأقضية ( 154/9 - 176 ) رقم 717/11 وأبر يوسف في كتاب الآثار عن أبي رافع 177 رقم 
7" والإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام احصكفي ص55 كتاب الشفعة ط المطبعة التموذجية . السقب 
بالسين والصاد في الأصل القرب يقال : سقبت الدار وأصقبت إذا قربت . انظر لسان العرب ( "١175/7‏ ) مادة 
سقب » وانظر هذا الدليل في المبسوط ( 6 40/1 - 4١‏ ) ونبيين الحقائق ( 558/0  )‏ قال السرخسي : روي 
هذا الحديث بالسين والمراد القرب بالصاد . وامراد الأخذ والانتراع يعني لما جعله الشرع أحق بالأخش بعد البيع 
مر أحق بلعرض قب ابيع أيًا . وهو دلي لا أن الشفعة تستحق باحو اي وو وي ل ويل 
والحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم خخصوضًا إذا كان مؤثرا فيه ' يي 
“4 فل اطي لها نك 4 تا ب الى روي عي للد 
رهر أبو و 5 3 . ا روى عن أبيه شريد وأأي رافع مولي التي عككه 
-- ييه ثقة , انظر كتاب التاريخ الكبير ( 545/4 ) وتهذيب الكمال 
دصالح بن دينار وغيرهم . قال العجلي : ابعي 


موليناننا 


عن أبيه شريك 2١‏ أن النبي يع قال : « الجار أحق بسقبه ٠‏ . 
."0+ - قيل : يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : 9 شفعته » © , 


> كاب درن 


١.0‏ - وروى ابن 29 عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريك 2 عن أبيه 
قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قَسْمٌ , غير أن جدارنا واحد 
فقال رسول الله مت : الجار أحق بسقبه » © , 0 

م7٠‏ - قالوا : حق مجمل لأنه لم بين الحكم الذى هو أحق , فيحتمل أي 
بالعرض عليه © واوا 

املع حي عكر مو واي 
قال : : . فهذا يدل على أن الحكم المذكور هو الشفعة [ لا العرض ] © على 
حامر ا ا 00 
لزجزب ) علق أ جيه الصلاة والسلاء أبين بها ازيم وعد أحل يبري ب 


0 


7/115 --14 ) تهذيب التهذيب ( 5/8؛ ) وتاريخ الثقات للعجلي ( 475/4 ) . 

(1) هكذا في جميع النسخ , والصواب عن أبيه الشريد كما تقدم . وهو الشريد بن سويد الثقفي له صحبة . روى 
عن النبي َيه ه وروى عنه ابنه عمرو وعمرو بن نافع الثقفي الطائفي وغيرهما ومات في خلافة يزيد بن معاوبة منة 
1ه قال أبو نعيم : أردفه النبي يَْدٍ وراءه » وقيل اسمه مالك وفد على النبي يِل فسماه الشريد وشهد يعة 
الرضوان » فال البغوي سكن الطائف والمدينة وله أحاديث . انظر تهذيب الكمال ( 458/١7‏ - 159 ) وتهذيب 
التهذيب ( 197/4 ) والإصابة ( ؟/٠5‏ 4 - 44١‏ ) والتاريخ الكبير ( 555/4 ) والاستيعاب ( ؟/908)- 
(1) أخرجه النسائي في سنته كتاب الشفعة عن عمرو بن شريد عن أبي راقع قال : قال رسول الله يك 
الجار أحق بسقبه » أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجرار؛ فقال 
رسول الل يلد : 9 الجار أحق بسبقه . انظر سنن النسائي ( 750/97 ) رقم 17.5 - .لاغ ونصب اراي 
في أحاديث الهداية ( 45١0/0‏ ) . 

() هكذا في جميع النسخ الثلاثة والصراب عن لأن الراوي هو عمرو بن شعيب وليس ابن عمرو بن شيب 
كما في (ن ) - 

(4) هكذا في جميع النسخ ء والصواب أن يكون ( الشريد ) كما تقدم . 

(0) أنظر سنن النسائي كتاب الشفعة وأحكامها ( 710/9 ) فقد روي أن أبا راقع كان جارًا لسمد ين أي 
وقاص ولم يكن شريكا له ؛ لأنه كان يملك شقصًا شائقا من تتزل سعد . انظر سبل السلام ( 917/5)؟ 
فح الباري ( /114؟ ) . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 550/30  )‏ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب الشريد كما سب 
(8) ما بين المعكوفضين ساقط من ( ص ) ء ( ع ) » ( م ) والصراب ما أنبتناه كما في ( ن » 


'0-7- -- ج7777 20007 
وي بنه ع ومتى استعمل اللفظ بغير حدف ”© كان أولى + 

,بو( - قالوا : الجار يُعبر عن الشريك والحادث والناصر والحليف والزوجة 
لاشتراكهما في العقد » الدليل عليه أن : حمل بن مالك ”© قال : كنت ] 9 بين 
جارتين ] 9 يعنى زوجتين 60 قال : الاعشى 20 : يا جارتي بيني فإنك طالق 9" , 

057 - قلنا : هذا غلط , لان في الحديث ما يمنع منه , وهو قوله : أرض ليس 
لأحد نيها شرك ولا قسم غير أن جدارنا ء وهذا خخاص في الجار » ثم هو غلط في اللغةء 
نال ابن درستويه 89 , 

م؛؟( - وهذا ظاهر العصبية للشافعى » والجار من جاورك في المسجد ومن 
و ا 
رم في رع)ء(م): [ حدث]. 
(]) هر حمل بن مالك بن النابغة الهذيلي أبو فضلة , له صحبة » روى عن النبي َك في قصة الجنين , وليس 
ل عندهم غيره » وروى عنه عبد الله بن عباس » وذكر أبو ذر الهروي في مستدركه أن عمر بن الخطاب روي 
عنه أيضًا » نزل البصرة وله بها دار » وعاش إلى خلافة عمر . قيل : إنه قتل في عهد النبي يق » وقال ابن 
حجر : إنه من الأوهام . انظر التاريخ الكبير ( ٠١4/5‏ ) وتهذيب الكمال ( 549/17 ) وتهذيب التهذيب 
(51/5 ) والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص45 ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 
(؟ء ؛) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (١‏ م ) . 
(5) روي عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ملك في ذلك فقام حمل بن مالك بن نابغة فقال : 
كنت ين امرأنين فضربت إحداهما الأخري بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضي رسول الله يك في جننها بغرة 
رأن تقتل . أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب دية الحنين ( 151/4 ) رقم 10305 ١ن‏ 
(1) هرالأعشى الأكبرء كنيته أبو بصير اسمه ميمون بن قيس بن جندل الأسدي اليماني المعروف بالأعشي الأكبر 
هن شعراء الجاهلية » وأحد أصحاب المعلقات ولد قي قرية باليمامة » أدرك الإسلام ولم يسلم , وعمي في آخر عمره . 
توفي منة لا من الهجرة له ديوان شعر مشهور . انظر هدية العارفين ( 441/3 ) ؛ معجم المؤلفين ( 78/15) ٠‏ 
(1) انظر هذا الحديث في ديوان الأعشى من بحر الكامل يخاطب زوجته بعد ما طلقها فقال : 

با جارني بيني فإنك طالق كذلك أمور الناس غاد وطارقة 

212000 وإلا قزال فوق رأسك بارقة 
أنظر ديوان الأعشى ص١١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . انظر هذا الاعتراض في الحاوي الكبير ( 551/9 ) ٠‏ 
(4) هوأيو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه المرزبان الفارسي التحوي » كان شديد الانتصار للبصريين ٠‏ 
ولد سنة 5/8 اهل وقوفي سستة 7107 من مؤلفاته : كتاب الإرشاد في النحو » وشرح كتاب الجرمي ء وكتاب 
المهاد ؛ وتصحيح القمب » وغريب الحديث » وأدب الكاتب ؛ والمذكر والمؤنث ؛ والمقصور وللمدود ٠‏ 
لالمعاني في القراءات . انظر بغية الوعاة ( 71/1 ) والبداية والتهاية ( +" ؟) وشئرات الذعب ( 2370/1 ) 
لسسر اعلام التبلاء ( 6/امه ) تاريخ بغداد ( 454/5 - 489 ) الفهرست ص"؟؟ - 954 ٠‏ 


انا 


كتاب الشين 


استجارك في الأمر» ومن هذا قيل للزوجة جارة ؛ لأنها تجاور زوجها في البيت 00 
قال الأعشى 3 


كما 


٠‏ يا جارتي بينى فإنك طالق م 
م04.١‏ - وزعم الشافعى أن الجار هو الشريك » واحتج بهذا البيت ”" وهر غرير 
منه » والعرب لا تسمي الشريك 29 جارًا إلا إذا جاور في المتزل أو استجار» وزوجة 
الرجل لا تكون جارة إلا إذا ساكنته ببلده أو قريته أو داره فسقط بهذا ما ادعوه على 
أن أكثر ما في هذا الباب أن اسم الجار يتناول الشريك والجار . 


4 - والخبر يقتضي وجوب الشفعة لهما ؛ ومدعي التخصيص يحتاج إلى دلالة . 

ه74 - ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري 29 5ه أن النبي عَكته قال : 
« الخليط أحق من الشفيع , والشفيع أحق من غيره ©© , 

- وهذا يدل على أن الشفعة تجب لغير الخليط » وذكره محمد في الأصل . 

69 - وقولهم [ لفظه ] 29 متناقض ؛ لأن الخليط شفيع , فكيف تقول الخليطظ 
أحق من الشفيع ؟ 

4 - قلنا : [ تقديره : أن ع 29 ١‏ الخليط أحق من الشفيع الذى لأجله يثبت له» 

ا 

ولا يرد كلام رسول الله عَِقَوٍ إذا أمكن حمله على الصحة . 
)١(‏ انظر لسان العرب ( /11/١‏ - 57( ) والمصباح المخير ( ١١10/١‏ - 1948 ). 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( /21/9؟ ) . (5) ني رع)ء(م)ء(ن) : [الصدق ]. 
(4) هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلية الخدري استصغر بأحد واستشهد 
أبره فيها وغزا ما بعدها من المشاهد , وروى عن النبي َه وأني بكر وعمر وعشمان وعلي وزيد بن ثالت 
وغيرهم ؛ وررى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم , له 11١‏ حديثًا وأول مشاهده الخندق . توفي بو* 
الجمعة سنة ؛ لاه ودفن بالبقيع . انظر الإصابة ( 58/5 ) وأسد الغابة ( 7١8/7‏ ) والاستيعاب ( 2307/5 
(5) انظر نصيب الرلية مع الهداية بعناية أيمن صالح شعبان ( 451/5 ) قال الزيلعي : حديث غريب قال ' 
إن حدبثه لا يعرف » وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور عن عبد اللّه بن المبارك عن هشام بن المغرة التقلي 
قال : قال الشعبي : قال رسول الله يق : ٠‏ الشفيع أولى من الجار ء والجار أولى من الجنب ٠‏ وفي مصتف 
عبد الرزاق ( 8/8/ ) رقم 14748 قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن الشعبي وابن سيرين عن شريح قال 
الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من سواء , وكذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه ( 1010/9 ) عم 
معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح برقم 07 والطحاوي في شرح معائي الآثار ( 99005 ) 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) وفي ( ص ) : [ لمله ] والصواب ما أننتاه كما في 29 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . 


الجوار صيب لللا79بببببتتبييي تت 00 


م ا ل أن 
رن به ابتداء » ما لم يعلم فيه إشاعة ‏ أصله البيع . 

,وبرود - ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تملك بها ابتداء . 

ووباو؟ - فإن قالوا : نقرل بموجبه إذا يبع الشقص فقسم القاضى على الشريك 
ينانب ثم حضر أخذ بالشفعة النصيب المقسوم . 

ووب؟؟ - قلنا : قد علمنا المشاع فيما قبل القسمة » ولأن كل سبب جاز أن يملك 
ب بعض الدار ابتداء جاز أن يملك به جميعها أصله البيع والصلح 29 . 

موبا؟؟ - ولا يلزم القسمة ؛ لأنها لا يملك بها ابتداء » ولأنه قد يملك بالقسمة 
جميع الدار إذا قسم الدار 29 بعضه في بعض بالتراضي 

4لاةر - ولأنه سبب لنقل الملك فلا يختص بالمشاع كالبيع . 

وها - ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تتقل الملك » وما وضعت 27 ليتميز أحد 
اللكين من الآخر 

6 - ولأن الجار يستحب عرض الملك عليه عند البيع » فوجب أن يستحق 
الشفعة كالشريك © . ولأنه يخاف التأذي على وجه الدوام » فوجب أن يستحق 
الشفعة بسبب ملكه كالشريك . 

ا" - فإن قيل : إن أردتم التأذي بالباطل » فهذا موجود في المحاذي » وإن أردتم 
لتأذي بالحق فذاك معنى واجب فلا نريد به التأذي بالمضاربة فيما يجوز للجار أن يسامح 
له ويجوز له أن بمنع منه » كوضع المخشبة على الحائط والمنع من التعلية . 

64 - فإن قيل : بيبطل بالموصى له بالسكتى أيدًا . 


)١(‏ ني زنع : [ بالشاعع 

(1) الصلح لغة : من المصالحة أي المسامة وهي خللاف الخاصمة ‏ وقد الح فلانًا وتصالح القوم ينهم وقد 
امطلحرا وصاخوا , وقوم مملوح متصالحون , كأنهم وصفوا بالصدر وثي الاصطلاح : عقد رع 
امشاجر والتازع بين الحخصوم . انظر لسان العرب ( 7498/4 ) مادة صلح وطلية الطلبة 554 » اللصباح 
اتير ر 1/١‏ ) . والاختيار لتعليل اتختار ( 572/5 ٠)‏ 

)ني ع)ء(م)ء(ن ) : [ العقار ] وكلاهما صواب ٠‏ : 

() هكذا في (ع ) وفي باقي النسخ وصفت والصواب ما أثيتناه كما في ( 209 ٠‏ 

(*) انظر البسوط ( 01/914 )ل 


وفلضتانا > كتاب الزبين 


ووبا؟؟ - قلنا : لا يخاف التأذي به على وجه الدوام ؛ لأن حقه يسقط بون 

اد - ولا يلزم الهبة والخلع » لأنا عللنا أن هذا الضرر من الضرر الذي يستبحو 
به الشفعة ولم يتعلق بالأسباب التي 20 [ لا ] يتعلق بها . 

.لهذ - فإن قيل : يبطل بالوقف . 

. قلنا : ذكرنا أنه يستحق يسبب ملكه , ولا ملك له‎ - ١9+ 

«+؟١‏ - فإن قيل : المعنى في الشريك [ أن التأذي بالشركة لا يزول إلا بالشنعة 
والتأذي بالجوار دتقع بالسلطان . 

4 - قلنا : إذا فسرنا الضرر بما حددنا لم يرتفع ذلك الضرر بالسلطان . 

6+ - فإن قيل : المعنى في الشريك ] (© الضرر الذي في الشركة من اشتراك 
موسا عي وه ال ا 1 
النماء والغلة والثمرة . 

- قلنا : هذا تعليل لعلتنا وزيادة أوصاف ولا يصح . ولأن هذه العلة 
تقتضي تساوي الشريك والجار في الضرر » ولإثبات مزية في الشركة وهذا يوجب تقدم 
حق الشريك وأما اختصاصه مع المشاركة في الضرر فلا 

97 - فأما اعتبار أجرة القسام فلا يصح ؛ لأن الشفعة لو وجبت لذلك لم 
يختص العقار . 

1 - لأن الأجرة تلزمه في كل ملك مشترك . 

.كلاد - ولأن الأجرة تلزم بالمطالبة عندنا 29 ؛ فلا نسلم أن من لم يطالب 
يستضر . ويدل عليه أن كل شركة تفضي إلى مجاورة تتعلق بها الشفعة , وهي الشركة 
في العقارء وكل شركة لا تفضي إلى مجاورة لا تتعلق بها الشفعة . 

ا" - فدل على أن تأثير المجاورة في الشفعة ؛ فوجب أن يتعلق بها . 

١‏ - فإن قيل : هذا يقتضي أن أكون الجار أولى من الشريك » لأن العلة إذا 
وجدت فحكمها أقرى منها قبل وجودها . 
)١(‏ هكذا في (م ) وي بتي النخ لأساب الذي وقد زدنا مان الممكوفين للسياق . والصواب ما أنه 
كما في (م). 


(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) » ( ن). 
(") انظر تبيين الحقائق ( 5140/8 ) . 


وزيب الشتافعة ب (إ[1[ص ص[ .4611 تتا 3000 
++ - قلنا : لا يمتنع أن تكون الجاورة أقوى ٠‏ ويتقدم غيرُها ٠»‏ كما أن النسب 
إزرى في استحقاق الميراث من الزوجية على السبب 9© , 
جب - فإن قيل : إذا كانت الدار ين جماعة فكل واحد منهم شفيع » وشرك 
لا تفضي إلى امجاورة ؛ لانها إذا قسمت حال نصيب كل واحد بين اثنين . 
07 - قلنا : جواز امجاورة موجودة قبل القسمة فأثرت هذه العلة لتجويز رجودها . 
وبب؟؟ - وهذا يدل على ما عداها . 
وبوا - احتجوا : بما روى مالك 9 عن الزهري عن سعيد بن المسيب 27 رأبي 
سلمة (') وه عن رسول الله مَْهِ أنه قال : ١‏ الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة » © , 


(1) في (ع (١)‏ م ) : [ كما أن المسيب أقوي في استحقاق الميراث من الزوجية على المسيب ] . 

(1) هو الإمام أبو عبد اللّه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي نسبة إلى بطن من حمير يقال له ذو أصبح الفقيه 
مدني إمام دار الهجرة . ولد سنة 47ه وسمع نافعا والزهري وطبقتهما : له من الكتب كتاب الموطأ ورسالته 
إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن المخطاب توفي كته سنة 175 في 14 ربيع الأول في 
خلاقة هارون الرشيد ودفن بالبقيع . انظر الديياج المذهب ( 77/١‏ ) وشذرات الذهب ( 198/١‏ ) والعبر 
١١1١ - 1090/1(‏ ) ومرآة الجنان ( ١/اى‏ - 4لا؟ ) والفهرست ( 181 ١٠/ه‏ -8). 

(1؟) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي امخزومي التابعي الكبير . روى عن أني بن كمب 
نس بن مالك وجابر وحسان وزيد وسعد بن أبي وقاص وصهيب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان 
علي رأبي ذر الغفاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم » وروى عنه خلق كثير متهم زيد بن أسلم وأبو الزناد وابنه 
محمد ومحمد بن شهاب الزهري » قال الواقدي : مات سنة 4ه وهو ابن 0 سنة . وقال أبو نعيم : ماث 
سنة 1ه كان من أفته التابعين . انظر سير أعالام النبلاء ( 511/6 --47 ١‏ ) وتهذيب الكمال ( 77/1١‏ - 0978 
تهذيب التهذيب ( 4/4/ - لابلاع , 5 

(؛) هر التابعي الكبير أبو سلمة بن عبد الرححمن بن عوف القرشي الزهري المدني قيل : اسمه عبد الله ؛ وقيل : 
أسماعيل . وقيل : اسمه كنيته . روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وجاير بن عبد الله وحسان بن ثابث 
للائع بن خديج وزيد بن ثابت والشريد بن سويد وعبد اله إن عباس رأيه عبد الرحمن وغيرهم . وروى عن 
أد الزناد وعروة بن الزير ومحمد بن مسلم بن الشهاب الزهري وغيرهم . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث توفي 
من 14 بلمدينة وهو ابن 77 سنة رقيل غير ذلك في تاريخ وفاته . انظر تهذيب التهذيب ( 114/4 ) » الممر 
دللكلر ) » البداية والتهاية ( 6) . وسير أعلام البلا ( 4//م2؟ - 15961 ٠)‏ ف : أن 
6 3 الإمام مالك عن ابن شهات:فن سعد ين ألسيب وعن أي 5 ا 
يق في مالم يفسوي الشركاه ان ارا الصميح ( 115/5 ) كناب ا 

( 51/1 ) كتاب الشفعة , باب ما تقع فيه الشفعة , والبخاري في 


ايان كتاب الشفوة 


لففتل - ورواه عاصم النبيل ١‏ عن مالك بسند : عن أني هريرة هه عن البي 
0 

- وروى الترمذي عن أبي سلمة عن جابر قال : إنما جعل رسول الله 
الشفعة في كل ما لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة © , 

وروى ابن جريج 29 عن أبي الزيير » عن جابر أنه قال : قضى رسول لله يخ 


الشفعة والشافعي في مسنده ( ١14/1‏ ) رقم ١/اه‏ كتاب الشفعة والبييهقي في السغن الكبرى ( 1.0/1 
كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم » فقال : هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأ مرصلًا » وقد روى ذل 
عنه من أوجه آخر موصولًا بذكر أبي هريرة فقال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأي ملمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيهٍ : ٠‏ الشفعة فيما لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة 6 . انظر أيضًا التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ( 78/3 ) تحقيق عبد الله بن 
الصديق مؤسسة القرطبة . وانظر هذا الدليل في بداية المجتهد ) ١57/1‏ ) والحاوي الكبير ( ١١1/19‏ -14؟) 
رالمهذب ( 7/7/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 451/8؟ ) . 

(1) هو أب وعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني النبيل البصري . ولد سنة 11١ه‏ وروى عن يزيد بن 
أبي عبيد وجعفر الصادق وشعبة والأوزعي وسفيان ومالك وخلق كثير » وروى عنه البخاري وإسحاق بن راهربه 
وغيرهما ؛ قال يحبي بن معين : ثقة . وقال العجلي : أيضًا : إنه ثقة كثير الحديث له فقه . توفي سنة 111ه . انظر 
نهذيب الكمال ( ١181/11‏ ) وتهذيب التهذيب ( ١9/4‏ - 3930 ) وسير أعلام النبلاء ( 9/١5؟‏ ) . 

(؟) الستن الكبرى ( ٠١4 - ٠١7/1‏ ) والتمهيد ( 59/1 ) . 

(؟) الجامع الصحيح للترمذي ( 181/7 ) رقم ١717٠١‏ كتاب الشفعة باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت 
السهام فلا شفعة . عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال أبو عيسى : هذا 
(4) هر عبد املك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي , روى عنه أبان بن صالح البصري وإسماعيل 
ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص وجعفر الصادق . وحدث عن عطاء وعن أبي مليكة ونافع وطاروي 
والزهري وعبيد الله بن أبي يزيد , وررى عنه الأوزاعي والليث والسفيانان ويحبى بن سميد القطان 
والحسن البصري وسالم بن نوح وغيرهم . مات على الراجح سنة ٠6١ه‏ وهو أول من دون العلم بمكة . 
عاش سبعين سنة . تهذيب الكمال ( 788/١8‏ - 8904 ) وسير أعلام النبلاء ( 586/1 - 553 )؟ 
تهذيب التهذيب ( ١/لاه"‏ -.925) . 

(5) هر أبر الزبير محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المي روى عن جابر بن عبد ال وسعيد بن 
جبير وطاووس بن كيسان وعبد اللّه بن الزبير وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وغيرهم » وروى عنه عطاء 
والزهري وهشام بن عروة وشعبة والسفيانان والليث ومالك وغيرهم » فال يحبى بن معين والنسائي وجماعة : 
إنه ثقة » وقال أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي والبخاري : لا يحتج به ء مات سنة 1ه . انظر نهذيب 
الكمال ( 401/57 - 4١١‏ ) وسير أعلام التبلاء ( 80/8" - 785 ) ء تهذيب التهذيب ( 2510/8 


الشفعة 
27 سبي 20007 


ازدفعة في كل شرك لم يقسم : ربعةٌ » أو حائطًا لا يحل له أن 


0 بيعه حتى يؤذن 
.ريكه ؛ فإن شاء أخذ » وإن شاء ترك ء و| حتن يو 


ن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به © . 
وبب؟١‏ - قالوا : والاحتجاج بالخبر أنه ذكر الألف واللام , وهما للعهد أو 
جسء ولا عهد فلم يبق إلا الجنس . 

.م - والثاني : دليل الخطاب . لآن العقد مقسوم وغير مقسوم ء فإذا علق 
الحكم بإحدى صفتيه دل على نفي ما عداها . 

وها؟١‏ - قالوا : وآخر الخبر دليل » لأنه قال : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وهذا 
يقنضي نفي الشفعة في المقسوم (© . 

؟بد( - الجواب : أما حديث مالك الذي ابتدأوا به فهو خبر الموطأ 29 . ولفظه : 
«تضى رسول الله عِِيَوٍ بالشفعة فيما لم يقسم » 29 . وخبر جابر ذكره أبو داود وذكر فيه : 
قضى رسول الله يِليدٍ ] ”© وهذا يقتضي الفعل ولا عموم لفعله حتى يستدل به . وإنما بين أنه 
حكم بالشفعة فيما لم يقسم وحكمه بالشيء لا يدل على تخصيص الحكم بما قضى فيه . 
7 - وقد يستعمل قضى بمعنى أمر 29 , لأن اللفظ إذا احتمل الأمرين يسقط 


(1) رواء الإمام مسلم في صححيحه عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر» قال : قضي رصول الله يله : إلى آخر 

الحديث في كناب المساقاة باب الشفعة ( ١١15/5‏ ) وأبر داود في سننه كتاب البيوع باب الشفعة ( 548/17 ) 

رقم 817] والإمام البيهقي في السئن الكبرى ( 4/7 ١١‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( .87/8 ) كتاب البيوع باب 

الشفيع يأذن قبل البيع رقم ١6108‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 172/9 ) كتاب الببرع والأقضية 

8 . ) 315 - انظر الحاري الكبير ( /8/1؟71‎ )١( 

(؟) هر كتاب الموطاً للإمام مالك كتاب قديم ومشهور قصد جمع الصحيح من الأحاديث لكن لا على 

اصطلاح أهل الحديث ؛ لأنه يروى المراسيل » وقد قام كثير من العلماء بشرحه وتلخيصه » قال ابن حزم : هو 

كناب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره . انظر كشف الظنون ( 191/5 - 1508 ) - 

(؟) انظر كتاب الموطأ ( 73/5 ) . 

(2) ما بين العكوفتين ساقط من ( ع ) ؛ (م ) . انظر ستن أبي داود ( 1186/5 ) رقم 5815 - 7614 ؛ وهما 

عن جابر ين عبد الله الأول قال : قال رسول الله : ٠‏ الشفعة في كل شوك ربعة أو حائط . إلخ » رثاتي : 

قل : فا جعل رسول الله ب الشفعة في كل ما لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق افلا شفع ٠‏ 

(1) الفضاء يأني لممانٍ كثيرة ومنها الحكم , والجمع أقضية » قال الزهري : القضاء في اللغة على وجوه 

مرجمها إلى اتقطاع الشي وتمامه » وكل ما أحكم عمله أو أثم أو ختم أو أدى أداء أو أوجب أو مضي إن 

لمضاء يني بعنى الخلق لقوله تعالى <( تعن سي ستل ب يو 4 من سورة فصت بن ٠١,‏ 5 
خلقهن . والقضاء بأتي بمعنى العمل لقوله تعالى في سورة له : ف تين مآ أت ين 4 الأمة "لا أي اعمل - 


ملضننن 


كتاب الشفية 
التعلق به فلم يكن لهم واحد من الخبرين حجة » لا من حيث اللفظ ء ولا من حي 
الدليل . لأن الفعل لا دليل له , وأما آخر الخبر وهو قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شزين 
فليس من كلام النبي ير ؛ لأن الرجل حكى أنه فعل القضاء » وهذا إخبار عن حي 
ماض . 

4 - وقوله : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق » بيان حكم مستقل ‏ إلا 
يكون معطوثًا على الأول » فتعين أن يكون قول واحد من الرواة ٠‏ فلا يُخعج به" 

وما - ولأن القول لايعطف على الفعل » فأما الذى ادعره من قوله عليه الملاة 
والسلام : 9 الشفعة فيما لم يقسم ٠‏ لم يدخل في واحد من الخبرين . 

كولاود - ولا يلزم الكلام عليه أنه يجوز ثبوته غير مقسوم (© اقتضى وجرب 
الشفعة للجار فيما لم يقسم , وإذا باع الرجل بعض داره وجيت الشفعة لجاره فيما باعه 
وهو غير مقسوم ؛ فصار الخبر دليلًا عليهم من هذا الوجه . 

. فإن قيل : الشفعة فيما لم يقسم أراد به الشريك‎ - ١580 

15 - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل . 

84 - قالوا : قد بين ذلك بقوله : لا يحل أن يبيعه حتى يوجد شريكه ؛ وينه 


ما أنت عامل . والقضاء يأني بمعنى الأمر أيضًا لقوله تعالى : 9 وَمَسَ رَيْكَ ألا بد إل |2 4 أي أمر ربك . 
وقد يكرن بمعنى الفراغ تقول : قضيت حاجتي وقضيت ديني » وقد يأني بمعنى المهد كقرله تعالى في سورة 
الإسراء : سمل ني لنب » الآية 6 أي عهدنا وغير ذلك من المعاني . انظر لسان العرب 
١‏ وإمكتمد ) مادة قضى والمصباح المنير ( 5155/١‏ ) . 

(1) نقل ابن القيم عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عثمان بن عفان أن قوله : إذا وقعت الحدوه 
في الأرض فلا شفعة فيها , وهذا قول ابن العباس وقد نقل ابن حجر في تلخيص الحبير ( 01/5 ) وفي قح 
الباري ( 541/0 ) حكاية عن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه قال : إن قوله ( إذا وقمت الحدود وصرنت 
الطرق فلا شفعة ) من قول جابر » والمرفوع إلى قوله الك ٠‏ لم بقسم » ثم قال : فيه نظر ؛ لأن الأصل أن كل 
ما ذكر في الحديث فهو منه حتى ينبت الإدراج بدليل ؛ وقد نقل صالح بن أحمد عن أيه أنه رجح رتها ' 
وقال الإمام لبن حزم ردًا على من يقول أنه قول الراوي : من عظيم إقدام امتاخرين في زمانهم وأدياتهم د 
الله قرل بعضهم في الثابت عن رسول الله مَل من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت العلرق فلا شفعة »إن 
هذا اللفظ ليس من كلام النبي يِه » فليت شعري أين وجدوا هذا ومن أخبرهم ؟ والقوم قد رزقهم اله من 
استسهال الكذب في الدين حظًا وافرًا نموذ بالل من مثله . انظر اللحلى ( 4/8 ٠١‏ ) وأعلام الموقمين ( 2180/1 
(؟) هكذا في ( د ) وفي باقي النسخ يثبت أما كلمه غير مفسوم فساقطة من ( ص ) © ( ع )6 (8؟ 


لتر 000 
الخبر ؛ لأنه نفى الشفعة إذا وقعت الحدود © , 

,وبه٠‏ - قلنا : قد بينا أن اخبر إذا كان يانًا لقضاه رسول الله َه فيما يعد قول 
إرروي إما جابر أو من بعده » فلا يختص به عموم اللفظ الذي رووه , ثم إذا أوجبنا الشفعة 
بخبر للجار إذا باع جاره نصف داره فليس هناك شريك حتى يحمل الخبر عليه . 

ووبرود - وأما قولهم : قد نفى بآخر الخبر فسيجيء الكلام عليه . 

؟١‏ - وجواب آخر : وهو أن جنس الشفعة عندنا يتعلق بما لم يقسم ؛ لأن الجار 
ببى لم يكن بينهما طريق فالحد الفاصل بين الملكين مشترك بينهما » فيجب للجار 
الشفعة في ذلك الجزء » فكل من أوجبها في ذلك أوجبها في بقية الدار . 

ورإب موب؟؟ - فقد قلنا بموجب دعواهم وجعلتا خبر الشفعة / مختضًا بما لم يقسم . 
عو( - وأما دليل الخطاب 29 فنحن لا نقول به » ثم مخالفنا يسقط الشفعة في 
القسوم من الدار بدليل الخطاب » ومع © ذلك الخبر الفاصل المشترك » ونحن نوجب 
الشفعة من ذلك الخبر بنطق 27 الخبر ونتبعه © بقية الدار فتساوينا في ذلك بل نحن 
أولى ؛ لأنا احتججنا بالنطق المجمع على وجوب العمل به . 

٠/8‏ - وقالوا : بالدليل امختلف فيه » فأما خبر الزهري عن أبي سلمة عن جاير 
فال : ٠‏ إنما جعل رسول الله م الشفعة فيما لم يقسم © . 

5 - قالوا : [ وإثما ] للحصر وتحقيق ما يتناوله اللفظ ونفى ما عداه 9 ع لقوله 


0 . 375/1 انظر المغني في الحاوي الكبير‎ )١( 
وهو مفهرم الموافقة إذا كان مواقا للمنطوق في الإيجاب والسلب , كدلالة قوله تعالى : طا يكال لخن‎ )1( 
من سورة الإسراء على تحريم ضرب الأبوين ؛ لأن الضرب أعظم من الأف ؛ فمن باب أولى‎ 7٠ أن 4 الآية‎ 
أذ بحرم الضرب , ودلالة قوله تعالى : « فيل تسم ]5 لقاو َك © من الآية 10 من سورة البقرة‎ 
ني ندل على صحة الصوم جنيا فيكون حجة ويسمى أيضًا قحوى الخطاب » وتبيه الخطاب » ومين‎ 
الخطاب » رمفهوم الموائقة . ودليل الخطاب : لأن المخطاب دل عليه . المنطوق : ما فهم من دلالة الف في‎ 
7 5991/1 ( محل النطق . والمفهوم : ما فهم من دلالة اننظ لا في محل النطق . انظر أصول السرخسي‎ 
٠ ) 531/5 ( التمهيد للأسنوي ص 5840 - 141ء إرشاد الفحول‎ . ) 880 - ٠.4/5 ( )ء الإحكام‎ 144 
٠ 1 ني ع)ء(م):[ معع وهو الصواب أما في ( ف ) : [ يتيخ‎ )'( 

(4) في رن ) : [ بالتعلق ع . 

(©) مكذا في ( ن ) وفي بافي النسخ ويعه . 

(1) انظر هنا المعنى في الحاوي الكبير ( 555/97 ) ٠‏ 


افيتان 
تعالى : © إِنَنَا آم لَه و 4 7 معنا لا إله إلا الله . 

باوبا - قلنا : إنا قد بينا أنه يدل للتعظيم أر للتحقيق وهي لتأكيد المذكور , 
وإفا لنفي ما سواه » فلا يدلك عليه قوله تعالى : © إِنَمَا جْيِلَ أ 
مكنا د 4 2١‏ وقال : ط إِثَّمَآ أت مُنذِمُ من عذ الا وقال : © ما 
تح انكر 4 "١‏ الآية » وقال : « لِتُننِر قَوَمَا مآ أن نر َبَآوْهُمْ نَهُمْ عَفِْنَ ه إن 

حَنَّ الول عل ع أكيْمْ مَهُمْ لا يون # *» ولو كانت إنما لنفي ما عداها تناقض الكلام ‏ 
وتعالى الله عن ذلك . 

وا - فنبت أنها لا تنفى ما سوى المذكور وإما تؤكده وقوله : ١‏ إِنََا م إل 
وس 4 لم يدل على نفي إله آخر باللفظ وإفا ثبت ذلك بدليل آخر . 

4 - إن قول الراوي إنما جعل رسول اللَّه َيه الشفعة يحتمل أن يكون تال 
ذلك ويحتمل فعله وقضى به ؛ والفعل لا عموم له فوجب التوقف عن ادعاء العموم 20 
كما وجب التوقف في قوله قضى ‏ 

- وجواب آخر : وهو أن قوله الشفعة فيما لم يقسم لو ثبت أنه قوله : لم 
يخل أن يكون المراد به الشفعة فيما لم يقسم للشريك ولغير الشريك » أو يكون المراد به 
الوجه الثاني . 

١‏ - قلنا : مقتضاه ؛ لأن حق الشفعة ثبت عندنا فيما لم يقسم للشريك وإفا 
تنبت الشفعة لغيره إذا سقط حقه . 

5 - وقد قلنا : بموجب ما قالوا وسقط دليل الخطاب على هذه الطريقة ؛ لأن 
الدليل يصير كأنه قال : لا شفعة للشريك فيما قسم » وكذلك نقول : إن الشفعة التى 
أثبتها للشريك لا تثبت إلا فيما لم يقسم وهي الشفعة التي تتقدم على .غيرها . 


سس كتاب الدين 


)١(‏ سورة النساء : الآية 10 وتكملتها (( شتككة, أن يكور لَم َلك لما بن الكت وما فى الأ وَل 
لله سكيلا 4 . 

)١(‏ سورة النحل : الآية ١14‏ وتكملتها ( وَإِنّ 
(؟) سورة النازعات : الآية 46 . 

(4) صورة يس : الآية 1١‏ وتكماتها « وَحَكِ نَ يمن 
(5) سورة يس : الآية 5 107 

(7) عرف العام الآمدي فقال : هو اللفظ الراحد الدال على مسميين قصاعدًا مطلقًا مما . انظر الإحكام في 
أصول الأحكام ركلفه). 


د يت يدم ةنما حكَاوًا ند يض ) ٠‏ 


يتفز وبر حكَريم 4 ٠‏ 


يوار رييب الشفعة سس سمب سس مو 
م.م؟١‏ - فأما احتجاج مخالفنا بقوله عَم : ٠‏ فإذا وقعت الحدود 
وشفلة الى 


م4٠‏ - فالحواب عنه : أن العقار متى زالت الشركة فيه حتى لم يبق بين الحدين 
شركة سقطت الشفعة عندنا . 


وصرفت الطرق 


ه.م؟؟ - والجواب الثاني : أن قرله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الشفعة فيما لم 
يقسم ؛ إن كان تقديره الشفعة للشريك فيما لم يقسم » فقوله عليه الصلاة والسلام : 
فإذا وقعت الحدود [ معناه إذا قاسم خوف الشفعة بطلت شفعته . 

كنوك - لأن رضاه بالقسمة إبطال الشفعة فيكون قد نفى في آخر الخبر الشفعة 
التي أثبتها في أوله . 

الالال وجواب ثالث : قال إذا وقعت الحدود ] (© فلا شفعة » يعني بالقسمة 
حتى لا يظن ظان أن القسمة إذا كانت تمليكا من كل واحد من الشريكين للآخر 
كالتمليك بالبيع . 

- فإن قبل : أول الخبر يقتضي وجوب الشفعة فيما بيع » وآخره يقتضي 
نفي ما أثبته أولا » وهو سقوط الشفعة في البيع لا في القسمة . 

5 - قلنا : أول الخبر ما اقتضى الشفعة في البيع ؛ لأنها عندكم تجب في البيع 
والنكاح والخلع والإجارة (© فالمراد من أول الحديث التمليك والقسمة فيها معنى تمليك 
فند نفى بعض ما أثبت . 

» ثم قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ - 08٠ 
ينصرف إلى صرف الحدود لا إلى أول الخبر ؛ لأأن من حكم الغاية أن يتعلق ما بعدها‎ 
بما قبلها » وهذا يوجب نفى الشفعة عن القسمة لا عن التمليك المضمر في أول‎ 
. الخير‎ 

١‏ - جواب أخر : وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام : ؛ فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق [ فلا شفعة 6 تقتضي سقوط الشفعة يهذين الشرطين فإذا وقعت الحدود 


٠ ) 135/8 ( انظر الحاوي الكبير ( 784/9 ) رالمهذب ( مال ) ولمغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(') ما بين المعكرفين ساقط من ( ع ) ٠0م ٠)‏ 590 د اوضة محضة كالبيع أو 
(1) انظر مضي الحتاج ( 54/5 ) فإنه عند الشافعية تثبت الشفعة إذا بيع الشقص بمعاوضة ا 
بعارضة غير محضة كامهر » والخلع والإجارة وغير ذلك سيأتي تفصيله في مسألة مستقلة - إن شاء الله تعالى ٠.”‏ 


0 0 : 77971111 


ا 5* 


كان الف 
ولم تصرف الطرقمع لم صقط » لآن الحكم إذا على سقوظه بشرطين لم ردن 
بوجود أحدهما , فاقتضى الظاهر أن الحدود إذا وقعت ولم تصرف الطرق فالوى. 
واجبة بالشركة في الطريق الذي لم 27 يقسم . والطريق الضيق الذي لا يقس ” 
5 - قالوا : روي عن عمر وعثمان 19 مثل قولنا ولا مخالف لهما ", 
581 - قلنا : ذكر أصحابنا عن ابن مسعود © نه وجوب الشفعة للجا ا 
وعن أبي رافع مثله 7 وكان شريح يقضي بشفعة الجوار 7 وخلافه معتد به على عثمان 
ض ؛ لآنه قضى في حلافته . 
4 - قالوا : ملكه محوز عن ملكه » فوجب أن لا يستحق أحد الملكين بشفمة 
الملكُ الآخرّ . أصله : إذا كان بينهما طريق نافد ©© . 
(311) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . 
(6) انظر بدائع الصنائع ( 5/5 ) وعبارته وآخر الحديث حجة على الشافمية ؛ لأنه علق عليه الصلاة والسلاه 
سقوط الشفعة بشرطين : وقوع الحدود وصرف الطرق ٠‏ والمعلق في الشرطين لا يترك عند وجود أحدهما . 
وعنده يسقط بشرط واحد وهو وقوع الحدود وإن لم تصرف الطرق » ثم هر مؤول وتأويله : فإذا وتعت 
الحدود وتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة . 
() انظر سغن الترمذي ( 744/1 ) وسبل السلام ( 417/7 ) والحاوي الكبير ( 197/9 ) والمني مع 
الشرج الكبير ( 451/8 ) . 
(5) هر الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ين مسعود بن غافل من أكابر الصحابة والسابفين لى 
الإسلام ؛ روى عن النبي يكت وعمر وسعد بن معاذ أحاديث كثيرة » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأو عيدة 
وأبو راقع وغيرهم . هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وصلى إلى القبلتين » وشهد بدرًا وأحنا وغيرها 
من المشاهد ؛ ومات عن نيف وستين سنة ‏ عام 5ه بالمدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه عشمان بن عفان . انظر 
الإصابة ( 555/7 ) الاستيعاب ( 7.٠/5‏ - 787 ) وحلية الأولياء ( ١74/1‏ ) وصفرة الصفرة ( 197/1 
(1) روك جرير عن عبد الحميد عن منصور عن المكم عن على وعيد الله قالا : قضى رسو اله ج86 
بالشفعة للجوار . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( 175/9 ) كتاب البيوع باب رقم 702 ررقم 517١‏ 
وانظر المصنف لعبد الرزاق في هذا المعنى ( 8/8/ ) رقم 11741 . 
(1) انظر كنز العمال ( 1//7 ) رقم 1777٠٠١‏ ومصتف عبد الرزاق ( 77/8 ) باب الشفعة بالجوار والليع 
أحق رقم ١484١‏ وكذلك رقم 14785 بلفظ آخر . 
(8) قال ابن أبي شيبة في المصنض ( 177/7 ) رقم 27707 حدثنا ابن عبيئة عن عمر وعن أي بكر بن حفص 
قالا : ٠‏ كتب عمر إلى شريح أن يبقضي بالجوار قالا : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل 
من أهل الشام . وهذا الأثر يدل على أن أمير المؤمنين عمر بن المنطاب يقول بوجوب الشفعة للجار وبع ف 
هذا الأمر شريح القاضي وكان حكمه نافدًا في خلافة عثمان . 
(5) انظر هذا المعنى في الحاري الكبير ( 554/7 ) وعبارته : ٠‏ والدليل من طريق القياس هو أن نيز 89 


بابي 0 57 

ورمدد - قلا : السفية لنت فق الأصل ليدفع الشفيع عن نفسه [ الأدية ع 00 
ويجمع الملكين فيصير أن ملكا واحدًا ؛ وهذا مرجود في الشريك والجار » فإذا حصط 
برملرين بين الملكين فهذا المعنى لا يوجد . 3 

كن - ولأنه إذا لم يكن يينهما طريق [ فالخلطة موجودة في الحائط والتأذي بسوء 
بشاركة موجود إذا كان بينهما طريق ] (" فلا شركة بينهما في شيء فلم تحب الشفعة . 

بوه١‏ - قالوا : ما لا يجب فيه إذا ملك بعقد النكاح لم يجب إذا ملك بعقد البيء 

0 قدت 

كالعروض 

مم١١‏ - قلنا : المعنى في سائر الأموال أن الشركة فيها لا تؤدي إلى المجاورة » 
رليس كذلك المقسوم ع لان الشركة [ فيه ع 7 تؤدي إلى المجاورة . 

- ولأن سائر الأموال لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام » والمقسوم 
يخشى فيه التأذي على وجه الدوام . 

- قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع » فلو أوجبنا للجار » 
دخل الضرر على البائع » لأنه لا يقدر على بيع داره بقيمتها . لأن أحدًا لا يقدم على 
ابتياعها لعلمه بأن الشفيع يأخذها منه بالشفعة وهذا ضرر » والضرر لا يزال بالضرر . 

- قلنا : الضرر قد وجب بالشرع إزالته عن الشفيع [ وإن لحق غيره ء بدلالة 
أن أخذ امبيع ضرر بالمشتري » فقد وجب إزالة الضرر عن الشفيع ] "2 بهذا الضرر ء ثم 
هذا غلط ؛ لأن عندهم الشفعة تجب في المشاع (© فإذا أراد الشفيع إسقاط شفعة شريكه 


> بنع من وجوب الشفعة فيه كالذي بينهما طريق نافذة , لأن المبيع لم يكن له حال تترتب فيها المقاسمة لم 
ثبت نيه الشفعة قياسًا على مشاع الغراس والأبنية » . 
(1؛ 1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) ؛ (م) - 
(؟) بل عند الشافمية تجب الشفعة ولو ملك بعد النكاح خلائًا للحنفية فقد جاء في روضة الطالبين ( 2141 
عانصه : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلاً أو رأس مال في السلم أو صداًا أو متعة أو عوض خلع أو صلح عن د 
أذمال بت الشفعة في كل ذلك . وانظر مثل ذلك في الحاوي الكبير ( 744/1 ) ومفني انحتاج ( 88/5 "2 
لللهذب ( 5/١‏ ) والهداية ( 4م ) . واستدلوا على ذلك بأن المنفعة لا مثل لها ء فأخذ بقيمتها كالترب 
(العيد . بل محل نظر . 
(؟) ما ين المكوفين ساقط من (ع ) 69٠‏ - 
(*) ما نين اللمكوفين ساقط من ( ع ) 6 (6) - 


(1) انظر ال حاوي الكبير ( ١700/07‏ ) قال الماوردي : الشفعة مستحقة في عراص ' أرضين ؛ ويكون ما اتصل > 


لكك 5 كتاب الشفية 


قسم وباع . كذلك عندنا إذا أراد إسقاط الشفعة » باع الدار إلا الخائط المشترك . ون , 
الدار إلا ذراعًا من طول الجدار » ثم يهب ذلك الذراع فيسقط الضرر عن نفسه بهن 
كما يسقط الشريك الضرر عندهم بتكليف القسمة © . 

- قالوا : زعمتم أن الشفعة تجب الخوف التأذي وهذا يبطل يإيجار امحاذي , 
ويمكن إزالة الضرر بالسلطان . 

8# - وعندنا : يجب لتكمل انتفاعه بالناو + فإن انتفاعه بالنصن مع الإشاعة 
أكثر من انتفاعه إذا قسم بالثمن والبايعة ؛ لأنه سقط عند إحداث المرافق إن قاسنه 
المشتري فاحتاج إلى باب وهر وبالوعة ويسقط عن نفسه أجرة القَسشام وهذه امعاني : 
خوف التأذي - باطلة » واعتبار الحق أولى . 

4 - قلنا : قد بينا أن التأذي بالباطل لا نعتبره » وإنما تعتبر التأذي بالحق على ما 
قدمنا وبينا الكلام على أجرة القسام » وإما ييطل بالشركة في المنقولات . وأما كمال 
الانتفاع وسقوط الموّنَ بالمرافق ؛ فمثله موجود في الجار . 

مكودر - لأنه إذا أخذ بالشفعة استغنى عن بناء الحائط الحاجز ء ويكمل انتفاعه 
بملكه ؛ لأنه يجرى ماؤه إلى الدار التي يأخذها . وقد كان لا يتمككن من ذلك 
ويستطرقها إلى طريق آخر وقد كان يمنع من ذلك ويساوي الجار الشريك في هذين 
الوجهين . 


م ل 1 
- بها من البناء والغراس تبعًا » وإن كان المببع منها مشاعًا كانت الشفعة على قولين . 

)١(‏ هذا من أنراع الحيل في إسقاط الشفعة » نفي الهداية ( 74/4 ) : وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في 
طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له لانقطاع الجوار وهذه حيلة » وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه 
إلبه لما بينا . وقال الإمام محمد : يكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر 
والحيلة تناقيه . وعند الحنابلة : لا يحل الاحتيال على إسقاط الشقعة فإن فعل لم يسقط » نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة «فقال : لا بجوز شيء من الميل في ذلك ؛ 
ولا في إبطال حت مسلم . انظر الشرح الكبير مع المغني ( 450/0 ) . 


وإلب الشفعة ٌ7+ُْْْْْااجبجببب ف 2000 
| مسألة 


ب 
طلب الشفعة 
د فووويرها 

.م1 - ظاهر رواية الأصل : أن طلب الشفعة على 


الفور ء وروى هشام 27 عن 
محمد أنه على المجلس »2 ولم يحك خلاقًا © , ل 


1) هر الفقيه هشام بن عبيد الله الرازي المازني » تفقه على الإمام أبي يوسف ومحمد ؛ وتوفي الإمام محمد 
في منزله بالري » ودفن في مقبرته سنة ١ ١‏ ١ه‏ . من مصنفاته : كتاب النوادر في الفقه وغيره , قال أبر حاتم + 
صدرق » ما رأيت أعظم قدرًا منه بالري . هدية العارفين من كشف الظنون 0/8 والفرائد البهية ص7 
رميزان الاعتدال ( 7٠0/4‏ ) والجواهر المضية ( 559/7 ) . 

(1) روي في المذهب روايتان : الأولى : طلب الشفعة على الفور » قاله الكرخي : وقال ابن سماعة عن أبي 
يوسف : إِنْ لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته . وقال في موضع آخر : فإن لم يطلب ساعشذ بطلت شفعته . 
رقال هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ثم قال الكرخي : وقال ابن رستم عن محمد : إذا بلغت الشفعة 
صاحبها فسكت فهو رضاء ء وترك للشفعة . وقال الإمام القدرري في شرحه على مختصر الكرخي : هذا يدل 
أنه على الفور » قال الكاساني : أما شرطه : فهو أن يكون فور العلم بالبيع إذا كان قادرًا عليه حتى لو علم بالبيع 
رسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الأصل . والرواية الثانية : هي رواية هشام بن عبيد 
اله الرازي عن الإمام محمد في نوادره أنه إذا بلغه فسكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته كذلك . 
ركذا إذا قال : الله أكبر أو قال : خلصني الله من فلان ؛ أو قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه ونحوه لا تبطل 
شفعته , على هذه الرواية . وكذلك إذا قال بكم باعها ؟ أو متى اشتراها ؟ بهذا القدر من الكلام لا تبطل شفعته 
رهو على حقه إذا طلب . وقال القدوري في شرحه : إن هذا يقتضي الطلب على المجلس : وهو اختيار الشيخ 
أني الحسن الكرخعي وقال : إنه أصح الروايتين : قال الكرخي في مختصره بعد ما ذكر روايات الأصل والتوادر : 
رلبس هذا عندي اختلامًا في رواية ولا معنى + لأن جميع العبارات الدالة على ألا يكون الطلب متراخها القصد 
منها ألا تدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها . الهداية ( 15/4 ) وتبيين الحفائق ( ه/417؟ ) وحاشية 
الشلبي عليه » ربدائع الصنائع ( ه//11 ) والمبسوط ( 117/1 - 117 ) والاختيار ( 4/5 ) ٠‏ 
رذعب المالكية إلى أنه ليس على الفور بل وقت وجربها متسع ٠‏ واعلن لول نايك 0 55-8 
غير محدود , وأنها لا تنقطع أبدًا إلا أن يحدث له تغيير كثير بمعرفته » وهر حاضر عالم عو 

الرقت فروي عنه : السنة وهو الأشهر : وقيل : أكثر من سنة » وقيل : خخدمس سنوات . انظر الكافي ( 83/5 > 
اي ل 0 : عليه الإمام أحمد في رواية أبي 
" باء فقال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم » وهو امختار 1 7 1 
أن الشفعة على التراخبي . ولا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة أو نحو 
ذلك . انظر المفني مع الشرح الكبير ( 410/9 ) والشرح الكبير مع المفني ( 4/8/9 ) وامبدع ( 5١8/8‏ 6ت 


نت انا كتاب الديعة 


0ه - وللشافعي يله أربعة أقوال : 

معوور - أحدها : على الفور . 

وام - والثاني : ثلاثة أيام . 

.مم١‏ ؟ - والثالث : على التأبيد [ إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حن 

لشايل - والرابع : أنه على التأبيد ] (') كحق القصاص وليس على ١‏ شتري مطانة 
الشفيع بالأخحذ أو الإسقاط . ونص في اختلاف العراقيين 29 على أنه إذا أسقطها فله أن 
يرجع في مجلسه ويطالب بها . 

1869 - قال ابن شريح : وفيه وجه آخر : أنه لا يطالب بعد الإسقاط © فإن دان 
على الفور » فما ©» روي أن النبي عِِقدٍ قال : 9 الشفعة لمن واثبها » ©» وقال : ٠‏ إفا 


والإنصاف ( 751١/5‏ ) وقال ابن أبي ليلي : الشفيع بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه . انظر اختلاف أي حيفة 
وأبي ليلى ص75 . 

. ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) » (م)‎ )١( 

)١(‏ هر كتاب اختلاف العراقيين للإمام الشافعي #ه مطبوع مع الأم . انظر كتاب أسماء الكتب التمم 
لكشف الظنون , لعبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ص35 . 

(؟) في المهذب ( 58٠١ - 775/١‏ ) والحاوي الكبير ( ١ 6١/1‏ ) ومغني انحتاج ( 7017/7 ) وروضة الطالين 
١ ١‏ والوجيز ١٠١1‏ وحلية العلماء 81/0؟ - 86" . وفي المهذب أن الشفيع بالخيار بين الأذ راترك ؛ 
لأنه حق ثبت له بما يدل على العفو كقوله بعني أو فاسمني وما أشيههما كالخيار في القصاص . واثاني : أنه 
بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو . والثالث : نص عليه في صير حرملة أنه 
بالخيار إلى ثلاثة أيام والرابع : نص عليه في الجديد أنه على الفور وهو الصحيح . 

بما تقدم يتضح لنا أن الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية في الجديد عندهم وهو الصحيح . والحابلة في 
الصحيح من المذهب يرون أن الشفعة على الفور , أما المالكية قالوا : إنها على التراخمي ‏ وحكي عن اين أي 
ليلى أنها مقدرة بثلاثة أيام وهو قول عند الشافعية , ونقل أيضًا عن الشافعية قولان آخخران ذكرهما الام 
القدوري وأقرال أخرى منقولة عن العلماء إلا أننا تركناها حيث لم نجد لها دليلا . 

(5) في ( ع ) (١‏ ع ) : [ فما ] . بحذف اللام وهو ما أثبتناه في المئن . 

() أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال : إنما الشفعة من واتبهاء وال 
عبد الرزاق : هر قول معمر . انظر مصتف عبد الرزاق ( 85/8 ) رقم 1414٠67‏ وذكر ابن حجر في تلخيصن 
الحبير ( 97/7 ) كتاب الشفعة أنه من قول شربح » وقال : ذكره قاسم بن ثابت في دلائله ؛ وقال صاحب لذ 
(487/4 ) هذا ليس بحديث , ونا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح . وقال الزيلعي : إنه حدية 
غريب ٠‏ قوله ‏ لمن رائبها ‏ أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة وهو من الوثوب على الاستعارة » لأن من يف 
هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه . وانظر هذا الدليل في الهداية ( 11/4 ) وتبيين الحقائق ر 2711/8 


وإ اللشفعة سس سس 98 6 ع جا 
ورفعة كنشطة عقال إن قيدها مكانها ينبت حقه وإلا فالغرم عليه , © , 

ممه - وروي : « فإن ترك فاللوم على من تركها » © , 

سمه - ولانه خيار تملك » ولا يختص بثلاثة أيام , ولا يقف على التأبيد كخيار 
القبول 29 . 

وعددد - ولأته خيار يشبت من طريق الحكم فلا يتقدر بالثلاث كخيار العيب . 
ولأنه ترك المطالبة في المجلس الذي يلغه فيه البيع فوجب أن تبطل شفعته إذا بيعت الدار 
بعبد فمات قبل القبض ثم علم الشفيع فترك الطلب . 

:مم١٠‏ - وأما إن دللنا على المجلس فلأنه اختيار تملك © كخيار اغخيرة © 
ولأن الشفيع يحتاج إلى الفكر والارتياء . 

سند -فإن: قلنا : إنه على الفور لم يت يتمكن من اختيار الأصلح له ؛ وفى هذا 
إلحاق ضرر به 2 ولأنه طلب في المجلس الذى علم فيه البيع ؛ فكان له الشفعة » كما لو 


والحاري الكبير ( ١/1‏ ؟ ) والمهذب ( 80/١‏ ) والمغتي مع الشرح الكبير ( 4/8/٠‏ ) . ويلاحظ أن الإمام 
الندرري قد نقل هذا القول كأنه حديث بينما علماء الحديث والفقهاء يذكرون أنه من قول شريح ؛ وليس من 
تول النبي مك » فهذا تجاوز منه كما أنه تجاوز في نقل أحاديث ضعيفة قد ضعفها العلماء ومنهم الزيلعي وهو 
حنفي . حيث قال : إنه حديث غريب . وما استدل به الإمام القدوري استدل به كل من قال بأن الشفعة على 
الفور إلا أن الإمام ابن قدامة حينما ذكر هذا القول ‏ الشفعة لمن واثبها » قال رواه الفقهاء في كتبهم , وهو بهذا 
الصنيع قد تدارك هذا التجاوز . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 508/0 ٠)‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 85/7 ) كتاب الشفعة باب طلب الشفعة عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١1/5‏ ) كتاب الشفعة ؛ باب رواية 
ألفاظ منكرة يذكرها بعض الققهاء في مسائل الشقعة » وكنز العمال عن ابن عمر ( 4/1 ) رقم 11787 
كتاب الشفعة . وفي الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن الببلماني قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه 
اليلماني فلبلاء فيه مته » وإذا روى عنه محمد بن حارث فهما ضعيفان لا يجوز الاحتجاج بهما . وقال 
الزيلعي في نصب الراية ( 417/8 ) حديث غريب . 

(1) رفي تلخيص الحبير ( 01/6 ) الشفعة كنشطة عقال إن قيده ثيتت ‏ وإلا فاللوم على من تركها ؛ قال ابن 
حجر : هذا حديث ذكره أبو الطيب وابن الصباح والمارردي هكذا بلا إسناد » وهذا جزء من الحديث 
الضعيف السابق تخريجه . انظر هذا الدليل في بدائع الصنائع ( 27/9 )6 ٠‏ 

(1) انظر حاشية الشلبي على التبين ( 148/9 ) والميسوط ( 111/14 ) ؛ وهذا رد على قول ابن أني لبلى 
الشافبي ومالك من باب أولى . 4 تسكع و" 
(*) انخيرة في الطلاق كأن يقول رجل لزوجته : أمرك بيدك . حاشية الشلبي على تبدن 

(17) يناع الصتائع ر 11/6 ) . 


44م سس كناب الشوين 


علم بالبيع وهو في الصلاة قتّمها ثم طلب 290 . 

, © فإن احتجوا بالخبرين‎ - 1١888 

مم" - قلنا : إذا طلب في مجلسه فقد واثبها » ولانه قال في الخبر الآخر : بن 
فقدها مكانها / فاعتبر المكان وهذا معنى المجلس . 

- قالوا : أخرها عن غير عذر » فصار كما لو طلبها بعد مجلس . 

9 - قلنا : ييطل إذا علم وقد دخخل الوقت ‏ فقوضأ » فأذن » وصلى . فإنه 
يقدر على الطلب ويؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو آخره . ولأنه إذا قام من مجله 
قبل المطالبة فقد أعرض عما هو فيه بدلالة الخيرة . وإذا لم يقم ولم يتشاغل فهو في 
الارتياء ("© فلم يعرض عما هو فيه ومتى طلبه قبل الإعراض صار كالطلب على الفور. 

5 - قالوا : خيار جعل لإزالة الضرر عن الإنسان من ماله فوجب أن لا 
يختص بالمجلس كالرد بالعيب © , 

184 - قلنا : الرد بالعيب حق تعلق بسبب مستقر » بدلالة أن المشتري وجب له 
على البائع تسليم المبيع بجميع أجزائه » فلم يسلم ما وجب عليه » والحق إذا تعلق بسبب 
مستقر لم يختص بالمجلس , وفي مسألتنا تعلق الحق بسبب لم يستقر - فهو كخبار 
اخيرة » وتسليم ثمن الصرف ورأس مال السلم - فيختص بالمجلس . 

. انظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) وهما الشفعة لمن واثبها . وإفا الشفعة كنشطة عقال . الحاوي الكبير ( 40/9 ؟ ) والمهذب ( ١/80؟)؛‏ 
وللشافمية أربعة أقوال . الصحيح منها وهو الجديد في المذهب عندهم أنه على الفور , وهو بذلك يكرن مراتفًا 
الظاهر الرواية عند الحنفية ء فلا لاف بينهما » بل إن ما استدل به الشافعية على الفور هو بعينه ما استدل » 
الحنفية في ظاهر الرواية عندهم . أما الأقرال الثلاثة الأخرى فهي أفوال مرجوحة في المذهب ؛ ومن العلوم عند 
الشافعية أن المذهب عندهم هو أقوال الإمام الشافعي في الجديد . ولا يعمل بالقديم إلا في مسائل محدودة 
منصوص عليها . قالوا : هي ثلاث مسائل » وقال بعضهم : أربع عشرة مسألة , وقال بعضهم : سبع عثرة 
مسألة ٠‏ وقال كثيرون : إنها عشرون مسألة » وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب في هذه المسائل 
وترجيحهم لا يلزم نسبته إلى الإمام الشافعي بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إلا 
لظهرر دليله إلا إذا عضده حديث لا معارض له ؛ فهر مذهبه ومنسوب إليه كما قال : إذا صح حديث ير 
مذهبي . وليس من بينها هذه اللسألة » فإن إبراد أدلة الشافعية ثم الرد عليها على نفس المدعي لا طائل تمتها ٠‏ 
انظر المجموع ( 50/١‏ ) ومغني اتاج ( 14/١‏ ) . 

(؟) أي أنه تمليك فلابد من التأمل فيه كسائر التمليكات . انظر تبيين الحقائق ( 545/8 ) ٠‏ 

(؛) انظر الحاري الكبير في هذا المعنى ( 340197 ) . 


3 ا إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو 350 
.. سيت |( عم 


ل شين 


ا 5 

حكم ما إذا كان يدل الشقص صداق امراة 
أو خلع إو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها 
لطا شاه ااا 5111 


+4 - قال أصحابنا : إذا تزوجها على شقص ء أو خالع به » أو استأجر به » أو 
مالح به من دم عمد فلا شفعة فيه © , 


88" - وقال الشافعى : تجب الشفعة في هذه المواضع 9 , 

- لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : 9 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ع 9 , 

لحكل - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خخيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية 
واليراث . ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم © أن الشفعة تجب فيه 


(1) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ص 75 ؛ الميسوط ( 5 ١40 - ١ 54/١1‏ ) ومختصر الطحاري ص10 
والهداية ( 55/4 ) وتبيين الحقائق ( ٠٠1/0‏ ) وهذه أشهر رواية عند الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي وقول أبي بكر 
من الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ه/475 ) والمبدع ( 158/5 ) وشرح منتهى الإرادات ( 158/1 ) . 
(1) روضة الطالبين ( 78/8 ) والحاوي الكبير ( 5145/10 50١ 551 ٠‏ ) والمهذب ( 575/١‏ ) رمغني 
انختاج ( 118/7 ) ربه قال المالكية » وهو قول ابن حامد من الحنابلة وابن أبي ليلى . قال ابن الجلاب في 
التفربع . ومن نزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق امثل . ومن صالح من دم 
عمد على سهم من دار أو أرض مشتركة قفي ذلك الشفعة بقيمة السهم . ومن صالح عن دم خطأ على سهم 
من دار أو أرض مشتركة قفيه الشفعة بالدية . وقال النووي في الروضة : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلًا » أو 
دأس مال في سلم ٠‏ أو صداقًا , أو متعة , أو عوض خلع ؛ أو صلح عن دم أو مال ؛ أو جعله المكاتب عوضًا 
عن النجوم نبت الشفعة في كل ذلك . وقال ابن قدامة : ما انتقل بعرض غير المال نحو أن يجعل الشفص 
“مزاء أو عوضًا في الخلع , أو في الصلح عن دم العمد ؛ فظاهر الخرقي أنه لا شفعة فيه ؛ وهو قول أي بكر . 
لقال ابن حامد : تجب فيه الشفعة . انظر المدونة ( 515/8 ) والكافي ( 201/5 ) والتفريع (500/5 6 
(الذخيرة ( 010/0 ) وبداية المجتهد ( 508/5 ) والمغني مع الشرح الكبير ( 475/0 ) وامبدع ( 2598/5 
لأخثلاف أبي حنيفة ولي أبي ليلى ص70 . 7 

(؟) استدل الإمام القدرري بهذا الحديث العام الذي يشمل أبوابا مختلفة من غصب وسرقة واختلاس وغير 
ذلك ؛ فهر بعيد عن اللوضوع علارة على ذلك أن الشفعة شرعت تدقع الأذى والضرر . 58 
(؟) ني (3 ) : [المسلم ع . والسلم لغة : السلف وأسلم في الشيء وسلم وأسلف يممنى ر - 

لسلم. الصاح الخير ( 74/1 ) لسان العرب ( 5.41/5 ) مادة لم . وفي الشرع : اسم لد بوجحم 
للك في الثمن عاجلًا وفي امشمن آجاا » . الاختيار ( 641/5 + 


مدا انا 


كتاب الشهين 
والسلم لا ينبت فيه خيار الشرط ؛ لأن الخيار يثبت عندنا » فإذا قبض الدار لم بلكي ‏ 
ولو فسد العقد بِغِيّر جدار ملكها ء» فدل على أن الخيار ثابت . 

4 - ولأنه مملوك بعقد لا يفتقر إلى تسمية عوض كالهبة والوصية , 

وعم ٠»‏ - ولأنه ليس في مقابلته عوض هو مال كالهبة » أو ليس في مقابك عرض 
يورث كالهبة 99 . 

. فإن قيل : المعنى في الهبة أنه ملكها بغير عوض‎ - 8٠ 

1 - وفي مسألتنا ملك بمعاوضة ما تقبل الشفعة . 

867 - قلنا : الهبة والوصية مملوكة بعوض هو الثواب ء فعلّة الأصل غير مسلمة 
وعلة الفرع لا تصح » لأن العرض إذا لم يكن له حكم الأموال جرى مجري العرض 
الذي هر الثواب » فلم توجد الشفعة . 

«هم١؟‏ - ولأنه عقد لا يستحق الجارٌ بالشفعة المعقود عليه فيه » قلم يستحقه 
الشريك . أصله : بيع ما لا يقسم وعقد الوصية » ولأنه سبب لو ملك به الحمام» لم 
يؤخذ بالشفعة » فإذا ملك به غيره لم يؤخذ بها . أصله . الوصية والغنيمة » ولأنه تقل 
ملك بالبدل ؛ فلا يصح في المهر كالتولية (© والمرابحة © . 

4 - ولأن البضع لا يتقوم إلا على من ملك الاستباحة » أو أتلف المنفعة » 
والإتلاف يكون مشاهدة وحكمًا , فالشفيع لم يؤخذ منه ذلك , فلم يتقوم عليه . وإذا 
لم يجز تقويمه عليه تعذر أخذ الشقص بغير بدل » كما أن المملوك بالصدقة لما تعذر تفريم 
العوض الذى هو الثواب لم تجب الشفعة فيه . 

ه46 - فإن قيل : عندنا يتقوم البضع على المكره والشهود إذا رجعرا 


(1) قال الماوردي في الحاوي الكبير ( 544/8 ) ردًا على هذا الدليل : إن البضع في حكم الأموال لأمري : 
أحدهما : أنه يعاوض عليه بمال . والثاني : أنه مقدم في اغتصابه بالمال » وما لم يكن مالا لم يقرم في 
استهلاكه بالمال . ثم المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل ؛ فلم تجب فيه الشفعة . والصداق عار 
بيدل فوجبت فيه الشفعة . 

(1) التولية : بيع ما اشترى بما اشتري . وقال الجرجاني : هي بيع المشعري بئمنه بلا فضل . انظر طلة لعي 
ص ١4١‏ التعريفات ص ٠١١‏ . 5 
(5) المرابحة : البيع بما اشتري ويزيادة ربح معلوم عليه . وقال الجرجاني هي البيع يزيادة على الثمن الاوك 
انظر طلية الطلبة ص٠‏ 4 ١‏ التعريفات ص55 . 


وى ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو .. 


يل أن 

8ن 
والمرضعة 

ووم؟١‏ - قلنا : هذا كله إتلاف فقد دخل في التقييم . 

موك - فإن قبل : يجوز أن يتقدم على الشفيع وإن لم يؤخحذ منه أحد هذه الأقسام: 
كما يأخخذ الشقص بقيمة العرض [ ويقوم العوض ] " عليه » وليس بملك له ولا متلف . 

لين - قلنا : هو متلف من طريق الحكم ؛ لأن المبتاع إذا لم يسلم له المبيع 
استحق الرجوع بالعوض فيما 7 أخذ الشفيع الدار ولا طريق له على العوض صار 
الشفبع كالمتلف للعرض عليه حكمًا فقومناه عليه . 

ووم - وفى مسألتنا استحقاق المهر لا يوجب رجوع الرأة بالبضع حتى ينوم 
عليها ذلك » فصار الشفيع كالمتلف له فلم يتقوم عليه . 

- احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم » ©© , 

65 - قلنا : قد يبنا أن أصل الخبر قضى بالشفعة فيما لم يقسم وَقَيل الشفعة . 

؟كذكل - ويينًا : أن هذا يحتمل الفعل فلا يجوز دعوى عمومه حتى يثبت أنه قول » 
ثم قد أجمعوا على أن الشفعة تجب فيما لم يقسم إذا ملك بسبب » فأضمرنا البيع وأضمروا 
الملك » فوجب إضمار ما أجمعوا عليه وإسقاط زيادة إضمار لم تدل عليه الدلالة . 

٠١4‏ - قالوا : معاوضة يملك بها ما يحتمل الشفعة فجاز أن تحب بها الشفعة 
كالبيع 9 . 

4 - قالوا : وقولنا يملك بها ما يحتمل الشفعة احتراز من الكتابة . 

68 - قلنا : لا نسلم إطلاق المعاوضة ؛ لأن [ عقد ع © التكاح لا يقف على 
تسمية عرض » ولا يجوز أن يكون مرادهم أنه لا ينفك عن العوض ؛ لأن عندهم © قد 


(1) انظر الحاوي الكبير ( ١5 ١/1‏ ) في الجواب على أن البضع لا يقوم إلا في عقد أرشبه عفد . ويرى امارردي نه 
غير مسلمء لأن المختصبة مقومة البضع عندنا على غاصبهاء والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود إذا رجمرا 
للزوج دوتهاء فصار بضعها مقوما من غير عقد أو شبهة في حقها وحق غيرهاء فلم منع من تفويه في شفعة صداتها . 
(') ما بين الممكرين ساقط من ( ع ) * (6) - 

)ني رع)ءدم) : رشاع. 5 
0 ا 0 الكبير ( ١4/9‏ ) بعموم قرله عكله 00 0 ا ١‏ 
(0) انظر الحاوي الكبير ( ) قال الماوردي : ولأنه عقد معاوضة فجاز ان كم 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) 6( م) + (7) الوجيز للغزالي ( 1/ك)ء. 


4" 2 2 سس كيال ا 
أشفعة 


يخلو من العرض في المفوضة © . 

كححودل - ولا يجوز أن يكون المراد به : أنه يصح ذكر العوض فيه . لأن مز 
موجود في الهبة . ولأن البيع عقد , المقصود منه العرض بمالين » والنكاح ليس المقصور 
منه العرض فصار في حكم عقد المعارضات . 

7م١١‏ - ولأن البيع يجوز أن يكون عوضه بالتولية والمرابحة ؛ فلم تجب فيه الشنعة 
ولأن البيع عرضه مال ؛ فجاز أن تجب فيه الشفعة ‏ والمهر عوضه ليس بمال ؛ بدلالة أن الحربى 
إذا أخذ أمانًا لنفسه وماله جاز أن تسبى زوجته » ولو كان البضع مالا له دخل في أمانة 769 

- قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر لما يلحقه من نقصان التصرف وأجرة 
القسام وهذا موجود في المهر 9© . 

1545ل - قلنا : هذا يبطل بالهبة والحمام وما لا يقسم ؛ فإن الضرر فيه بنقصان 
التصرف أكثر ء ولا شفعة فيه » والعروض فيها ضرر بأجرة القسام ولا أجرة فيها . 

)9 ] فإن قيل : الهبة لا تجب فيها الشفعة ؛ لأنا لو أوجبنا ما [ أخذناها‎ - 8٠ 
. بعوض » وفي هذا ضرر بالموهوب له ء فلم يجز إزالة الضرر بالضرر‎ 

8 - قلنا : كان يجب أن توجب الشفعة بقيمة الدار الموهوبة كما قال مالك 9 
لأن القيمة كالعرض ء ألا ترى أن الإنسان يهب ليعوض في العادة مثل ما وهب ؟ . 

8 - قالوا : اعتبرتم المعاوضة بغير المعاورضات » واعتبرها الشافعى بمعاوضة غير 
مختصة » واعتبار الشيء بجنسه أولى . ولأن حكم المهر حكم الثمن بدلالة أنه يرد 


بالعيب ويرجع به عند الاستحقاق © , 


(1) المفوضة بفتح الواو هي التي رَوْجها وليها من رجل من غير تسمية مهر ؛ وبكسر الواو : هي التي زوجت 
نفسها من رجل من غير تسمية مهر . والتفويض : هو التسليم » وهو ترك المنازعة والمضايقة ويراد به تفريض 
أمر اللهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره . انظر طلبة الطلبة ص ١74‏ » التعريفات ص508 - 

. ) ١88/9 ( انظر كتاب الهداية في هذه المسألة بالتفصيل‎ )١( 

(؟) الحاري الكبير ( ١85/7‏ ) وفيه أنه معنى وضع لدفع الضرر عن المالك ؛ فوجب أن يثبت في الصداق 
كالرد بالعيب . (4) ما بين الممكوفين ساقط من ( 63 ٠‏ 

(0) انظر التفريغ ( 700/5 ) وعبارته : ٠‏ من وهب سهمًا من جدار أو أرض مشتركة ففيها روا 
إحداهما : أن فيه الشفعة , والأخرى : أنه ليس فيه شفعة 6 . 3 
(7) انظر هذا ا ممنى في الحاري الكبير ( 744/9 ) حيث استدل الماوردي على قول الشافعية بوجوب ١‏ 
بهذه المواضع بعد ذكر الحديث الشريف الذي لم يفرق بين شفعة وشفعة فقال : لأنه عقد معاوضة فجار "" 


53 ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو .. 


اعم 
مب - قلنا : إذا كانت الشفعة تجب في البيع رهي معاوضة بصفة » فمتى زالت 
الصفة فهو كزوال المعاوضات . ألا ترى أن ارتفاع أحد وصفي العلة كارتفاعهما » فمتى 
المقنا النكاح بالهبات فقد أعطينا العلة حكامها بنذ توجتود شروطها . ورفعنا حكمها 
لإرنفاع أحد الشرطين كما يرفع لزوال الشرط جميعا ‏ فأما الرد بالعيب فلا يستوى المهر 
والبيع عندنا . 

وبح - لأن في البيع يرد بكل عيب ء والمهر يرد ببعض العيوب » والبضع لا يرد 
بعيب أصلا ؛ فلم يسلم التساوى . 

وبرم؟ - ولأن الرد بالعيب والرجوع عند الاستحقاق حكم ثابت ين المتعاوضين » 
والتكاح معاوضة في حق الزوجين . والكلام في أنه هل يصير معاوضة في حق الشفيع أم 
لا؟ وقد ينا في حق الشفيع أنه [ كالمملوك بغير عوض لأن السبب الذي به يتقوم 
العوض لا يوجد في حق الشفيع ] ('2 فلا معنى لاعتبار أحكام المعاوضات بين الزوجين . 


+ع 


> تبت فيه الشفعة كابيع » رلأنه عفد يجري في الرد بالعبب فوجب أن تنبت فيه الشفعة كابيع » ولأنه معنى 
اضع لدفع الضرر عن املك ؛ فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب . ولأنه معنى يوجب زوال اليد 
الستحقة عن المشتري فوجب أن يستحق به إفباض اليد عن الصداق كالاستحقاق » ولأن كل عقد استحق 
أباض الشفمة اسححق به قاض شفعة كابيع » ولأن كل قبض وجب في عقد الصداق يانه :أذ في لح 
بين : الأول : قبض المشتريي من الائع . لاز : قبض الشفيع من المغتري ء ثم وجب في الصداق فيضن 
لادجة من الزوج ؛ فوجب قبض الشفيع من الزوجة ‏ 

٠ ما بين الممكوففين ساقط من ( ع )0( م)‎ )١( 


11 8 0 :سس ورور 
لان كوا 

. ]||| مسالة 
بم يأخذ الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص بثمن مؤجل ؟ 


585 - قال أصحابنا : إذا اشترى بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخل 0 
حال وإن شاء يدع , فإذا مضى الأجل أخذها © . " 


كتاب الشنية 


“ىذ - وهو قول الشافعي بك في الجديد © . 
١١0+‏ - وقال في القديم (© يأخذها يئمن مؤجل » فإن كان الشفيع غير ملي, 
طالبه تكفيل نفسه . 


هه - وقال في الشروط 27 يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠١5/14‏ ) والهداية ( 77/4 ) البناية على الهداية ( 077/8 ) وحاشية الشلبي على 
التبيدن . وعبارة الزيلعي : وإذا ابتاع بشمن مؤجل ٠‏ فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن حال ؛ وإن شاء صبر 
حتى يأخذها في الحال بثمن مؤجل . 

(1) انظر الحاوي الكبير ( 581/1 ) قال الشافعي في الجديد : إن الشفيع لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل ٠‏ 
ويقال له : أنت مخير بين أن تعجل الشمن فتعجل أخخذ الشقص ‏ وبين أن تصير إلى حلول الأجل فتدفع الثمن 
وتأخذ الشقص . وقد وصف هذا الرأي صاحب مغني امحتاج ( 701/1 ) بالأظهر ؛ وصاحب المهذب 
بالصحيح في ( 7/8/١‏ - 7/4 ) وانظر كذلك حلية العلماء ( 4/8/ا؟ - 505 ) . 

(؟) الحاوي الكبير ( 787/17 ) قال الإمام الشافعي في القديم : إن للشفيع أن يتعجل أخذها ويكون الشمن بذمنته 
إن كان ثقة » وإن كان غير ثقة أقام ضميئًا ثمة ؛ وقال الشافعي : وهذا أشبه بصلاح الناس . هو فول الشاعي ني 
القديم وزفر بن الهذيل من الحنفية والمالكية والحنابلة . تبيين الحقائق ( ه/45؟ ) والميسوط ( 1١7/١4‏ ) وبداية 
المجتهد ( ١1/7‏ ) والمدونة ( 7١5/7‏ ) والذخيرة ( 41/1" ) والمغني مع الشرح الكبير ( 1/9 ه ) والشرح 
الكبير مع المغني ( 5 ) والمبدع ( 5١5/0‏ ) وشرح منتهى الإرادات ( /)) وعبارة ابن رشد : قال 
مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليئًا أو يأتي بضامن مليء ؛ وقال ابن قدامة : إذا كان الثمن مولا أخذ 
الشفيع بذلك الأجل إن كان مليئًا وإلا أقام ضميئًا مليعًا وأخذ . وذهب الشافعي في قول ثالث أنه بأذه بسلعة 
تساوي ماثة إلى الأجل . انظر المهذب ( 7074/1 ) وحلية العلماء ( 578/4 ) نلاحظ أن الإمام القدرري ذكر 
عن الشافعية قولين في القديم والجديد كما في الحاري الكبير وبالرجوع إلى كتاب الهذب للشيرازي وحلة 
العلماء للقفال الشاشي تبون لنا أن عند الشافعية ثلاثة أقوال , قولان ذكرهما الإمام القدوري في تجريده » والقول 
الثالث ذكرناه آنقًا . 

(4) ذكر عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده عدة كتب تحمل هذا الاسم » منها : الشروط الكبير ليحي أن 
بكر من الحنفية ء والشروط الكبير والصغير لأبي زيد الشرطي ٠‏ والشروط الكبير والصخير في الأحكام 


بين الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص يثمن مؤجل ؟ سس وإعاع وم 


ف اذل 


الأجل 
كل - 9 أنها مدة ملحقة بالعقد ؛ فلا تثبت في حق الشفي كمدة الخيار . 
ووه - ولانه ملك بسبب لم يشترط فيه التأجيل » فلم يتأجل البدل في حتقه 
ىما لو كان في ابيع بعض ملحق » ولانه تملليك بمثل الشمن ؛ فلا ينبت التأجيل من غير 
شرط كالتولية . 
ووم - ولأن الشفيع يملكها بسبب حادث ء فلا يتأجل الشمن عليه كالوارث . 
مهم - وأما القول 7" الآخر : فلأن المبيع وقع بثمن فلا تحب الشفعة بالسلعة ؛ 
كما لو اشترى حالا . 
.م٠‏ - ولأن السلعة لو اشترى بها لم يأخذ بها , فإذا اشترى بعدها أولى . 
ودم؟؟ - احتجوا : بأن الأجل صفة للثمن كالسواد © . 
- قلنا : الأجل [ ليس ع 22 بصفة بدلالة أن الشمن يحل فيسقط » ولو كان 
صفة لم يحل للموصوف منه » وإنما هو حق أثبته البائع للمشتري في ماله فلا يثبت لغيره 
إلا برضاء من له الحق © , 
81 - قالوا : أحد صفتي الثمن فكان للشفيع الأخذ بها كالحلول © . 
4 - قلنا : الأخذ بالحال لا يؤدى إلى الإضرار بالمشترى ؛ والأخذ بالأجل 
إضرار به. لأن ماله يتأجل بغير اختياره . 
4 - احتجوا للقول الآخر فقالوا : لا يجوز أن يأخذه بشمن حال ؛ لأنه إضرار 
بالشفيع : يأخذ ما يساوي مائة إلا سنة بمائة نقدًا . 
- ولا يجوز أن يأخذه إلى سنةء لأنه إضرار بالمشتري » ولا يجوز أن يخير 
سس 
للخصاف , والشروط الكبير والصغير للطحاوي . انظر كتاب أسماء الكتب ل 
)١(‏ انظر المهذب ( ١/ولام‏ ) حلية العلماء ( /5/ا؟ ) ٠‏ 
(')ني(ع)ء(م): [قول بحذف الألف وللام ] . 
)نر لني يع الشرح الكبير ز هيده هع والمهذب ( ارياط - ولاط) . الحاري الكير ( 2791512 * 
©) طا نت العكرفين ساقط من (ع ) > ( م ) ٠‏ 
() التأجيل والحلرل صفتان تابمتان للشمن تقول بثمن حال أو بثمن مؤجل ٠‏ 
(!) أنظر الجموع ( 4/14 1م ) والمفني مع الشرح الكبير ( 908/6 ) وعبارته 9 


لأجيل فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر ٠‏ - 


ولأن ني الحلول زيادة على 


ف انا كتاب الشفعة 


بين أن يؤخر الأجل أو يأخذه في الحال , لأن حق الشفيع في الأخذ لا تخيير فيه 5 
يبق إلا أن يأخذه بالسلعة لك" 

١45‏ - قلنا عا م رم و 
إذا وقع البيع [ بالأئمان ] 2١‏ لم يؤخذ بالسلع » فلم يكن برد أحد الأمرين ن أولى 
الآخر بل كان التخيير أولى . 

؟ومدز - لأن الشفعة قد يتأخر أخذها إذا اتعذر تعجيله بغيبة الشفيع وبغيبة المشترى 
عندنا / ؛ فجاز أن يوجد في مسألتنا إذا تعذر الأخذ في الحال - ولم ينبت في الأصول ب 
قالوه نظير ؛ لأن الشفعة لا تؤخذ بالسلعة » وإن بيعت بها فأولى أن لا يؤخذ بها إذا 
بيعت بالاثمان :: 
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بح ب ا ان 
)١(‏ انظر المهذب ( 705/١‏ ) . 
(5) ما بين المعكرضين ساقط من ( ع ) © (م ) . 


35 الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط سسسب سس 1ه 9 6 م 


لس _ل سسسب 
هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط 
ل اس سس 


موم؟و - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك 
ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [ّ سواء ع © , 

عو - وهذا أحد قولي الشافعي 99 , 

وله قول آخر : أن الخ أولى 0 

وكذلك لو اشترى رجل نصف دار فاشترى اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى 
من المشترى نك 35 

هو" - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ الشفعة للشريك الذي لم يقاسم » © 


(1) ما ين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . انظر كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ط 
امعارف الشرقية بالهند ( 7/5 ) وعبارته قال أبو حنيفة في رجل يورث الأرض نفرًا من ولده فيكون بينهم . ثم 
بولد لأحد النفر أولاد » ثم يهلك الأب الثاني فيبيع أحد ولد الميت الثاني حقه في تلك الأرض : إن جميع 
الشركاء في الأرض شركاء في الشفعة ء ولا يكون أحدهم أحق بالشفعة من غيرهم » لأنهم لم يقسموا . وبه 
قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ©/4١ه‏ ) والشرح الكبير مع المغني ( 8437/9  )‏ 

(؟) كتاب الأم ( 5/4 ) والحاوي الكبير ( 56/9 ؟ ) والمهذب ( 781/١‏ ) والتنبيه ص8١١‏ وروضة 
الطالبين ( ه١٠٠‏ ) حلية العلماء ( ٠ ١/0‏ ) قال الشيرازي في المهذب : وإن ورث رجلان من أبيهما دارا 
ثم مات أحدهما وخلف ابنين » ثم باع أحد هذين الابنين حصته , قفي الشفعة قولا : أحدهما : أن الشفعة 
ين الأخ والعم وهر الصحبح » وقال الشاشي واختاره المزني : لأنهما شريكان للمشعري » فالشركاء في 
الشفعة كما لو ملكاه بسبب واحد . والقول الثاني : أنها للأخ دون العم ؛ لأن الأخ أقرب إليه في الشركة ؛ 
لأنهما ملكاه بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهما .(©) انظر المراجع السابقة في المواضع السايقة . 
(5) انظر الحاوي الكبير ( 587/77 ) وررضة الطالبين ( 1١١ - ٠١٠١/٠‏ ) وحلية العلماء ( 500/8 - 2501 
المهذب ( 1/١‏ ) . قال الشيرازي : وإن كان بين ثلاثة أنفس دارء فباع أحدهم نصيبه من رجلين وعفا 
شريكاه عن الشفعة » ثم باع أحد المشترين نصيبه فعلى قولين , أحدهما : أن الشفعة للمشتري الآخر » لانهما 
ملكاه بسبب واحد , والشريكان الآخران ملكاه بسبب سابق للك المشترين . والثاني : أنها يين الجميع لان 
الخسيع شركاء في حال وجوب الشفعة . وبه قال المالكية . انظر المدونة ( 503/6 ) والكافي ( 440/5 2 


(الخرشي ( 117/1 - 11/6 ) , والييان والتحصيل لابن رشد الجد ( 83/15 ) ٠‏ 1 1 
يجه وبيان أقوال العلماء فيه , إلا أنه ورد بلفظ آخر . وذكره 


(©) هذا جزء من الحديث الذي سبق 
' من الحديث الذي سبق 2 شفعة في المشاع وأبطلها في - 
هذا اللفظ ابن عبد البر » فقال : الشفعة في كل شرك لم يقسم . فأوجب الشفعة في اللشاع وأبطلها في 


بالطانانا 


كتاب الشفعة 
ولأنهم شركاء في نفس المبيع » فكانوا شركاء في الشفعة كما لو ملكوا بسبب واحد 3 . 

5ومدل - ولأن العم لو باع نصيبه كان لكل واحد منهما الشفعة » وكل شريكيي 
ثبت لأحدهما الشفعة في نصيب شريكه ثبت لشريكه في نصيبه إذا [ كانا ] "© مزى 
بسبب واحد . 

١40‏ - احتجوا : بأن الأخوين ملكا بسبب واحد , قَمِلْكُ أحدهما إلى الآخر 
أقرب فكان أولى به » كالشريك والجار © , 

4 - وقلنا : قرب الملك واحد وإن اختلف الأسباب » والشفعة تجب يقرب 
الملك لا بأسيابه 29 , 

6 - قالوا : سبيهما كالشيء الواحد بدلالة أن رجلاً لو أقام البينة أن أباهما 
غصبه أخذ نصيبه أونصيب عمهما » فدل أنه كالشيء الواحد . 

- قالوا : لو قُسمت الدار قسم للعم نصفها [ ولهما نصفها ع 9 . 

9 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب قسمة نصيب كل واحد منهم وإفراده عن 
نصيب الآخرء فإن اختاروا جمع النصيبين ووقف ذلك على التراضي ؛ فيجوز أن يجمع 
نصيب الأخوين باختيارهما » كما يجوز أن يجمع نصيب أحدهما إلى نصيب عمه 
باختياره ‏ 


المقسوم . انظر التمهيد ( 0.0/7 ) . وقال ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية كناب 
الشفعة ( 50/1 ) : لم مجده هكذا » وإما أخرجه مسلم من طريق أبي الزير عن جابر قال : قضي 
رسول الله يِه بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط . اه . 

. ) 418/8 ( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

 ) ما بين المعكرضين ساقط من ( ن‎ )١( 

() الحاوي الكبير ( ١8/٠‏ ) وعبارته : إن الأخ أحن بشفعة أخيه من العم لأمرين : أحدهما : أنهما اشتركا 
في سبب ملك . وتميز العم عنهما بسبيه » فكان الأخ لمشاركته في السبب أحق بشفعة أخهه من العم الفرة 
بسببه . والثاني : أن ملك الأخوين كان مجتمعًا في حياه العم وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد مون 
الأب » آلا ترى أنه لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين ولم يتعلق بسهم العم ؟ . 

(1) انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( 958/8 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 5180/9 ) ٠‏ 


كين الشر كا 1 أ غادير الأنصبة 
مل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأنعبة ؟ سس |( لاع ع م 


|| مسالة 


هل الشفعة بين الثعركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأز بة > 
83 وسيل 
,.وؤ؟ - قال أصحابنا : الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس © , 
م.١١‏ - وهو أحد قولي الشافعي 7" . وقال في القول الآخر : إنها على مقادير 
الأنصباء 9 , 
4 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الشفعة للشريك الذى لم يقاسم ) 9© , 
وهذا يقتضى تعلقها باسم الشركة ٠‏ وقد تساووا في ذلك . 
منؤقكو- ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع 5 أو كثر بالسبب 
الذى يستحق به صاحبه ء وإذا اشتركا تساويا » أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين 
المتفاضلين . 


)١(‏ انظر كتاب الحجة ( 2/7 ) وبدائع الصنائع ( ه/ه ) والمبسوط ( 19/١4‏ ) ومختصر الطحاوي 
ص١؟١‏ ( 550/4 ) وتبيين الحقائق ( 551/6 ) . وبه قال الحنابلة في رواية واختاره ابن عقيل - المغني مع 
الشرح الكبير ( 551/٠‏ ) . 

(1) مغني المختاج ( ؟/5 .© ) وحلية العلماء ( ه/941؟ - ٠٠١‏ ) والمهذب ( 781/١‏ ) وهر قول ابن أي 
ليلى وابن شيرمة والثوري . 

(1) مغني امحتاج ( "له ؟) والمهذب ( 1 ) جاء في مغني انحتاج : ولو استحق الشفعة جمع من 
الشركاء أخذوا بها في الأظهر على قدر الحصص من الملك , فلو كانت الأرض بين ثلاثة لواحد نصقها » 
ولآخر ئلشها , ولآخر سدسها » فباع الأول حصته ؛ أخذ الثاني سهمين » والثالث سهمًا . وفي قول : أذوا 
على قدر الرعوس التي للشركاء » فيقسم التصف في امثال المذكور بين الشريكين سواء » لآن سبب الشفعة 
أصل الشركة . واختار هذا جمع من المتأخرين » بل قال الإسنوي : إن الأول خلاف مذهب الشافعي . وبه 
قال المالكية انظر بداية امجتهد ( 770/7 ) والتفريع ( ١99/9‏ ) والذخيرة ( 75/19 ) والكافي ص144. 
وعند الحنابلة هر الصحيح في المذهب » واختاره أبو يكر . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 555/8 ) والمبدع 
( 717/0 ) والإنصاف ( 770/4 ) . وقد اختلف العلماء في هذه السألة على قولين : الأول : أنها على 
قد ارعس , ربه قال الحنفية والشاذمية في قول , وهو قول امزني والحابلة في رواية . الثاني : أنها على قر 
الخصص ٠‏ وبه قال المالكية والشافعية في الأظهر والخنابلة في رواية » وقالوا : هو الصحيح في المذهب . انر 
الراجع السابقة في المواضع السابقة . 

(؟) سبق تخريج الحديث . 


ةع * 


كتاب الشفمة 


كنقلر - ولا يزع افارس والراجل 7) ني الغنيمة(1؟ ؛ لأن الفارس لا يستحق بال 
الذي ب يستحق به الراجل ؛ لأن الفارس يستحق بنفسه وفرسه والراجل يستحق بنفسه , 

7 - ولا يلزم إذا ترك مائة وعليه لرجل مائة ولآخر مائتان ؛ لأن صاحب الال 
لا يستحق جميع التركة قُلت أو كثرت . 

#مكحات رديار العد يصن حاجن بلقن ؛ لأن ولي الجناية لا ب يستحق العبد 
وإنما يستحق الأرش » وللمولى إسقاط ذلك عن نفسه بتسليم العبد ؛ فلم بصع أن يل 
كل ايلا ريتينم تستتعن مجديعد اخند الالقراد * 

.4 - ولا يلزم الأب والابن والبت وبنت الابن ؛ لأنهم لا يستحقون [ بسب 
واحد . ألا ترى أن الأبوة ليست البنوة » والبنت تذكر به وبنت الابن تذكر ببنه 


فاختلف سيبهما ؟ . 
- ولأنه مستحق ] 7 الشفعة فاستحق بق عند قلة النصيب ما استحقه عند 
كثرته . أ اصله : إذا انفرد . 


١‏ - ولأنهما شريكان اشتركا في أخذ مشفوع ؛ فوجب أن يتساويا في قدر 
الاستحقاق . أصله : إذا اشترى نصيبها وانفرد أحدهما بالشركة في حق البيع . 

- فإن قيل : نقلب فنقول : فوجب أن يستحقا بقدر نصيبه 

51 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الشريك في الطريق استحق بق النصف . وقد زادت 
شركته على شركة الآخر ء ولأنه قد ثبت لهما حق الملك ببيع مطلق فوجب أن يتساوبا 
في التمليك » كما لو وجب البيع لهما 

45 - احتجوا : بأنه حق مستفاد بالملك » فوجب أن يتقسط حال الاشتراك 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المقاتل راجلاً يأخذ سهمًا واحدًا من الغنيمة . واختلفوا في مقدار استحفاق 
الفارس في الغنيمة : ذهب الإمام أير حنيفة إلى أن الفارس يستحق السهمين : سهم لفرسه » وسهم له وذهب 
الصاحبان من الحنفية والإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم : سهمان بسيب فرسه؛ 
وسهم بسبب نفسه . والسبب في اختلافهم اخختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر » انظر الاختيار ( 2553/7 
والهدلية ( 17/5 ) ويداية امجتهد ( 544/١‏ ) والمهذب ( 40/5 ١‏ ) والمغني مع الشرح الكير ( '2154/1٠١‏ 
(1) الغنيمة لغة : مأعوفة من غدمت الشيء أغنمه غنما أي أصبته غنيمة ومغنما والجمع خنائم , وهي ما بأخذه 
المسلمون من أموال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لما يأخذ من أموال أعدائهم على وجه القهر والغلية . انظر المصباع 
المنير ( ؟/555 ) ولسان العرب ( 7007/0 ) وطلبة الطلبة ص8١‏ والاختيار لتعليل الخنار ( 555/5 ) ٠‏ 
(5؟) ما بين الممكرفتين ساقط من ( ع ) © ( م ) . 


مل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة ؟ سس واه 
ا للبحمننان 


على قدر الملك كالثمار والنتاج وغلة العقار © , 

فنا لاض أو حق يجب بلك ويب م وج وجو مل 
مخصوص » وهو وف التأذي على وجه الدرام ‏ ولهذا تجب الشفعة للمكاتب ولا ملك 
, ولا يجب في العروض مع وجود الملك ؛ لفقد التأذى فيها على وجه الدوام . 

- وقولهم : المكاتب مستحق للشفعة بالملك وإن كان غير مالك لا يصدء 
لأن امعتبر استحقاق المالك في الملك عندهم . لولا ذلك استحقت الشفعة بالوقف , لأنه 
ملك ولكن لا مالك له . 

٠10‏ - فإن قال مخالفنا أن الشفعة تستحق بالملك لم نسلم له » وإن قال بمعنى 
يوجد بوجود الملك » قلنا لم يوجد في الأصل » أويبطل بعبد بين ثلاثة » لأحدهما 
النصف وللآخر السدس ؛ اعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما معًا ؛ انتقل النلث 
إليهما نصفين ولم يتقسط على قدر ملكهما . 

84 - فإن قالوا : الضمان ههنا بالجناية فتقسمها على عدد الجناة . 

8 - قلنا : لسنا نلزمكم الضمان » وإنما نازمكم انتقال نصيب صاحب الثلث 
إلى المعتقين , والانتقال يوجد عند الشافعي قبل الضمان » ثم يكون الضمان بقدر المنتقل . 

- فلم يصح قولهم إنه ضمان متعلق بالجناية ثم قول مخالفنا ء فوجب أن 
يتقسط على قدر الملك عند الاشتراك . يقال له : إن أردت أنه يتقسط بقدر الملك عند 
البوت والوجوب لم يصح ؛ لأن كل واحد من الشريكين يثبت حقه في جميع الشقص . 

0 - وإما ينتقص بالمزاحمة ؛ بدلالة أن أحد الشريكين لو ترك أخذ الآخر 
الجميع . وإن أراد الحق ثبت بقدر الملك عند المضايقة والمزاحمة » لأن حق كل واحد 
من الشريكين من الفمار لم يثبت إلا في مقدار ملكه » ولم يثبت له حق فيما يخص 
الآخر يمال . وهذه الطريقة هي الفرق . وذلك لأن الشفيعين كل واحد منهما ثبت حقه 
في جميع المشفوع بكل سبيين متمائلين » فتعلق حق كل واحد منهما بمثل ما تعلق به 
حق الآخر فتساويا . والنماء بخلاف ذلك . 

7 - ولأن الولد والثمر متولد من المللك فانقسم على قدره » والشفعة تستحق 
بعنى متساو يعتبر فيه املك , فصار كالوصية للجيران » أن يكون صاحب القليل والكثير 
1١‏ انظر الهذب و ارو جموع وجارته و الأنه حق يستحق بسبب املك فيتفسط عند الاشراك على قر 
الأملاك . كأجرة الدكان , وثمرة البستان » وانظر أيضًا في المني مع الشرح الكير ( 895/6 6 ' 


ان 


سواء » وإن اختلف ملكهما . 

٠١9‏ - قالوا : تخصيص الشفعة بالملك أقوى وآكد من تخصيص النماء , بدلان 
أن النماء يستحقه عن المالك بالوصية [ به ] 2١١‏ والشفعة لا تستحق إلا بقدر الملك , فإ 
كان النماء على قدر الملك فلأن تكون الشفعة على قدر الملك أولى © _ 

4 - قلنا : بيبطل بانتقال نصيب الشريك إلى المعتقين على ما قررنا ؛ فانه 
يختص بلملك ثم لا ينتقل على قدر اختصاص الشفعة . فلم يمنع أن يستحق بها عند 
الانفراد الجميعٌ ؛ فالنماء الذي يختص بلملك لا يستحق فيه الجميع فكذلك عند 
الاجتماع لا يمنع أن يستحق الشقص ©© [ و ] 27 المشفوع مالا يستحق من النماء ) 


كتاب الشفعة 


والغلة , 
33 
ل 0 
)١(‏ ما بين الممكوفتين ساقط من ( ن ) . )١(‏ انظر المفني مع الشرح الكبير ( 2915/8 ' 
(9) في (ع)2 22م ): [ التقص ع . (4) ما بين المعكرفين ماقط من ( ع )72801 


(0) في (ن ) : [ التمارع . 


يا وفة وت الفتيع سسسب سس وم 


ع مي ب ب ا 
هل تسقط الشفعة بموت الشط 


وجوه - قال أصحابنا : إذا مات الشفيع سقطت شفعته » ولم تنتقل إلى 
وارثه © ء. 

5 - وقال الشافعي كف : تنقل إلى وارثه (© . ونقل المزنى : أنها بينهم على 
عدد الرووس : الزوجة والابن سواء 29 . 

, © وقال ابن سريج والمروزي 29 : تتتقل على قدر مواريثهم‎ - ١١900 


ذا - لنا : أنه خيار الاستحقاق بالثمن » فوجب أن لا يورث » كخيار القبول 


) والهداية ( 58/4 ) وتبيين الحقائق ( ه/17؟‎ ) ١١7/15 ( مختصر الطحاري ص15١١ والمبسوط‎ )١( 
. ) 198/8 ( والفتارى الهندية‎ ) ١١/5 ( ربدائع الصنائع‎ 

. )1١1/8 ( ومختصر المزني ( 57/1 ) وروضة الطالبين‎ ) 787/١ ( الحاوي الكبير ( 1617/7 ) والمهذب‎ )١( 
: ربه قال امالكية . انظر بداية امجتهد ( 771/1 ) والذخيرة ( 77/19 ) والكافي ص447 . أما قول الحنابلة‎ 
نندهم تفصيل » فقالوا : إن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين : أحدهما : أن يمرت قبل‎ 
الطلب بها فقسقط . ولا تنتقل إلى الورثة » قال الإمام أحمد : الموت ييطل الشفعة إذا لم يطالب » فلا تجب إلا‎ 
 ثروي أن بشهد أني على حقي من كذا وكذا , فإن مات بعدها كان لرارثه الطلب به . وخرج أبو الخطاب بأنه‎ 
الال الثاني : إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتفل إلى الورثه قلا واحدًا . انظر المغني مع الشرح‎ 
) 535 - 5531/6 ( الكير ( ه/5ه - 607ه ) والشرح الكبير مع المفني ( 15/0ه - لاذه ) والبدع‎ 
. ) رالإنضات ر خلاو‎ 

(1) قال الشافعي تقتفه : لورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذ أبوهم بينهم على العدد » امرأنه وابنه في ذلك 
سراء » قال المزني : هذا يؤكد ما قلت أيضًّا ء انظر مختصر المزني ( 01/5 ) والحاوي الكبير ( 191/39 ) ٠‏ 
(؟) في جميع النسخ المزيدي . الصواب ما أثبتناه وقد سبق ترجمته . 586 
(*) هذا هو القول الثاني : أنها مقسمة بينهم على قدر مواريثهم » للزرجة ثمتها ء وللاين الباقي . 0 
ا اا و ا 1 
ا اي م ا ا وه 
: هذا ما قله الاوردي ني الحاري الكير ( 59/9 ) . وقال الشائي في ل 
) : إن مات الشفيع بعد الأخذ فمن أصحابنا من قال : يرثون الشفعة على حسب فروضهم 


قلا واحنًا ٠‏ وإن مات قبل الأخذ ذم. أصحابنا من قال يكون على عدد الرموس ومنهم من قال على قدر 
الأما, . وإن مات قبل الأخذ فمن أصحابنا من 


سانا 


في البيع والتولية . 

5 - ولأنه خيار لاستجلاب مال كخيار القبول . ولا يلزم خيار العيب , لأن 
يثبت لاستدراك السلامة , 

تل - ولأنه خيار تملك كخيار القبول وخيار التخيرة . 

١١»‏ - فإن قيل : المعنى في خيار القبول أنه ليس" بثابت » بدلالة أن من أوبى 
يملك أن يرجع عنه «© » وخيار الشفعة ثابت » بدلالة أن من ثبت عليه لا يهنن 
إسقاطه . 

م4١١‏ - قلنا : خيار الشفعة ليس بثابت بدلالة أنه ييطل بالسكوت وبزوال من 
عن الشقص الذى به شفع » فإن فرقوا بالثبوت لم نسلم ذلك » فإنهم ذكروا إحدى 
علامات الثبوت . وإن جعلوا التفسير فرقًا » فقالوا : الشفعة لا تملك من يثبت عله 
إسقاطها . قلنا باطل بالرد بالعيب 29 . 

«مو؟١‏ - لأن البائع يملك إسقاطه بأن يجنى على المبيع في يد المشتري » ومع ذلك 
ينتقل إلى الوارث » ولا تملك المرأة إسقاط حق الزوج عن بُضْعها » ولا يورث . 

4 - ولأن الوارث لا يستحق الشفعة حال إبرام العقد فلم يستحق له بذلك 
العقد أبدَا » أصله وارث الجار والموصى له . 

ه١٠‏ - ولأن الشقص الذي تنبت به الشفعة كان ملكا لغيره » فلم يستحق هله 
الشفعة . أصله المشتري والموصى له . ولأن الوارث أخذها لنفسه » فملكه حادث ؛ 
كملك الموصى له ء وإن أخذها للميت فقد زال ملك الميت عما يشفع به ؛ فصار كمن 
باع نصيبه بعد وجوب الشفعة . 

4 - فإن قيل : لا يستحق الوارث لجوار مستحدث » وإنها ترك الدار بحقرفها . 

15817 - قلنا : فالسؤال باق » إلا أنا نقول : إذا ورث هذا الحق لم يحل أذ 
يأخذها لنفسه وللميت . 


3 
3 
ا 


)١(‏ هكذا في ( ص ) رفي باقي النسخ عليه . والصواب ما أثبنتاه كما في (ع ) ٠‏ م200 
)١(‏ قال الماوردي نأما الجواب عن قياسهم على خيار البدل والقبول فهو : أنه منتقض بخيار الود بالعب خ 
خبار البدل والقبول يجوز أن يورث » لولا أنه مستحن على الفور » فكان بطلان ميرائه لتواخي زم ١‏ ير 
إرئه ؛ ثم المعنى في خيار القبول أنه لا لم يجز أن يستنيب المبدول له من يقبل عنه عنه الم ينتقل إلى وراله ؛ ونام 

أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل إلى وارثه . انظر الحاوي ( 584/9 ) 


ل تسقط الشفعة يموت الشفيع مس ل سس بارا م 


,مو ١.‏ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَل حم نِصَتُ ما كرك أزوي 0 
وبو؟( - قلنا : الشفعة تسقط بالموت فلا تكون متروكة © , 

٠...‏ - قالوا : كل ما كان للإنسان إلى حين موته , إما أن ييقى . أو يتقل إلى 
ا 7 


أرله 


ود 

٠‏ - قلنا : بضع المرأة لم ببق على ملكه ولا انتقل إلى وارثه . وتصدق الإمام 
كن حا [ له ] ”7 إلى حين موته مستقر بدلالة أن المسلمين لا يملكون فسخه ولم ببق 
ل بعد موته / ولا انتقل إلى وارثه . 

5 - وحق الرجوع في الهبة كذلك , ونفي نسب ولده كان حقًا إلى حين 
الرت ؛ ولم يبق على ملكه ٠‏ ولا انتقل إلى وارئه ‏ 

١١44#‏ - قالوا : خيار ثابت لدفع الضرر عن ماله 29 » فوجب أن يقوم الوارث 
منام مورثه فيه » كخيار العيب 9© , 

44 - قلنا : لا نسلم أنه خيار ثابت على ما قدمنا » ولأن خيار العيب يثبت 
للمشتري » وبعد موته يسبق فيه الوارث . 

48 - ألا ترى أنه إذا تعذر الرد أخذ الأرش . وقضيت منه ديونه » ونفذت 
وصاياه » فلذلك لم يؤثر الموت فيه . 

5 - وخيار الشفعة لا يسبق فيه الوارث للميت » بدلالة أنه لا يقضي بالشقص 
ديرنه ؛ ولا ينفذ فيه وصاياه » فعلم أن الوارث يأخذ لنفسه » ولم يثبت له هذا الحق 
بالعقد , فلا يثبت بعده . 

61 - ولأن خيار العيب فيه [ معنى ] 99 المال » بدلالة أنه يسقط حكما ولا 
جب امال عند سقوطه ؛ فلم يورث كال وكالة » والمضاربة . 
(]) يجاب بأن سقوط الشفعة بالموت محل خلاف فلا يصح الجواب به ٠‏ 5 
)1١‏ انظر هنا امن ني المهذب ( ١/عهرم‏ ) وعبارته : و لأنه قبض استحقه بعد البيع » فانتقل إلى الور 
كنض الشري في ابيع ٠‏ . 0 
ا (ع ) : [ خبار ثابت لدفع الضرر اله ] » وفي ( م ) ؟ ل 0 

) انظر المهذب ( 71/١‏ ) وعبارته : ٠‏ ولأنه خيار ثايت لدفع الضرر 
(') لانن للمكرفين ساقط من رع )6 (م) + 


انا 0 
للعيذ 

م؛؟؟! - قالوا : من ورث مالا ورثه بحقوقه ؛ بدلالة أن من ورث أرم) , , 

2 واسيية‎ 9 ١ 
بحموقها » ومن ورث ديئًا به رهن ورث الرهن » وكذلك لما ورث الشقص و,‎ 
. © الذي هو الشفعة‎ 

4 - قلنا : لا نسلم أن الشفعة من حقوق الشقص وإما هو يثبت لمان 
بسبب الملك » كما ثبت له جواز التصرف فيه . 

8 - رأما حقوق الدار فهي ملك لصاحبه فيورث كتفس الدار , وأما الى 
والكفالة ففيهما معنى المال ؛ لأن الرهن يستوفى الدين مته عند الفلس ٠‏ والكفيل يؤخر 
لال هه . 

1 - والحقوق التي فيها معنى المال تورث ء وحق الشفعة ليس فيه معنى المال, 
وإفا هو سبب للتملك بعوض [ كالقبول ] في الشراء [ والإقالة ] © . 

- قالوا : الشفعة لإزالة الضرر كالقصاص » ثم ثبت أن القصاص يورث . 
كذلك الشفعة 29 , 


زنه بحل 


«ه4ة؟١‏ - قلنا : القصاص فيه معنى المال » بدلالة أنه إذا سقط بشبهة وجب امال : 
وحق الشفعة بخلاف ذلك . 

564 - قالوا : الشفعة تعلقت بشقصين : المبيع » والمشفوع » ثم انتقال الملك إلى 
وارث المشتري لا يسقط الشفعة » كذلك انتقال الشقص المشفوع لا يسقط الشفعة © . 

56 - قلنا : الشفعة حق [ على ] 0 المشتري ٠‏ وليس إذا لم يسقط الحق بوث 
من عليه الحق لم يسقط بموت المستحق ء كما أن الأجل يسقط بموت المستحق ل ولا 
يسقط بموت صاحب الدين . 


(1) الحاوي الكبير ( 791/17 ) وعبارته : ولأن الشفعة من حقوق املك ؛ فوجب أن يكون موروئة ع للك ٠‏ 
كطرق الأملاك ومرافقها , والرهن في الديرن وضمانها ‏ 

٠ )39( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصراب ما أثبته كما في‎ )١( 
انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( 88/17؟ ) . د‎ )”( 
لم نعثر على هذا الدليل في كتب الشافمية » ثم إن الشفعة لم تتعلق إلا بشقص واحد » وهو ل‎ )4( 
امشفوع ؛ لأن الميع هو امشفوع  والمشفوع هو ابيع إلا أنه انتقلت الملكية بموت صاحبه إلى 20 وي‎ 
يقرلون به . رهناك دليل آخر ذكره الماوردي في الحاوي وهو : وما سقط به التكليف لم تبطل ب‎ 
. ) كالجنرن . انظر الحاري الكبير ( 1//90©؟‎ 

(5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 


يل تسق الشفعة بموت الشفيع 45م 


يوت وله وال ملك المشتري بالبيع ل يتقف التتقعة عند فكذلك انتقال للك 
ب فاك التشيةعزال: بالك الشقيع :في حال حياته » كذلك إذا زال بمرته . 


يوج + فإن: قبل ::إذا باع أفقدة رضي بإسقاط.سيقة سقط بإسيقاطه :]ذا مات 


.نيإن الشفعة » وإن كان لم يرض يإسقاط حقه . 


معه 


1 
٠‏ ]| مساية 
حكم تلف الشقص المشفوع 
وهة١!‏ - [ قال ع 2 أصحابنا : إذا انهدم البناء وَحَدَتٌ النقص بآفة من السما 
[ أو] (© احترق فالشفيع بالخيار : إن شاء أذ الباقى بكل الشمن » وإن شاء تركه , نإن 
ذهب بفعل آدمي أخذها الشفيع بحصتها إن شاء » ولا يأخذ البناء المنقوض © , 
- واختلف قول الشافعى وَررَهِ في هذا 2 , فاختلف أصحابه ترجه 
قوله على طرق 7 » إلا أن ظاهر مذهبه إذا احترق البناء أنه على قولين : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) [ والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )١( 

1 (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م) - 
)١(‏ الهداية ( 77/5 ) وتبيين الحقائق ( 181/6 ) والمبسوط ( 111/14 - 1175 ) وبدائع الصنائع ( 8/5 ). 
وبه قال أبو عبد الله بن حامد من الحنايلة . المغني مع الشرح الكبير ( 808/0 ) . 
(4) الحاوي الكبير ( ١70/1‏ ) وروضة الطالبين ( 85/٠‏ ) والمهذب ( ) ففي الحاوي قال الشافعي : 
لو أصابها هدم من السماء : إما أخذ الكل بالشمن » وإما ترك . قال الماوردي : وصورتها في رجل اشتري 
شقصًا من دار فانهدمت بجائحة أو جناية أو شقصًا من أرض فأخذ السيل بعضها , فالذي نقله الزني هنا 
وقاله في القديم وني كتاب التفليس من كتبه الجديدة : إن الشفيع مخير يون أن يأخذ الباقي بجميع الثمن أو 
يدع » وقال الشافعي في القديم : يأخذ الباقي بحصته من الكمن . 
(5) قال الماوردي واختلف أصحابنا ني اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب : 
أحدها وهر قول أبي طيب بن أبي سلمة وأبي حفص بن الوكيل : أن المسألة لاختلاف التقل على قولين : 
أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الكمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع بجائحة أو جناية » كان للمشتري 
إذا اختار الإمضاء أن يأخحذه بجميع الشمن » كذلك حال الشفعة . القول الثاني : أن يأخذ الباقي بحصته من الكمن؟ 
لأن ما تناولته الصفقة بالشمن مقسط على أجزائه » كما لو اشترى مع الشقص سيقًا أخذ بحصته من الثم . اللذعب 
الثاني : هو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي اسحاق المروزي أنه يأخذ الباقي بحصته من الثمن فولا واحدًا الذهب 
الثالث هو قول ابن على بن أبي هريرة : بأنه محمول على اختلاف حالين : فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا 
ذهبت الآثار ركانت أعيان الآلة والبناء باقية » والموضع الذي يأنحذه بحصته من الشمن » إذا كانت أعيان الآلة اناه 
تالفة . المذهب الرابع : أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه ‏ فالموضع الذي يأخخذه بكل الثمن إل 
هدمه بفعل آدمي ‏ والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن . إذا كان هدمه بجائحة سماوية . لأنه في هدم الأدني 
قد يرجع عليه بأرش النقص » فلذلك أخذها بجميع الثمن ؛ وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص » فلذلك 
أخذها بحصته من الثمن . المذهب الخامس : أنه على اخحلاف حالين من غير هذا الوجه ء فالموضع الذي بأخذه 
بكل الشمن إذا كانت العرصة باقية , وإن تلفت الآلة والموضع الذي يأخحذه بحصته من الثمن إذا ذهبت يعم 
العرصة بسيل أو غرق ؛ لأن العرصة المفصوية والآلة تتبع . انظر الحاري ( 18/9 - 6133 . 


كم تلف الشقص المشفوع سسسب سس 01/7 ع 

ووو - أحدهما : يأخذ الباقي بكل الثمن . والآخر : يأخذ يحصعه , 

ومنهم من قال : إذا هدمه أدمى على قولين . 

و.؟1 - واختلفوا في الأنقاض » فمنهم من قال : يأخذها مع العرصة بالشفمة ‏ 

م+و؟؟ - ومنهم من قال : لا يأخذها , 

ووو - وقال الشافعى متكلمًا عن أبي حنيفة كثاقه : إن ذهب بفعل آدمى أخذه 
بالحصة » وإن ذهب بافة سماوية أخذه بكل الثمن ‏ ثم ناقض هذا فقال : وإن غرقتت 
بعض العرصة أخذ الباقي بكل الثمن أو تركه © , 

.و١‏ - الدليل على أن الشفيع لا يأخذ النقض : أنه منقول منفصل عن المشفوع » 
زلا يؤخذ 29 بالشفعة كالثمرة إذا انفصلت . 

+ - وإنما قلنا إنه يأخذ بكل الثمن إذا ذهب بآفة من السماء أنه نققص حصل 
بغبر فعل آدمي » فأشبه إذا دخله في يد المشتري عطب بتشقيق الحيطان أو وهن السقوف . 
07و١١‏ - ولأنه يأخذها بالشمن الآجل فلم يحطّ عنه شيء لنقص بغير فعل آدمى . 
أصله المشتري تولية . 

١‏ - واعتمد أصحابنا في هذا على المبيع في يد البائع » فقال مخالفنا : هو 
على قرلين أيضًا 9 . 

4 - والدليل على أن البناء [ إذا هلك ] 9©» بفعل المشتري أو أجنبي سقطت 


)١(‏ وذهب امالكية إلى أنه لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من بعر أو 
عن ؛ ولا يحط الشفيع بذلك شيئًا من الشمن اكلا تنفرق الصفقة ولا ضر عليه » لأنه يخير : إما يأخذ بجميع 
لثمن ٠‏ أر يترك » وكذلك لو هدم المبتاع البناية نيه أو يوسع فيه : فإما أخذه مهدوئًا مع نقضه بالثمن » أر 
ترك لئلا يتضرر المبتاع بغير عرض يحدث له . انظر الذخيرة ( #اإلاه؟ - 88 ) وامنتقى ( 515/1 ) 
زحاشية الدسوقي ( 414/5 ) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافمية في قول آنه إذا تلف الشقص أو بعضه 
في بد الشتري أو بعضه في يد المشتري فهو في ضيمانه لأنه . كه تلف في يده » ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد 
تلف بعضه أخذ الموجود بحصته من الثمن » سواء كان التلف بقعل الله تعالى أو بفعل آدمي » وسواء تلف 
باختبار المشتري كنقضه للبناء , أو بغير اختياره مث : أن انهدم . ثم إن كانت الأنقاض موجودة أعذها بع 
لخرصة بالحصة , وإن كانت معدومه أخذ العرصة وما يقي من البناء . هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ‏ انار 
الغي مع الشرح الكبير ( ه/.ه ) والمبدع ( 515/0 ) والكافي ( 8451/5 ) ٠‏ 

(1) مكذا في رص ) وفي باقي اللسخ فلا يؤخذ بتي للمجهرك ‏ .... 

(؟) انظر الحاوي الكبير ( 578/97 - 533 ) . () ما بين المعكوتين ساقط من ( م 2 ٠‏ 


مانا حسست كيال | 


> كاب الو 
امك ربح ب 01 لدت سما ريه اق الاير 
شيء : إذا اشترى شقصًا وثو 

٠٠‏ - ولأن المشتري أتلف ا ؛ فكان للشفيع أخذ الباقي بالحصة 

: إذا أكل الثمرة ‏ 

الاودل - احتجوا على أنه يأخذ الباقي بالخصة : أنه أَحَدَ بالشفعة بعض ما تناوكه 
الصفقة فَوَجَبَ أن يكون بالحصة من الثمن » كما لو اشترى شقضًا وسيقًا " , 

7و١‏ - قلنا : لا نسلم أن للبناء حصة بالعقد » وإثما الشمن في مقايلة العرصة 07 
والبناء لا حصة لها » ولا يقابلها عوض إلا أن ينفصل بفعل مضمون . وإن كان جميع 
الثمن في مقابله العرصة لم يصح قولهم أنه يأخذها بالحصة ولا حصة هناك منقسمة, 
وإنما الشمن كله في مقابلة العرصة . وأصلهم : إذا ابتاع شيئين وهلك أحدهما فلثمن 
ينقسم عليهما . وهنا البناء تابع » فالبدل في مقابلة المشفوع دون البيع . 

. 29 قالوا : الشفيع يأخذ بما قابل المبيع من الشمن‎ - ١5997 

4 - قلنا : كذلك نقول في الثمن كله مقابل للعرصة » فققد قلنا بموجب كلامهم . 

- قالوا : الدليل على أن يأخذ الأنقاض أنه يقبلها بالشمن الذي وقع البيع علبه 
والاستحقاق ا » فكان له أخذ كل ما يتناوله عقد البيع © . 

- قلنا : الأبنية متعلق بها الشفعة لاتصالها بالعرصة » فإذا انهدمت زال 
المعنى الذى ُ استحقاقها فصارت كالمقبوض حال العقد . 

9170 - وما قاله الشافعي يرث مناقضة على صورة المسألة » ويجب أن تكون المناقضة 
على معنى . فأما قوله : إذا غرقت بعض العرصة أذ الباقى بالحصة فهو سهو منه ؛ لأ 


:)598/1 ( انظر هذا المعنى في الحاري الكبير ( 777/1 ) والمغني مع الشرح الكبير ( ه/4 0ه ) والمهذب‎ )١( 
٠ العرصة ساحة الدارء وهي بقعة واسعة ء ليس فيها بناء » والجمع عراص » مثل كلبة وكلاب وعرصات‎ )1( 
مثل سجدة وسجدات . قال أب منصرر الثعالبي في كتابه فقه اللغة : كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة - ذم‎ 
التهذيب : سميت ساحة الدار عرصة . لأن الصبيان يتعرصون قبها أي يلعبون وبمرحون فيها . انظر المصباح لهم‎ 
2 8815/4 ( فصل العين باب الصاد . لسان العرب‎ ) ٠١44/5 ( والصحاح للجوهري‎ ) 60/1 ( 

() المهذب ( 7078/١‏ ) وعبارته لأن الذي يقابل الشمن أجزاء المين وي باقية وإن تلفت بعض الأجزاء من 
الآجر والخشب أخذه بالحصة ؛ لأنه تلف بعض يقابله الشمن , فأخذ الباقي بالخصة . 

(14) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع )0 م ) . 

(5) انظر المغني مع الشرح الكبير ( 6014/0 ) . 


وى تلف الشقه تفع سببيبابباسيبببببإبإبح 0414/0 
يررة لا نذهب بالغرق » وهو مخير عندنا : إن شاء أخذ بجميع الثمن ء وإن شاء 


ا 
اا 


ال 
)١(‏ انظر الميسوط ( ورور - 8ع ولشاري الكمر ( 


دنا 
||| مسالة 
حكم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه 


كتاب لشفي 


هاوه - قال أصحابنا : إذا بنى المشتري أو غرس كان للشفيع نقض البناء والغزر 
7 أو أحذ المبيع بالنمن ] 20 » وإن شاء غرم له قيمة البناء والغرس مقلوعًا وأخذو 09 
554 - وقال الشافعي : الشفيع بالخيار : إن شاء أخذ بالشمن وبقيمة البناء 
والغرس » وإن شاء ألزم المشتري القلع بشرط أن يضمن له النقصان . وإن شاء ترك 
الشفعة 29 . 


- لنا : أن الشفيع له حق في استحقاق يد المشتري بعد البناء والفرس بغير 
رضائه » ولا رضا من قام مقامه » فوجب أن يكون له ننقض البناء وقلع الغرس من غير 
ضمان . أصله : المستحق . 

0 - ولا يلزم المقبوض على وجه بيع فاسد إذا بنى فيه . ومن اشترى دارًا بعبد 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ ء فيأخحذ الأرض فارغة . انظر 
التبيين ( 360/8 ) . 

. ) 75/4 ( والهداية‎ ) 760/٠ ( وتبيين الحقائق‎ ) ١١14/١4 ( والمبسوط‎ ١ مختصر الطحاوي ص77‎ )١( 
قال المرغيناني : وإذا بتي المشتري فيها أو غرس ثم قضي للشفيع فيها بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشمن‎ 
. وإن شاء كلف المشتري قلعه‎ ٠ وقيمة البناء والغرس‎ 

(؟) الأم ( /4؟ ) ومختصر المزني مع الأم ( 51/1 ) وحلية العلماء ( 5/9لام - 000 ) والهذب 
(781/1 ) والحاوي الكبير ( 577/19 - /ا1؟ ) وروى أصحاب الإملاء عن الإمام أبي يوسف مثل قول 
الشافعي » وبه قال الإمام مالك , والإمام أحمد . انظر الهداية ( 7/4 ) والمبسوط ( 114/١4‏ ) ونين 
الحقائق ( ه/.6؟5) . وبداية الجتهد ( 774/5 ) وحاشية الدسوقي ( 446/6 ) والغني مع الشرج لم 
(5.0/5 - 501 ) والإنصاف ( 7197/1 ) ففي المبسوط روي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف الا 
تيع لا معن جام ري » ولح بأعذ دين رم اباد مهن حا - وني بداة لي" :ينا أعدث 
المشتري بناء أو غرس ما يشبهه في الشقص قبل قيام الشف لم قام الشفيع يطلب شقعة فلا شفع أن 
يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس . وقال ابن قدامة : ١‏ بنى اللشتري أعطاء الشفيع قيمة نك .ونم 
يشاء المشعري أن يأخذ بناءه , فله هذا , إذا لم يكن في أخذه ضرر . وسبب اختلاف العلماء في ٠١‏ 
المسألة كما قال اين رشد : هو تردد تصرف الشفوع عليه تصرف الفاصب , وتصرف الشعري لذن م 
عليه الاستحقاق ٠‏ وقد بنى في الأرض وغرس . وذلك أنه وسط بينهما ء ثم من غلب عليه شبه التعدي فال 
إنه يأخذه بنقضه ء أو يمطيه قيمته منقوضًا . انظر بداية المجتهد ( 554/9 ) . 


يكم ما لوبتى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراة سس راع م 


زنى فيها » ثم أصاب بائع الارض بالعبد عيئا فرده ‏ لأن ههنا ينبت له حت في 
إتحقاق اليد بعد اليناع . 1 

ببوهد - فإن قيل قيل : المعنى في المستحق أنه غرس في ملك غيره وههنا غرس 
ملكه الذي يلك يبعه . 

عرو - قلنا : علة الأصل تبطل على مذهبك بلمستأجر والمستعير » وعلة الفرع لا 
تصح ؛ لأنه وإن بنى في ملكه فهو في حكم من بنى في ملك غيره في استحقاق يدهاء 
كذلك في نقض تصرفه . 

للب اع استحقت الأرض فقد تعدى في التصرف . 


في 


. قلنا : المشتري إذا بنى ولم يعلم فغير © متعد‎ - ١86 
00 القدل لعي ل‎ 
. الغرس‎ 


47و ذل - قلنا : الشفيع يقلع الزرع , عندنا في الباقى ؛ والكلام ليس هو في أوقات 
الفلع وإنما هو في وجوب القلع . ولأنه تصرف في امبيع مع تعلق حق الشفيع به فكان 
نصرفه كالتصرف في ملك الغير » أصله إذا بلع 5 يلزم إذا نيع ؛ لأن تصرفه 
كالتصرف في ملك الغير » بدلالة أن يترك في الأرض بالأجرة . 

4 - ولأنه تصرف يلزم الشفيع زيااة لم يوجبها الببع » فكان له الأخذ من غير 
لتزام [ بشيء ع <2 . أصله : الزيادة في الشمن . 

لل - ولأن كل من لو تصرف في ملكه بالبيع كان للغير نقضه إذا تصرف في 
البناء كان له المطالبة بنقضه من غير ضمان . أصله الراهن إذا بنى في الرهن رقيمة 
لأرض إذا قلع البناء أكثر وهي لا [ تفي ] 17 بالدين مع نقصانها . 
6 - فإن قيل : الراهن ليس له التصرف بالبناء فكذلك القلع . ١‏ 
5 - قلنا : ييطل إذا كان البنا لا ينقص الأرض دعلة لمي وي سوي | 
امشتري وإن ملك البناء فإنه يمللك شرط إسقاط الشفيع الحقه ء بدلالة أنه لو طالبه / 
لخاصمه لم يملك البناء , فإذا قضى له فلم يوجد الشرط الذي أبيح البناء لأجله فصار 


2200 
)ار 16 يس م زو )ما بين الممكوهين ساقط من زان ٠6‏ 


1 
(5) لا ين الممكرفين ساقط من (ع ) 6(م) - 


اام 6 كاي 


كمن تصرف وليس له حق التصرف . 
45 - ولأنه تصرف من المشتري في المشفوع ليس له مدة يتهي إليها . فر 
١١#‏ - احتجوا : بأند غرس ملكه في ملكه الذي يْلَكُ بالبيع ' فوجب أن 
يجبر على قلعه » كما لو غرس في ملك له مطلق » أو الموهرب له إذا غرس " , 
4 - قلنا : الحكم لا يصح , لأنه [ لا ع ”© يجبر على قلعه يإجماء 9 , 
موك - وإما الحلاف هل من شرط القلع الضمان © ؟ فإن أطلقت الحكم رك 
يصح لأنه يجبر على قلعه ] "© وهو موضع الإجماع » وإن شرطت لم يوجد الوص 
في الأصل . والمعنى في الملك المطلق أن حق الغير لا يغبت في استحقاق يده من غير 
رضائه ولا رضاء من يقوم مقامه » فجاز أن يستحق قلع غرسه بغير ضمان . 
5 - والمعنى في الهبة أن الغرس لا يقع بشرط ضمان النقصان ء فلم يقلع من 


شين 


غير ضمان . 
١90‏ - وفي مسألتنا حق القلع ثابت من غير عذر ‏ فلم يقف على ضمان 
النقصان . 


4 - قالوا : غرس من غير متعد فلا يجوز قلعه مع الإضرار من غير رضاء . 


)في (رع)ء(م)ءزن):[يعهاع, 

(1) الحاوي الكبير ( 79/7 ) وعبارته : 9 ولأن من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده موجا لتعدي 
ونقض بنائه » كالموهوب له إذا غرس , ورجع الواهب في هينه » . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ , والسياق يقتضيه . 

(4) قال الماوردي في الحاوي الكبير ( 771/9 )  :‏ ولا يجبر المشتري على قلعه » لأنه بناه غير متعد . وقل 
اللشفيع إن شعت فخذ الشقص بثمنه ويقيمة اليناء قائما » . 

(0) ذهب الإمام أبو حنيفة أنه لا يرجع المشتري بقيمة البناء والغراس . وهي رواية عن الإمام محمد ؛ معناه كدا 
قال الزيلمي : لا يرجع بما نقص بالقلع . وروى بشير بن الوليد والحسن بن زياد عن أني يوسف : « أن الشفيع 
يرجع على المشتري بقيمة البناء » وبه قال مالك والشافعي وأحمد أن الشفيع يضمن للمشتري قيمة ما نقص 
بالقلع . وجه قول أبي يوسف ومن معه قول النبي يِه : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها إلا بذلك ٠‏ 
ووجه قرل الإمام أبي حنيفة هو الفرق بينه وبين المشتري , لأن المشتري مغرور من جهة البائع ومالط عليه بن 
جهته ؛ ولا غرور للشفيع من جهة المشتري , لأن الشفيع أخذها منه قهًا قباًا على الجارية . انظر نين الحقائق 
( 591/5 ) وبداية المجتهد ( 576/5 ) والمهذب ( 881/١‏ ) والمغتي مع الشرح الكبير ( 2901/9 : 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ؛ ( ع ) ٠‏ ( م ) والصراب ما أنبنتاه كما في ( 8 ) ٠‏ 


.كم ما لو بنى المشتري أو غرس في الشتقص الذي اشتزاه لسسسسسس 
أله المستعير للغرس مدة مؤقتة . 

وووو؟ - قلنا : هناك وُجِدّ ممن يثبت له القلع غرورًا بالغا 
بالغرور وهذا المعنى [ ليس ] 27 موجودًا في الشفيع . 

م1 - قالوا : الأرض والغرس تملوك الرقبة والمنفعة » ويده ثابتة عليه بحق » 
رجب أن لا يقلع بناؤه مع الإضرار . أصله : الصداق 0© , 

و.. - قلنا : المعنى فيه أنه مال مملوك بالمناكحة , فلم يملك الشريك © 
الاعتراض فيه كالميراث . 

- وفي مسالتنا عقار مملوك بالبيع » فملك الشفيع المطالبة بنقض البناء 
الحادث » كما لو بنى بعد المخاصمة . 

. قالوا : من لا يقلع زرعه لا يقلع غرسه » كالزوجة في الصداق‎ - ٠٠. 

4 - قلنا : لا نسلم ؛ فإن الزرع عندنا يقلع إذا لم ييذل صاحب © الزرع 
الأجرة . والمعنى في الصداق [ ما ع ذكرنا ] © , 

٠٠‏ - قالوا : حق الشفيع لا يملك به إجبار المشتري على قلع ما أحدثه . أصله 
إذا زرع 99 , 

5 - قلنا : حق الشفعة يوجب قلع المستحدث باتفاق [ والكلام في شرط 
الضمان ولأن الزرع مستحق القلع ] © إلا أن له مدة يتتهي إليها » فأقررناه بأجرة حتى 
يرنى كل واحد منهما حقه » وهذا لا يوجد في الغرس . 

7 - قالوا : روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 9 ليس لعرق ظالم حق » 
دليله أن عرق غير الظالم له حق © . 


ااام 


ارس »؛ فيضمن النقصان 


(1) ما ين المعكوتين ساقط من ( ع ) » ( م) 6( 63 + 

(1) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( 901/8 ٠)‏ 

(1) هكذا في ( ص ) [ وفي باقي النسخ الشفيع ] . 

(4) في ( ص ) : [ صاحبه والصواب ما أنبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة ] . 

)ما ب اللتكرفين حاقظ من ازع 16(اع): + لايكلف 
(7) انظر تببين الحقائق ( 0./0؟ ) وعبارته : و كما إذا زرعها المشتري » فإن كل واحد منهم 

القلع؛ لتصرنه في ملكه , فكذا المشتري في المشفوعة » ولهذا لا يكلف قلع الزع ؟ ٠‏ 

(1) ما بين المكرفين ساقط من (ع ) 6 (6) + 

(4) وقال ابن قدامة : فإنه غير طالم فيكون له حل . انظر للغني مع الشرح الكير ( 801/8 6 * 


مفلكقانا 


كتاب الشفعة 


4 - قلنا : ذلك يقتضى ثبوت الحق لعرة يقتطم 
: ذلك يقتضي ثبوت الحق لعرق واحد ء ولا يقنضي | 1 
ههنا له حق فسقط التعلق بالدليل . والوردم 
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سسسب 
الشفعة فيما لا يحتمل القسمة 
ص هيوه ووودووويز 
و.ءلاذ - قال امتعابنا + الشاقعة واجية حي امام والريسن اتير 490 
.ا - وقال الشافعي كملق : ما لا يجوز قسمته شرعًا لا شفعة فيه 09 , 
,باو - لنا : حديث جاب 4 أن ال ني قال : شفعة ف 
ال يث بر كه أن انبي يِل قال : ٠‏ الشفعة في كل شرك : ربع 
أو حائط ٠‏ 9 , 
- ولأن ملكه متصل 9 بالبيع فوجيت له الشفعة كما وجيت يقسم . 
م.لاة - ولآن الشفعة واجبة في البقعة قبل البناء فوجيت بعده كالدار الكبيرة . 
4 - ولآن كل بقعة تجب فيها الشفعة بعد البناء © تجب قبله . أصله : ما 


() الحجة ( 90/9 - 1١‏ ) والمبسوط ( ١75/١6‏ ) والهداية ( 84/4 ) وتبيين الحقائق ( 581/8 ) . وبه قال 
النالة في رواية » وأبو العباس بن سريج من الشافعية . المهذب ( 50/17/١‏ ) والفني مع الشرح الكبير (138/0) 
وللبدع ( 3١0/0‏ ) . 

زقه الأم (/381 ) والحاري الكبير ( 711/1 - 71071 ) رحلية العلماء ( 578/8 ) ونهاية المحناج 
زه/لاقا ) والإشراف على مذاهمب أهل العلم ( ) وبقول الشافعية قالت الحنابلة في رواية ثانية , 
وهر ظاهر المذهب الصحيح وعليه جماهير الأصحاب . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 438/0 ) 
والإنصاف (93/1؟ - 557 ) قال الشيرازي في المهذب : ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب م 
أما ما لا تيجب قسمته كالرحى والبثر الصغيرة والدار الصغيرة فلا تثبت فيه الشفعة . وهو المذهب ء خلاثًا 
لقرل أي العباس بن سسريج . وقال ابن قدامة الشرط الثالث : أن يكون المبيع مما يمكن قسمته فأما ما لا 
يكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيق والعراص الضيقة فمن 
أحمد فيها روايتان : إحداهما لا شفعة فيه » وهو ظاهر المذهب والثانية فيها شفعة . وأما امالكبة فقد 
اختلفت أقرالهم فيها فبعضهم قال بوجوب الشفعة في الحمام » وأما الرحا والبئر وما شابه ذلك فقالوا بعدم 
الرجوب انظر أقوالهم بالتفصيل في المدوئة ( 581/9 ) وبداية المجتهد ( ١8/5‏ ) رالكافي ( 551/١‏ 2 
لللاحظ أن كل من قال بوجوب الشفعة فيها فرق بين ما يمكن تقسيمه وما لا يمكن تقسيعه ؛ فما أمكن 
لسبمه وجبت شفعتها. وما لم يمكن تفسيمه فلا تجب شفعته . 1 
)ري تضريج هذا الحديث ونصيه كما في سان أبوداود 4/1 ) رقم 501 عن جار لال : اليك 
لك مه الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط , لا يصلح أن يبع حتى يؤذن شريكه فإذا باع فهو أحق به حنى أذنه 
(0) نم (غ )١(م)‏ : [ ولأنه يلك منفصل بالبيع 6 . 

(*) ني الألف عدم البناء والصواب ما أثيتناه كما في باتي النسخ يحذف علم . 


ااام 


كتاب الشفية 


ينقسم ةبط لاوم في الما ريلك »الوق ارسيو 
أصله البيع . 

6 - ولا يلزم القسمة لأن السهم يملك بها من الحمام إذا كان بين شريكين 
نصف حمام ودار فاقتسما » وأخذ هذا نصف الحمام » والآخر الدار . ولأن الشفين 
تجب لإزالة الضرر نوف التأذى على وجه الدوام » والضرر فيما لا يقسم أعظم ؛ لأنى 
لا يتخلص منه بالقسمة » فهو أولى بإيجاب الشفعة 29 . 

- احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام 9 الشفعة فيما لم يقسم » وقوله إها 
جعل رسول الله يلد الشفعة فيما لم يقسم 69 

- قلنا : لا دلالة في الخبر لأن ظاهره يقتضي وجوب الشفعة في الحمام, 
لأنه ليس يقسم » والحكم متى علق بنفي وصف عن شيء وذلك الوصف لا يوجد نيه 
فهو آكد للحكم . 

4 - وقولهم : لم يقسم إلا فيما يصح قسمته ليس يُفلّم » بدلالة أن اله 
تعالى وصف نفسه فقال : ظ لم نجي وَكَجّ يلد 4 © وهذه الصفات لا تمرز 
عليه تعالى . 

4 - ولو سلمنا أن ما قالوه يقتضى ما يصح فيه القسمة والحمام يجوز فيه 
القسمة . وإثما لا يجب © 

.ل( - ولا يقال : إن الراد به القسمة الشرعية » لأن هذا دعوى » ولأن عدا 
يصح فيه القسمة الشرعية ؛ لأن القاضي يقسم بينهم بالتراضي . وقد قال بعضهم 


اقباس إينع لأخك والفسة» ونا ورد الى بوي باينا ل يق فيما واه على أل 
القياس . 


 صصخت وهذا غلط , لأن من مذهب مخالقنا أن العلة لا تجوز أن‎ - 0١ 
. ) 435/© ( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(1) هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير ( 437/0 ) فقال ابن قدامة : ووجه هذا عموم قوله جه : 

«الشفعة فيما لم يقسم » وسائر الألفاظ العامة . 

(؟) سورة الإخلاص : الآية 8 . 

(4) قال الرملي في نهاية امحتاج ( ه/85١‏ ) قوله لم يقسم : ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي يلم 

كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا واستعمال أحدهما مكان الآخر تموز أو إجمال . قاله اين دفيق العيد ٠‏ 

(0) قال الزركشي : اعلم أن العلة إما عقلية أو سمعية » فالعقلية يمتنع تخصيصها بإجماع أهل النظر كما نفله ” 


وريمة فيما لا يحتمل القسمة ل777بب ا 050007 
وني منى ورد نص فعارض بعض ما اقتضته العلة دل على بطلانها . ثم هذا ليس 
ع ؛ لآن الشفعة أصل من الأصول 0 ثابت بالإجماع زكة 
ا - ولا يقال : إن القياس ينفيه » بل هو أصل لأن غيره أصل . ألا ترى أنه له 
يقال : القياس يقتضى أن تكون صلاة الفجر أكثر من ركعتين قياسًا على غيرها ؛ لأنها 
أصل كما أن غيرها أصل . 

م؟.١‏ - قالوا : روى عن عثمان د أنه قال : لا شفعة في بثر ولا فحل © , 
٠.‏ - قلنا : ليس من أصلكم القول بتقليد الصحابي . وعندنا عموم [ قول ع © 
رسو ل الله يله [ أولى ] *» من قوله . 

ه١٠‏ - قالوا : كل ما تجب الشفعة فيه إذا ملك بالتكاح لم تحب فيه الشفعة إذا 
ملك بالبيع » أصله البناء المنفره © , 


ابن فورك والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور . فإذا كانت مستنبطة فجزم الماوردي والرؤياني بامتتاع 
نخصيصها على معنى أن العلة لا تبقي حجة فيما وراء الحكم المخصوص لبطلان الوقوف بها » وقال ابن 
نورك : لا يجوز تخصيصها . وقال ابن كج : إنه قول أصحاب الشافعي ؛ وقال الأستاذ أبو منصور : أجمع 
عليه أصحاب الشافعي , وقالوا أيضًا : تخصيص العلة نقض لها » ونقضها يتضمن إبطالها . وقال أبو منصور 
اللتريدي : تخصيص العلة باطل . انظر البحر اللحيط للزركشي ( )1١85 - ١58/8‏ . 

(1) قال الإمام السرخحسي في مبسوطه ( 014 ) 9 والأصح أن تقول الشفعة أصل في الشرع » فلا يجوز 
أن يقال : إنه مستحسن من القياس , بل هو ثابت . وقد دلت على ثبوته الأحاديث المشهورة عن رسول اللّه 
عله وعن أصحابه رضران الل عليهم . من ذلك ما روي أن رسول الل كد قال : ٠‏ الشفعة في كل شيء 8 . 
(1) وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء » منهم المرصلي والماوردي وابن قدامة وابن المنذر . انظر الاختيار 
(كلده ) والحاري ( 3107/17 ) والمغني مع الشرج الكبير ( 4017/0 ) وبداية الجتهد ( 557/75 ) وكتاب 
الإجماع ص1ه . 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة ( 1411/7 ) عن محمد بن عمار 
عن أي بكر بن حزم عن عثمان بن عفان قال : : إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها » ولا شفعة في بثر ولا في 
فحل النخل » . وانظر ذلك أيضًا في مصنف أبي شيبة ( 93/97 ) كتاب الببوع والأقضية : باب إذا صرفت 
الطرق والحدود فلا شفعة رقم +7186 ومصتف عبد الرزاق ( 0/8 ) باب هل في الحيوان أو اليكو أو التخل 
أذ لين شفعة رقم ١6441‏ وغريب الحديث لأبي عببد القاسم بن سلام الهروي ( 191/5 ) وكتز العبال 
(!1 ) رقم 74 كتاب الشفعة والفائق في غريب الحديث للزمخشري ( 121/5 ) وانظر هذا الدليل في 
الخاري الكبير ر لزنام ) . (4) ما بين الممكوقين ساقط من (ع 6 ٠‏ ( 26 
(*) ما بين الممكرضين ساقط من ( ع ) والصواب ما أثتتاه كما في باقي الخ 80180 + ما 
(1) لم تمد هذا الدليل في المصادر التي وقعت لناء إلا أن ابن قدامة ذكر أدلة تفيد هذا العنى ؛ وي أ 9 


/الذلاع م 


كتاب الرزي 

٠‏ - قلنا : العنى في البناء أنه لا ييقى على التأبيد » فلا يخاف الضرر فيه علي 
الدوام » كالعروض وليس كذلك الشقص فيما لم يقسم . لآن الضرر يخاف فيه على 
الدوام مثل ما يقسم . 

0 - قالوا : ما لا يقسم شرا لا تجب فيه الشفعة . أصله إذا ملك بالتكاح . 

4 - قلنا : المعنى فيه أنه مملوك بسبب لا يقف على تسمية عرض كالملرك 
بالوصية ‏ 

و0 - قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر ؛ فلو وجبت في الحمام لم بيخ 
الشقص أحد » خوفًا من الشفيع فتدعوه الضرورة إلى يبعه للشريك باختياره . 

- قلنا : الضرر إذا جعل بالشركة على وجه لا يتخلص منه لم تلزم القيمة . 

س.ل - ألا ترى أن الشريكين في العبد كل واحد منهما يستضر بعتق شريكه : 
ولا طريق إلى إزالة هذا الضرر . والقصاص المشترك كل واحد يستضر بعفو شريكه ؛ 
ولا يمكن رفع هذا الضرر , فلا يمتنع أن توجب الشركة حق 7" الشفعة » وإن كان 
يلحق بالشريك ضرر ولا يزول . ثم الشريعة قضت برفع الضرر عن الشفيع وإن أضر 
ذلك بالمتبايعين » ألا ترى أن أخذ المبيع بينهما فيه ضرر ثم قضى يإزالة ضر الشفبع 
بالحاق هذا الضرر بالمشتري . 

0 - ثم إنا نقول إذا أضر الشريك شريكه جاز له أن يحتال لإبطال حقه فييع 
على وجه لا شفعة فيه فيزيل هذا الضرر عن نفسه . 

. © قالوا : الشفعة تجب لخوف الضرر بالتزام أجرة القسام‎ - 17٠*# 

؛".٠‏ - قلنا : قد أبطلنا هذا بالشركة في غير العقار » وأن أجرة القسام فبها 


روني عن النبي َه « أنه قضي أن لا شفعة في فِتّاء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح » أخحرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في غريب الحديث ( 151/7 ) والزمخشري في الفائق ( 17/5 ) واستدل من طريق المعقول فقال ؛ 
لأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يعخلص من إثبات الشفعة من نصيبه بالقسمة » و 
بنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد بمتنع البيع » لتسلط الشفعة . فيؤدي إثباتها إلى نفيها . ويمكن 
أن يقال : إن الشفعة إما ثبتت لدفع الضرر الذي يلحقه بلمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث امراقق الخاصة ' 
ولا يوجد هذا في ما لا ينقسم . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 157/8 ) . 

)ني رع):[حتىع. 5 
(1) المهذب ( 777/١‏ ) وعبارته : ٠‏ ولأن الشفعة إنما تثبت بالضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لا يوجد في 16+ 
يقسم )ل 


الأداقعة لا يحتمل القسمة ايم 
« شْ لهف 
جبة ولا شفعة ء [ بينا أن من ] ذهينا أن 2 0 

3 5 بينا أن 2') مذهينا أن الأجرة تار المطالب بالقيمة دون 


.. 


اي 
و 1 


1ل انا 
| مسانة 


بحسب ب يب م 
عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له اخذها اول ؟ 


كتاب الشزي 


| 


- قال أبو حنيفة وأيو يوسف رحمهما الله : إذا أسقط الولي شفعة الصغير. 
أو أمسك عن المطالبة سقطت © , 
5سءلاذ - وقال الشافعي يده : لا تسقط . وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ 9 , 


با«./ا؟ - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة » أو لأنها مال للصبي ثم بل 
الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها © . 


".اذ - قالوا : ومن أصحابنا من قال يأخذها , وزعم أنه قول آخر للشافعي يوخ ©. 


)١(‏ الهداية ( 41/4 ) وتبيين الحقائق ( -/571 ) وبدائع الصنائع ( 17/5 ) وهر قول المالكية وقول ابن 
حامد من الحنابلة واختاره أبر محمد الجوزي . قال القرافي يقوم بشفعة الصغير أبوه أو وصيه » لأنها من باب 
تنمية المال فإذا لم يكونا فالأم تنظر له ء ولا أخذ للجد , بل يرفعه للإمام لأنه ناظر لمن لا ناظر له . فإن عدم 
الأب والوصي بموضع لا إمام به أخذ إذا بلغ ؛ لأنها حقه ولم يسقطها . ولو سلمها الأب أر الوصي أو 
السلطان امتنع أخذه إذا يلغ ؛ لنفوذ تصرفهم عليه . ولو أهمل الأب حتى بلغ وقد مضي بذلك عشرة منين 
فلا شفعة . لأن إهمال أبيه كإهماله . الذخيرة ( 771/7 ) والإنصاف ( 777/1 ) ء المغني مع الشرج الكبير 
ه501 - 455). 

(1) الحاوي الكبير ( 07/17 ) كتاب الأم ( 7/7 ) ومختصر المزني ( 54/5 ) وبه قال الإمام محمد 
وزقر من الحنفية والحنابلة في رواية ابن منصور . بدائع الصنائع ( 17/0 ) وتبيين الحقائق ( 577/9 ) وللغي 
مع الشرح الكبير ( 9 - 453 ) والإنصاف ( 705/7 ) ففيه : « وإن ترك الولي شفعة لصي فيها 
حظ لم تسقط ‏ وله الأخذ بها إذا كبر . وإن تركها لعدم انظ فيها سققطت . قال المرداوي : هذا أحد الرجوه 
. اخناره ابن حامد والشيخ تقي الدين . وقيل : لا تسققط مطلقًا » وله الأخخذ بها إذا كيرء وهو المذهب » فيما 
نص عليه . وهر ظاهر كلام الترتي . (7) انظر الحاوي الكبير ( 97//ا” ) ٠‏ 

(4) الصبي والمجنون إذا وجبت لهما الشفعة لا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام عند الشافعية . أحدها : أن يكون 
في أخذها له حظ وغبطة , فعلي وليهما أن يأخذها لهما . وللولي حالتان : الأولى يأخذ الشفعة . وااثاتية : 
يردها . فإن أخذها لزمت ولم يكن لهما إذا صارا رشيدين أن يردا ون على اللي عنها ولم أذ با 
عليه إذا بلغ رشيدًا أن يأخذها . والقسم الثاني : أن لا يكون للمولي عليه حظ في أخذ الشفعة إما لزيادة الثمن 
وإما لأمر آخر فلا يجوز للمولي أن يأخذها ‏ كما لا يجوز أن يشتري له ما لا حظ في شرائه .فقي هذا اق 
الولي ممنوع من أخذها ء فإذا بلغ الصبي رشْيدًا وأراد أخذ الشقعة نفيه وجهان رشيدين » أحدهما : هر قرل 
أبي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت بترك وليه وليس له أخذها بعد رشده 


عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو ل؟ سس 


ينا 

وم. - لنا : أن كل من ملك المطالبة بالشفعة من غير أمر ملك التسليه ء 
كالمأذون والمكاتب ٠‏ ولا يلزم الوكيل لأنه يملك الترك عندنا © 

٠,‏ - ولأنه كبيع من أجنبى علم به الأب وأعرض عنه , فلم يكن للصبي أخذه 
بالشفعة بعد بلوغه » أصله الدار إذا بيعت في جواره . ولا يلزم الأب إذا باع واشترى . 

- لأنا قلنا : من أجنبي ولأن الأب إذا اشترى لا شفعة للصبي على قياس 
قول أبي حنيفة » ذكره في المنتقى . 7" وأما إذا باع فهر لا يملك المطالبة فلا يتصور 
الإعراض . لأن مالا يأخذه الصبى بعد بلوغه بشفعة الجوار لا يأخذه بشفعة الشركة 
كالشقص من الحمام . 

4 - احتجوا : بأنه حق هو مال ترك الاستيفاء له » فكان له أن يستوفيه بعد 
بلوغه . أصله استيفاء الدين 29 . 

17١4#‏ - قلنا : ييطل إذ كان الحظ في تركه . ولأن الدين [ لا يسقط بتأخير 
المطالبة به فلذلك لم يسقط بالترك والشفعة ع (؟» تسقط بالتأخير فلم يجز المطالبة بها مع 
ترك المطالبة ممن يملك الأحذ . وإن قاسوا عليه إذا أبرأ من الدين . 

4 - قلنا : إذا أسقط الشفعة فقد ترك حظًا إلى عوض عَصّله » وهو تبقية 
الثمن على ملكه » فكأنه أخذها ثم باعها بمثل الثمن . وأما الدين فقد أسقطه من غير 
عوض حصله له في مقابلته » فلم يصح ‏ 


والرجه الثاني : أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه » وله أخذها بعد رشده . 97 
والقسم الثالث : أن يستوي حظ المولي عليه في أخذ الشفعة وتركها ؛ ففي أخذ الولي ثلاثة أوجه : أحدها : 
لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها , لأن الحظ معتبر فيها , الوجه الثاني : أنه يجب عليه أن 
يأخذها ؛ لأن الأخذ بالشقعة أحظ ها لم يظهر ضرر . والوجه الثالث : أنه ممخير يين أخذها وتركها لاستواء 
الخالين . الحاوي الكبير ( 51/5/17 ) . 

)١(‏ ذكر الكاساني أدلة للشيخين في البدائع » وهي : أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فتسليمه امتاع من 
الشراء ؛ وللولي ولاية الامتنا من الشراء » آلا تري أن من قال : بعت هذا الشيء لفلان الصبي لا يزم الولي 
القبرل . وهذا لأن الولي تصرف في مال الصبي على وجه المصلحة ء والمصلحة قد تكون في الشراء وقد 
تكون في تركه . رالولي أعلم بذلك فيفوض إليه . انظر بدائع الصنائع ( 13/8 6 - 

(0) في رن) : [الشفاءع . 

(؟) الحاري الكبير ( 777/7 ) وعبارته : 9 لأن الرلي مندوب إلى فعل ما عاد يصلاح من يلي عليه في 
استيقاء حقوقه كالديرن ٠‏ . 

(؟) ما بين المعكوضين ساقط من ( ع ) 6( م) ٠‏ 


اانا 


كتاب الشفية 
لفل - ولا يصح قياسهم على القصاص وخيار الغيب إذا أسقطهما [ الأب ] ” 
لأن الأب 7 [ إن ] © أسقطهما بعرض جاز » وإن أسقطهما بغير عوض لم بجر 
- وفي مسألتنا : إذا أسقط الشفعة فقد حصل العرض للصغير وأبقاه على 
ملكه فكأنه حصل العوض على / إسقاط القصاص © , 


معه 


. ما بين الممكوفين ساقط من ( ع ) © (م)‎ )١( 

(5) ني رع )ء(م): [الإنسان ع . 

(5) ما بين المعكوفضين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 0-0 
(4) القصاص لغة : القطع والممائلة والنتبع » تقول قصصت الأثر أي تتبعته وقاصصته مقاصة وقصاضًا من 
اتل إذا كان لك عليه دين ل ما له عليك » ثم غلب استعمال القصاص في فت القكل » دجم 52 
واقتص السلطان فلانا ء أي قتله قودًا . وهر أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . لسان العرب ر 381/6 
المصباح المنير ( 544/7 ) ء المغرب ص 780 , كتاب التعريفات ص140 . 


وي الشفيع الشقص من ابا بباببيبسبببس 0 


فيض الشفيع الشقص من البائع 


١.40‏ - قال أصحابنا : إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من 
م 

م١‏ - وقال الشافعي َيه : يستحقها الشفيع على المشتري » ويدفع الشمن إليه 
ويقبض الشفيع من يد البائع » ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري » ويدفع الشمن 
إليه من البائع . وقال ابن شريح : فيه وجهان . 

ووءلازر - أحدهما : ليس للشفيع أخذه من البائع ٠‏ بل على المشتري أخذه 
وتسليمه إلى الشفيع . وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع 
وحفظ الثمن له 

- والوجه الثاني : يأخذه من البائع » وإن كان المشتري حاضرًا © . 


)١(‏ أنظر الشروط الصغير للطحاوي ( 774/١‏ ) ط العراق والبناية على الهداية ( 501//8 ) وبه قال المالكية 
والحنابلة . قال المرداوي هذا المذهب بلا ريب ومشهرر عند الأصحاب . وفي المغني مع الشرح الكبير ( 4178/9 ) 
إذا أراد |١‏ أخذ الشقص ركان في يد المشتري أخذه منه , وإن كان في يد البائع أخذه منه» وكان كأخذه من 
المشتري . هذا قياس المذهب . شرح الخرشي ( 178/1 ) والإنصاف 5817/56 ) ٠‏ 

)١(‏ الحاوي الكبير ( ١.4/9‏ ) والمهذب ( 585/١‏ ) قال الماوردي : فأما قبض الشفيع الشقص من البائع 
قبل قبض الشتري له أو من ينوب عنه قفيه وجهان ‏ حكاهما ابن سريج . أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنه يحل 
محل المشتري في الأخذ بالشمن ولا يجوز شراء ما لم يقبض : فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض . فعلى 
هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض » فإذا صار بيده انتزعه الشفيع مته . فإن كان المشتري غائيا وكل الحاكم 
عنه من يقبض له لم حكم للشفيع بأخذه منه . وبه قال أبو إسحاق المروزي . والوجه الثاتي : هو اختيار لبن 
سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري ؛ لأن الشفيع يأخحذه جبرا بحق . بوجه الثاني من اتذهب 
الشافعي قال القاضي أبو يعلى الفراء من المنابلة وقال القاضي ليسس له أخذه من البائع ويجبر الحكم المشتري 
على قبضه لم يأخذ الشفيع منه انظر المغني مع الشرح الكبير ( 1 ) والإنصاف ( 581/7 ) . خلاصة 
السألة : اتفق الفقهاء إذا كان الشقص الشفوع بيد المشتري أخعذه الشفيع من المشتري ثم اخطفوا إذا كان 
الشقص في يد البائع فذهب المنفية والمالكية والشافعية في وجه والخنابلة إلى جرازه أخذه من البائع 5 و3 
الشتري وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أنه لا يجوز أن بأخذ الشفيع الشقص من يد الائع بل يجي اللشتري 
على القبض ثم بأخذه منه . انظ البناية ( ]0ه ) والخرشي ( /10/8 ) والحاوي ( الا ) رالقني مع 
الشرح الكبير ر وهلا ) . 


"41 


كنات لشن 


٠.١‏ - لنا : حديث جابر ضيه أن النبي عَِْ قال : « فإن باعه ولم يؤده فهو أن 
به » 2 ظاهره يقعضي أنه عقيب البيع أحق من المشتري . ولأنه أحد التايمين فور 
للشفيع أخذ المشفوع من يده . أصله إذا وجبت الشفعة ١‏ فباع المشتري , فللشن. 
أخذها من البائع وله أخذها من المشتري . 5 

٠ل‏ - فإن قيل : هناك [ باع ] 27 بعد وجوب حقه » وفى مسألتنا ثبت ل 
المشتري بعد ثبوت حق الشفيع ؛ لأنه حقه ثبت برغبة البائع عن ملكه . 

«ه. ١‏ - احتجوا : بأن الشفيع يستحق بعد تمام البيع » بدلالة أنهما لو شرطا الحا/ 
للبائع أولهما لم يستحق » ومن استحق بعد ملك المشتري استحق من ملكه كالشترى 


منة 9 


0000 - قلنا : الشفعة تجب عندنا بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في 
ملك المشتري . ولهذا لو قال : بعت من فلان » فجحد . استحق الشفعة عندنا وعلى 
أحد الوجهين عندهم 29 5 

ه٠٠‏ - ويهذا تجب الشفعة إذا كان الخيار للمشترى » وإن كان لا يملك عند أبى 
حنيفة ولم يتم ملكه عند أبى يوسف ومحمد 7 . وإذا ثبت حقه بخروج الشيء من 
ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري يستقر في ثيوت الحق ٠‏ فلذلك أخذ من يد 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشقعة ( 1511/5 ) رفم 
( 1708/154 ) عن أبي زيير عن جابر قال : ٠‏ قضي رسرل الله يك بالشفعة في كل شركة لم تقسم : 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخحذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به ) وأخرجه أيضًا البيهقي في السئن الكبرى ( 4/5 ٠١‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم ودمنف 
عبد الرزاق ( 85/4 ) عن الثرري وابن جريج عن أبي الزبير عن جاير بن عبد الله رقم ١4405‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ؛ ( ع ) » ( م ) . الصواب ما أليتناه كما في (3) - 
(7) انظر المهذب ( 587/١‏ ) وعبارته : ٠‏ لأنه استحق فملك الأخذ كما لو كان في يد المشتري ٠»‏ 
(؛) الحاوي الكبير ز لارهة؟ - .9ع . 

(ه) الهداية ( 57/4 ) وتببين الحقائق ( ه/54؟ ) وحاشية الشلبي على العيين ( 554/5 ) قال الثقاني 
«وأما خبار الشروط للمشتري فلا بمنع من ثيرت الشفعة ء لأن المببع خرج من ملك البائع بالاتفاق ؛ لان 
اختلف أصحابنا : هل دخل في ملك المشتريي أو لم يدخحل ؟ والشفعة إما تجمب برغبة البائع عن ملك » بدلا 
أنه لو أدعي أنه باع داره من زيد وجبت الشفعة , لأجل اعنرافه بخروج الشيء عن ملكه ١‏ وإنا ثم 
بدخوله في ملك المشتري ٠‏ . 


وي تيع الشقض من الائغ سسسسسسسسسسسس //488؟ 


البائع . فأما إذا باع بشرط الخيار (» فلأن ذلك يمنع من خروج المبيع من ملكه فلهذا لم 


يبت الشفعة 29 » لا لما ذكروه من عدم تمام البيع ! 


ميم 


ساد 
)١(‏ انظر المراجع السابقة في المواضع السايقة ٠‏ 
وات 4 و نفس 1 . 


كعم 2 كتاب الشفية 


||| مسالة 
هل العهدة على البائع او على المشتري ؟ 


.لما - قال أصحابنا ('2 : إذا أخذ الشفيع الشقص من يد البائع انفسخ البيع ينه 
وبين المشتري » وكانت العهدة (© على البائع 29 . 3 

/اهءلاؤ - وقال الشافعي كله : عهدة الشفيع على المشتري وإن أخذ من يد ابائع . 
وليس له أخذ ملك آخر فكان الأخذ من ملكه ء أصله المشتري ©© , 
(1) هذه المسألة محل خلاف بين أئمة الحنفية ؛ فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية والإمام محمد 
إلى أن عهدة الشفيع على البائع . وذهب الإمام أبو يوسف في رواية أخخري إلى أن الشفيع يأخذ الشقص الشفوع 
من يد البائع » وعهدته على المشتري . وذهب الإمام زفر بن الهذيل والإمام عبد الرحمن بن أبي لبلي إلى أن 
عهدة الشفيع على البائع في الوجهين . انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي للإمام أبي يرسف صلا5 , 
المبسوط ( 5 ٠١1/1‏ ) والبناية على الهداية ( 7/46 © ) . ويشير المؤلف إلى الرأي الأول بقوله : قال أصحابنا», 
وهو بهذا ينسب إلى المذهب الحنفي رأي أكثر علمائه درن أن يشير إلى وجود اختلاف ينهم . 
(1) العهدة على وزن فملة من العهد وللعهد معان متعددة ؛ فمنها الوفاء » والعهدة يجمع على العهد وهر اليثاق واليمين 
التي تستوثق بها ممن يعاهدك . وقولهم عُهُْدته عليه من ذلك , لأن امشتري يرجع على البائع بما يدركه » وتسمي وثيقة 
المتبايعين عهدة » لأنه يرجع إليها عند الالتباس . انظر لسان العرب 5 7١‏ مادة عهد والمصباح امثير ( 050/6) 
(7) المبسوط ( ٠١1/15‏ ) ومختصر اختلاف العلماء ( 41/4 ؟ ) وبدائع الصنائع ( 7١/9‏ ) والهداية (57/4) 
والبناية على الهداية ( 5٠07/4‏ - 507 ) وتببيين الحقائق ( 5147/9 ) وحاشية الشلبي على التبيين. فال 
السرخحسي : وإن أخذها من البائع ودفع إليه فعهدته وضمان ماله على البائع عتدنا . 
(5) كتاب الأم ( 70/5 ) ومختصر المزني مع الأم ( 5/5 ه ) والحاوي الكبير ( 187/7 ) وحلية العلماء( 8/١51)م‏ 
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في عهدة الشفيع فذهب الشافعي إلى أن عهدة الشفيع على اللشتري » وعهدة المشتري على 
البائع . وبه قال الإمام أبو يوسف من الحنفية ؛ قفي المبسوط ( ١١1/14‏ ) روى عن أبي يوسفض أنه يأخذ من بد الع 
وعهدته على الشتري وإليه يدفع الشمن , لأن حق الشفيع يثبت بالشراء فكان من حقوق الشراء : وما يكون من حفوق 
الشيء لا يكون ناسسّا له . وبه قال المالكية والحنابلة . قال القرافي في الذخيرة : العهدة على المشتري وحده للشفيع ‏ رأ 
يدفع الشمن قبضه البائع قبله أم لا ؛ ويرجع المشتري أو البائع في الاستحقاق » ولا شيء للشفيع على البائع ٠‏ وجاء لي 
الكافي  :‏ العهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع : . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ( 245/5 
وبداية امجتهد ( 17/1 ) والتفريغ ( 507/7 ) والمدرنة ( ٠١9/4‏ ) والذخيرة ( 515/1 ) والكافي ص14 
والخرشي ( 18/7 ) والمغني مع الشرح الكبير ( 575/4 ) والإنصاف ( 11/1 ) وشرح الزركشي على مختهم 
الخرقي ( ٠١7/4‏ ) . وقال زفر وابن أبي ليلى وعدمان الببتي : عهدة الشفيع على البائع في الرجهين جميع ‏ لاخ 
لبت له بإيجاب البائع » فكان رجوعه عليه كالمشتري . البناية ( 59//6 ) وحلية العلماء ( 811/8 ) والقي ع 
الشرح الكبير ( ه/575  )‏ اختلاف أبي حنيفة وابن ليلى ع/ا3 . 


مل العهدة على البائع أو على الشثري ؟ سس سس ا م 

لانن خولان الشفيع إذا أحق الشقص من يد البائع فسخ البيع بيته وبين مشتري . 
أصله إذا باع الكتري ٠‏ فأخذ الشفيع من البائع الثاني بالبيع الأول 20 , 

و6 - ولانه معنى يوجب زوال ملك المشتري عن المبيع قبل القبض بغير رضائه 
مع بقاء تكليفه فأوجب فسخ البيع . أصله هلاك المبيع . 

- ولا يلزم إذا مات المشتري ؛ لأن تكليفه لا بيقى مع الموت . 

لذ - ولا يلزم إذا باع » لأن الملك زال برضاهما . 

ووءلاذ - احتجوا : بأنه حق يثبت لمق 7" التبايعين بعد انعقاد البيع شرا » 
فوجب أن يكون على المشتري . أصله وقوع العتق في ذوى الأرحام © . 

0 - قلنا : عندنا تثبت الشفعة عند الانعقاد بخروج الشيء من ملك البائ 1 
فلا نسلم أنها تجب بعد الانعقاد . فأما غير ذوى الأرحام فهو معنى يستحق على 
المشتري » فلا يلزم البائع ؛ فالشفعة تثبت لإزالة الضرر الذي يلحق الشفيع » وهذا المعنى 
موجود في حق البائع والمشتري » فتوجهت على كل واحد منهما . 

4 - قالوا : أخط المبيع من [ يد ] 9) البائع يؤدى إلى فسخ البيع , والفسخ يسقط الشفعة» 
بدلالة أن من ابتاع شقصًا بعبد فهلك العبد قبل القبض انفسخ البيع وسقطت الشفعة 9 , 
3".58 - قلنا : هذا غير مسلم » وفسخ البيع عندنا بعد وجوب الشفعة لا يسقطها 
سواء كان الفسخ بفعلهما أو من جهة الحكم . فإذا هلك العبد وانتقض البيع لم يسقط 
حق الشفيع ‏ وله أن يأخذ الشقص بقيمة العبد الهالك © . 


(1) المبسوط ( 1١١/١4‏ ) وأجاب ابن قدامة فقال : قياسه على المشعري في جعل عهدته على البائع لا 
يصح؛ لأن المشتري ملكه من البائع بخلاف الشفيع . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 958/9 ) ٠‏ 
(1) هكذا ف 0 ٠(م‏ )وني (ن ) : [لغير). 2 
000 ا أن الشفيع يملك الشقص عن المشتري ؛ شلك ل د ليم 
لكان مرا على ملك المشتري » ولو حدث منه نماء لكان للمشتري » فوجب أن تكون العهدة عليه » 
كانت على البائع للمشتري . انظر الحاري الكبير ( 5817/9 ) ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) * ( م) ٠‏ 5 58آظ 
(0) هذا المعنى ف المضن الشرح الكبير ( 4/0 8؟ ) والذخيرة ( 51/97 ) ٠‏ 5 
7 فك طاة أله أي ل مي فال :أن اشقة ستحقة بد شا ؛ حصو لخ 
للمشترني . ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع » فكانت العهدة عليه كما لو جاه ل بجع ري اماك 
عن جمة الشتري بلشمن فملك رده عليه بالعيب كا مشتري في ابيع الله .شي ل وسو إن حون عليه 
(عمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فرحب 7 3 
المهدة الغني مع الشرح الكبير ( 064/6 ) وبداية اللجتهد ( 0535/1 ٠‏ 


فيينن حكاب الي 
|| مسألة 
إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع ام لا ؟ 


كحملرر - قال أصحابنا : إذا حط 27 البائع بعض الثمن 7" أخذها الشفيع با بقى 9 , 

07 - وقال الشافعي : إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع » وإن كان 
بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع 29 . 

٠.‏ - لنا : أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع, 
أصله : الحط في المجلس . 


)١(‏ في ( ع ) (١‏ م ) : [ حفظ ] » والحط لغة : الرضع » وله معان متعددة : منها حط أي وضع الأحمال 
على الدواب وحط أي نزل وحط الله عنه وزره وضعه عنه قال الله تعالى : ظ رَقُولُوأ كله 4 الآية 111 
سورة الأعراف , قال أبو إسحاق في معناها : قولوا مسألتنا حطة أي حط ذنوبنا عنا . وحط السعر إذا رخص 
ونقص وهو المراد . انظر لسان العرب ( 115/1 ) والمصباح الخير ( 1517/١‏ ) . 

)١(‏ هذا إن حط بعض الثمن ؛ وأما إن حط البائع عن المشتري جميع الشمن لم يسقط عن الشفيع ننه شيء 
لأن حط الكل لا يلحق بأصل العقد لعدم بقاء ما يكون ثمنًا . انظر اللباب شرح الكتاب ( ؟/8١1)‏ . 
(؟) الهداية ( 51/4 ) وتبيين الحقائق ( 158/5 ) وبدائع الصنائع ( 77/6 ) والمبسوط 1١11١‏ وعبارة 
السرخمسي : ١‏ إذا كان البيع بألف درهم فحط البائع عن المشتري تسعمائة فللشفيع أن يأخذها بائة درهم 
عندنا . وأصل المسألة أن الزيادة والحط في بعض الثمن يثبت على سبيل الإلحاق بأصل العقد عند الحنفية :. 
وبه قال المالكية جاء في شرح الخرشي أن ١‏ الشفيع إذا أذ الشقص بشفعة فإنه يحط عنه من الثمن الذي دفعه 
المشتري للبائع مقدار ما حطه البائع عن المشتري من الشمن لأجل العيب الذي اطلع عليه المشتري في الشقص . 
وكذلك يحط عن الشفيع ما حطه البائع عن المشتري مما جرت العادة بحطيطته من الثمن بين الناس . وكذلك 
بحط من الشفيع ما حطه البائع عن المشتري من الثمن تبرعًا من غير عادة , إذا كان الباقي بعد الحطيطة يشبه 
أن يكون ثمنا للشقص » . انظر الخرشي ( 180/1 ) وحاشية الدسرقي ( 498/5 ) . 

() الحاوي الكبير ( 41/0 ) والرجيز ( 3١8- 7137/١‏ ) ونهاية المحتاج ( 3١5/0‏ ) والروضة ( 21١/6‏ 
جاء في الحاري الكبير : 9 قال المزني ولو حط البائع للمشتري بعد التفرق فهي هبة , وليس للشفيع أن يخط ؛ 
وقال الملوردي : هذا ما قاله الشافعي 5ه أن الخطيطة إن كانت قبل التفرق فهي موضوعة عن الشفيع ؛ وياد 
الشقص بالباقي من الثمن . وإن كانت بعد التفرق اختص بها بالمشتري وأخذ الشفيع بكل الثم » . وبقوك 
لت الحنابلة ؛ ففي المغني : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العفد ؛ فلو نبايعا بقدر "م 
غبراه في زمن الخيار بزهادة أو نفص ثبت ذلك التغيير في حق الشفع . فأما إذا انقضي الخبار وانبرم المقد فزادا أو 
نقصا لم يلحق بالعقد » . المغني مع الشرح الكبير ( 507/8 ) والشرح الكبير مع المفني ( 0515/6 - 2055 
ولمبدع ( 4/5 ١ه‏ ) رشرح منتهى الإرادات ( 145/6 ) . 


إن حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا ؟ 


مفميننا 
و.. ١‏ - ولانه يستحق المبيع بالئمن فيئبت الحط في حقه كا مشترى , وكالحط في 
الجلس . ولأن كل من يثبت الحخط في المجلس في حقه ثبت بعدمه (2 كالمشترى 20 
ووه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد . وقد بيناه في الببوع . 
.باب - احتجوا : بأنه حط بعد 7" لزوم البيع فلا يخلر العقد كحط الجميع 99 . 
وبا. 0 - قلنا : هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال الجلس © , 


م« 


01م 3 : [ لعدمه ع . 

(0) أجل اريم ل ذلك ققال ٠‏ فأما الجواب عن المع بين ما قبل الفرقا وده فهو أن العقد يرم 
بلتفرق » وانقضاء الخيار , فلم يصح الجمع بين ما قبل اللزوم وبعده . انظر الحاوي ( 541//97 6 ٠‏ 

9) في ( عن ) و زع ) 6م ) : [ يعض ] د والصرات لوي يي لاي الشفيع كالزادةاء 
(م) نظ لوي لكي ( 0/0 ) وف أنه غير شمن بعد لز الخد لاا لي 2 : 

ولانه حط بعد لزوم البيع فأشبه حط الجميع . َ 
() كرام يي أي أحري على ملعي مه :أن ما سقط من لمن بلا بعد نزم لجع لم مسق 
في حق الشفيع قياشا على ابره من الجميع : ولأ ماحصل بين متعائدي المع من الت لا بتعدى إلى الشف 
كاتزع بلزيادة في الدمى . ولأن كل عقد ل يلحقه الزيادة لم يلحقه النتتصان فياسا على ما بد القمض ‏ 


اانا 
|| مسالة 
هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا ؟ 


٠”.‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى رجل من اثنين شيعًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحر 
البائعين دون الآخر (© . وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما © , 


حت كتاب الشفعة 


١.‏ - وروي عن أبى حنيفة : أنه يجوز له أذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد 
البائع » وليس له أخذه من يد المشتري 6 

4 - قال : وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين 
قبل القبض » وله ذلك بعده © 


ها١3‏ - وقال الشافعي : له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين 9 


) 40/4 ( ومختصر اختلاف العلماء ( 47/4 ؟ ) والهداية‎ ١١+ - ١١7ص انظر مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ١140/١5 ( وتبيين الحقائق ( 171/0 ) وبدائع الصنائع ( ه/5؟ ) والمبسرط‎ 
(؟) معناه أن المشتري إذا تعد بأن اشتري جماعة عقارًا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى كان‎ 
للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم وبترك الباقي . وإن تعدد البائع بأن باع جماعة عقَارًا مشتركا يينهم والمشتري‎ 
واحد لا يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم , حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض . والفرق : أن‎ 
الشفيع في الوجه الثاني لو أخذ نصيب بعضهم يفرق الصغقة على المشتري فيتضرر به زيادة عن الضرر بالأخذ منه؛‎ 
فإن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع » فلا تشرع على وجه يتضرر به المشتريي ضررا زائدًا سوي الأخذ . وفي‎ 
٠ )531 - 511/8 ( الوجه الأول يقرم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة على أحدهم . تتيين الحقائق‎ 
ذهب الحتفية في ظاهر الرواية إلى أنه إذا كان المشتري واحدًا والبائع متعددًا فليس للشفيع أن يأخذ تصيب‎ )*( 
أحد البائعين . سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض ء لا فيه من تفريق الصفقة . وفي رواية أخري عنهم أن‎ 
٠» اللشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض » وليس له أن يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعد الفبض‎ 
٠ إلا أن الكاساني يرجح الرراية الأولى القاضية بعدم التفريق . سواء كان المشتري قيض الشقص أو لم يقبضه‎ 
فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد‎ ٠ رإن كان المشتري متعددًا البائع واحدًا » وذلك بأن اشتري رجلان من رجل‎ 
المشترين في قولهم جميعًا في ظاهر الرواية . وروي أنه ليس للشفيع أن يأخذ قبل القيض إلا الكل , وبعد القبض‎ 
له أن يأخذ نصيب أحد المشترين . انظر المراجع السابقة عند الحنفية . ومن المالكية ذهب عيد الرحمن بن القاسم‎ 
في المدونة إلى أنه إذا كان بائع الشص ربلا والمشتري رجلين فليس للشفيع أن يأحذ حصة أحدهما بل يح‎ 
عليه أن يأخذ الجميع أو يدع , لأن الصفقة وقعت واحدة » فليس له أن يأخذ بعضها ويترك بعضها ؛ ؛ لأن الصفقة‎ 
-)511- 518/1 ( والختقى‎ ) ٠١5 - ٠٠١1/4 ( واحدة وإن اشتراها رجلان . انظر المدونة‎ 
7 والروضة ( ه/7١٠ ) ومشي لمحتاج ( 8.5/5 ) . قال‎ ) 7١5/9 ( ونهاية انحتاج‎ ) ١84/8 ( (؛) الحاوي الكبير‎ 


ل للشفيع أن بأخذ من المشتري نصيب أحد لبائين أو 1؟ سس 00م 


.0 - لنا : أنه أخذ بعض ما ثبت له في حق الشفعة يقبول و؛ 
وجب أن لا يجوز . أصله : إذا كان البائع واحدًا ‏ والمشترى وَاحنًا : 

: فإن قبل : لا نسلم أنه قبول واحد ؛ لأن قوله قبلت منكما كأنه قال‎ - ١.0 
. قلت منك » وقبلت منك‎ 

م - قلنا : معنى قولنا قبرل واحد لأنه لا يفتقر إلى تكرار القبول وما يكتفي 
بقوله قبلت البيع . ولا يلزم إذا كان المشتري اثنين ؛ لأن ذلك ِلك بقبولين . 

ول يلزم إذا كان اشترى دارين هو شفيع أحدهما , لأن الطحاوي روى 
عن أبى حنيفة أنه يأخذها (2 ولأنه أخذ بعض ما ثبت له فيه الشفعة » وهناك أخذ 
جميع ما ثبت الشفعة فيه . 

- ولا يلزم على المشتري ما ملكه يشمن واحد مع ثبوت حق الشفعة في 
جميعه » فصار كما لو اشترى شقصين من دارين هو شفيعهما . ولأن ما لا يملك أخذ 
بعض ما اشتراه من واحد بالشفعة لا يملك أخحذ بعض ما اشتراه من اثنين . أصله الجار . 


حد لنقفسة , 


0 - احتجوا : بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد 29 كل 


الماوردي : هما مسألتان متفق عليها ومختلف فيها ؛ فأما المتفق عليها فهي شقص لرجل واحد باعه صفقة على رجلين 
لللشفيع يأخذ الشقص كله منهما ء وله أن يأخذ حصة أحدهما ويعفو الأخر . وأا امحخلف فيها فهي في شقص 
لرجلين باعاه صفقة على رجل واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ من المشتري جميع الشقص ويين أن 
١‏ ة . قال ابن قدامة : وعند الحنابلة إذا اشترى رجل من رجلين 


يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخر . ويه قال الحنا. 


المشج 


شقضًا فللشفيع أخحذ أحدهما دون الآخر . وإن اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحد امشترين . وإذا 
تعدد اللشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصًا واحدًا فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد 
على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان ؛ فللشفيع إذن أذ نصيب أحدهما وترك لباقي كما قال المصنف 
رغيره من الأصحاب ؛ وحكي عن القاضي أبو يعلي الفراء رواية أخرى تنص على عدم جواز تفرق الصفقة في الشفيع 
رذلك في حالة تعدد البائع . المفتي مع الشرح الكبير ( 050/0 ) ؛ الإنصاف ( 5198/1 2535.7 : , 00 
)١(‏ قال الكرخي في مختصره : وإذا كان الشفيع فيا و 0 
واحدة ؛ فإن الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة أنه ليس له إلا أن يأخذ التي 0 ١‏ 
ا بوستاءة عن أي عزن وكنلت ولوك سا رب رجي وه لحن 
إل عداما فل زد لاني لاا و ا راجو لد ريدن سان ا 
الشفعة تعلق يإحدى الدارين دون الأخرى , والصفقة إذا جمعت بين ختمر اختلاف العلماء ( 543/4 ) - 
الشفيع ما تعلقت به الحصة . حاشية الشلبي على التبيين ( 177/9 ) ومختصر 
(')نيرع)2(م):[ يتصرف ]. 


ام 


واحد منهما بحكم العتقعة:: أصئلة : إذا باع الواحد من اثنين 29 

كوءلا( - قلنا : هناك لا ضر على المأخوذ منه » لأنه يأخذ منه جميع ما ملكه , 
ولا ضرر على شريكه ؛ لأنه قد رضي بضرر الشركة فلا فصل بين أن يشاركه امشتري 
أو الشفيع . 

١ .*‏ - وفي مسألتنا على المشتري ضرر في التبعيض ؛ لأن الشفعة وجبت في 
جميع ما ابتاعه بقبول واحد لنفسه فلم يجز الأخذ منه على وجه يُضُ به كما لو اشترى 
من واحد . 


كتاب الشف 


موه 


)١(‏ انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 185/1 ) وفيه : « أنه عقد اجتمع في عقد أحد طرفيه عاتنا 
فوجب أن يكون في حكم العقدين » كما لر كان المشتري اثنين » ولأن اجتماع البائعين في عفد كاخرانهنا 
في عقدين . ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بثمن واحد لم يجز للجهاة 
بثمن كل واحد منهما » ولو كانا لرجل واحد جاز للعلم بشمنهما ؛ قعلى هذا لو كان الشقص لرجلين نباعاء 
مما في عقد واحد على رجلين فحكم هذا العقد حكم أربعة عقود تيكون للشفيع أن يأخذ الشقص كلا 
بالعقود الأربعة ٠‏ . 


إذا أقر المشتري بشمن معين وأخذها الشفيع .. سسللل سس |/1/ 1 م 
“!| مسالة 
1 


5 1 
إذا أقر المشتري بثمن معين واخذها الشفيع 
بذلك الثمن ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك 


4 - قال اصيايا : إذاأقر المشتري أنه اشترى بألف فأذ الشفيع بذالك » ث أقام ابائع 
ابينة أنه باع بألفين فقضى له القاضي » أخخذ من المشتري ألفين ورجع على الشفيع بألف 27 , 

ووءلاذ - وقال الشافعي كته : لا يرجع عليه بشيء (© . 

٠.‏ - لنا : أن ثمن الشقص لزم المشتري بالعقد ‏ فثبت في حق الشفيع » كما 
لو أقام البائع البينة ابتداء . ولان ثمن الشقص نزم المشتري . لم يلحق به زيادة » فلزم 
الشفيع . أصله الثمن الذي تصادق المشتري والبائع عليه . 

م.م - احتجوا : بأن الشفيع أقر بأن الثمن ألف » فإن أقام البينة على هذا فقد 
زعم أن البائع أخذ منه ظلمًا وتعديًا فلا يرجع به » وإن عاد إلى تصديق البائع فقد 
أكذب نفسه فيما أقر به للشفيع فلا يقبل . 

- قلنا : أبطل القاضي اعترافه بحكمه » فسقط اعتباره » كما لو أقر أن المبيع 
للبائع فاستحق رجع بالشمن » وإن كان في زعمه أنه ظالم بأخذه المبيع منه بغير حت . 


(1) البسوط ( 4 ١5/١‏ ) فيه : « إذ أقر الرجل أنه اشترى دارًا بألف درهم تأخذها الشفيع بذلك » ثم ادعي 
اائع أن الشمن ألفان » وأقام البينة فإنه يؤحذ بيينته ؛ لأنه يثبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشتري بألف 
أخرى ؛ لأن الشفيع فا يأخذها بالألف الذي سلمت به للمشتري » وقد تبين أنها سلمت له بألفين » ولا معتير 
بار المشتري أن الشمن كان ألف درهم ؛ لأنه صار مكذبًا في إقراره بقضاء القاضي فيسقط اعتبار إقراره ٠ ٠‏ 
(1) مختصر المزتي مع الأم ( //اه ) والحاوي الكبير ( 780/9 ) وحلية العلماء ( 140/0 ) والروضة 
(4110 ) ؛ ففي الحاري قال المزتي كفتله : ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذ الشفيع بألف ء» 
ثم أنام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين فعلى الشتري ولا يرجع على الشفيع » لأنه مقر أنه استوفى جميع 
حنمئ. وبه قال المالكية والحنابلة ؛ فغي الكافي : إذا اختلف البائع والمشتري فقال اليائع الثمن ألقان ؛ وقال 
لشتري هو ألف , رأقم البائع بينة بدعواه ثبعت وللشفيع أخذه بألف ‏ لأن المشتري مقر أنه لا يستحق 
أكث نها وأن البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره . وفي المغني : إذا انختلف التبايعان في الشمن فاضم 
ااثع أن الشمن ألفان وقال المشتري هو ألف فأقام البائع بينة أن الشمن ألفان أخذهما من المشتري » وللشفيع 
ذه بالألف , لأن المشتري مقر باستحقاقه بألف ويدعي أن البائع ظلمه . الكافي ( 421/5 ) واللنتقى 
م ) والمغني مع الشرح الكبير ( ه/0٠ه‏ ) والمبدع ( وإدككا)ء الإنصاف ( 508/1 ٠)‏ 


نكن 
||| مسالة 


ااال ا و ا ب ايموي 
إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة او لا + 


كتاب لشفي 


م١"‏ - قال أصحابنا : إذا ابتاع أحد الشركاء نصييًا في شركته فطالبه شري 
آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما ( . وكذلك © فرع المزني على 
قول الشافعي © . 

- ومن أصحابهم (؟» من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه , 

5 - لنا : حديث ابن عباس وه أن النبي عَم قال : 0 الشريك شفيع رهما 
شريكان » © . 


؟وءما؟ - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذى يستحق به الشفعة » فرجب 


(1) مختصر اختلاف العلماء ( 551/4 ) . وفيه : ٠‏ قال أصحابنا : إذا اشتري دارًا هر شفيعها ولها شفيع 
آخر فإنه يأخذ نصفها » . ويقول الحنفية قال المالكية والحنابلة انظر المدونة ( 407/0 ) والبيان والتحصيل 
5/1١‏ ) والكافي ( 875/1 - 837 ) والمغني مع الشرح الكبير ( ه/5؟؟ ) والمبدع ( 5١4/5‏ ) قال 
ابن قدامة : ٠‏ إذا كان المشتري شريكا فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر نصيبه » . 

. ) ع )١(م): [ ولذلك ع . والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ (١) في ( ص‎ )١( 

(7) مختصر المزني ( 05/5 ) والحاوي الكبير ( 11/7 ) والمهذب ( 7881/١‏ ) . قال المزني ولر اشترى 
شقصًا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري : خخذها كلها بالثمن أو دع وقال هو : بل آخذ نصفها 
كان ذلك له ؛ لأنه مدله وليس له أن يلزم شفعته لغيره . وقال الشيرازي في المهذب : هو المذهب . 
(4) في رع)ء(ن ): [ ين أصحابهم ع . 7 
(0) حكاه أبو حامد الإسفرايني عن أبي العباس بن سريج وقال : وجدت أبا العباس بن سريج قاتلا بخلافه 
ومواققًا لأصحابه . الحاوي الكبير ( 548/7 ) . وفي المهذب ( 881/١‏ ) وللشريك أن يأعذ الجميع . 
(1) روى الإمام الترمذي في الجامع الصحيح كتاب الأحكام باب ما جاء أن الشريك شفيع رقم ( 591 
414/1 ) عن اين عباس عن النبي يَيمِ قال : ٠‏ الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » . قال أبو عيسي هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز عن امن 
رفبع عن ابن أبي مليكة عن النبي عق مرسلًا , وهذا أصح . وروي البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة 
باب لا شقعة في ما لا يتتقل ويحول ( ٠١4/1‏ ) والدارقطني في سننه كتاب الأقضية والأحكام ( 2191/4 
رقم 740 وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار ( 19/4 دض 
العمال ( 8/17 ) رقم 1770 . ويلاحظ أن لفظ ‏ وهما شريكان © غير موجود في الحديث ؛ بناء على 
رجعنا إليه من المصادر ‏ 


ني كن المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو ل1؟ لسلس 


ارموعم 
أن يعساويا في استحقاقها إذا لم يتقدمه استحقاق » أصله إذا اشتراه أجنبي . 

ينا ٠.‏ - ولأنه شربك يلك ما هو شريك فيه ولم يعدل عن المطالبة بشفعة ثانية , 
زإذا استحق عليه بالشفعة شارك المستحق ع » كما لو ابتا اع الشقص أجنبي فأخذه منه 
بالشفعة » ثم حضر شفيع آخر . 

.ا - ولا يلزم إذا ابتاع الشفيع من المشتري ؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى 
بقولنا إذا لم يتقدمه استحقاق . وفي العلة الثانية . 

وو. - قلنا : ولم يعدل عن المطالبة . ومتى وجبت له الشفعة بطل البيع فقد 
عدل عنها 

.1 - احتجوا : بأنه مشتر فوجب أن لا يستحق الشفعة على نفسه » أصله إذا 
كانت الدار بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب شريكه 020 , 

1.0 - قلنا : لا يستحق الشفعة على نفسه لكن الشريك لا يستحق جميع 
الشقص لمساواة 9© المشتري ‏ 

موءلاك - قالوا : الإنسان إنما يستحق حقّا في [ ملك ] 2 غيره ‏ فأما أن يستحق 
ا ل ا 

6 - قلنا : ليس يستحق / الشفعة في ملكه » كمن يدفع شريكه استحقاق 
- ولا يجوز أن يثبت له حق في ملك نفسه إذا زاحمه غيره » كما يثبت 
لرب امال الشفعة في الدار التي اشتراها المضارب » ويصير كسائر الشركاء متى ابتاع 
الضارب شقصًا منها . 


00-00 


00012 - 


)١‏ تقرزملا لبن في المهذب ( 581/١‏ ) وفيه : و أن المشتري لا يأخذ النصف من نفسه وأما نمنع الشريك 
انط نايع يقر لياق على ملك 6٠ب‏ 

(') في (ع) : [ مسافات ع وفي (م) : [ مافات ] ٠‏ 

(') ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع )6( م) 2( 60 : 

(4؛) هذا المعنى في الحاري الكبير ( 515/7 )6 ٠‏ 


انا 


||| مسالة 


حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقّصضًا بخمر او خنزير 


لفل - قال أصحابنا : إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر 9" أو 
وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي © . 

5 - وقال الشافعي : لا شفعة فيه 9© . 

, 0 , الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط‎ ٠ : لنا : أن النبي يَهِ قال‎ - 17٠١ 

6 - ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في بده ؛ فإذا 
طلب أَخْدّه كم له بأخذه . أصله إذا باعه بمال مباح ء ولأنه بيع لغير أهل الذمة , فجاز 
أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة . أصله البيع وسائر المباحات . 

0٠‏ - ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأََوا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع 
بالشفعة . أصله : إذا باعه شاة تركت التسمية عليها . 


ير 


)١(‏ الخمر لغة اسم لكل مسكر خامر العقل . يقال خحمرت الشيء تخميرًا غطيته وسترته ‏ والجمع خمور 
وسميت بذلك مخامرتها العقل . لسان العرب ( ١595/1‏ ) والمصباح الخير ( 710/١‏ ) مادة خمر . 
(1) الهداية ( 71/4 ) واللباب في شرح الككتاب ( ١١6/7‏ ) وتبيين الحقائق ( /48؟ ) والمبسوط ( 4 118/1) 
وفي التببين : لو اشتري ذمي من ذمي عقارًا بخمر أو خنزيرا فإن كان شفيعه ذمها أخحذ بمثل الدمر وقيمة الخنزير ؛ لأن 
هذا البيع يقتضي صحته فيما بينهم . فإذا صح ترتبت عليه أحكام البيع . ومن جملة الأحكام رجوب الشفعة ب» 
فيستحقه ذميًا كان أو مسلمًا . غير أن الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمر فيأخحذه بها ؛ لأنها من ذوات الأمثال . 
والمسلم لا يقدر على ذلك , لكونه ممنوعًا من تمليكها وتملكها . فيجب عليه قيمتها . وبه قال المالكية . الذخبرة 
للقرافي ( 177/7 ) وعبارته : ؛ إن باع بخمر أو خنزير فقيمة الشقص عند أشهب , لتعذر رد الشمن ؛ ولا قيمة 
للخمر ؛ وبقيمة الخمر عند عبد الحكيم , وهر أشبه بمدهب ابن القاسم ؛ لأنه تما يضمن بالقيمة عند استهلاكه 
للنصراني » . 

(7) مختصر المزني ( 51/1 ) والحاوي الكبير ( 5٠7/17‏ ) وروضة الطالبين ( ه/©7 ) . قال الماوردي : إذا 
تبايع الذميان شقضًا بخمر أو خنزير تقابضًا فلا شفعة لمسلم ولا ذمي , وقال : لأن الممر والحتزيز لا فيمة لك 
عنده بحال . والمسلم والذمي في الشفعة سواء . وأما عند الحنابلة فإن اشترى الذمي من الذمي شقضًا بخمر 
خنزير وقد أخخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه . وإن جري التقابض بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلى 
قضاة المسلمين لم يحكم لهم بالشفمة . وقال أبر الخطاب : فإن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم 
بالشفعة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( 01/8ه ) والشرح الكبير المفني ( 1819© ) . 


(1) سبق تخريجه 


ىما إذا اشترى الذمي من الذمي شقضًا بخمر أو خنزير 
, 


اهعم 
.1 - احتجوا : بأنه بيع بجا هو نجس العين فلا بصح البيع : ولا تحب الشفعة 
علبيع باميتة والدم 297 . 

ب.. ٠‏ - قلنا : هناك لم يقر الذمي على العقد » وفى مسألتنا أقر على هذا المقد » 
فصار كالبيع بالشمن المباح . 

, © قالوا : بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها‎ - ١. 

4 - قلنا : المسلم منع من تمول الخمر و التصرف فيها » والكافر لم بمنع من 
التصرف [ فيها ] 2 وأقر على تمولها ©© . 


«عم. 


)1١(‏ هذا الدليل في الحاوي الكبير ( 7١5/17‏ ) وفيه : 9 لأن كل بيع لو عفده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب 

إذا عقده الذمي أن تسقط فيه الشفعة » كما لو عقده بميتة أو دم 6 . : 558 

(1) الحاوي الكبير ( 707/9 ) وفيه : ٠‏ لأن كل من سققطت الشفعة في عقده بالميتة والدم سقطت 

في عقده بالخمر والحتزير كالمسلم ٠)‏ . 

(؟) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) . 5 0 

000 ا 

ان" زظ جنع لنتء على نزت ننه للحا ا ا 0 

ألمي على لمسلم . ولهم في ذلك قولان : القول الأول : هو ما ذهب إليه انض و لعرل قد 5 

ثبوت الشفعة للذمي على المسلم مستدلين بعموم الأحاديث الواردة في ذلك وإجماع مة . والقول في : 
1 1 لأوزاعي مستدنًا في ذلك با روى اليهقي في السنن 

عرما أب ليه امنيلة امسن البصري والشحي لاق ايريبيل ب ريسلل 

دكا ( ٠١١-٠١8‏ ) في باب روا ألفاظ منكرة يذكرها بمش الفتهاء في ملع الدوثة (4/ه5)» 

لأف انصراي ».انظ اليوط 95١83‏ )+ تا ات .رو : : لماج ( 4/1؟؟ ) > 

))١1 4‏ مغن 3 
“نامب المليل ( 0١ ١19‏ ) , المخرشي 135/40 )؛ نهاية الحتاج ( 117/0 )2 مغني 
التي مع الشرح الكبير ز ه/1ده ) . 


/ا/ذموءع* 


|| مسائة 


أيه الففيه 


هل طلب الشفعة يسقط بالتاخير ؟ 


للللار - قال أبو حنيفة : إذا صح طلب الشفعة لم يسقط بالتأخير 9 . هزر 
الرواية المشهورة . وذكر الطحاوى عن الحسن عن أبي حنيفة تفنف8 : إذا أخرها ثلاثة أيام 
مع القدرة سقطت ‏ ' 

5 - وكذلك روى [ بشيرع 27 بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 4" 
ذكره في المنتقى 99 . 

5 - وذكر أبو الحسن عن الحسن أنه قال : قياس قول أبو حنيفة أنه إذا أخرها 
شهرًا سقطت » وهو قول محمد و 29 . 


)١(‏ انظر الهداية ( 18/4 ) والبناية في شرح الهداية ( 455/8 ) ونتائج الأفكار ( ) وتبيين الحقائق 
١4/5 (‏ ) وحاشية الشلبي عليه والمبسوط ( 6 ١١18/١‏ ) وبدائع الصنائع ( ه/14 ) ومجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر ( 470/7 ) وفيه ولا تبطل الشفعة بتأخيره أي يتأخير طلب الأخذ مطلقًا بعد ما استفرت شنت 
بالإشهاد عند الشيخين في ظاهر المذهب » وعليه الفتوى ؛ لأن الحق قد ثبت بالطلب فلا ييطل بالتأخير كسائر 
الحقوق . ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يري الشفعة بالجرار في بلده لا يسقط 
بالإجماع . وإن طالت المدة . وعن أبي يوسف إن أخره إلى مجلس حكم يبطل لتركه عند إمكان الأخذ : 
وفي رواية إلى ثلاثة أيام » وقيل يفتي يقول محمد وزفر ورواية أخرى عن أبي يوسف أن الشفيع إن أخر طلب 
الخصرمة شهرًا بلا عذر بطلت الشفعة لتغبير أحوال الناس وحاجتهم إليه » وعليه المشاهير . 

)١(‏ ما بين الممكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الفقيه القاضي بشير بن الوليد بن خالد الكندي نسية إلى كندة 
بكسر الكاف قبيلة مشهورة باليمن » هو أحد أصحاب الإمام أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه رسمع مالك بن 
أنس ؛ ولي القضاء ييغداد في زمان المعتصم بالل وشهد محنة خلق القرآن وحبس من أجله ‏ فهو كان بر أن 
القرآن غير مخلرق . وتوفي سنة 178ه . الفوائد البهية ص4 ه - مه والجواهر المضية ( 595/١‏ - 5814 ) 
والفهرست لابن النديم ص87١7‏ - 817" وشذرات الذهب ( 04/5 ) . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء ص١؟١‏ . وفيه  :‏ وإذا أشهد الشفيع على شفعته ؛ ثم تراخي بعد ذلك عن 
طلبها . وقد أمكنه ذلك . فإن أبا حنيفة وأبا يوسف نا تالا : هو على شفعته أبدًا ما لم يسلمها ؛ ويا 
نأخذ . وقال محمد : إن طلبها إلى شهر قضى له بها . وإن تركها حتى يمضي لها شهر لا يطالبها فيه لم نقض 
له بها . (4) في (ن ) : [ الشفاء ) . 

(5) البناية في شرح الهداية ( 450/2 ) وتبين المقائق ( 5414/9 ) > ؛ مجمع الأثهر في شرح علقي الأبخر 
رالا ). 


مل طلب الشفعة بسقط بالتأخير ؟ 


مفلدطانا 
مووب؟ - وقال الشافعى : إذا قال الشفيع للمشتري : قد أخذتها بالثمن والثمن 
.اوم ملكها بغير اختيار [ المشتري ] ١‏ ؛ وكذلك إن قال الحاكم قد أخذتها . 

ي وباو - قالوا : فإن لم يدفع الثمن بعد الملك حتى مضت ثلاثة أيام أبطل الحاكم 
27 

ووب( - لنا : أن حقه قد استقر بالطلب » والحقوق المستقرة لا تسقط بالتأخير 
كزديون . وهذا الوصف غير مسلم ؛ لأن عندهم إذا صحت المطالبة مَلَّك » واللْكُ 
يقتضي استقرار الحق » ولأنه إذا ملك عندهم بقوله : أخذت » لم يفسخ البيغ املك 
بتأخير الكمن كالمشتري إذا أخر » ولأنه أخر الآخذ بعد صحة المطالبة » فلم تسقط 
شفعته . أصله : إذا أخر بعذر . 


مك100 5 م ن . 
ا م رس :م لوت وذ )ملعت برو يان لماو 
(1) حلي العلعء ( ٠ه‏ .س) والموتي الكبير 1غ 5) . قال التال الشايي يي 0 تى يأخيذ 
لك الأ من غير كم حاكم » وإذا اختارتملكه ملكه ثم يدقع شت ,ع ور وبي واد 50 
ني بور ع الدع نس لهال الى يع :أب ال 5 و0 2 5 


و 
5 


هن 


عو كر وحم م 


موسوعه 
اللا 
الور لمي لاض 
9 ى عط سه وكا مل_0 2 
السَمّاة 
ام ى, 
احزام 
35 
* سا صاهه 
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1 
المضاربة بالدراهم المغشوشة 
داك لامر ل 


١و‏ - قال أصحابنا : ٠‏ الدراه التي فيها غشى » 0 5-0 
لوي ا سح هات . 00ظ2ظ 
روم تمريف للضاربة : في اللغة . ضارب فلان لفلان في ماله إذا اتج فيه . . . وكأنه مأعوذ من الضرب في 
لأرض لطلب الرزق . قال تعالى : « وَمَاخرنَ يرون في لاض َع 6 ١1‏ : الرس ] . وعلى 
قبا لى هذا المعنى يقال للعامل ضاربٌ ؛ لانه هو الذي يضرب في الأرض ٠‏ وجائز أن يكون كل واحد من رب 
بال ون العامل يسمى مضاربًا ؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحيه ؛ راجع لسان العرب لابن منظوى 
(:/::5؟ ) - 5516 ط دار المعارف . ويسميها البعض قراضًا أو مفارضة وهو إطلاق أهل المدينة . 
أماافي الاصطلاح : فهي عند الأحناف : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكون وعمل من الآخر . اللباب 
في شرح الكتاب للميداني ( 1171/7 ) ط . محمد على صببح . وعرفها الزيلعى بقوله : ٠‏ المضاربة حي شركة 
بال من جانب ؛ وعمل من جانب ٠‏ والمراد الشركة في الربح ٠‏ . تبيين الحقائق للزيلعى ( 55/9 ) . ط قار 
العرفة - ييروت - لبنان . ومن تعريض الأحناف للمضاربة تبين لنا أن المضاربة لو اختل فيها شرط كون الربح 
بين العامل ورب المال لا تكون مضاربة . 
وللضاربة : عند المالكبة » أو القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم يجزء من ريحه إن علم قدرهما . 
مراهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ( ه/هه؟ » 597 ) ط النجاح بليبياء وعرفها الدردير بقرله : 
الفراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يثمر به من ربحه . راجع حاشية الدسوقي علي 
الشرح الكبير ( ١61/7‏ ) ط دار أحياء الكتب العرية . 
أنا عند الشافمية : فعرفها الرملي يقوله  :‏ العقد المشعمل على توكيل المالك لآخر؛ وعلى أن يدفع إليه مالا 
ليتجر فيه والريح مشترك بينهما ‏ نهاية امحتاج لشرح المنهاج ( 5 ) ط دار الفكرء وعرفها الخطيب 
ينوه : ٠‏ هو توكيل مالك يجعل ماله ييد آخر ليتجر فيه » والربح مشترك بينهما » الإقناع في حل ألفاظ أي 
مجاع [ ١55/7‏ ] ط الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية ‏ 
وقد عرفها ابن قدامة بقوله سن الال يأها حي أن يشت بق ومال , ونهاها أن دقع وجل م9 إلى لخر 
ل نيه , وأن ما حصل من الربح بينهما : حسب ما يشتره يشترطانه . ( المغني لابن قدامة ( 51/8 ) ط دار ار الحديث ) . 
(1) الدرهم اسم للمضروب من ١‏ شة وهو معرب , وزنه فلل يكس الفاء وح الام ف اللغة المشهورة وقد تكسر 
هازه نيقال درهم حملا على الأأوزان الغالبة » والجمع د راهم » وجمع التكسير دراهيم . اللسان ( 0170/5)ء 
الصباح 111 د دره » . والدراهم أنواع أ أربعة - جياد , نبهرجه - النبهرج كالبهرج » والدراهم اهم البهرج : الذي فضنه 
رديئة . || - زافت عليه دراهم أي صارت مردودة لش 


اللسان بهرج ( )80/5/١‏ » نبهرج ( 1551/7 ) . وزيوف 
ا . لسان العرب , مادة ه زيف و38 / .215 وستوقة - درهم - ل 5 
لاخخلفرا في تفسير النبهر قبل : هي الني تضرب في غير دار السلطان » والزه الزيوف هي المفشوئة + رللستوقة 
مغر مره بالنضة بالفضة . وقال عامة المشايخ م الجاد فضة تروج في النجارات , وتوضع في بيث لئاق » ازيف ما 5 


بارع .وم ِ سسسسيسي كزان ٠.‏ 


تجوز المضاربة بها 59 , 
- وقال الشافعي : لا يجوز ( 


زيقه بيت المال « أي رده » ولكن تأخذه التجار في التجارات . ولا بأس بالشراء بها ٠‏ ولكن بين لإ بي 
زيوف , والنبهرجة ما رده التجار ؛ والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك رينهما مز 
وليس لها حكم الدراهم » ل ع 0 0 
نستخلص من نص ابن عابدين السابق أن الدراهم أربعة أتواع : نوع لا خعلاف على المضارية به بين الفناء, 
وهو الجياد » وثلائة دخلها غش على اختلاف درجته حسب الترتيب السابى ؛ ونص الإمام القدورى هنا يشم 
بأن الدراهم المنشوشة تجوز المضاربة بها جمعيا قرلا واحدًا وليس كذلك ؛ ففي البدائع : « وأما ازوف 
والنبهرجة : فنجوز المضاربة بها » ذكره محمد كلثم ؛ لأنها تعين بالعقد كالجياد ‏ رأما الستوقة وي كر 
أنراع الدراهم غشًّا كما سبق . إن كانت لا تروج ؛ فهي كالعروض ء أي لا تجوز المضاربة بها , وإن كان 
تروج فهي كالفلوس » وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في الدراهم التجارية أنها لا تجوز المضاربة بها ؛ لأنها 
كسدت عندهم وصارت سلعة » قال : ولو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام ؛ لأنهم يتبايعرن بالخطة 
كما يتبايع غيرهم بالفلوس . بدائع الصنائع للكاسانى ( 87/7 ) » ط دار الكتب العلمية » بيروت . ومن 
خلال ما سبق يتبين لنا أن القول في المضاربة بالدراهم المغشوشة جائز عند محمد في نوعين هما الأقل غًا : 
الزيوف والنهرجة ؛ أما الستوقة : نأمرها معلق على رواجها » فإن وجد الرواج جاز » وإن كسدت امتع 
كالفلوس . هذا عند محمد .. أما أبر يوسف فلا يرى جواز المضاربة بها » من غير نظر إلى الرواج أو عدمه . 
وربما أرجع جواز المضاربة بالدراهم المغشوشة عند الأحناف إلى تعلق الزكاة بها ؛ فإن الأحناف لا ينظرون إلى 
الغش الواقع في الدراهم إذا بلغت نصابًا ما لم يكن الغش أكثر من الفضة » ففي البدائع روي الحسن عن ني 
حنيفة : أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد » والزيوف » والنبهرجة » والمكحلة , والمزيفة » قال : لأن الغالب 
فيها كلها الفضة » وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدرهم مطلقا . والشرع أوجب ١‏ أي الزكاة » باسم 
الدراهم , وإن يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها » فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي نمب فها 
الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكاة وإلا فلا و . ( البدائع ١1/5‏ ) - 
)١(‏ راجع المسألة في البدائع ( 5/7 ) » الميسوط ( ١1 : 7١1/55‏ ) , وللمالكية فيها قولان أصحهما بوائق 
رأي الأحناف في الجواز » راجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ( ه/8ه؟ ) ؛ الدسوقي على 
الشرح الكبير ( ١68/7‏ ) 
(؟) الشاء ره مم سارو نوق شتا رودي فيا وك تسيا 
كيسير المعدن الذي يضاف إلى القضة لمصلحة الصلك ونحوه ؛ فإنه لا يؤثر في جواز التعامل بالدراهم 
عندهم . جاء في نهاية المحتاج بعد أن ذكر منع المضاربة بالمشوش : 9 نعم إن استهاك غشه جاز العقد عله 
كما جزم به المرجائى ٠‏ . - وقد تقل صاحب ته اتاج ومفني الاح وضرهسا أن ااام السبكي من 
الشافعية قد خالف المذهب , واختار الجواز إن كان بروج رواج غير المفشوش كالأحناف » راجع نهاة الاح 
( 121/0 ) , مغتي لمحتاج لأبي زكريا الترري ( ؟/٠71‏ ) ط مصطفى الباني الحلمي » المهذب (613. أر ا 
حاشية اليجرمي على الخطيب ( 194/7 ) ط مصطفى الحلبي : فتح العزيز شرح الوجيز للراضي 721/15 


اإارية بالدراهم المغشوشة ابببب7بتبتتل ا 0 
لصم 5 : 3 يجوز التجوز بها في لمن الصرف 7" كالسود 7" والنوع 
الرذكية » ولأنها لذن في المعاملات كالجياد © , 
ووم" - ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير , ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالف 
ني الفضة كذلك في مسالتنا » ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد 22 متفاضًا » فجاز المضاربة 
بها كالسود 3 
- احتجوا : بأنها دراهم مغشوشة ؛ فصار كما لو كان الغش أكثر © , 
- قلنا : إذا كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة © أو 
كاسدة” . فإن كانت نافقة فهي كالفلوس 9 . 


؟1الاذ - [ وقد ذكر الحسن 9© عن أبي حنيفة ومحمد ع © جواز 


مع امجمرع للنوري دار الفكر . حاشية الشرقاري على التحرير ( 1/7 ) ٠‏ إعانة الطالبين للسيد البكري 
٠٠١/(‏ ) ط مصطنى الحلبي . ويقول الشافعي قال المالكية في القول المرجوح والحنابلة ولهم وجه يوافق 
الأحناف » ولكن المذهب الأول . راجع مراهب الجليل ( /758 ) ط . الدسوقى على الشرح الكبير 
(/8ه؟ ) » والإنصاف للمردى ( 411/5 ) ط السنة المحمدية سنة ( 181/5 ) ها. 
(1) الصرف بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك ؛ لأنه ينصرف به من جوهر إلى جوهر ء اللسان ( 5580/6 ) 
« صرف » والمصباح ( 704 ) د صرف © . 
(1) نرع من الدراهم . 5 
(؟) الجيد نقيض الردئ والجمع جياد وجيادات جمع الجمع , والجياد أحد أنراع الدراهم الأربعة . راجع : 
القامرس المحيط باب الدال فصل الجيم ( 0)ء والمصباح ( 1١4‏ ) وجود). 
(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ بالخيار وهر تصحيف  ]‏ 
(5) راجع الحاري ص ١١١‏ . 
(1) نفق البيع نقاقًا : راج » ونفقت السلعة تنفق نفاقًا بالنفح : غلت ورغب فيها . اللسان ( نفق ) ( 181/5 ) ٠‏ 
(1) الكساد : خلاف النفاق ونقيضه ؛ والفعل يكسد » وسوق كاسدة : بائرة . لسان العرب مادة ( كسد ) ٠‏ 
(8) القاموس المحيط باب السين فصل الفاء ( */43؟ ) ٠‏ واللسان ( 741١/4‏ ) ء والمراد بالفلوس : ما 
يتعامل به الناس من المال من العملة المصكوكة من غير الذهب-والفضة ء كالتحاس والبرونز وغيرها ٠‏ 
(5) بجمع النسخ أبو الحسن وهو خخطأ ما أنبتناه من بدائع الصنائع ( 81/5 ) » والمبسوط ( 11/55 ) » وهو 
الحسن ين زياد اللؤلئ عقن صاحب أبي حنيفة ولى قضاء الكوفة سنة 184 ه ثم استعفى , أخذ عن محمد 
بن سماعة » وله كتاب الجر والأمالى وهو ينسب إلى بيع اللؤلؤ : توفي سنة 6 ٠٠‏ ه الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للعلامة أبي الحسنات اللكنري ص 5٠0‏ ط دار المعرفة بيروت . أما أبو الحسن المذكور . فالمراد به 
أو ا حسن الكرخحي وتأتي ترجمته . 
(10) - ساقطة من رع ) . 


االكنةم 


كتاب المضارة 
اذ 
المضارية 2 بالفلوس . وإن كانت كاسدة فلمعنى فيها أنها ليست يفم 200. 
ذ من . ومن 

معنى ينع المضاربة من غير وجود العين » كالنقرة © , 


جو 


م2 
(1) اللضاربة بالفلوس عن محمد في جوازها روايتان : إحداهما : ما ذكره المصنف » وهي رواية الحسن » وبها قال 
محمد بن امسن أيطًا » وهناك رواية أخرى عن محمد بعدم الجواز» وهو رأى زفر أيضًا راج البدائع 281/1 
(1) الثقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة ؛ وقيل : هو ما سبك مجتمعًا منهماء والنقرة السبيكة ء 
والجمع نقار . راجع اللسان ( نقر ) ( كإولمع ) ء والمصباح ( 52١‏ ) ( تقر) . 


12:اي ب _77ببببب7ب7ب7ب7بتت 57000 
مسألة 


ب 0 
المضارية بثمن السلعة 


مو وبا؟ - قال أصحابنا : إذا دفع إليه ثوبًا '» وقال : بعه واعمل بدمنه مضارية ؛ جاز 


- وقال الشافعي كلل : لا يجوز "© . 

معلاو - لنا : أنها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشرط . أصله الوصية © , 

وكللاد - ولأنه 9» جعل إليه "» الشراء بشمن جعل إليه بيعه » كما لو قال : وكلتك 
يبع هذا العبد بالف ؛ وشراء هذا الثوب بثمنه . مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر 0 , 

- احتجوا : بأن المضاربة لا تتعقد على مال مجهول . فلا تتعلق بشرط 
كالبيع . 

6 - قلنا : هذا الوصف 7(" غير مسلم ؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم 


(1) ذكر الثوب هنا على سبيل المثال » وكل عرض يمكن بيعه يقوم مقامه . قال في المبسوط : « ولو قال بع 
عبدي هذا واقبض ثمنه واعمل فيه مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيء فهو بيننا نصفان فهو 
جائز؛ , وفي البدائع  :‏ وقد قالوا إنه لو دفع إليه عروضًا » فقال له : بعها واعمل بثمنها مضاربة » فباعها بدراهم 
أو دنائير وتصرف فيها جاز . راجع المبسوط ( 1/51" ) , البدائع ( 81/5 ) ؛ حاشية اين عابدين ( 748/8 ) : 
اللباب ( 151/1 ) ٠‏ وبه قال الحنابلة » راجع شرح منتهى الإرادات للبهوتي . ( 550/5 ) ط دار الفكر . 
(1) - راجع المهذب ( 5.5/١‏ ) , والحاوي ( 1٠١‏ ) وهر مذهب مالك . بداية الجتهد ( ٠ ) ١074/5‏ 
(؟) قال في البدائع : ولو قال : إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف . وإن كان في بعلنها غلام 
فله ألفان فولدث جارية 9 لستة أشهر إلا يومًا » وولد غلام بعد ذلك بيومين ؛ فلهما جميع الوصية ١‏ البدائع 
( 557/7 ) ء ويفهم من النص السابق جواز تعليق الوصية على الشرط ٠‏ 

(4) أي رب امال . (ه) أي إلى المضارب ٠‏ 

(1) تعليق الوكالة جائر عند الأحناف » أما عند الشافعية : فليس على إطلاقه » لأن المذعب عندهم عدم 
جدازه . وجوزه بعض الأصحاب منهم » وإنا الجائز على إطلاقه عندهم أن ينجز الوكالة » ثم يعلق التصرف 
على شرط مستقيل . كأن يقول مثلا : وكلتك أن تطلق امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر ؛ لأنه لم يعلق عقد 
الركالة على شرط ؛ وما علق التصرف . راجع البدائع ( ٠١/1‏ ) والمهذب ( 8550/1 :531 ) ٠‏ 
(1) أني أن المضاربة لا تتعقد على مال مجهول كالبيع : وهو ما يترتب على تعليق أي منهما على شرط يثر 
في الال مجهول كاليع , وهو ما يترتب على تعليق أي منهما على شرط يؤثر في امال كمسألها بالنسية 


د 


حلمم 


كتاب المضا د 
5 5 
وزنهاء لم يعرف مقدارها » فالمضاربة أولى © . 

1019 - ولأن المقصود من البيع الملك » وذلك لا يقف على شرط , د 
العقد على شرط . والمقصود بالمضاربة الربح » وذلك موقوف على الشرط 0 ؛ :)© 
يقف العقد على الشرط . 7 


م 


)١(‏ معنى هذا : أنه لو دفع ثمًا في البيع صرة من ا مال » لا يعلم قبستها وزنًا » جاز بها ابيع مع كر مقدار 
الشمن «جهولًا ؛ كمن قال بع لي هذا الكتاب بهذه الصرة من المال . وعلى ذلك فكان ينيفي أن يجرز في 
المضارية . والحق أن الجهالة ينبغي أن تنتفي عن المضاربة أكثر من البيع ؛ لأن الجهالة مغتفرة في البيع مع الرضئ 
بها ؛ لأن ضورها محدود يتفي بمعرفة وزن الصرة أر عدها ونحوه , ثم يملك كل واحد منهما عوضه به 
ذلك » وقد رضى به , أما في المضاربة : فإن الجهالة يترتب عليها نزاع عند المقاسمة وفصل رأ رأس امال عن 
الريح . 

1) من العلم أن العامل في المضاربة يستحق الريح بالشرط » ولذا و 0 
رب المال ضاربني على الثلث أو الربع » يفهم منه : أن المشروط للعامل وليس لرب 

يستحق برأس ماله . 


«وباو - قال أصحابنا : إذا وَقْتَ المضاربة جاز © 

3 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يقارض إلى مدة © , 

لهذ اقال "انه 97 : قال : قارضتك سنة » فإذا مضت فلا تبع 29 ولا 
تعتر أو تشتري ولا تبيع » فالقراض باطل ٠‏ وإن قال : عَلى أنك بعد السنة لا تشتري 
ولك أن تبيع ؛ فهر جائز . 

ممالا - لنا : حديث عائشة © ضيبا أن النبي عَم قال « المُسلِمُونَ عِنْدَ 
سُرْرطِهِمْ » 9 , 


(1) وهو قول الحنابلة في إحدى الروايتين . راجع البدائع ( 44/1  )‏ الهداية للمرغينانى ( ٠١0/7‏ ) ؛ طبع مع تكملة 
فتح القدير بدار إحياء التراث العربي تكملة فتح القدير لابن الكمال ( 481/8 ) » المغني لابن قدامة ( 78/8 ) . 
(1) وهر مذهب مالك وبه قال الحنابلة » وفي الرواية الثانية . راجع الأم ( */77 ) للشافعي ط الشعب » 
مختصر المزني بهامش الأم ( 71/8 ) » اليجرمي على الخطيب ( 131/5 + 171 ) » الجمل على شرح 
المنهج لزكريا الأنصاري (/4 1ه ) , ط دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان » الحاري ( ١55‏ ) ء بداية 
المجنهد ( 18/١‏ ) ؛ المغني لابن قدامة ( ه/58 ) . 

(؟) الصواب : ٠‏ بعض أصحابه » راجع المهذب ( 503/١‏ ) , ققح العزيز ( 18/154 ٠601١526‏ 
9)في(م)ب(ع):لسع. 

(0) الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق بن عثمان » أفقه نساء المؤمنون وأعلمهن بالدين 
والأدب تكنى بأم عبد الله ؛ تزوجها النبي م في السنةالثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إله » توفيت بالمدينة 
المخورة سنة لاه ه ولها 71٠١‏ حديث . راجع : الأعلام للزركلي ( * / ١4٠‏ ) ط دار العلم للملايين - بيروت » 
«الإصابة في تمبيز الصحابة ( 8/4 © ) . ط دار النهضة / ووفيات الأعيان لاين خخلكان ( 17/5 ) وغيرها . 
(1) الحديث أخرجه البخاري معلقًا وأغلب أحاديث البخارى المعلقة وصلها ابن حجر في شرحه » فهي 
صحيحة ويحتج بها . صحيح البخاري باب أجر السمسرة ( 150/5 ) ؛ ط الشعب ؛ ومن حديث عائغة 
أخرجه الدارقطني وفيه زيادة ٠‏ ما وافق الحق 6 سان الدارقطني ( 70/5 ) رقم 4 والحاكم في المستدرك 
لظ الساق 41/5 ) .راع : الس ل( ٠/4‏ )» رقم 179143 مس يك كاي لي 
لالاقضية المصنف ( 51/5 ) ط الرشيد بالمدينة المنورة » ومن المعلوم أن كثرة : 

لاسا وقد ذكره البخاري , وهر من أصح الكتب بمد كناب الله 6 . 


بارححمم حت كناب الطاج 


غمب0( - ولأنه أذن في التصرف ؛ فلا ييطله التوقيت كالوكالة 9© , 

وع#إابمار - ولآن البيع عقد تتضمنه المضاربة » فإذا شرط توقيته فيها لم يمل 
كالشراء 29 . 

ولأنه أحد شطري عقد البيع » فإذا وقته في المضاربة لم يبطل كالشراء © , 

ملاو - احتجوا : بأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه . فأشبه إذا 
شرط في البيع أنه لا يقبض البيع © . 

3١67‏ - قلنا : ييطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة » ولأن القبض في ليع 
موجب البيع » فصار في مسألتنا كما لو قال : علي أن لا أسلم إليك المال . وأما عمرم 
التصرف فلس من مرجب 7 العقد ماماو نتفضاه 001 ٠‏ ومقتضى المضارية إذا 
نفاه لم يفسدها كما لو © نفى الشراء . 

م"1لا١‏ - قالوا : عقد غير مؤقت ؛ فإذا شرط فيه التوقيت ت بطل كالتكاح بن" 

- قلنا : ييطل بالوكالة » وييطل بتوقيت الشراء » والمعنى في التكاح : أن 
التوقيت إذا دخل في بعض مقتضاه ؛ لم يصح كذلك في مقتضاه » ولما كان دخول 

- قالوا : المقصود بالعقد : تحصيل الربح عند المقاسمة 2 فإذا شرط أن لا 
)١(‏ هذا الاستدلال الذى استدل به المصنف يتفق مع قول بعض أصحاب الشافعي بجواز تأقيت الشراء ؛ وقد 
استدلوا به في تعليلهم جواز تعليق الوكالة على شرط مستقبل » وإن كان المذهب على خلافه » حيث قالوا : 
ولأنه أذن في التصرف ء فلا ييطله التأقيت كالوصية . ومن المعلوم أن كلا من الوصية والوكالة يقبلان التأقيت ! 
لأن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فهي مؤقتة أصلًا . والوكالة استثناء من أصل وهر تصرف الإنسان 
لنفسه » فإذا وكل غيره ليتصرف له » كان هذا استغناء من الأصل السابق » فجاز أن يجعل له مدة معينة ' 
والمذهبان متفقان على هذا . راجع البدائع ( 50/43 ) » المهذب ( 577/١‏ ) » قتح العزيز ( 215/15 
() هذا رد على تفريق بعض أصحاب الشافعي بين تأقبت الشراء وتأقيت البيع » حيث أجازره في الشراء ' 
ومنعوه في البيع . 
(7) الحق أن هذا قياس مع الفارق . لأن تأقيت الشراء لا يترتب عليه ضرر » بخلاف تأقيت البيع فقد يترتب علي 
ضرر يعود على المضارب ؛ إذ إن حقه يتعلق بظهور الربح , وهذا لا يتم إلا بالبيع , ففارق البيع الشراء من هذا الوجه ٠‏ 


(:) راجع المهذب ( 6.05/١‏ ). (ه) أي سبب إنشاله . 
(1) ما يترنب على العقد من أثر . () ساقطة من (ن )0 (م)+*(8)- 


(6) راجع المهذب ( .)89.5/1١‏ 
(9) راجع المهذب المرجع السابق والحاوي ( ١١17‏ ) . 


بأنيت المضاربة مفللنانا 


يطل مقصودة بعقد © 

| ,يوباو - قلنا : عندنا لا ييطل العقد , ولا يثبت هذا القول » ثم هذا لا ييطل 
مقصود العتهد لأنه يجوز أن يلزم 29 رب المال المضاربُ العروض » ويدفع (© نصيب 
المضارب 290 , فيحصل له مقصوده من العقد مع وجود الشرط . 


مع 


يد السنة بقزها. القضت:وعنده عرزوض لاإيسكن من بيعهااء فلا :تظهن الفالدة ٠+‏ 


0 
)١(‏ راجع فتح القدير ( ٠ ) ١5/١1‏ : 
(؟) أي رب امال للمضارب . )ني 0م6022 


ره الاق المضارب رب لال العروض - 
: [ المضاربة ) ٠‏ 


امم سس كتان 


||| مسائه "لقت 


تقيد رب المال للعامل قي التصرف 


0 - قال أصحابنا : إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتري سلعة إلا بعينها. 
أو لا يشتري إلا من فلان » جاز 9© . 

- وقال الشافعي : لا يجوز أن يخص الشراء من واحد , أو يخص ”" ساءة 
بعينها 29 , 

44 - قال أصحابه : إن عين له شيبًا لا ينقطع من أيدي الناس غالها جار 
التخصيص ** , كالطعام والثياب القطن . وإن عين ما يجوز أن يوجد . وأن لا بوجد 
كلحم الصيد ببغداد . وما يوجد في بعض الزمان كالرطب والعنب لم يجز ©" , 

- لنا : أنه إذن في التصرف حال الحياة » فلا ييطله التخصيص بعين من 
الأعيان » كالوكالة © . 


, ساتقطة من ( ن)‎ )١( 

(1) وهو مذهب الحنابلة أيضًا راجع . المبسوط ( 45/91 ) » البدائع ( ٠٠١/5‏ ) والمفني ( 38/8 :.16). 
زضة معطوف على النفي السابق . 

(4) وهو مذهب مالك راجع : مختصر المزني ( 11/5 ) » المهذب ( 500/١‏ ) ؛ الحاوي ( 158  )‏ البجرمي على 
الخطيب ( 1107 ) ؛ بداية المجتهد ( 1/7 ) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ( 1١5/8‏ ) ط دار صادر يروث - 
(5) التخصيص هو [خراج بعض ما تناوله الخطاب منه . راجع : الحصول للإمام الرازي ( 543/١‏ ) ط دار 
الكتب العلمية يروت . (1) راجع المراجع السابقة للشافعية . 

(1) الوكالة بكسر الاو وفتحها : التفويض رالنسليم . من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه واكتفيت به والتركيل : 
إظهار العجز والاعتماد على الغير , والركيل القائم بما فرض إليه والجمع وكلاء » راجع المصباح مادة ‏ وكل ' 
والقامرس المحيط باب اللام فصل الواو ( 00/4 ) والتعريفات للجرجاني ( 771 ) ط مصطفي الحلبي . واصطلاعا 
عرفها العني : 9 بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم » » وعرفها الشربينى : 9 بأنها تفويض شخص 
ماله وفعله مما يقبل النبابة إلى غيره ليفمله في حياته . بدائع الصنالع ( 14/1 ) والأصل في الوكالة أن تكون 
مخصصة » لأن الوكيل يملك التصرف بالإذن , فلزم أن يكون المأذون فيه معلومًا » ولذا فإن الإمام الشافعي لم يجزما 
إلا في تصرف معلوم أي خخاص » ومنع عمومها لما فيه من غرر . رقسمها باقي الفقهاء إلى عامة وخخاصة ء وفهم امه 
قد بكرن باللفظ , وقد يكون بالعرف وبالجملة , فإنهم مجمعون على جواز تخصيصها . راجع : الينائع (19/1)؟ 
بداية الججهد ( 115/5 /3 ) تكملة المجمرع ( ٠١7/14‏ ) ط دار الفكر ؛ المغني ( 0151/8 0151 


نيد رب الال للعامل في التصرف حسسس سس سس وام ووم 


- ولا يازم الوصية (2 » لأنها تصرف بعد الموت ء ولأن التخصيص لا 
بيطلها 9 . 

١1‏ - ولا يلزم الإذن في التجارة » لأن تخصيصه لا ييطله 9" . ولأن ما جاز 
شراؤه من المضاربة جاز تخصيص المضاربة فيه » إذا صح شراؤه وبيعه كالير . 

م0 - ولأن لرب المال غرضًا صحيحًا في تخصيص رجل بعينه لأمانته وثقته » 
نصار كتخصيص النوع . 

4 - احعجوا 29 : بأن المقصود بهذا العقد تحصيل الربح ء فإذا خص رجكا 
بعينه » جاز أن لا يبيعها مالكها . وإذا خص ما لا يوجد في عموم الأوقات لم يقدر عليه 
اللضارب © » فلم يوجد مقصود العقد . 

- قلنا : العقد قد أوجب له الربح فيما (2 بيتاعه . فإذا كان يجوز أن 
يكون ؛ ويجوز أن لا يكون لم يمنع صحة العقد ‏ كما لو سمى نوعًا جاز العقد وإن جاز 
أن يحصل فيه الربح وجاز أن لا يحصل . فإن قيل تخصيص النوع مناف 7( لتخصي 
العين . ألا ترى أن في السلم 9 لو تحص نوعا جاز » ولو خص متاع 29 فلان [ لم 
يجر؟ . 

» قلا : لا نسلم , وأنه لا يجوز أن تنعقد » ولا يحصل الملك والتسليم‎ - 6١ 
فلم يصح‎ » ] "١ فلان جاز أن يحصل [ وجاز ألا يحصل‎ 2١0 ] فإذا سمى متاع‎ 
. أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه , والوصية ما أوصيتٌ به » والوصي الذي يوصى والذي يوصى له‎ )١( 
٠ ) 1017/4 ( اللسان ( وصى ) ( 4861/1 ء 4804 )ء القاموس المحيط باب الياء فصل الواو‎ 

(1) لأن الرصية تبرع محض . 

(1) تأني السألة فيما بعد » وانظرها في البدائع ( 155/9 ) ؛ المبسرط ( 0/50 ) تبين الحقائق ( 504/9 ) ٠‏ 
(4) راجع المهذب ( 501/١‏ ) ؛ تكملة الجموع ( 515/14 ) » البجرمي ( 110/5 ) والحاوي ( 155 ٠)‏ 
(5) في (ن ) : [ المضارية وهو خطأ ع . (5) في رن ) : [ فلم ع وهو خطأ . 

(0) في (ذ) : [مفارق ع . 7 

(4) السلم : لغة السلف والتقديم والتسليم » والسلم الاسم : من أسلمت وهو تسليم رأس المال . وشرغا : اسم 
لعفد يرجب الملك في الشمن عاج وفي امشمن أجل » وللبيع مسالا فيه » والشمن رأنس الال » والبائع ملع 
به والمشترتي رب السلم . راجع : القاموس انخيط باب الميم فصل السون ( 151/4 ) » التعريفات ( 253 , 


البدائع ( ١/5‏ . ؟ ) . وحاشية ابن عابدين ( /9 3١‏ ) : 
(9) في رم )وزع : زسقاع. )٠١(‏ سا بين القرسيى ساقط من زع ) 7660 


. زيد ما بين المعكرنتين » حتى يستقيم المعنى‎ )١١( 


ذه" 


ص كناب المضاري 
العقد لأن المضاربة يجوز أن توجد صحيحة ولا يستحق المضارب فيها 0 ريخا , و 
وقعت على وجه يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل لم تبطل . 

06 - فإن قيل : الوكالة يجوز أن تقع بالشراء دون البيع 27 وبالبيع درن 
الشراء» فكذلك يجوز أن تختص . والمضارية لا يجوز أن تقع علي الشراء دون الي , 
فلم يجز أن تختص . 

ولا( - قلنا : إذا شرط الشراء دون البيع لم يجز أن يحصل الربح فلم يصع 
الشرط » ومتى شّرِطٌ الشراء من فلان قيجوز أن يحصل » ٠‏ ويجوز أن لا يحصل . 6 [فهر 
كالشراء المطلق الذي يجوز و أن يحصل فيه الربح ويجوز أن لا يحصل ع © , 


عم 


. وذلك في حالة عدم حصول ربح فيها‎ )١( 
. لآن موجب المضاربة هو الربح ولا يحصل بالشراء دون البيع‎ )١( 
.) ع‎ (0١ ) (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ 


نفقة المضارب في السفر © 


4و با؟ - قال أصحابنا : إذا سافر المضارب فنفقته © في مال المضاربة . 
٠/١‏ - وقال الشافعي في البويطي ”2 : نفقته في طعامه وكسوته على نفسه © , 


)١(‏ يبغي التفريق بين السقر المباح والممترع ؛ لأن محل النزاع في المسألة يتعلق بالسفر امباح فقط . فعقد الضاربة 
لا يخاو إما أن يكون نص فيه على الإذن بالسفر » أو لمنع منه » وإما أن يكون مطلقًا لم ينص فيه على واحد من 
الأمرين . فإن كان مطلقًا فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية جواز السفر للمضارب بال المضاربة , لأن 
السفر من عادة التجار » فيستفاد من إطلاق عقد المضاربة » بيشما منعه الشافعي والحنابلة في الرواية الثانية ؛ لأن فيه 
تغزيا ومخاطرة بالمال . وأما إن نص في العقد على واحد من الأمرين المنع أو الجواز فيجب الالترام بما نص عليه 
ولم تمر المخالفة يإجماع الفقهاء . ومن خلال ما سبق نرى أن السفر المباح للمضارب يأنني من جهتين : الإطلاق 
على رأى الجمهور ء أو الإذن بالإجماع . فإذا كان السفر جائرًا لللمضارب , فهل له أن ينفق من مال المضاربة أو 
لا؟ هذا هر محل الخلاف ء فباجواز قال الأحناف والمالكية والحنابلة » إلا أن الحتابلة يقولون : إذا اشترط النفقة 
لنفسه . وبه قال إسحاق وأبو ثور أيضًا . راجع فيما سبق المبسوط ( 11/55 ) ٠‏ الهداية ( 511/7 )ع والبناية 
(//711) ء مختصر الطحاوي ص ( ١7١5‏ ) » ط دار الكتاب العربي بالقاهرة البدائع ( 88/5 ) ؛ وحاشية ابن 
عابدين ( 701/0 ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندى ( 775/5 ) طء إحياء التراث العربي 
بعرت ء لبنان , بداية الجتهد ( ” /141 ) ء المدونة ( 97/5 ) المغني ( 41/0 ) وتأتي مراجع الشافعية . 
(1) النفقة التي للمضارب في حال المضاربة عند الأحناف هي طعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه » وركربه في 
سفره إلى المصر الذي أناه بالمعروف ‏ وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف : أن دهنه ليس من مال المضاربة ؛ لائه تندر 
الحاجة إليه , أما أجر الطبيب وثمن الدواء وغير ذلك فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : أن ذلك في مال المضارية . 
(تعقبه السرحسي قائا: إن المضارب يستوجب النفقة ( أي كنفقة الزوجة ) وثمن الدواء وأجر الطبيب والحجام وما 
حال البلا ليش بها بدليل أن الزوجة ل سا سر سهور 
من استدلال . راجع المبسوط ( 57/517 ) » اء 
(1) أبر يعقوب يوسف بن يحى البويطي المصري فقيه مناظر صحب الإمام الشافعي وقام مقامه في الدرى 
لأ دوف + وحمل إلى ادم اق محولا عى لي بصي 
نع ١‏ فسجن وتوفى في سجنه ا 0 5 0 8 كناك كيز لولا؟- 
الفرائض وغيرها . له ترجمة في طبقات الشانعية للأستري ( 70/١‏ ) 5 و3 
1 الشرازي رجه ) » الأعلام 0 3021 ) وسسري ا 
الخال مختصر البريطي « ريس لم أن كل 1 اا 
مح مختصر البويطي , ممخطوط بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم 4 در 


لمم 


كتاب المضارة 

6 - وقال في المزني 17 : له أن ينفق بالمعروف 7" » فمن أصحابه 7" من قال 
ينفق من المضاربة قولا واحد , ومنهم من قال على قولين » ومقدار ما ينفق على وجهين . 
أحدهما : جميع ما يكفيه » والآخر : ينفق من المال الزيادة على نفقة الحضر © , 

اذ - لنا : أنها مؤنة تلزمه لسفر المضاربة » فوجب أن تككون منها . أصل . 
حمل المناع » ولأنه منفرد بالتجارة في ملك غيره بإذنه لمنفعته من غير ضمان ؛ فجاران 
ينفق منه كالعبد المأذون . ولا يلزم الوصي 9© , 

موللا - ولأن © تصرفه من طريق الحكم لا بالإذن » [ ولأنه لا يتصرف ] © 
بإذن المالك , ولأنه / لا يتصرف لنفعة نفسه . 


مد - ولا يلزم الأجير ‏ لأنه يعمل يبدل مضمون ‏ 


- ولا يلزم المتِضّع 2 والوكيل ؛ لأن ء كل واحد منهما لا 0" يتصرف 


5 - احتجوا : بأنه رضي بنصيبه من الربح فلا يستحق الزيادة عليه من غير 
شرط [حلف 5 


- قلنا : النفقة ليست مستحقة له » لكنها من مؤن المال » كأجر الأجراء للعمل 


وهو رأي الحنابلة أيضًا في حالة عدم اشتراطه النفقة . راجع المغني ( 41/8 ) . 

)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن إسحاق أبو إسحاق أبو إبراهيم المزني » أحد أصحاب الإمام الشائعي 
المتقدمين الذين نقلوا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعي عنه : لو ناظره الشيطان لغلبه . له تضائيف » منها : 
امختصر والترغيب في العلم » توفي سنة 754 ه . طبقات الشيرازي ( 755/7 ) , الأعلام ( 591/1 )؛ 
وغيرها . 

(1) روى المزني في مختصره : آن له النفقة بالمعروف » وقال في جامعه الكبير : « والذي أحفظ له أنه لايجرز 
الفراض إلا على نفقة معلرمة في كل يوم وعما يشتريه فيكتسبه . فجعل النفقة في الجامع واجبة معلومة» كتفقاث 
الزوجات ؛ وجعلها في امختصر بالمعروف . راجع مختصر المزني ( © / 81 ) ء ط الشعب والحاوي ( 0180 
(1) في ن [ فمن أصحابنا ] وهو خطا . 

(5) راجع المهذب ( 008/١‏ ) ؛ نهاية امحتاج ( ١0/0‏ ) » الجمل على شرح المنهج ( 215/5 )» الحاري ( 2191 
(5) في (م ) ٠(ع‏ ) :[ الوطئ ] وهر خطأً. (7) في (م) ٠(ع‏ ) :[ ولأله ]. 

(7) ما بين الفوسين ساقط من زان ) . (ى) في ردي رم) : [ ولأ ٠]‏ 

(5) في رم ) : [ البضع ع . (018) سل ا دوزي 
)١١(‏ راجع شرح البهجة ( 190/7 ) ء ط اليمنية بمصر ء مغني المحتاج ( 717/7 ١)‏ وهذا الفول 

أيضًا , المغني ( 40/0 ) . 


يز الفشارب في العف ابببيبيبإبإ|إسسببب ب ا 
ني امال » وأجرة الحمال 0" » ولأنه ”© شرط لنفسه قدا من من الربح ليسلم له , فإذا جعلنا 
نفقة السفر الذي تكلفه لأجل امال عليه يسلم له المقدار الذي شرطه فيتقابل الأمران . 
+11 - قالوا : نفقة تخص المضارب فكانت في ماله كنفقة الحضر 29 وأجر 
الطبيب وثمن الدواء ©2 , 


54مل - قلنا : نفقة الحضر في ماله ؛ لأنه لم يتكلف الإقامة لأجل المال ألا ترى أنه 
لولم يأخذ المضاربة لأقام في وطنه » ؛ وإذا لم يتكلف الإقامة لأجل المال لم ينفق منه ؟ وأما 
السغر فد تكلفه لأجل امال انفعة غير مضمونة ؛ فلذلك كانت النفقة من الال . وأما أجرة 
الطبيب وثمن الدواء فلأن النفقة أوجبتاها بالعادة ؛ فاعتبرت النفقة التي اعتادها *) الناس 


دربا - ولأن انرا امي افق يننال الغير "© لم يدخل فيها الدوا ؛ وأجر 
الطبيب كنفقة الزوجة في مال الزوج © 


5 - قالوا : من لا يجوز له أن ينفق من مال الغير في الحضر لا ينفق في السفر 
كلأسي © 0 


)في (م)(ع):[أنهع. 

)١(‏ قال في النكت : ردًا على قول المصنف ١‏ ولأنه شرط لنفسه .. 9 قلنا ييطل بنفقة الحضرء ثم هذا 

يعارضه أن رب المال إنما قصد أن يسلم له الربح ‏ فإذا جعلنا الربح والتفقة عليه » فربما أنت على الربح ؛ وقد 

تزيد فيأخذ من رأس المال . راجع التكت ( كتاب المضارية ) . 

(5) المهذب ( ١لى.ه‏ ) » ومني ( 83/9 ) . 

(4) أي كأجر الطبيب وثمن الدواء في حالة السفر » فهي في ماله عند القائلين بالنفقة له في السفر وليس في 

مال المضارية . 

(0) في رن ) : رز يعتادها ع . (1) في (م ٠)‏ (ع ) : [ العين ] وهو خطأ . 

(0) من العلوم أن من جعل للمضارب النفقة في السفر وجعلها بالمعروف قاسها على نفقة الزوجة من مال الزوج ؟ 

ع ا ا ل 

الزوج وقد اتفق المذهيان على أن نفقة الزوجة في ال الزوج لا يدخل فيها ثمن الدواء ولا أجر الطييب ٠‏ را 

البدائع ( و١‏ ؟ ) ء المهذب ( 5لا ان ري قا د ناريط لق ررجة بجا 

الحدى في كل بقوله : ٠‏ قلنا : فيجب ذلك - أي النفقة - في الحضر كما قلنا في نفقة امرأةه ولأن التكاح آكد في 

البدل من المضاربة ؛ ولهذا يجب جميع البدل بالموت تق قبل التسليم ‏ ولا يجب في المضارية . ولأن النكاح أذ شبها 
من النسب » ألا ترى أنه يستتحق به الميراث بخلاف المضاربة . راجع التكت ( كتاب المضارية ) ٠‏ 5 

(8) في جميع التسخ و الأجر » وهو خملا ظاهر ؛ لأن اراد أن الأجير لا يجوز له أن يتفق من 

الليس له إلا الأجرة صراء أكان في السفر أم الحضر 

0 امنا مر ليون أن يمي م ل اير ي لخر لمحن ف أن فى دفي تر علا 


الحاهم 


كتاب المضارية 
1159 - قلنا : الأجير 20 يستحق بدلا مضمونًا 2 » فإذا وثق بسلامة ما رم 
من البدل لم يستحق النفقة . وأما المضارب فيجوز أن يسلَم له العوض » ويجور 0 


اي يل 7؛ والانسان لا عسل إلا لها للمة فلا تحملة ‏ الإفاق من مام وي 
يجوز أن يسلم له ويجوز أن لا يسلم © . 


مع« 


)١(‏ بالنسح [ الأجر ] وهو خطأ أيضًا . (5) وهو الأجر. 

(؟) وذلك في حالة عدم حصول ربح في مال المضاربة . 

(؟) في (3)ء(م)ء(ع):[ تجمله] 

(0) استدل الشافعية ديل آخر لم يذكره اللصتف » قاوا إن لنفقة قد تستفرق الريع فيلو الفراه 04 أ 


المضارب » رقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال وهو ينافي مقتضاه ( أي العقد ) شرح البهجة ( ١150/5‏ 
نهاية اماج ( 388/0 ) . 


شراء المضارب من يعتق عليه سس سس 1١و‏ 
وم 


||| مسالة 


شراء المضارب من يعتق عليه 


نودلا - قال أصحابنا : إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في المال 
نضل 2 ؛ صح الشراء © ذا بر وج + حب عليه نسييه + وإ اشتزء وني اال 
د لالشراء عه الا للقطارة نا 


5م - وقال الشافعي 29 : إذا قلنا إن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة *» لم يعتق 
بظهور الربح . 

- وإن قلنا يلك بالظهور فهل يعتق ؟ فيه وجهان © , والكلام في وقوع 
الملك بالظهور يآتي من بعد . 
١ ١‏ - فأما قولهم : إنه يملك » ولا يعتق 9© ففاسد ؛ لحديث عائشة عليه © 
أن النبي يِه قال : « من عَلّكَ دا رَجم مخرم عق عَلَيدِ » « , 


(1) إماقيدره بذلك ؛ لأنه لو كان في المال فضل - أي ربح - ملك المضارب نصيبه فيه ؛ فبحصل العتق لمن اشتراه » أماإذا 
لم يكن في المال ربح فالمضارب لم يملك شيا ؛ ومن ثم يملك جزءًا من العبد الذي اشتراه ؛ فلم يعد ضر على المضاربة . 
(؟) هذا باتفاق الفقهاء . راجع البدائع ( 18/7 ) » والمهذب ( 58/١‏ ) » والمدونة ( 8 / 1١4‏ ) » وإن 
كان المالكية يجعلون الشراء للمضارب إن كان موسيرًا . 

(5) في ( ن ) [ للمطالبة ] . راجع المسألة في البدائع ( 48/3 ) ؛ المبسوط ( 58/117 ) ؛ حاشية ابن عابدين 
( 551/5 ) » وبه قال المالكية إن كان يعلم بأنه يعتق عليه » المدونة ( ٠ ) ١14/8‏ 

(؛) خلاف الإمام الشافعي هنا متعلق بالحالة الثانية فققط ‏ وهي إذا ظهر ربح في مال المضارية . راجع : المهذب ( ٠) ١8/1‏ 
(5) في (ن ) (١‏ م ) : [ المقاولة ع وفي ( ع ) : [ المعادلة ] والمراد المقاسمة . 

(1) قال في المهذب : أحدهما : أنه يعن منه بقدر حصته ؛ لأنه ملكه فعتق . والثاني : لا يعتق ؛ لأن ملكه غير مستقر ء 
"راق بس لال لو رن ل . المهذب ( ١/ى‏ . ه )ء نهاية المحتاج ( 4/0 ؟؟ ) ؛ والحاري ( 6114 
هر رأ المنايلة أيضًا ‏ المفتي ( 4/0 . 47 ) وجزم المزني بالثاني » وهو أنه لا يعنتق . مختصر المزني ( 75/9 ) م 
(1) هذا رد على الرجه الثاني للشافعية القائل بأنه لا يعتق » لأن ملكه غير مستقر ٠‏ 

() الحديث بهذا اللفظ لم يرو من طريق عائشة ولفظ رواية عائشة : 9 من ملك ذا وحم مث 2 حي ' 
لأمناده من طريق عائشة ضعيف » وإن كان له طرق أخرى قوية » أخرجها أصحاب السان . راجع نصب 
الراية للزيلعى ( 78٠/7‏ ) ط المكتبة الإسلامية . 

(5) هذا اللنظ أخرجه النسائي في سننه من طريق ابن عمر » وقال عنه منكر : وقال الترمذي عن الحديث وبر 
خطأ عند أهل الحديث ورواة الييهقى وقال إنه وهم فاحش , والخلاف فيه يدور حول ضمرة بن ربيعة ؛ و 
وثقه ار. ن فين ريه . راجع سنن الترمذى باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ( 140/5 ) » وسنن الي 5 


مم 


كناب المضارة 
بفلفل - [ ولأنه إذا ظهر المال مساويًا ققدر مال المضارية لم يعتق عليه » وإذا تفاي 
جاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة ] 7" ؛ أصله رب المال . ولأنه حالة يماك ري 
المال فيها الربح فيعتق على المضارب فيها أبوه إذا كان من المضاربة . أصله عند المفاضاة 
يفتفل - احتجوا : بأن ملك المضارب لم يتم فيه ؛ لأن نصيبه وقاية مال وار 
المال 0© » والكلام إذا لم يتم المال لم يعتق كالمكاتب ©© » إذا ملك أباه © , 

64 - قلنا : المضارب مالك تام الملك » وإنما يزول ملكه بنقصان امال . وجواز 
أن 2 يزول الملك بسبب طارئ لا يوجب نقصان املك » كما يجوز © أن يزول ملك 
البائع عن الشمن ”© بهلاك المبيع قبل القبض » ولا يدل ذلك على نتقصان ملكه فيه . نأنا 
المكاتب إذا ملث أباه فإنه يساويه في صفته كما يساوي الحر أباه إذا ملكه . 

8 - قالوا : لو © عتق من نصيب المضارب سَلِمَ له نصيب من الربح قبل أن 
يسلم لرب المال نصيبه 9© بالقسمة . 

5 - قلنا : فأما 2١‏ من طريق الحكم فلا بمتنع ؛ ألا ترى أن لأحد الشربكين 
في المال يعتق نصيبه ©١(‏ من العبد » فيسلم له نصيبه قبل أن يسلم لشريكه حقه ء ولو 
أراد ذلك لغير "© العتق لم يصح . 


> داود ( 570/4 ) في الباب السابق حديث رقم ( 5845 ) . 
(1) كذا هذه العبارة . بجميع النسخ « ولأنه أخخذ سواء قدر المضاربة لم يعتق عليه 6 أن صوابها ؛ ولأن أحد 
شراء قدر للمضاربة يعتق عليه إذا تفاضلا فجاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة » . 
(؟) ني زرم)رع):[ لرب امال ع . 
(5) العبد يكاتب عَلى نفسه بثمنه , فإذا سعى وأداه عتق . اللسان ٠‏ كتب » ( 7811/4 ) » والكتابة لم تكن تعرف 
في الجاهلية » وقيل كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الرسول يِه . نيل الأوطار ( 41/1 )» وللكانب 
حكمه حكم العبد ما بقي عليه شيء 9 » وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم 6 . راجع نيل الأوطار (95/7): 
(؛) راجع المهذب ( 508/١‏ ) ؛ فتح العزيز ( 594./17 ) , الحاوي ( ١0/8‏ ) . : 
(ه) ساقطة من م )6 (1ع6)8. (1) في (ن ) : [ لا يجوز ] وهو خطأ . 
(7) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ اليمين ع وهو خط . (2) ساقط من ( ص ٠)‏ (2)6(غ6: 
(1) في (ت (٠)‏ م) (٠‏ ع ) : [ زيادة ] »1 قبل لرب المال ] وهي زيادة تفسد المعنى ٠‏ 
)٠١(‏ ساقطة من رص )2(م)2(ع)- 4 2505 
)١١1(‏ وذلك لقوله مه » فيما رواه الجماعة عن ابن عسر : 9 من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يلغ لمن .. 
قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه خصصهم » وعدق عليه العبد : وإلا نقد عت عليه ما عتق ؛ . راجع ل 
الأوطار للشركاني ( 8/5 ) , وسان النسائي ( 514/9 ) رقم .454 ء وراجع مختصر الطحاوي 13 : 
(5ا)ني(م)ب(ع):[لسنع. 


كرلة المضارب زوج ربة المال بلصب7)77 لل _ لصتا ممم 


|||||١‏ مساله نا 


شراء المضارب زوج ربة المال 


بابادبا؟ - قال أصحابنا : إذا اشعرى مضارب 27 المرأة زوجها صح الشراء وبطل 
التكاح 9 , 

واالا - وقال الشافعي : في أحد قوليه 29 : الشراء للمضارب . 

والا1 - لنا : أنه يملك بيعه على المضاربة إذا اشتراه » فملك شراءه للمضارية يإذن 
رب امال » وجاز بإطلاق المضاربة عليها . أصله : الزوج الذي طلقها طلافًا رجعيًا . 

- ولا يلزم إذا اشترى أمة قد ولدت منه أنه لا يجوز شراؤها للمضارية يإذن 
رب الال هك ولأن زوج أحد متعاقدي المضاربة يملك المضارب يإطلاق المضاربة 
شراءه . أصله : إذا اشترت © المضاربة زوجها ‏ 


5 - احتجوا : بأن المضاربة تقتضي ما ينتفع بشرائه ويحصل به الربح ولا 
يستضر به » وشراء زوجها ينفسخ به التكاح » ويسقط به المهر والنفقة » فلم يجر 29 


. ] في (ن ) : [ المضارب للمرأة ] وفي ( م ) : [ لمضارب الرأة‎ )١( 

)1١(‏ قال الزيلعي : « ولو كان الذي دفع إليه المال امرأة فاشترى به المضارب زوجها صح الشراء ٠‏ وبطل 
التكاح ؛ لأنه دخل في ملكها بالشراء ؛ راجع ( تبيين الحقائق © / ٠0‏ ) ومذهب الحنابلة يوافق الأحناف في 
هذه السألة » راجع المغني ( ه/ 45 ) ء كشاف القناع ( © / 914 ) . 

(1) اخلفت كتب المذهب الشافعي في الوارد في هذه المسألة على قولين أو وجهين » وأكثرها على أنها وجهان ٠‏ 
رذكر الإمام الماوردي أنهما قولان » ومعلوم أن القول للإمام » والوجه للأصحاب عند الشافعية . والقولان أو 
الوجهان الواردان في المسألة يجريان في الشراء بغير إذنها » فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل التكاح عندهم , راجع 
الحاوي ( 177 ) وقد ذكر صاحب المهذب الوجهين فقال : و أحدهما لا يلزنها ؛ لأن المقصود شراء ما يتفع به ء 
رشراء الزوج تستضر به لأن النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها . والثاني : يلزمها ؛ لأن المقصود بالقراض 
شراء ما تريح فيه » والزوج كغيره في الربح » فازمها شراؤه » راجع المهذب ( ٠1/١‏ 0 ) ؛ تهاية اتاج ( /554)؟ 
فتح العزنز ( 05/11 ) وجزم البجرمي بأن الشراء للمضارب إن كان الشمن في الذمة » فإن لم يكن في الذمة فلا 
نصح الشراء أصا . راجع اليجرمي على المخطيب ( 175/5 ) والجمل على شرح المنهج ( 918/7 ) ٠‏ 
() قال الشيرازي معترضا لا ضرر عليها في شراء غيره وفي شرائه ضرر ه التككت ٠‏ . 

(*) ني (ن ) : [ اشترع وهو خطأ . 

9) ني (م)ء(ع) :[ تسقط ] وهو خطأ من الناسخ . 


اام 


كتاب المضارية 
كشراء ذوى أرحامها © , 

- قلنا : الزوج يحصل بشرائه (© منفعة وهو الربح » وليس فيه ضرر على 
المضاربة [ والمعتبر المنفعة والضرر الذي حدث رجع إلى المضاربة لا ] ”© إلى غيرها " , 

1187 - ألا ترى أنه لو اشترى عبدًا قد حلف رب المال لا يملكه صح الشراء , 
وإن استضر بالحنث . وكذلك لو كان المال لا يبلغ ثمن رقبة وليس لرب المال غيره , 
وقد لزمته كفارة الظهار فاشترى المضارب عبدًا فإن رب المال يستضر ء لأنه يجب عتنه 
ويصح الشراء . 

4 - لأن هذا الضرر لا يعود إلى مال المضاربة كذلك هذا . أما الضرر الذي 
يلحقها بسقوط المهر والنفقة فغير مؤثر ؛ لأنها لو كانت قد استوفت ”2 المهر وأسقطت 
نفقتها بالنشوز ؛ لم يصح الشراء عندهم ‏ وإن لم تستضر في مهرها ولا نفقتها 9 , 
والمعنى في شراء من يعتق عليها أنه 2 لا يتمككن من بيعه على المضاربة ومقتضاها شراء 


ععه 


٠ ونهاية المختاج ( 7174/0 ) » فتح العزيز ( 25/15 ) » والنكت‎ » ) 504/١ ( المهذب‎ )١( 
20 6) ( في (ع ) : [ شراؤه ع وهو خطأ . (؟) ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
ونا تحصل المنفعة بشراء الزوج ؛ لأن فسخ التكاح وسقوط المهر أمر خارجي لا يؤثر في بيعه فالضرر بهد‎ )4( 
٠ على ربة المال وليس على المضاربة » وقد استدل بهذا الحنابلة والشافعية في وجههم الموانق للأحناف والحافة‎ 
. ) 14/77 ( )ء كشاف القناع‎ 5.8/١ ( راجع المهذب‎ 

(0) في (ن)ء (م ) : [ استرفيت ع , (1) لأن مهرها ساقط أصلا . 

(7) في ( م ) لأنها لا تتمكن [ وفي ع ] إنها لا تتمكن . 


إشتراط جميع الربح لأحد المتضاريين 7555 
ينك 


حو ا 
شراء الماذون بالتجارة أبا مولاه 
لاه ا دل اننا لل ولع 0 
وراد - قال أصحابنا : 


على العبد دين شاه 
- وقال الشافعي : لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا يإذن المولى © , 
الوالاا - لنا : أن الأذون يتصرف لنفسه » بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه ؛ 
فجاز أن يشترى من يعتق بالشراء كالخحرٌ . 
مالا - ولأنه رفع للحجر 2 » كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي © , 
وما - احتجوا : بأنه أذن له » لتحصيل المال والاكتساب لا بتلفه © , 
- قلنا : تصرفه © عندنا ليس من طريق الإذن , وإنما هو بزوال الحجر ‏ بدلالة 
أنه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه 4 ؛ لم يصح نهيه 29 : ولو أذن له في شيء خخاص ملك 
التصرف العام ('2 . وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه . 


إذا اشترى المأذون أبا مولام جاز وعتق ؛ إن كان لم يكن 


)١(‏ نيع المصنف الماوردى من الشافعية في ذكر هذه المسألة ضمن مسائل المضاربة ؛ وسائر كتب الشافعية 
ذكرت المسألة ضمن مسائل العبد المأذون . 

(1) راجع البحر الرائق ( 1/1/7 ) . ابن عابدين ( 161/0 ) » وهو مذهب الإمام مالك راجع المدونة ( 550/8) م 
(؟) والقرل الثاني : أنه يصح ء لأن العبد لا يصح مته الشراء لنفسه , فإذا أذن له ققد أقامه مقام نفسه ؛ 
نوجب أن يملك جميع ما يملك . المهذب ( ١/11ه‏ ) ء والحاري ( 197 ) ٠‏ 

(4) في (م )٠ع‏ ) : [ دفع الحجر] والضمير في لأنه راجع على الإذن . والحجر بفتح الحاء وسكون 
الجيم - لغة المنع . القاموس المحيط باب الراء فصل الحاء ( ) وشرعا و المنع من التصرفات المالية وأسبابه 
بوجه العموم : السفه والفلس والصبا والجنون والعته . راج البدائع ( 175/1 ) » اللباب ( 53/5 ) ؛ متي 
انخاج ( ١0/5‏ ) » والمهذب ( 401/١‏ )ء بداية الجتهد ( 71١/5‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 5375/5 ٠)‏ 
واتحلى لابن حزم ( 4/8/ا؟ ) . 

(9) فإن الصبي بالبلوغ يرتفع عنه الحجر . رميوع و1 

7 10( 06[ تسرف ]وهو تصحف" ع ل 7 
(1) أي نهى المولى » وهو فرق بين المأذون والمضارب ء حيث إن الملذو يتصر 

الأحناف , خلائًا للمضارب - 

: ) ١5:7 / 1! ( في رن )[ والعام ع راجع البدائع‎ )٠١( 


ذفنن 


||| مسالة 


اشتراط جميع الريح لأحد المتضاربين 


5 - قال أصحابنا : إذا دفع مالا مضاربة على أن + جميع الربح للمضارب م 
وكان قرضًا 99 . وإن قال : على أن جميع الربح لي 7" صح وكان مبضكا 7 

5 - وقال الشافعي : يكون قراضًا فاسدًا 9» . 

««وؤيا؟ -لنا : أنه أذن له في التصرف على أن يكون ”© ج جميع الربح له فكان فرضًا© ‏ 

4ووما - أصله : إذا قال : اتجر فيه على أن يكون 27 ريحه لك » ولم يذكر المضاربة 
أو [ نقول أذن لهع 20 في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب امال ٠‏ فكان 


)١(‏ القرض - ما أسلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه لتقضاه . اللسان ( 7508/5 ) ( قرض ) ء القاموى 
المحيط باب الضاد فصل القاف ( 7854/9 ) . () في (ن) : [إنع وهو خطأ. 

(7) في ( ع ) : [ منصمًا ] وهو خخطأ والإيضاع : أخذ المال ليتجر فيه وربحه كله لرب المال . راجع المسألة 
في المبسوط ( ١4/١5‏ ) » والبحر الرائق ( 9//ا4؟ ) » ابن عابدين ( 54//8 ) . 

(4) وإن كان الشافمية لا يفرقون بين الفاسد والباطل فكلاهما يعني عدم الصحة عندهم » إلا أنهم اسنشوا من 
ذلك بعض الأمور التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل . قال السيوطي : ٠‏ الفاسد والباطل عندنا مترادفان إلا في 
الكتابة والخلع والعارية والركالة والقراض » وفي العبادات في الحج ؛ فإنه ييطل بالردة ويقسد بالجماع ولا يطل . 
الأشباه والنظائر للسيوطي 11 ط دار الفكر . والتمهيد للأسنوى ص ( 51 ) ط مؤمسة الرسالة . ونرى ما 
سبق أن الفاسد في القراض عند الشافعية هو الفاسد الذي قال به الأحناف ؛ لأن الفاسد عندهم يخالف الباطل . 
فالباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه . كبيع ما في بطون الأمهات ‏ والفاسد : ما شرع بأصله دون رصفه 
كالربا . وقد استنتى الأحناف من قاعدتهم السابقة أمورًا لم يفرقوا فيها يبن الفاسد والباطل , وهي : العبادات ٠‏ 
والتكاح . راجع الأشياه والنظائر لابن نجيم ( 757 ) ط مؤسسة الحليي اللطباعة والنشر ء والفرق يين الفاسد 
والباطل عند الأحناف أن الفاسد لر كان في البيع يملك به المبيع , خلامًا للباطل » فكأن العقد فيه لم يكن ؛ كما 
أن الفاسد يمكن تصحيح العقد فيه برفع سبب فساد العقد خلامًا للباطل . راجع المسألة في المهذب ( )900/1١‏ 
والبجرمى على المنطيب ( 151/7 ) , الحاوي ( 184 ) ء وحاشية الشرقاوى على التحرير ( 1١5/1‏ )* 
والجمل على المنهج ( 51/7 ) ؛ ونهاية انحتاج ( ١7/0‏ ) , وهو مذهب الحنابلة راجع المغني ( ©/8؟)' 
وحكى صاحب فتح العزيز في الصورتين وجهين . قال في الأولى التي شرط فيها الربح للمضارب أصحها كه 
قراض فاسد , رعاية للفظ وفي الثانية حكى الوجهين من غير تصحيح . 

(0) ساقط من (ن) ‏ (3) في رن ) : [ قرض ] وهو خط 

(7) ساقط من ( ن  )‏ () في رع ) : [ أتذن لي »ه] . 


إشتراط جميع الريح لأحد المارم سب عي ع سس وي 
طا 

موللا 7 30 إذا شرط الانفراد بالربح كان قرضًا © وإن لم يصرح به ولأن 
كل لفظ لو أقرن © بشرط مقاسمة الربح كان قراضًا » وإذا أقرن © بشرط سلامة 
الربح للعامل كان قرضًا 20 . أصله : إذا قال خذه واتجر فيه . 

+ - احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحا 207 ومن كمه مقاسمة الربح . ثم 
شرط الانفراد بالربح ؛ وقد نفى موجب العقد ”© , قففسد العقد . 

يلف - قلنا : الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها 9 ألا ترى لر عبر العقد © , 


(1) يفصد بلك أن العبرة معنى العقد لا بلفظه » ومعناه هنا : أنه بضاعة . واختلف أصحاب الشافمي في 
اعبار اللفظ هنا أو عدم اعتباره » قفي فتح العزيز : ٠‏ ولو قال : خحذ هذه الدراهم فتصرف فيها والريح كله للك 
نهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ‏ بخلاف ما لو قال : قارضتك على أن الربح كله لك ؛ لأن 
للفظ يصرح بعقد آخر ‏ أي عقد المضارية ؛ قال الشيخ أبو محمد : لا فرق بين الصورتين . وعن القاضي 
حسين : أن الربح والخسران للمالك » وللعامل أجرة المثل ٠‏ ولا يكون قرضا ؛ لأنه لا يملكه , ولو قال - 
تصرف فيها » والربح كله لي فهر إيضاع » راجع فتح العزيز ( 15/١١‏ ) . 


(0) ساتطة من رم )ء (ع)- (7) بالتسخ [ قراضًا ] وهو خطا . 
(؛) في (ن ) : [ أقرع » وفي ( ع ) : [ أقر من ] ركلاهما خطأً . 

(0) في (3):[ ترقع. () بالنسخ قراضا وهو خطأ . 

(9) مائط من رم )2 رع ). (8) راجع : نهاية اماج ( 519/0 ) . 


(1) هذا عند الأحناف ؛ فإنهم ينظرون إلى المعنى الذي دل عليه العقد لا إلى لفظه » ولذا فإن الإجارة تتعقد 
عندهم بلفظ الهبة والتمليك » وينعقد النكاح بما يدل على ملك البضع . كالبيع والشراء والهبة والتمليك . وقد 
قال ابن تجيم : « الاعتبار للمعنى لا للألفاظ » صرحوا به في مواضع ؛ منها : الكفالة » فهي بشرط براءة الأصيل 
حرلة ؛ وهى بشرط عدم براءته كفالة » ثم قال : ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو شرط رب امال للمضارب كل 
لخ الالال رطاخ ولر حرط نرب نال كان مضاطةم راع الأشية وانطاكر لز )»أن هتاتية : 
خيراني اكز قر لف ل التق أووعز نا رمعل التعوم الا جل ست 1 
تا ل م ا 
خذ هذه الألن مضاربة ؛ ففي قول إيضاع لا يجب فيه شراء » وفي 200000 
كذ فرع علها للسالة التي نحن بصددهاء فقال : ومنهاإذا قال : تارضتك على أن كل لج 0 
ا و ل ب سر 1 
لش تاسد ار إوضاع ؛ الأصح الأول . راجع الأشباء و ائر 0 0 
لمش م( 1407 ) » شرح القواعد الفقهة زرا ص ( 15 ) + 2 ن أن المرة بالمى ل بللفظ ؛ - 
لقاعدة هو ا خلاف الرئيس في اخختلافهم في حكم امسألة » وقد رأينا | أحناف يرون 


نلهنان كتاب المضارية 


8 - ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز ؟ وقد فسر بير 
القرض ومعنى البضاعة » فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال 
لعبده : بعتلك نفسك بألف كان ذلك عتقًا » ولم يعتبر صريح لفظ البيع ؛ لأنه أنى مير 
العتق 29 . 7 


- ولذا لم ينظروا للفظ المضاربة » بل إلى معنى الكلام ‏ فلما شرط الربح للعامل دون رب امال فقد عبر عن حفيفة 
القرض » ولما شرط المكس عير عن حقيقة الإبضا » فانصرف كل واحد منها إلى عقدء . أما غير الأحاف 
نإنهم نظروا إلى اللفظ . ومع ذلك اختلفوا في حكم المسألة على هذا النحو . أبطلها الشافعية والحيلة ؛ أن 
العقد صرح فيه بعقد المضاربة . ثم اشترطا ما ينافي مقتضاه , والشرط المنافي لمقتضى العقد عندهم يتل 
ويُتطِل العقد ( راجع المهذب 518/١‏ ) ولذا لو استعمل في هذا الموضع عندهم لفظًا آخر غير المضاربة لمح 
العقد عندهم كالأحناف . أما المالكية : فمع أنهم نظررا إلى اللفظ أيضًا إلا أنهم صححوا العقد رلم يطلو ٠‏ 
ووجهه نظرهم : أنه عقد صحيح تصدق أحدهما للآخر بنصيبه من الربح » قكأنه وهبه لهء والهية جائرة » م 
ملاحظة أن العقد عندهم ليس عقد مضاربة كما سيأتي . راجع المسألة وأصولها في المبسوط ( 254/15 
والبحر الرائق ( 71/8 ) , ابن عابدين ( 41/0" ) » تكملة فتح القدير ( .460/6 ) » نهاية الاج ( 2113/9 ' 
مواهب الجليل ( 73/0 ) » المدونة الكبرى ( ٠١5/9‏ ) . المغني ( 5/0 ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( 114/1 
(1) قال في الدكت معترضًا على ما ذكره المصنف هنا ( قالوا : الحكم يتعلق بمعائي الود ل بألفاظها» كنا 
لو قال لعبده : بعتك نفسك بألف » فإنه يكون عتقا . ولا يعتبر صريح لفظ الببع : قلنا : يطل با قسنا 9 
والمعنى في العتق أنه يصح بلفظ البيع » والقراض لا يصح يلفظ البيع ) . راجع الكت ( المضارية ) © 


ءدبو الضارية لي للبببابتتاا تت 525007 


| مسالة 


اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها 
لاا سس 
ووذ - قال أصحابنا : إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح 
يها لم يجبر المضارب على الاقنضاء » وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها 5 . 
- وقال الشافعي 47 : يجبر المضارب ( على الاقتضاء © , 
لصفل - لنا : أن الديون ملك لصاحب امال : فلا يجبر من لا يملكه © على 
الطالبة بها من غير عوض ولا ولاية . أصله : إذا باع الوكيل © , 


اا - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في :مكابلة 9 تصرفه ؛ فلم 
يلزمه الاقنضاء كالوكيل . 


. 20 ] ولا يلزم إذا كان في المال ربح ؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [ عليه كالأجير‎ - ١00. 
فإن قيل : المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته » فيجب أن‎ - 4 


 ) 593/١ ( انفسخ العزم والبيع والنكاح : انتفض . راجع القامرس المحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 
ولا ربح » قيد مهم للدلالة على محل النزاع ؛ لأنه لو كان فيها ربح أجبر على الاقتضاء ؛ لأن‎ ٠ : قرله‎ )1( 
. عمله له مقابل » وهذا لا خلاف عليه كما سيتضح في ثنايا المسألة‎ 

(؟) البحر الرائق ( 7537/7 ) » حاشية ابن عابدين ( 505/0 ) , تببين الحقائق ( 1717/5 ) تكملة فتح 
القير (00/16ا؛ ) . (4) ساقط من ( ص ٠.630٠)‏ 

(©) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ المقارض ] وكلاهما صراب . 

(5) المهذب ( 0.5/١‏ ) ء نهاية امجتاج ( 758/6 ) » البجرمي على الخطيب ( 170/7 ) » فتح العزيز 
(7/17) : وهر مذهب الحنابلة أيضًا . المغني ( 1/9 ) . أما المالكية فإنهم يفوضون أمر إنضاض امال عند 
اختلاف الطرفين إلى الحاكم : فإن لم يكن فإلى جماعة المسلمين . وهم بذلك يفتحون بابا للعرف . راجع 
الدسوقى على الشرح الكبير ( 878/9 ) - (/) أي المضارب . 1 

(8) أي إذا باع الوكيل ثم عزاه إلى الموكل قبل أن يقبض الوكيل الشمن . وقد أجاب الشيرازي عن هذا بقوله 
(الركيل لا يازمه بيدل , والعامل يلزمه مع الربح ؛ فازمه من غير عوض ) . الكت 

(1) في (م) ٠(ع‏ ) : [ مطالبة ع وهو خطأ . 2 
)١‏ غير مقروءة بجميع النسخ , ويدل عليها ما جاء في تبيين الحقائق : ولو افترقا وفي الملل ديون وريح "بر على 
اتضاء الديرن , لأنه كالأجير والربح كالأجرة » وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله » تين المقائق ( ©/89: 
(كذاما جاء في شرح العناية على الهداية : ٠‏ وإذا اقرقا وفي لمال ديرن وقد ربح المضارب أجبره الاك على اقتضء 
شلك » لكونه بنزلة الأجير , وأجره الريح » . شرح العناية ( 540/19 )» وفي الهداية : وإذا فقا ؛ وفي الال ديو 1 


لافنا 


كتاب المضار 
يقتضي الديون حتى يصير بصفة 20 رأس المال 9© , 

ه.<٠‏ - قلنا : المضارب لا يلزمه التسليم ٠‏ وإنما يلزمه رفع يده عن إلا 
كالمودع 9©» فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه » فلا يلزمه أكثر من ذل ” 

5 - وقولهم : إنه يلزمه رد رأس المال بصفته 29 فهذا يلزمه عند حصوا 
الربحء فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رقع يده . 

- قالوا : لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها , لرد رأ 
المال بصفته © , 


- قلنا : بيع العرض حسن للمضارب يجوز أن يحصل فيه الربح ‏ فإذالم 
يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب الملل ؛ لم يجبر على بيعه / . 


- وقد ربح المضارب فيه ؛ أجبره الحاكم على اقتضاء الديون لأنه بمنزلة الأجير » والربح كالأجر له » وإن لم يكن له 
ريح لم يلزمه الاقنضاء ؛ لأنه ركيل محض » وامخبرع لا يجبر على [يفاء ما تبرع به . الهداية ( 178/9 )؛ طبع مع 
تكملة فتح القدير والكفاية وشرح العناية بمطبعة دار إحياء التراث العربي . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ نصفه ] وهر خطأ . 
)١(‏ قال في المهذب : ٠‏ وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه ؛ لأنه دخخل في العند . 
على أن يرد رأس المال » فوجب أن يتقاضاه ليرده » . المهذب ( 505/١‏ ) . 
(©) الموةع هو من تمعل عنده الوديعة ويأتي تعريفهاء ومعنى ما قالهالمؤلف أن المودع يلزمه تسليم الوديعة إلى أهلها 
برفع يده عنها ؛ وتخليتها لصاحبها ء وأداء الوديعة واجب بالإجماع » ففي المبسوط : وبعد القبول» أي قبول الردخ 
للرديعة عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها إلى صاحبها لقوله تعالى : 8 إن آم يَأمدكم أن وا الأب إل 
أمَِْا 4 النساء : 4ه . راجع المبسوط ( ٠١7/١١‏ ) وفي البدائع قال وهو يعدد أحكام الوديعة : ؛ ومنها رجرب 
الأداء إلى المالك ؛ لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها » وأهلها مالكها ؛ حتى لو ردها إلى منزل المالك فجعلها في أو 
دفعها إلى من هر في عيال امالك دخلت في ضمانه فلو ضاعت يضمن المودع . البدائع ( 511/5 ) . وق نقل ابن 
ا منذر إجماع العلماء على ذلك . راجع الإشراف على مذاهب أهل العلم ( 791/١‏ ) ط إدارة إحياة ترف 
الملامي » قطر. ومن خلال ما سيق أرى فساد قياس المصنف المضارب على لودع ,عدم ثيوت لمكم في لأس 
(4) قال في فتح العزيز فيه حالتان : أن يكون فيه ربح فعلى العامل بيعه إن طليه امالك ؛ وله يعه لا , 
مالك . وليس للعامل تأخعير البيع إلى توسم رواج اماع , لأن حت المالك يمججل . ولو قال للمالك : تركت 
حقي لك ولا تكلفني البيع : هل عليه فيه الإجابة ؟ فيه وجهان : أقربهما المنع » ليرد امال كما أذ » ل( / 
التنضيض مشقة ومؤنة . قتح العزيز ( 4/1/اء 8/8 ) . 
() استدلوا كذالك : بأن الدين ملك ناقص » رقد أخذ منه ملكا كاملا فليرد . فتح العزيز » (1/5/11) 0 ع 
ملكا ناقصا لأنه على خط ؛ ققد لا محصل عليه مساحيه بأن يجحده امدين مثلا أو صر . راجع قولهم ,»)ا 
انفسخت المضارية » وإجبار المضارب على بيعها . في الحاوي ( 616١‏ 181 ) , النكت والمغني لاين قدامة ( 


وها كان الم 


م 0 
ملك الربح بالظهور أو بالقسمة 
ا 


و.ملاذ - قال أصحابنا : إذا ظهر ربح في مال المضاربة ملك المضارب منه حصته 299 , 

- وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآخر : لا يملك إلا 
بألفسسة 19 , 

- واختلف أصحابه في المساقاة » فمنهم من قال : إنها على قولين كالمضاربة » 
ومنهم من قال : إن حصة ” العامل تملك ”2 بالظهور قولا واحدًا . وهو الصحيح © , 
لفقل - لنا : أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك 7 في النماء ؛ فوجب 
أن يظهر النماء على الشركة . أصله : عقد الشركة . 

١91‏ - ولأن له المطالبة بالقسمة إذا نض ”" المال . [ وكل من له ع 0 . المطالبة 
بقسمة ربح المضاربة لنفسه كان مالكا لجزء منه . أصله : رب المال . ولأن كل من ملك 
مطالبة غيره بقسمة مال بينه وبينه وجب أن يكون شركة بينهما : كالمواريث . 
والشركاء شركة عِنان 9 


)١(‏ ولذلك قالوا بصحة شراء اللضارب من يعتق عليه إن كان في المال ربح ؛ لأنه يملك نصييه في الربح ؛ 
نيكون ما اشتراه مملركا له . البدائع ( 4/3 ) » المبسوط ( 5ه ) » حاشية اين عابدين ( 791/8 ) . 
(1) في المهذب ( وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان » أحدهما : أن الجميع لرب المال » فلا مهلك العامل حصته 
عن الربح إلا بالقسمة » لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكا لرب امال » حتى إذا هلك شيء كان هالكا 
من امالين » فلما لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيقا . والثاني : أن العامل يملك حصته من 
الربح ؛ لأنه أحد المتقارضين . فملك حصته من الربح بالظهور كرب امال . المهذب ( 504/١‏ ) ؛ وانظر نهاية 
اناج » وعبر عن عدم املك إلا بالقسمة بالأظهر ( ه/77 ) » فتح العزيز ( 53/15 ) » الجمل على شرح 
النهج ر 5/6 1ه ) , والحاوي ( 174 ء ١70‏ ) . (7) ساقطة من ( صن )ء 

(؛) ني (م)٠(ع)‏ : [ تختلف ] وفي ( ص ) : [ يملك ] ٠‏ 
(0) انظر المهذب ( ١/6١ه‏ ) » وقد ذكر البجرمي الثاني مجزومًا به » 
(9) سن رع)برع) : [الإثراءع. 

(1) الناض من المال : ما تحول ونا ( أي فضة ) أو 
(4) ني (م) (٠‏ ع ) : [ وكان له من ] وهو ١‏ 
() شركة العنان : نوع من أنواع الشركة . والشركة : هي الاجتماع في تصوف أو استحاق ٠‏ 


البجرمي على الخطيب ( ” / ا). 


عينًا ( ذهيًا ) بين يديه . اللسان نضض ( 1453/1 2 - 


وشركة العنان > 


اناا 


كتاب امارج 

4 - فإن قيل : لا نسلم أن المال بينه ويينه 29 

6 - قلنا : يملك مطاليته بقسمة المال يبنه وبينه ”" » وهذا يقتضي إذا اققس 
وهذا مسلم » ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكا لهما كان في المضاربة مرك 
بينهما 29 . أصله بعد المفاصلة . 

- احتجوا : بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال » فوجب أن لا يبت 
حصته من الريح 9 , 

لفقل - أصله : إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين » كل واحد يساوي ألا . 

4 - قلنا : عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه "© ولأنه 


سميت بذلك كما قال في المعجم الرسيط إذا اشتركا على السواء ؛ لأن العنان طاقان متساريان (الممجم 
الوسيط عن ( 7537/5 ) ط مجمع اللغة العربية مطبعة مصر . ومعنى ذلك : أن الشريكين في شركة العنان 
يتساويان في المال والتصرف في الشركة . وشركة العنان مجمع على جوازها . وإنما الخلاف في بعض شروطها 
وعلة تسميتها » وقد جمع ابن قدامة ذلك كله فمال : ٠‏ هي أن يشترك رجلان باليهما على أن يعملا فيها 
والربح يينهما ؛ حسب ما يشترطانه . ( وهي جائزة بالإجماع ‏ ذكره ابن المنذر » وإثما الحلاف في بعض 
شروطها وفي علة تسميتها شركة عنان » فقيل : سميت بذلك » لأنهما يتساويان في امال ولتصرف 
كالفارسين إذا سَويًا بين فرسيهما » وتساريا في السير ؛ فإن عنانيهما يكونان سواء . وقال الفراء : هي مشتفة 
من عن الشيء إذا عرض . يقال : عنت لي حاجة إذا عرضت ؛ فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما 
عن له أن يشارك صاحبه : وقيل : هي مشتقه من المعاننة وهي المعارضة : يقال : عانتُ فلانًا أو عارضه ببشل 
ماله وأفعاله » فكل واحد من الشركين معارض لصاحبه باله وفعاله . راجع المغتي لابن قدامة ( 13/8) ٠‏ 
)١(‏ وجه عدم التنسليم بذلك أن الذي يينهما في المضاربة إنما هو الربح لا رأس المال » إذ هر لرب المال رليس 
للمضارب فيه شيء ء والربح لا يظهر إلا بعد تمام رأس المال ء وهذا لا يظهر إلا بالقسمة خلامًا للشركة 
والميراث ؛ فإنهما يشتركان في أصل المال إلا في يعض أنواع من الشركة ؛ كالوجوه والمضاربة عند من يجملها 
شركة ‏ كنا سيق 
(7) في 2م ٠)‏ (ع): [ مطاليه ع . (5) في رن ) : ماع , 
(4) هذا الدليل استدل به الشافعية على فرع فرعوه على هذه المسألة » حيث قالوا : إذا قلنا : 9 إنه كلك حم 
بالظهور فليس ذلك ملكا مستقرًا بل لا يتسلط العامل عليه ولا يملك التصرف فيه ؛ لأن الربح وقاية لرأس انال 
عن الخسران مادامت المعاملة باقية » حتى لو اتفق خخسران كان محسوبًا من الربح » هون رأس امال ٠‏ . ولذلث 
قالوا : لر طلب أحدهما قسمة الربح قبل الفسخ وامتنع الآخر يجبر عليه ؛ لأن العامل يقول ا 
فتحتاج إلى رد ما اقتسمنا , والمالك يقول . الربح وقاية مالي . فلا أدفع إليك شيعا حتى تسلم لي زا 
راجع المهذب ( 5١4/١‏ ) ؛ فح العزيز ( ؟١/لاه‏ . ٠١4‏ ) والحاري ( 1١08‏ ). 
(9) لسن في هلا تتققة بي أقاء ديش من حرلد من م عار الداري ل اما طق عي 


ملك الربح بالظهور أر بالقسمة سمي ب بس سس سي سس ااي 


زا أميق أحدهما بعينه لم يجز أن 7" ينفرد به إلا على طريق القسمة » وقسمة العبد © ل 
بح عندنا » وإن أسنتهما جميعًا » لم ينفذ عتقه ؛ لأن عق رب مال يصح فيهما 9 . 

- والذي يدل على 9 أنه مالك لحقه : أن رب امال لو إعتقهما ضمن 
للمضارب نصيبه . 

- قالوا : لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين © , 

8 - قلنا : كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما © لا يختص به 
نصيب أحدهما . 

- فإن قالوا : كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال . 

م7١‏ - قلنا : هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ ألا ترى أن رب المال يملك 
الربح والهالك [ ورأس ا مال » والمضارب ملك في الربح والهالك ] دون رأس المال ؟ ع 99 , 

4 - ولأنه [ يجوز © أن يكون المال بين اثنين » والهالك من نصيب 
أحدهما؛ كمن أوصى لرجل بمائة ] 29 من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث » فالثلث 
مشترك بينهما » والهالك من نصيب الموصى له بما بقي . 

6 - قالوا : الربح وقاية لرأس المال (0'© » فلو ملك المضارب [ لا ستحق ] 217 
قبل سلامة رأس المال 59© , 


> قرل الشافعية في أحد الوجهين فيما إذا ملكوا المضارب حقه بظهرر الربح » فهل يعتق العيد أولا ؟ وقال يأن 
قرلهم إنه يملك ولا يعتق فاسد ؛ لحديث عائشة وها : من ملك ذا رحم محرم منه عتق ؛ وذلك لأن الكلام 
هناك كان يتعلق بالعبد ذي الرحم » وهو يعتق بالملك لنص الحديث , خلافا للعبد هنا ؛ فإنه مطلق عبد وليس 
ذي رحم » وقد يملك العبد ولا يعتق . ش 
()نيرن):زأرع. (0) في رم)(ع): [المقدع . 

(؟) لأن رأس امال ملك فيه , فيملك ما حصل من الشراء به . 

() ساقط من رم ٠)‏ (ع). 

(0) راجع المهذب 8/١‏ و ات فتح العزيز (1/<ه )ء والحاوي ( 116 ) - 
(7) أي ليس من رأس امال والربح فق بل من الربح فقط 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في أي النسخ » .رهسن ترورات لنياق.: 

(4) في (ع ) :1لا يجوز] وهو خطأ ‏ 

(؟) في (ن) : [ كتابة ع وهو خطا . ٠١‏ ) قاعدة : « الربح وقاية لرأس الال » . 
)في (م) وزع ) :3لا بستحن ] وهو خطأ . 

(15) راجع نهاية امحتاج ( 0/دم؟ ) , والحاري ( 376 6 ٠‏ 


بواليشائانا 


كتاب المضارية 
- قلنا : رأس المال سالم له لأن يد المضارب قائمة مقام يده , فصار > 

6 . 5 

لو سلم رأس المال إلى وكيله : فإن تقص المال ؛ زال ملك رب امال لفوات الشرط از 
ملك به . 8 


مم 


2 0 - ا 
58 مَوْسَوْكَةَ 


مد ذغا 1 001 0-6 
0 
أ هر ههه نر 


للست 2 


لظ “ا يو 
كن 6 


5 
2« لصاح 


كتاب العبد المأذون في التجارة 


إستفادة التصرف العام بالإذن الخاص 72000 


مسال '' 


الل ل عيسوت 
استفادة التصرف العام بالإذن الخاص 
كك وي ار و وروي 


ملاباذ - قال أصحابنا 


: إذا أذث لعبده في نوع من التجارة ؛ جاز أن يتصرف في 
02 


جميع الأتواع 
- وقال الشافعي : لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له 9© , 


56ل - لنا : أن الإذن إطلاق 27 من حجر فلا يختص تصرفه بنوع من الأموال كالعتق . 


النقل - ولأنه يتصرف لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالديون فصار كالمكاتب © 

 جورتي فإن قيل : لو كان إطلاقًا ؛ لجاز أن‎ - ١ 

1 - قلنا : [ لا يمتنع ع 29 أن يكون الإذن له إطلاقًا » ولا يستفاد به الترويج 
كالمكاتب في إطلاقه © ء فيجوز أن يتصرف المكاتب © في جميع التجارات » ولا 
يجوز أن يتزوج 29 . وبلوغ المرأة عند مخالفنا سبب لإطلاق حجرها 07" ولا يجوز أن 


(1) هذا الكتاب وما به من مسائل أصبح غير ذي فائدة مباشرة في عصرنا بعد انتهاء الرق ووقف العمل به . 
(؟) راجع بدائع الصنائع ( ١57/1‏ ) » الميسوط ( 5/7٠‏ ) » تبيين الحقائق ( 4/0 ٠١‏ ) » وليس للإمام مالك 
كه في المسألة قرل » ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف . راجع المدرنة ( 5559/8 ) - 

(5) قال في المهذب : 9 لا يتجر إلا فيما أدن به , لأن تصرفه بالإذن » فلا يملك إلا ما دخحل فيه » فإن أذن له 
في التجارة لم يملك الإجارة . ومن أصحابنا من قال يملك إجارة ما يشتريه للتجارة » لأنه من فرائد المال فملك 
العقد عليها كالصوف واللين والمذهب الأول » . وقد وافق الشافعي زفر من الأحناف والحنايلة أيضًا : راجع ما 
سبق للأحناف والمهذب ( 511/١‏ ) . مغني اتاج ( ؟/45 ) » نهاية المحتاج ( 174/4 ) , الجمل على 
شرح المنهج ( /1؟1 ) . السراج الوهاج ( ٠ ) 7١‏ وللغني لابن قدامة ( 84/8 ) ٠‏ 

(4) الإذن لغة : الإطلاق والإباحة . وأذن له في الشرع : أباحه له » واصطلاحا : الاطلاق في حق التجارة 
ياسقاط الحجر عنه . راجع القاموس الحيط باب النون فصل الهمزة ( 151/4 ) » تبيين الحقائق ( ©/504) ٠‏ 
(9) في (ن ) : [ كالكتابة ع . (0) ني (م)٠(ع):[لايخع].‏ 
)في رن) :[إطلاق ع. 

(8) العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت . اللسان ( كتب ) ( 5811/4 ) + 

(4) وهر عند الشافعية كذلك راجع المهذب ( ٠ ) ١0/5‏ 1 1 
(:1) قال في امهب : و لا يفك الحجر عن الي » ذكوا كان أو نت حتى يلغ ويؤنى من امد . 
الميذب) زر رزمم؛ ) . 


ارو ا ا 1 العبد المأذون في الى 


تتزوج عندهم © 

3# - فإن قيل : فالوكيل 29 والمضارب كان تصرفهما جائرًا قبل الإزن , 
منعا © من التصرف في مال غيرهما لحقه » وهذا ليس بحجر . 

يفل #لامسايس ب اه لو ارا 
الفصرت لنفسه فلا يتتتصصس اتصرفة' كلاكابة 7 .ولآن كل .ما ملك ”"» المكاتب 

يشتريه جاز للمأذون أن يشتريه » كالتوع الذي سماه المولى . 

م - فإن قيل : المكاتب يزوج أمته » ويكاتب عبده ويصالح من دم العمد ”ا 

75( - قلنا : نحن اعتبرنا أحدهما بالآخر ( في الشراء » فلا يلزم هذا من 
حيث * النقص » والفرق من طريق المعنى : أن المكاتب يملك هذه المعاني بإطلاق 
الكتابة فيملكها بتقييدها , والمأذون لا يملكها بالإطلاق فلا يملكها بالتقيد » ولا ملك 
المأذون عموم التصرف بإطلاق الإذن 29 كان كذلك بالتقييد . 

بممباد - ولأنه إذا قال : اشتر البر ؟ فعموم أمره يقتضي الشراء بالأئمان والمكيلات 
والموزونات . 

- فإذا لزمه ذلك جاز له 29 أن [ يشتريه من طريق الحكم » ومن جاز أن 
يشترى الحنطة حكمًا جاز أن يشتريها بأي نوع شاء » فصارت الأجناس كلها داخلة في 
الإذت من طريق الحكم ؛ ويطل التخصيص . 

17 - ولأن التعيين إذا لم يفد سقط © كقوله على أن تزن بهذا اميزان نلا 
فائدة في التعيين ؛ لأن المولى رضى باستحقاق رقبته وكسبه بديونه » فلا فرق أن يستحق 


(1) أي لا يجوز أن تتولى عقد النكاح لنفسها من غير ولي ؛ قال في المهذب : ٠‏ لا يصح النكاح إلا بولي ٠‏ 
فإن عقدت المرأة لم يصح » . المهذب ( 15/5 ) . 

(5)في(م)ا(ع):[الركيل]. (©) في زم )ء زع ) : [ منع ع وموغطا . 
(4) في (م)2(ع):[ كالكاتية ع . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) :[ ملكه ] . والمراد بالملك الجواز أي جواز التصرف . 

(1) لا يتأنى هذا القرل من جهة الشافمية ء لأنهم لا يجوزون للمكاتب أن يكاتب عبده ؛ قال في المهذب 
رلا بعتق ولا يكاتب ولا يهب ولا ييرئ من الدين ولا يكفر بالمال ولا ينفق على أقاربه الأحرار ولا يسرق في 
نفقة نفسه ٠‏ . المهذب ( )1١1//١‏ . (7) أي المكاتب والعبد المأذون ٠‏ 

(4)ني (م)ا(ع):زشتع. (4) في رما رع) : [الأضى )ء 
)٠١(‏ ني (م)(ع):[فجازأنع. (١ل)ني‏ رم )و(ع):[يفد]ء 


إستفادة التصرف العام بالإذن الخاص عبتت 05000 
بهذا النوع أو بخيره ٠‏ ويفارق الوكيل والمضارب والشريك ؛ لأنهم 

د 000 5 0 
وللآمر غرض ؛ إذ <" يثبت الرجوع في بعض الأشياء 29 , 

- احتجوا بأنه © تصرف مستفاد بالإذن من جهة الآدمى (» 
يكون متصورًا على مقتضى الإذن © . أصله : المضارب ١‏ © 
عكلار- ف ٍ اللقارية لا يجوز أنه يرتفع الإذن فيها إلا في مال رب المال » فجاز 
أن يتخصص بتخصيصه [ والإذن في التجارة يجوز أن يوجد غير مختص بال المولى » 
فلما لم يختص باله لم يتخصص بتخصيصه ع 0© , 

45 - وقد قال أصحابنا : في الفرق بين الموضعين 7" أن المأذون لنفسه ؛ بدلالة 
أنه لا يرجع بالديون على مولاه » فصار كالمكاتب ‏ . والمضارب يتصرف لرب المال ؟؛ 
بدلالة أنه يرجع بالديون عليه » فلذلك اخعص با أذن فيه . 

17١4‏ - فقال مخالفونا : لا نسلم هذا الفرق ؛ لأن المضارب إذا اشترى بثمن في 
ذمته » وهلك مال المضاربة صار ما اشتزاه لنفسه » ولم يرجع على رب المال على أحد 
الوجهين 2 وهذا المنع لا يضرنا © 

44 - لأنا نقول : إن العبد يتصرف لنفسه بدلالة أن المشّري يملكه المولى ولا 
يرجع عليه بشمنه » والمضارب لا يجوز أن يملك رب امال الشقعة إلا وئمنها مستحق من 


يرجعون بالدين 


» فوجب أن 


(١)فيرن):[إنع.‏ 
(؟) أي في حالة الوكبل والمضارب والشريك ؛ لأن التصرف هناك من طريق الإذن خلانًا للتصرف هنا في 
الأذرن ؛ فإنه يتصرف من طريق الحكم : ولذلك لا يرجع على مولاه بالديون خلاًا للوكيل والمضارب 

والشريك . ومن ثم فإنه ليس للتقيد فائدة بالنسبة للمأذون خلاقًا لهم . 

(7) أي تصرف العبد اللأذون . (4) أي من جهة المولى . 

(5) المهذب ( 511/١‏ )ء نهاية المحتاج ( 174/4 ) ؛ مغني اتاج ( 5/١‏ ) للغي زر وعد ) ٠‏ 
(1) ما يين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع 2٠.)‏ () أي بين المضارية والإذن في التجاة . 

(5) انظر : تبيين الحقائق ( 20١7 / ٠‏ 504 ). 5 
() قال في المهذب : فإن دفع ( أي المضارب ) إليه ( أي العامل ) ألا فاشترى عيدًا في الذمة ثم تلف الالف 
قبل أن بتقده في ثمن العبد ‏ انفسخ القراض لأنه تلف رأس المال بعيته . وفي الدمن وجهان . أحدهما . 2 
على رب امال لأنه اشتراه له فكان الشمن عليه » كما لر اشرى الركيل ني الذمة ما وكل في شرقه » ف 
لثمن في يده قبل أن يتقده . والثاني : أن الشمن على العامل » الأن رب امال لم يأذن له في التجارة إلا في د 
الال فلم يلزمه ما زاد . المهذب ( 509/1 ) - 

)٠١(‏ في رن):[لا يضرع. 


بواوع٠صصس٠‏ يي سي سس ككاب العيد الأذون في | 


ماله ؛ فدل أن تصرفه يقع لرب المال . 

48 - وقولهم تصرف مستفاد بالإذن غير مسلم © لأن عندنا يستفيد 00 
العموم من طريق ©© الحكم ء لا بالإذن . 

5 - قالوا : تصرف لم يتناوله إذن المولى فلا يستبيحه العبد من جهة الإذن. 
كعقد التكاح 29 . 

41 - قلنا : الإذن إذا وقع في نوع من التجارات 9 كان إذنًا فق جتبيها 
حكمًا ؛ لأن عموم الأمر يقتضي التصرف في جميع الأموال . 

4 - فإذا لزمته لم يتوصل إلى تحصيلها إلا بالشراء » فأما منافع البضع ١‏ فل 
يضمنها الإذن نطقًا » ولا يؤدي إلى وجوبها عليه حتى يحتاج إلى تحصيلها ‏ فلذلك لم 
يدخل في الإذن . 8 

6 - ولأنا تقول : بموجب العلة ؛ لأن العبد [ لا يستفيد 29 ] العموم بالإذن: 
وإنما يستفيد الإطلاق » كما لو أذن البائع للمشتري في نوع من التصرف قبل القبض 
كان له التصرف في كل نوع . 

- وكذا لو أذن الشفيع للمشتري في البيع من زيد فباع من عمرو ؛ وتساوبا 
في سقوط الشفعة عليهما ‏ 

- فإن قيل : لو أذن له في تزويج امرأة بعينها لم يجز له أن يتزوج غيرها ‏ ولا 
فائدة للولي في التعين ؛ لأن استحقاق رقبته بمهر واحدة كاستحقاق رقبته بمهر غيرها . 

6 - قلنا : التزويج تصرف مملوك للمولى ©© على عيده ؛ لأنه يملك © 
ترويجه بغير إذنه عندنا 20 

. راجع عبارة الزيلعي السابقة . (1) في (ن) : [ يفيدع‎ )١( 

(؟) ساقط من ( ن) . (4) راجع المهذب ( 811/١‏ ) - 

(0) في (م )2ع ) :[ التجارة ] , ' 
)١(‏ البضع بالفتح : التزويج والمجامعة ؛ والبضع بالضم : الجماع أو الفرج نقسه أو المهر والطلاق وعقد 
النكاح . القاموس المحيط باب العين فصل الياء ( 8/7 ) . 

(7) ما بين المعكوفين بدل من ٠‏ يفيد » المثبت في النسخ جميعها . 

(8) في رم )بزع ):[الولى ]. (5) في (ن ) : [ يملك التصرف ] 5-5 
)٠١(‏ قال في البدائع : ٠‏ وأما إنكاح المبد : فإن كان صغيرا يجوز وإن كان كبيرا فقد ذكر في ظاهر ار 
أنه يجوز من غير رضاه » وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا برضاه » . البدائع ‏ 559/7 2 ٠‏ 


لأ 


ييياوة التصرف العام بالإذنا الخاص ببس سب سس سوم 


إذا ملكه منه شيتًا معينًا لم يتملك غيره (') فالشراء ليس مع كونه عاقلا بالا لحق 
إإولى حتى لا يستحق رقبته عليه . فإذا أذن فقد أسقط حق نفسه , فهر كما لو أسقط 
ته عن رقبته بالكتابة لم يتخصص ما يتصرف فيه » وإن نخصصه له . ييين الفرق بين 
التكاح والشراء أنه لو أطلق له الأمر بالنكاح لم يستفد العموم » ولم يجز أن يتروج أكثر 
من واحدة . فعلم أن مقتضاه الخصوص » فإذا اعتبر لم يتجاوز ما ("© عينه » ولو أطلق له 
الإذن في التجارة ؛ لم يتخصص ما يشتريه » ولكان على العموم » فإذا خص (" له 
الإذن في الشراء لنفسه لم يتخصص » وكان على العموم . 

مهو( - ولا يلزم المضارب والشريك ؛ لأنه لا يأذن لهما في الشراء 
لأنفسهما © » فوزانه من العبد أن يوكله المولى ليشتري 7 له شيعًا فلا يملك أن يشترى 


ءْ ان 7 


غير 
وه( - فإن قيل : لو أمر أن يشترى ثوبًا يلبسه 9© لم يكن إذنًا . 
ههم؟؛0 - قلنا : إذا © أطلق له الرأي وجعل إليه / 29 أن يشتري لنفسه ؛ فهو إذن 


في جميع الأشياء © . وإن قال له : اشتر من فلان ثوبًا لي فهذا توكيل له ء وليس 
بإذن » فلا يستفاد به العموم . 

هم - فإن قيل : إذا أذن له 221 في نوع خاص فلم يرض بدخول ما سواه في 
ملكه , ولا يملك المأذون أن يدخله 2١‏ في ملك مولاه "© بغير رضاه . 


)١(‏ قال الزيلمي : يلك العقد عليه بخبر رضاه » ولهذا لو أذن له في التزريج لا يكون مأذوئ حتى لا بلك 
أن بتزوج إلا واحدة ؛ لأن التركيل لا يتعمم » ولا يعبت بالسكوت » بخلاف البيع . راجع تجين الكقائق 
زوله:.؟). 

)فيزم )بارع :دماع. في رم ١)‏ (ع): [أخص]. 

(4) بل يشتريان للشركة والمضاربة فهما ممنزلة الركيل - 

م م 

سي كاف لمن لاص . واجع البائع ( 11/6 ) » تين الحقائق ( 699/9 
(1) في زم )ء ع ) : [ لنفسه ] والضمير عائد على العبد . 

(8) ساقط من زم ٠)‏ (ع) ٠‏ زوع ساقطة من (م) 660 * 

٠ المراد بالأشياء أي ثوب يشتريه ومن أي تاجر‎ )٠١( 
ساقط من رم) + 2ع)ء‎ )1١( 

(؟1) في (م ) زيادة بدليل أنه يملك وهو سهر من التاسخ ٠‏ 


اع أي ما سوى الأذون فيه ٠‏ 


إإ.؛عة»سلبسبسسيسيسيسي يس كناب العيد المأذون في التجارة 


باوبا( - قلنا : المأذون غير محجور عليه في إدخخال الأموال في ملك مولاه ٠‏ بدليل 
أنه يلك قبول الهبة » فيملك المولى ما قبل من الهبة » وإن لم يرض المولى بذلك . 


300 


إستفادة الإذن عن طريق السكوت سس 1 وم 
|| مسألة 


00 
استفادة الإذن عن طريق السكوت 


مكلا - قال أصحابنا : إذا رأى المولى عبده بيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك إن 101 , 
و - وقال الشافعي : لا يكون مأذونًا » وبيعه لما في يده باطل 7" . واخداز 
أصحابه إذا اشترى بثمن في ذمته . 


- قال : الإصطخري © : [ لا يصحع © , 
: وقال ابن أبي هريرة © : يصح ويكون للمولى الدين في ذمة العبد وللبائع الفسخ فإن 
أعذه المولى من يده سقط حق الفسخ © . 

5لا - لنا : أن كل من يتصرف لنفسه يجوز تصرفه من غير إذن كالمكاتب » 
ولأنه يملك قبول الهبة » فيملك قبول الشراء من غير إذن . أصله : الحر © . 


(1) قال في البدائع : ٠‏ وأما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى عبده ييبع ويشترى فلا ينهاه » ويصير مأذوثًا في 
التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت ء وأما في الشراء فيصير مأذوئًا » . راجع البدائع ( 145/19 )+ 
تبيين الحقائق ( 5/8 ٠١‏ ) الميسوط ( 11/58 ) . 

(1) وبه قال زفر والحنابلة أيضًا . راجع تبيين الحقائق ( ه/؛ ٠١‏ ) » المهذب ( 11/١‏ ) ؛ مغني المحتاج ( 2)1١١/5‏ 
نهاية امحتاج ( 1117/4 ) » والمغني لاين قدامة ( 8/8 ) . 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد كان هو وابن سريج شيخي الشافعية بيغداد . كان أبر إسحاق المروزي 
لايفتى بحضرته إلا بإذنه . من مصنفاته كتاب الأقضية ؛ والفرائض الكبير , وقيل : إنه لم يؤلف أحد بعده إلا 
تقلا عنه . توفي سنة 18© ه راجع : اللباب في تهذيب الأنساب ( 50/١‏ ) ط دار ييروت » معجم المزلفين 
704/5 )ء شذرات الذهب لابن العماد ( ؟/717  )‏ ط دار الفكر ييروت » تاريخ بغداد ( 534/19 ) » 
كشف الظنون ( 40/١‏ , م1 ) ء بلاد فارس ء اللباب في تهذيب الأنساب ( ٠) 98/١‏ 

(4) ماقط من رم) (ع). و 0 52000 
() الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البخدادي المعروف بابن أبي هريرة ( أبر علي ) ففيه حرس م 5 
خلق كثير , مثل أبي علي الطبري والدارقطني . وتولى القضاء . من تصانيفه : شرح مختصر المزني في فرع ا 
الشانعي . توفي سنة 1-0 ه . راجع : معجم المؤلفين( ١/7‏ 5 ) ؛ كشف الظنون ( 1753/1 ), لبقت الشافمية 
للسبكي ( 0/< . ١-1‏ 51 )ع مرآة الجنان ( 7717/9 ) وغيرها . 

(1) راجع المهذب ( 91١/١‏ ). 8 1 
) لل لزسخدري للأحاف ين :و ارك ده بع وبري رسكت بكرن ذافن نط ل 
كالإذن من طريق الإفصاح , الأب إذا زوج ابته البلغة فاستأذنها فكعت فإن ذلك يكون رشا سنها 


انا 


كتاب العيد اللأذون في التجزن 


تففل - احتجوا بأنه تصرف يفتقر إلى إذن » فوجب أن لا يقوم السكوت مقام الإذنن, 

775 - أصله : إذا باع الراهن الرهن والمرتهن 29 ساكت » وباع الج 
وهو ساكت . وتزوج العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت © , 

لفقل - قلنا : لا نسلم أنه تصرف يفتقر إلى إذن المولى » وإنما يفتقر إلى إمساكه ع. |« 
مع علمه بتصرفه » وإذا وجد الإذن فقد حصلت ” زيادة على 7 الإمساك , فيجوز التصرف . فار 
الراهن إذا باع فإنما لا ينفذ ييعه لسكوت المرتهن © » وكذلك الأجنبي إذا باع ملكه . 

6 - لأن كل واحد منهما لا يملك أن يدخل الشيء في ملك من تصرف عب 
بغير رضاه » فجاز أن ينفذ تصرفه في حقه لسكوته . وأما التزويج : فلأن القادة جارية أن 
كل واحد من الزوجين يبحث عن حال [ الآخر عند العقد » فلما لم تبحث الرأة عن 
إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت غارًا لها » ولم تجر العادة أن ييحث ] © 
الناس عن حال من يبيع ويشتري إذا جلس في السوق وفتح الدكان » فلما لم يكر 
المولى جاز التصرف ؛ إذ لو لم يجز تصرفه صار غارًا للناس والغرور © لا يجوز " . 


جنبي ماله 


> فكذلك ههنا وأرى أن قياس الزمخشري سكوت المولى عن تصرف عبده على سكوت البكر لا يصح لأنه قب 
الفارق ؛ لأن سكوت البكر اعتبره الشارع رضًا لعذر وهو الحياء لقلة خيرتها بالرجال » ولذلك فإن الشارع لم يعتبره في 
حت الأيم التي سبق لها الزواج بل اشترط تصريحها قولا ولم يعتبر السكوت ‏ والمولى هنا لا يرجد لديه العذر السايق لأ 
لا يستحي من نهيه عبده , أو التصريح له بالقول حتى نعدل إلى اعتبار سكوته تصريححا ؛ وما ورد في حالة خخاصة وهر 
سكوت البكر لا يُعدى إلى غيرها . راجع رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ص 40 ١‏ ط دار البشائر الإسلابية . 
)١(‏ إنها لم يجز للراهن أن ييبع الرهن مع أنه ملكه لتعلق حق الغير وهو المرتهن به ء فإن المرهون وثيقة عند 
المرتهن يستوفى من ثمنها إن تعذر وفاء الراهن له » فلذلك أبطل تصرف الراهن في العين المرهون للضرر الث 
على المرتهن . قال في المهذب : ولا يملك التصرف في العين لما فيه ضر على المرتهن » لقوله يكن : ؛ لا ضر 
ولا ضرار » فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرًا في نكاح أو أجرة أو كان عيدًا فكاتبه لم يصح , ولا يسري إلى 
ملك الغير فيطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه » كالفسخ . المهذب ( 175/١‏ ) 
(؟) راجع المهذب ( 545/1 + 415 + 01١‏ )» مغني المحتاج ( ٠٠١/5‏ ) ء نهاية الحتاج ( 2777/4 ' 
المغني لابن قدامة ( 28/٠‏ ) . (؟) ماقطة من (م)2(ع)2 ا 
(؟)ني(م)ء(ع):(عنع. (5) في (ن ) : [ الراهن ] وهو خط ٠‏ 

(1) ما بين القرسين ساقط من ( ن ) . 

(1) غرْه غرورًا وغرة : بالكسر فهر مغرور وغرير كأمير : خدعه وأطعمه بالباطل . القاموس 
فصل الغين ( 01١4/5‏ . 7 
(8) لما روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : 9 نهى رسول الله لع عن بيع الغرر » . أخوجه أحمد في 
المسند ( 7.5/1 7/ممل)ء والنسائي باب بيع الحصاة ( 575/9 ) , وانظر مجمع الزوائد ( 280/4 


الغحيط باب الرء 


ما يجوز للمأذون من التصرف في المال ب بكم ووم 
( مسادة 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يتتخذ الوليمة التى يعتادها 
الطعام اك 

50 - وقال الشافعي كته : لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى ©© , 

4 ح- لنا : ما روي أن البي َه : ٠‏ كان َكب الميماز وجيب كعوة موك »0 , 

وروي أن سلمان الفارسي ‏ كان مكاتتا فحمل إلى البي يله رمه وق : هذا 
سد ؛ قال لأضحايه : « كلو لم تأكل » مع حمل له طاول : هو به حل 
وَأَكَلُوا ا 

4 - فدل على جواز قبول هديته . فإن قيل : يجوز أن يكون إذن المولى في الدعرة . 

- قلنا : لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن » ولو سأل لنقل . 

الاكلاد - ولأته يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحرء ولأن من 2 ملك 
التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالخر . 


التجار ويهب 


)١(‏ قال في النبيين : ويهدي طعامًا يسيرًا » ويضيف من يطعمه ؛ لأن التجار يحتاجون إليه لاستجلاب قلوب 
امجاهزين . ثم قال : ولا يمكن أن يقدر للضيافة تقدير . لأنه يختلف باختلاف المال وغيره » ووافق الأحناف 
في هذه المسألة كل من المالكية والحنابلة . راجع تبيين الحقائق ( ه/8١5‏ ) ؛ البدائع ( 151/9 ) ؛ والمدونة 
الكبرى ( ١4/0‏ ) ء ط دار صادر . ييروت ؛ والمغني لابن قدامة ( 483/8 ٠)‏ 

(1) راجع : نهاية المحتاج ( ١73/4‏ ) الجمل على شرح المنهج ( 511/5 ) ؛ مغني المختاج ( 1١0/5‏ ) + 
(]) أخرجه الحاكم بمعناه عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 5ه قال : كان رسول الله يك يعود المريض 
ويضبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار 6 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . - أي الشيخان 
البخاري ومسلم - والمستدرك للحاكم ( 415/59 ) » ط دار المعرفة يروت » لبنان ٠‏ 50 
() من متقدمي الصحابة » كان يسمي نفسه سلمان الإسلام رأصله من بلاد فارس » قرا كتب الفرس باهر 
إعلامه عاش عمرا طول . قال عنه الوسول : 3 سلمان مناآل ابت » قوفي سنة 70 هه . راجع الإصابة (5915/5) ؛ 
شذرات الذهب ( 4/١‏ .519 )ء الأعلام ( 157/5 ) وغيرها . 

(9) أخرجه أحمد في المستد ( ه/م7؛ ء 488 :7594 ) ؛ وفيه ابن مد 27 1 
دجال الصحيح . راجع مجمع الزوائد للهيثمى ( 50/5 /54)ء ط دار 

(1) ماقطة من (إن ) . 


؛ وبقية رجاله 


هم 


كتاب العبد الأذون في التجارز 
جارة 


- احتجوا بأنه تبرخ بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه . كما لو وهب الدراي 
والثياب د 
«0ا79؟ - [ قلنا : الدراهم والثياب ع 20 ء لم تجر عادة التجار بأن يهبرها طلع 
لإصلاح التجارة 29 فلم يملكها المأذون . 
4 - وأما الطعام : فقد جرت عادة التجار بيذلة طلبًا لإصلاح التجارة © 
واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة © . 


+.م. 


٠ 6 ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 
. ] (؟)ني رم)ء(ع):[ ولتجار‎ 
. (ع) : [ التجار ع‎ ٠) في رم‎ )7( 

(4) في رص )ء (ن ) : [ التجارع . 


رفع الإذن بالهرب 


ه0١‏ - إذا أبق المأذون صار محجورا 20 
9/90 - وقال الشافعي : إذنه بحاله 29 , 


' اباو - لنا : أن إباقة يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة . 
أصله : بيعه » ولأنه صار في يد نفسه ء فلم ينفذ تصرفه بإذن مولاه كالمكائب ‏ 
ما؟ - احتجوا بأن الإباق [ لا يمنع ] 7" ابتداء الإذن فلم يمنع استدامته . أصله : 
إذا غصبه غاصب ©9© ع . 
و - [ قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه لا يجوز أن ييتدئ الإذن للآبق © , 

8 55 5 011 8 
والمعنى فيه : إذا غصبه غاصب ع 2" أَنْ تصرف المولى يجوز فيه بالإجارة من الغاصب 
نجاز تصرفه يإذن المولى » والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات » فلم يجز 

تصرفه يإذن المولى » على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب 9" . 
- قالوا : هربه لا يبطل إذنه 9» كهرب المضارب . 
45 - قلنا : هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب المال عن المال المتصرف 


٠ ) 5١١/9 ( راجع بدائع الصنائع ( 7//ا٠٠ ) » تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) راجع نهاية نحتاج ( 1017/4 ) » ومغني المحتاج ( ٠٠١5‏ )» والجمل على شرح المنهج ( 151/9 ) * 
وهر رأي زفر أيضًا ء راجع تبيين الحقائق الموضع السابق » وهو رأي الحنابلة . راجع المغني ( 80/9 ) ٠‏ 
)في (رم)ءرع):[يملك ]. 

(4) معلوم أن زفر مع الشافعي . وعلى ذلك أوردت كتب الأحناف له هذا الدليل في تبين الحقائق » وقال فر 
والشافعي رحمهما الله : لا يكون محجورا عليه بالإباق ؛ لأن الإباق لا يناني ابتداء الإذن » ألا ترى أنه لو 
أن لعبده امحجور عليه الآبق صح ؟ . تببين الحقائق ( 111/9 ) ؛ والغني ( 85/9 ) ٠‏ 

(©) هذا عند بعض الأحناف ء والبعض الآخر قال : إن الإباق بمنع ابتداء الإذن دون إيقائه ٠‏ تين 
الحقائق ر 1/9 ) . (0) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع2 ٠‏ 
(1) في التبيين و وأما الغضب فإن كان المولى يتمكن من أخذه يأن كان الفاصب متا بالفصب أو كا 
للمالك بينة تمكنه أن ينتزعه من يد الغاصب وبترع كسبه من القاصب أو إذا كان الفاصب جاحدًا» ولم يكن 
لمالك بينة انع الإذن ابتداء » فكذا بقاة لعدم ما يدل عليه ٠‏ . تيين الحقائق ( 513/6 2 : 
)ني (م)ءرع):[إننهع. 


5506 كتاب العبد المأذون في التجارن 


فيه . فلم يتعين التصرف . 

- وإباق العبد يوجب زوال يد المولى عما يقع التصرف فيه » وهر الإزن, 
قلم يجز التصرف بإذنه . فصار وزائه أن يجحد المضارب امال » فلا يجوز تصرفه على 
المضارية . 

78 - قالوا : تصرف يلكه قبل الإباق » فلم يزل بالإباق كطلاق (© زوجع 0 , 

4 - قلنا : الطلاق معنى يملكه بنفسه فحاله قبل الإباق وبعده فيه سواء . وأرا 
التصرف : فيملكه يإذن المولى » وبالإباق تزول يد المولى عما تصرف فيه » وهي الذمة 
فييطل تصرفه . 

4 - قالوا : ما تعلق به صحة الإذن باق » فوجب أن يكون الإذن بايا 
أصله : إذا لم يأبق ‏ 

5 - قلنا : إذنه يصح لولايته والولاية تزول بالإباق ع بدلالة أن تصرفه فيه 
ناقص عما كان عليه » حتى لا تجوز إجارته ولا ييعه . 


ممعم 


بسب سس 
)ني (م)ء(زع):[طلاقع. 
(؟) راجع هذا القول وسائر أقرالهم في هذه المسألة في النكت ( المضاربة ) . 


إخارة ة المأذون لنفسه سجس ا 
اللاعوم 
||| مسالة 


ع ره 
إجارة المأذون لنفسه 


بمولاذ - قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يؤاجر نفسه © , 

م١‏ - وقال الشافعي : ليس له ذلك © , 

يقل - نا : أنه يتصرف لنفسه » فيملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب , لأنه 9" يلك 
7 قحل( عت لاقي يف ضحت لق وين 
التصرف فتتلف 7" . هذه المنافع بغير عوض » فلآن ("» يتلفها بعوض يحصله لمولاه (أولى ) © . 

- ولأن الإذن يتضمن تحصيل الأكساب ٠‏ والعتبر أنه في تفسه ء 

1 5 1 
يحصل 7 الكسب باجارة نفسه فصار ذلك من مضمون الإذن » ولأن من ملك أن 
يؤجر العبيد الذين من كسبه ملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب , ولأنها إجارة الذوات 0 
والعبد ملك إجارة نفسه . كالمكاتب . 

0 - احتجوا بأنه عقد على رقبته فصار كبيعها ورهنها 9© , 

45 - قلنا : الإجارة عقد على المنافع لا على الرقبة وأنه قد يملك إجارة نفسه 
من لا يملك بيع رقبته ورهنها كالمكاتب . ولأن الإذن ( يتضمن ) © جواز التصرف 
والبيع والرهن . وكل واحد منها يوجب الحجر عليه لو صح المنع منه » فلم يجز أن 
بتضمن الإذن تصرفًا يرفع الإذن , والإجارة لا توجب رفع الإذن » وهى من العقرد التي 
يتبعها المال فم ككها بإطلاق الإذن . ييين ذلك أنه )'١«‏ لو أذن له في يبع نفسه من إنسان 
صار بالبيع محجورًا ‏ ولو أذن له في إجارة نفسه لم يصر بذلك محجورًا . 

5 - قالوا : عقد على المنافع كالتكاح ء والمأذونة لا تملك أن تروج نفسها 9" , 
)١(‏ البدائم ر لاره؟١‏ )ء تبيين الحفائق ( 5١07/9‏ ) . 

(1) نهاية للحناج ( 100/4 ) ء المهذب ( 011/١‏ ) , مني الحتاج ( 1٠٠/1‏ ) . ويه قال الحنايلة . راج 
الني ر 00م ) رصني رم )لدع):1ظاء ل 
)ني رم)رع):[قلفع. (ه) في م ) زع ) : [ فلا ] وهو عطا ٠‏ 
(7) في زم )بزع ) : [ المولى ع وهو خطأ. (7) أى : [ تحصيل ] . 

(8) فى جميع النسخ [ الدواب ] ولعله تصحيف ٠‏ 55-0-0-06 
(5) تامع نهاية الحتاج ( 1170/4 ) : مغني الطحتاج ( 100/5 ) ع وامفتي ( 9ه  )‏ لتكت ( ماري 
(١٠)ني‏ رن) :[ يتضشاع. (11) ساقطة من (3) ٠‏ 

٠ ) 88/0 ( راجع نهاية الحتاج ( 1/4 ) ء النكت ( المضارية ) وللفي‎ ) ١١7 


50 كتاب العبد المأذو, إن في التجارة 


للفلل - قلنا : لما لم تملك أن يزوجها 27 أبوها لم تزوج نفسها . ولا ملكت أن 
تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تؤجر نفسها . 

6 - قالوا : منافعه ملك المولى فلا يملك العقد عليها كسائر أموال المولى ©, 

5 - قلتا : ييطل بالعقد 29 على أكسابه » ولأن هذه المنافع وإن كانت على 
حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب . 

9و ؟لاذ - ألا ترى أنه إذا اشتغل 17» بالتجارة تلفت منافعه على المولى » فجاز أن 
يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب فلم 
يتضمن العقد عليها لتحصيل © عوضها © 


فومه 


20 
(1) المنبت بالنسخ : [ أن يزوج أباها ولا يستقيم معناه ] . ولعل صوابها [ أن تروج غيرها  )‏ 
(1) راجع نهاية المحتاج , والنتكت والمغتي في المواضع السابقة . 

(5) في (م) ١(ع)‏ :[ بالعبد ع وهو خطأ . 

(*) ني (م) 2ع ) : [ اشتغل بهع. 

(0) ماقطة من (م )0 م). 

)ني (م):[عورضاع. 


9 
ده اوسا هه ا 
مَوْسَوْعَة 
١‏ ؟ هن سلا 00 لو 
الافرا قات 
و« م اواك #م “يه ُُ 
السَمَاة 


بلا ع ىه 
أل 
م 
8 


٠‏ سسا جه 


وب الساقاة 77 سل سس 
حب /ارلزاووم 
||| مسالة 


كتاب المساقاة © 


مو - قال أبو حنيفة : المساقاة باطلة 2©9 , 


و - وقال الشافعي في الجديد : تجوز في النخل والكرم © دون 
غيرهما . 


: المساقاة لغة : مفاعلة من السقي . والمساقاة في النخيل والكرم على الثلث رالربع وما أشبهه . يقال‎ )١( 
ماقى فلان نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه , وأهل العراق يسمونها معاملة . راجع اللسان‎ 
: وتهذيب اللغة للأزهري ( سقى ) ( 50/4 ) وشرتًا : عرفها الأحناف بأنها‎ ) 7١44/8 ( ) (سقى‎ 
(دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الشمر بينهما » أو العقد على العمل ببعض الخارج ( تبيين الحقائق‎ 
.) 8146 
عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة ؛ . مواهب‎ ٠ : وعرفها المالكية بأنها‎ 
» ) ١414/8 ( الجليل ( 77/0 ) . وعتد الشافعية : هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته . نهاية الغتاج‎ 
.,)1١١١ 99/١١ ( فح العريز‎ 
وعرفها الحنابلة يقولهم : « دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من‎ 
والمغتي لابن قدامة ( 591/0 ) . وبالنظر إلى التعريفات‎  ) 747/7 ( ثمره. شرح منتهى الإرادات‎ 
السابقة نراها تتفق حول حقيقة المساقاة » وهى دفع الشجر إلى من يعمل فيه على جزء من ثمرته . غاية‎ 
الأمر : أن بعضها تعرض لبيان ما تجوز فيه وشرائط جوازها وغير ذلك » وبعضها غير مانع من دخول غير‎ 
. الجائز فيها » فمثكا تعريف الأحناف لها يشمل المساقاة على كل شجر له ثمر ولو لم يكن مقصوتًا‎ 
وتعريف المالكية يدخل فيه المساقاة التي شرط فيها جميع الثمر للعامل . وكذلك المساقاة على البعل من‎ 
الشجر ( أي الذي لا ثمرة له ) . وأرى أن تعريف الحنابلة هو أتم تعريف للمساقاة ؛ حيث تناول‎ 
شرائطهاء وما تجوز فيه . وما يجب على العامل فيها » حتى إن الناظر فيه يكاد يقف على رأبهم في‎ 
'سائل المساقاة جميقا . وإفا سمي العمل على الأشجار مساقاة ؛ لأن أ حاجة شجر أهل الحجاز إما‎ 
وإلا فامعاملة على الشجر أعم من السقي » فهي تعهد الشجر ورعايته في كل ما يحتاج إل‎ ٠ هي السفي‎ 
. حتى إن الأحناف يسمونها معاملة » وقد يطلقون عليها مساقاة‎ 
3 ٠ ) 585/8 ( راجع البدائع ( 1/ه١ ) » تبيين الحفائق‎ )١( 
لا تقولواالكرم » فإن الكرم‎ ٠ : الكرم : العنب . وقد نهى رسول الله َك عن تسمية العنب بالكرم فقال‎ )7 
هر المؤمن  . راجع : القاموس اللحيط باب الميم فصل الكاف ( 7175/4 ): ومسند أحمد ( 595/59 ) ء‎ 
+ ) 590/١ ( النظم المستعذب في شرح تقريب المهذب‎ 


ففلفنان _- 555555555 


كتاب المسافاز 
- وقال في القديم ("© تجوز في كل شجر 0" له © ثمرة 9 , 

.م٠‏ - لنا : حديث رافع بن ديج (*) ذه أن النبي َيه نَهَى عَن المحَابرة ١م‏ 

نك 2 53 ٍ 

وعن جابر ("' هه قال : سمعت رسول الله يِل يقول : ٠‏ مَنْ لم يَذْرِ المُحَامَ 


يان 


(1) القديم ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر » ومن أشهر رواته : أحمد بن حنيل » والزعفراني » أو 
ثور » ومن أشهر كتبه : الحجة , وإذا أطلق القديم كان مقصودًا به . والجديد : ما قاله بمصر , وأشهر روقت , 
البربطي والمزني , والمرادي والخيري وحرملة . ومن أشهر كتبه كتاب الأم ٠ ٠‏ وقد رجع الشافعي عن القددم 
وقال : لا يحل عد القديم من المذهب » والفتوى في المذهب على الجديد , وإذا كان فيها قولان فالجديد ه, 
الصحيح » وقد استشنى بعض الأصحاب بعض المسائل قالوا : الفتوى فيها على القديم . ذكر التووي أنها نحو 
عشرين مسألة أو أكثر . وذكر السيوطي منها بضع عشرة مسألة . قال في الأشباه : 9 المسائل التي يفتي فيها على 
القديم بضع عشرة مسألة : التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه » ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير : 
القديم أنه لا يشترط . ومسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين : القديم لا يستحب . ومسألة الانتجاء 
بالحجر فيما جاوز لمخرج : القديم جرازه » ومسألة لمس انحارم القديم لا ينقض ( الوضوء ) » ومسألة تعجيل 
العشاء : القديم أنه أفضل , ومسألة وقت المغرب : القديم امتداده إلى غروب الشفق ؛ ومسألة شرط التحلل من 
الإحرام بمرض ونحوه : القديم جوازه . ومسألة الجهر بالتأمين في صلاة جهرية : القديم استحبابه : ومسألة من 
مات وعليه صوم : القديم يصوم عنه وليه » ومسألة الخنط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عصا : القديم استحبابه . 
راجع الأشباه والنظائر للسيوطي 745 » كشف الظنون ( 581/١‏ ) » والمجموع النرري ( .)111-1١4/1‏ 
(0)في(م)ء(ع):[شيء]. (©) في رن):[لهاع]. 

(4) راجع : الأم ( 578/5 )» مختصر المزني ( + لا 1/1 )» المهذب ( 011/1 )ء نهاية الحتاج (113/8): 
والقدم في مذهب الشافعي يتفق مع رأى امالكية والحنابلة ؛ فقد جرزوها في جميع الشجر المشمر» وهو مروي أينًا 
عن الخلفاء الراشدين وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي » وهو مذهب محمد وأبو يوسف من الأحناف . 
وبداية المجتهد ( 180/7  )‏ المغني ( 741/0 ) , شرح منتهى الإرادات ( 41/7 ), ولا تجوز في شيء من البقول 
عند الجميع إلا عند ابن دينار ؛ فإنه أجازها في البقول أيضًا » راجع ما سبق وبداية امجتهد ( 180/5 ) ٠‏ 
(9) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي . صحاني جليل كان عريف قومه بالمديئة وشهد أحنا ؛ 
والخندق له 8/ حدينًا . توفى بالمدينة متأثرًا من جراحة له سنة ( 7/4 ) ه ء راجع الإصابة ( 153/5 )' 
الاستيعاب ( ١/4/ا+‏ ) » شذرات الذهب ( 25/١‏ )ء الأعلام ( 19/9) . 

(1) الحديث من طرين رافع وغيره مختصرا : ومطولًا » أخرجه أحمد في مسنده ( 477/5  )‏ ( 141/9 ؛ 184)' 
ومسلم في صحيحه , باب كراء الأرض ( 119/715 ) ؛ وأبو داود في سنته ( 146/5 ) ؛ حديث رقم (25403 
كتاب الخابرة . الترمذي بعناه عن جابر ( 1١5/6‏ ) » رقم 1515 ء وابن ماجه ( 86/9 ) رقم (/811؟ ) وانساني 
عن طريق جابر باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( 71/1 ) ؛ والطيرائي في المعجم الكبير عن زيد بن ثأنت 
(0/و ١‏ ) رقم ( ماوع ) وراجع تلخيص الخبير ( 51/5 ) ونيل الأوطار ( هلها ). 550 
(ا) الصحابي الجليل : جابر بن عبد الله ين عمرو بن حرام بن ثعلية الحزرجي السلمي ؛ أو عبد .وي 
أبر عبد الرحمن . وأبو محمد ؛ روى عن النبي َي وألى بكر رعمر وغيرهم , وعنه أولاده وسعهد بن 


عياب المساقاة 
7757-7 م ووم 


5 
يحوب مِن الل وَرسوَله » 290 , 


قال ابن الأعرابي 9 : الخايرة مشتقة من معاملة رسول الله يكلو أهل خيير © , 
مارت لغة مستعملة » وقيل للأكار ©© خبير ع © , خيبر 1[ 
.6 - وقال أبو عبيدة 29 : الخبير الأكار وانخابرة المواكرة (" ولذلك سمى 
لاسر وق وك 0 
الأكار أكارًا 29 لأنه مواكر الارض » والمواكرة تكون في المزارعة ”© والمساقة جميعًا 


وغيرهم - ترفي سنة ( 1 ه) » وقيل : سنة ( 1/17 ه ) » وهو آخر من مات من الصحابة بالدينة 5ه . راجع 
اتهذيب ( 15/5 ٠‏ 47 ) » الإصابة ( 411/1 ) » شذرات الذهب ( 6/١‏ ) : تقريب التهذيب ( 01119/1)) 
دص ) » الجمع بين رجال الصحيحين ( 0) ء ط دار الكتب العلمية يروت 

(1) الحديث أخرجه أبر داود في سننه باب الخايرة ( 110/7 ) , رقم 54١5‏ رانظر كتز العمال ( 670/18 ع 
حديث رقم ( 7500٠‏ ) كتاب المزارعة . وقال أبو نعيم في حلية الأولياء : غريب » راجع الأولياء وطبقات 
الأصفياء ( 757/8 ) ط دار الكتب العلمية ييروت » لبنان . 

(1) محمد بن زياد أبر عبد الله بن الأعراني من موالى بني هاشم ؛ كان عا باللغة والشعر ناميا كثير السماع 
من الفضل بن محمد الضبي » راوية للأشعار . وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلًا ولا كثيرا . 
له من الكتب : النوادر » وصفة الدرع » والخيل » ومدح القبائل » ومعاني تفسير الأمثال » النبات والألفاظ » 
رغيرها » توفي سنة ثلاثين وقيل : إحدى وثلاثين وماثتين وقيل غير ذلك . راجع : الأعلام ( 181/1 ) » 
شذرات الذهب /١/5‏ ) » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيرطي ( 1١11081١‏ ) »؛ ط عيسى 
الحلبي , وفيات الأعيان ( 7١7/4‏ ) » تاريخ بغداد ( 385/0 ) . 

(1) خيبر : ناحية على ثمانية يرد من المدينة لمن يريد الشام » وقد فشحها النبي علق سنة ( 7ه  )‏ وقيل سنة 
(4ه )ء راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 405/1 ) ء وانظر قول ابن الأعرابي في تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ( 41/5 ) ط دار الكتب العلمية ييروت » وقي اللسان غير منسوب ( ٠١11/1‏ ) ( خمر) م 
() الأكرةٌ : بالضم : الحفرة يجتمع فيها الماء فيعرف صافيا , والأكرْ والتأكر حفرها ؛ ومنه الأكار للحراث + 
راجع القاموس الحيط باب الراء فصل الهمزة ( 8/١‏ /ا؟ ) : واللسان ( ٠١51/9‏ ) مادة : ( خبر) . 
(5) ما ين القوسين ساقط من ( ن ) . : 
)١(‏ معمر بن المني اللغري البصري » أبو عبيدة » مولى بنى تميم رهط أبو بكر الصديق . أخذ عن بوتس دلي 
وأبو حاتم والمازني والأثرم وغيرهم » كان 
وعن الأصمعي فقال عن الأصمعي : بلبل 
القرآن » والأمثال في غريب 


عمرر ؛ وهو أول من صنف غريب الحديث » وأخد عنه أبو عبيد 
أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام » سكل أبو نواس عنه 
في قفص ٠‏ وعن أبي عبيدة : أديم طوي على علم . من تصانيفه : المجاز في غرهب 
الحديث . ومعات القرآن وغيرها . ترفي سنة ( 5١9‏ ه ) . 0-7 
9 8 ة للتأأيف والترجمة . تهذيب الأسماء 
(1) راجع تهذيب اللغة الأزهري ( 810/1 ) ( خبر ) ط الدار المصرية لتأليف والترجمة . تهذيب 
زاللغات للفرري ( «/لام) . (ى) ساقطة من (م)2 ٠680‏ 


8 3 الله © - 
) الأرعة لغة : مفاعلة من الزرع » وهو الثبات , والإنبات المضاف إلى العد مباشرة » فل أجرى ار 


برعومم 


فتدخل تحت النهي 20 . 
*.م٠‏ - ولا يقال : إن العقود لا يشم لها اسم من الأماكن كما لا يشيق لمقد 
رسول الله يِه مع أهل مكة [ اسم من مكة ] 9 لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك 


حجة 9 . 


كتاب المساقاز 


4 - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق 29 وألحد © وبدا © 


ه. م - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [ بذكر ع 99 ثمرة ( 
معدومة كالإجارة » وعكسه الخلع 9 والمضاربة . 


- ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله » فوجب أن لا يجوز . 


> العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه وإيجاده » رفي اللسان : المزارعة معروفة » والمزرعة والمزارعة والزراعة 
والمزروع موضع الزرع . اللسان ( 857/5 ) . وشرعًا : العقد على المزارعة بيعض الخارج بشرائطه . بدائع 
الصنائع ( 5/هل/ا١‏ ) . 
)١(‏ أراد امصنف يَترتم بما ساقه من النصوص وأقوال أهل اللغة : أن يثبت أن المساقاة مخابرة حتى يصح إدخالها 
في النهي الوارد في الحديث , فعند أبي حنيفة . المعاملة أو المساقاة » وهى دفع الشجر لمن يعمل فيه على أن الشمر 
بينهما » والمزارعة وهى العقد على المزارعة ببعض الخارج كلاهما مخابرة » حكمهما عنده البطلان للحديث 
السابق , وأما عند الشافعية : فالمساقاة وهى المعاملة على الشجر بجزء من ثمرته ليست مخابرة ؛ فلا تدخل في 
النهى الوارد في الحديث . أما امخابرة والمزارعة : فعند الشافعية يكونان في الزراعة » وعند بعضهم : لا فرق بينهما 
وهما بمعني واحد . وعند الأكثرين منهم بينهما فرق ؛ وهو أن المزارعة يكون البذر فيها من رب امال » والخارة 
يكون البذر فيها من العامل » وحكم المزارعة والتخايرة في صحيح المذهب , وهو ما ذكره النووي عن الشائقي 
الفساد فيهما جميعًا ؛ وعند بعض امحققين منهم الصحة ء وبه قال ابن سريج وابن خخزيمة » وأكثر الحققين من 
الشافعية على القول بجراز المزارعة . راجع البدائع ( ١0/8/1‏ ء ١88‏ ) » تبيين الحقائق ( ه/574 : 144)؛ 
تهذيب الأسماء واللغات ( 86/5 ) خبر المهذب ( 6/0 )ء قتح العزيز ( 55/11 ١21١9‏ 
روضة الطالبين للنووي ( ١278/0‏ ) » ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . 
(ي) ساقط من (م).رع). 
(7) يقصد قوله بأن المخابرة من معاملة أهل خيبر . 
(؛) أعرق : أنى العراق . القاموس المحيط . باب القاف فصل العين ( /578 ) . 
(ه) ألحد : مال وعدل وجادل ؛ وألحد في الحرم : ترك القصد فيما أمر به وأشرك بال . الامو الميط ياب 
الدال فصل اللام ( 0) ء وأحد في دين الله : أي حاد عنه وعدل . مختار الصحاح ( 1117 ) ( الخد »: 
(1) بدا القوم : خرجوا إلى باديتهم . مختار الصحاح ( 1 ) ( بدا ) القاموس : باب الواو والياء فصل الباء( 014/4" 
(7) ساقطة من رص ) . ( ن) . (6) في رص)ء(ن):[يشمرة]ء 
(1) الخلع : إزالة ملك التكاح بأخذ المال . التعريقات ( 91 ) . 


الاك 


كاب ا“«ربربر7ر++7 كك /ارهووم 

.م - أصله : إذا ساقاه على نخل على أن يستحق نصف ثمرة نخلة واحدة 0) 
مله . 

يفنا الفا ااي ا 

6 - قلنا : المضاربة نوع شركة » فلا تجوز مع قطع الربح عن بعض المال 

٠‏ - والمساقاة إجارة » فإذا جازت على نوع مال عجارت على ساف ني 

لضف © ولأنه شرط جزءا مما يحدث من ملكه بدلا عن 7" عمله » فوجب أن 
يكون باطألا . أصله المزارعة ‏ المنفردة والغدم إذا عامله راعيها © بجزء من أولادها » 
وألبانها . 

”3 - فإن قيل : الأرض النغردة يمكن إجارتها فلم تجر المعاملة عليها . 

1م7٠‏ - قلنا 29 : والنخيل يمكن الاستئجار على عمله بثمن في الذمة . 

4 - فإن قيل قيل : الغنم لا يحصل النماء بعمله عليها ‏ » وإنما يقربها من العلف 
ويقرب الفحل منها ء ثم يكون الولد من فعل الله . 

وام( - قلنا : لا نفرق 29 بينهما ؛ لأن النخل والكرم يقرب الماء منهما » 
كما يقرب العلف إلى الغنم , أو يقرب الغنم إلى العلف ء ويوقع فعلا فيها وهو 
حلابها وجزها » كما يلقح النخل ويقرب الفحل [ لضرابها ] © . ٠‏ فيخلق الله 
سبحانه وتعالى الولد » كما يلقح النخل فيخلق الله الثمرة » ويقلبها من حال إلى 
حال » فلا فرق بينهما . 

5 - ولأن العمل على النخل معاوضة لازمة ء فلا يجوز بدل معدوم © 
كالبيع والإجارة . 


. في ( ن) : [ فأخذ ع وهو خطأ‎ )١( 

() في (م) (١‏ ت) : [ أنعاضه ع ء وهو خطأ . 

0)نيرم)برع) :[زلامنع. (:) في (م)٠(ع):‏ [الزراعة ) . 
(0) ساقطة من (م )0 3ع). (3) في زن): [لنا] وهوء 
)في رص)ء(ن):[لافرق). 

(8) في (م ) ٠ع‏ ) : [ لصوابها ] . وضرب الفحل ضرابًا : تكح 
الضاد ر زرو ) , 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ معلوم ] وهو خنطا . 


.. القاموس المحيط باب الباء فصل 


بالحكوةم كتاب المساقاق 


امنا - احتجوا بما روى ناقع 9 عن ابن عمس" [ فله ] 7 أن ابي يق 
«عَآمَلَ أَْلَ حير مَطرٍ ما يَخْرْج مِنْ لَعرٍ أؤ رَزْع » 9 . 

18م - وروى مِفْسِم ") عن ابن عباس © قال : افتقخ رَسُولُ الله ين 
وَاشْتَطَ أنّ 9" لَهُ الأرض مِنْ كل صَفْرَاءَ وَتَيِضَاءَ . وََالَ هل هر : نَحنُ ألم بألأزض 
ينك تَأَعْطِتاهَا « 9 عَلَى أن لَكُمْ يضف الْعَرةِ ونا ليضف © , 

وما( - والجواب : أن هذا لم يكن على طريق المساقاة » بدلالة أنه لم يذكر مدة 
معلومة ققال « لقركع فيها ما جنا © 09 , 


(1) أب عبد الل نافع المدني من أئمة التابعين بالمدينة » كان فقيها متفمًا على رياسته » كثير لرواية للحديث » ثقة 
لا يعرف له نحط في جميع ما رواه » وهو ديلمى الأصل مجهول التسب . أصابه عبد الله بن عمر صغيرا في 
بعض مغازيه , ونشأ المدينة ؛ وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السئن ٠‏ توفى سنة (/111) ها 
راجع التهذيب ( ٠‏ )ء وفيات الأعيان ( 530/6 ) , الأعلام ( ١/8‏ ) رغيرها . 

(1) أبر عبد الرحمن : عبد الله بين عمر بن الخطاب أسلم وهو صغير » وهو عمن بايع تحت الشجرة : توفي منة 
(7 ) ه . راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ( 707/8 )ء ط مؤسسة الرسالة » أسد الغاية ( #/٠54؟)»‏ 
التهذيب ( 558/0 ) . (©) ساقط من ( ص ) . 

(4) حديث صحيح أخرجه الجماعة . البخاري باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ( 154/5 ) ؛ مسلم 
كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ١١87/7‏ ) رقم 108١ (١‏ )» مسند أحمد 
(371107/1 707 )ء سنن الترمذي ( 7 / 5ه ) » كتاب المساقاة والمزارعة » ونيل الأوطار ( 195/0 ) . 
(5) مقسم بكسر أوله وسكون ثانيه - 9 بن جرة بضم الموحدة وسكون الجيم » ويقال : ابن الجدة » أبو القاسم ؛ 
ويقال : أبر العباس مولى عبد اللّه بن الحارث بن نوفل » ويقال : مولى ابن عباس للزومه له ء روى عن ابن عباس 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وغيرهم , وتوفي سنة ٠١١‏ هء راجع التهذيب ( 185/١٠١‏ ) ؛ وشذرات 
الذعب١( 121/١‏ ) وغيرها . 

(3) عبد الله بن اعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف بن قصي القرشي الهاشمي يكنى أا اعباس ين عم 
رسول الله يِه وبسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » كان عمره يوم توفى رسول الله يك عشر سنون وقيل خمس 
عشرة » توفى بالطائف سنة ٠١‏ ه . راجع الاستيعاب ( 577/8 - 4:ة ) , وفيات الأعيان ( 15/15)؟ 
التهذيب ( 3/0/ا- 377 ), أسد الغابة ( ؟ل١‏ 55 ) ء الإصابة ( 151/5) ٠‏ 

(9) في (ن ) : [على ص .ع . (ه) في رم)ء رع) : [ ناعطها ) . 
0 » راجع السنن له ( 568/1 ) رقم ( 2٠‏ ) واعن 
الرهون ( 454/1 ) رقم (  ) ١4١86‏ باب معاملة التخيل والكرم مختصر! » وفي الزكاة باب خرص التخل » 
رأبوداود ( ١لكمه‏ )ء رقم ( 40ا). 

)٠١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر : أن عمر بن المخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ؛ 9 وأا 


ماج في 


وب المساقاة >سس سح ا 
اإلاهوم 
.م - ذكر ذلك ابن إسحاق 20 تق كم ما أَوَصسع إل 
3 وروي ”© ٠‏ ثُقَدِ مَا أومكع إزاه 1 
ز شرطه باتفاق 217 فاحتمل أن يكون الد كم ما أتوكم الله » 0 وهذا 
اجر ١ ١‏ ن يكون الني َه جعل جزيتهم العمل في الأ 
ودفع إليهم سهمًا من الثمرة على طريق المعونة ؛ لأن الإمام يجوز له إنة أ ل 
إذا لم يجدوا شيئًا . 0000 
م - فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بمدة معلومة "© علمنا 
أن انبي يِه ذكر المدة » ولم تنقل » ولا يجوز بأن 2١‏ يحمل أمره على أنه عقد ماله 
يجوز بالإجماع . 
50 2 
8 - قلنا : قوله 7" : تُق ركم ( ما شثنا . ينفى ذكر مدة معلومة » ولو كانت 
مذكورة لنقلت ء فلا يجوز ثبت مدة لم تنقل » بل قد نقل ما يفيها ويوجب حمل 
الأمر " على غير عقد المساقاة من الوجه الذي بينا 9© , 
١1+‏ - قالوا : قوله : « عَلَى أن تَقّكُمْ ما وتم الله وما تا » يحتمل أن 
يكون شرطا تَقَدّم العقد . 


-رسول الله لما ظهر عليها أراد [خخراج اليهود » قسألت اليهوة رسول الل أن يقرهم بها على أن يكفره عملها 
رلهم النصف من الثمر . قال رسول الله : ٠‏ نقركم بها على ذلك ماشتنا » نقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء » أو أريحاء . صحيح البخاري . إذا قال رب الأرض أفرك ما أقرك الله ( 140/6 ) ؛ مسلم 
(؟احددد) رقم زر زمه ) . 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني ( أبر يكرء أبو عبد الله ) محدث حافظ من تصانيفه : 
السيرة النبوية , الخلفاء , المبدأ . رأى أنس بن مالك » وحدث عن أيه وعمه موسى ونافع وغيرهم . وعنه 
جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد وغيرهم توفي بيغداد سنة ١51‏ ه . وفيات الأعيان ( 1/1/4 ) » شذرات 
الذهب ( ١.١‏ ) : تذكرة الحفاظ للذهبي ( 1/5/1 ) : ط دار إحياء التراث العربي » العير ( 713/١‏ ) ؟ 
لسان اميزان لابن حجر ( 867/1 ) ء ط الهند » التهذيب ( 54/8 ) ء و غيرها . 

(')نيدم) (ع):1ر»ع]. 

(1) راجع الموطأ للإمام مالك ( 7.1/7 ) » مسند الشافعي ( 58 ) ط يروت ٠‏ 
سايم ال م 70000 
(2) عند الشافعية : لابد من ذكر المدة صراحة . وعند الأحناف : لا يشتر' 

قلدا: 9 وأمابيان امد فليس بشرط استحسائً للعلم بوقه » . راجع المهذب ( 15/1١ه‏ ) ؛ البدائع ( 2183/3 ؛ 


إن عابدين ( 5/جم؟) . زى في رم دع) نزلأهع. 
(1) في نع ء رم )ء رع ) : [ قولكم ع وهو خط . : [ العقد 
(8) سائطة من رم ) ٠‏ (ع). روني زمغ دع ): [ العقد ] : 


. قصد بذالك تعليق الم على المشيفة مم بنافى مع ححقيقة عقد امساقاة » اللجهالةالوتية على ذلك وكك؟‎ )١١7 


بإلزوة* 


كتاب المساقاة 
74 - قلنا : المنقول أن العقد وقع على هذا الشرط » ولأنه لو كان قبله لل 
يتعلق به حكم ؛ ولا يجوز أن تحمل شروط رسول الله َك على مالا يؤثر في الحكم . 
هم+”٠‏ - فإن قيل : قوله 20 : ١‏ نكم ما أَقوكعُ الله 6 معناه : ما لم ينسخ ”2 . من 
الحكم © . 
- قلنا : قد روينا  :‏ ُتوْكمْ ما شِفْا » وهذا لا يمكن حمله على النسخ 
ف - ولأن رول اللّه 9 ير أقرهم على هذه المعاملة © وأ بكر 
[ ضينه] "١‏ وَبَعْص ام " « شمر و ”0 ضيه فلما أراد عمر وه أن يجليهم قال 9 : إن 
رسول اله يك رطأ ومع ما وحم اله في لامك 1 


بيان مدتها . 

1 ١ . في (م)2(ع ) :[ قرلكم ] وهو خطأ‎ )١( 

(1) يطلق النسخ في اللغة ويراد به أحد معنيين : الإزالة » أو النقل مع بقاء الأول ؛ مثل الأول : نسخت الشمس 
الظل » والثاني : نسخت الكتاب . واصطلاحا : عرفه علماء الأصول : بأنه رفع أو إزالة حكم شرعي بدليل 
شرعي . راجع القاموس المحيط باب الخاء فصل النون ( 581/١‏ ) » غاية الوصول شرح لب الأصرل . لأأى 
يحيى زكريا الأنصاري ص ( 67 ) ط عيسى الحلبي ؛ والمحصول للرازي ( 911/١‏ ) ؛ ط دار الكتب العلمية؛ 
ييروت . والبرهان لإمام الحرمين ( 514/7 ) ط دار الأنصار ؛ واللمع للشيرازي ص ( 7١‏ ) , ط مصطفي 
الحلبي : إرشاد الفحول ( 187 ) ط مصطفى الحلبي » والإحكام للإمدى ( * / ١47‏ ) ط دار الحديث . 
(1) هو خحطاب اله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاتتضاء ء أو التخبير » أو الوضع . راجع الأحكام (158/1)+ 
امحصول ( 15/١‏ ) ء التمهيد للإسنوى ص 48 » والتعريفات ص 817 . 

(4) في رن ) ٠‏ الرسول 2 . (ه) ساقطة من (م) © (ع)- 

(0) ساقطة من ( ن ) وهو عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق ]0 » كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة ٠‏ 
فسماه رسول ال َك عبد الله » وهو أول من أسلم من الرجال » وأول من صلى مع رسول الله يه ؛ وراقه 
في هجرته » وأول خليفة للمسلمين » توفي بعد رسول الله بسنتين وثلائة أشهر وسيع ليال سنة ( 15 ه) . 
راجع الاستيعاب ( 5478/7 -4107 )ء الإصابة ( 44/9 )ء وفيات الأعيان ( 74/5 ) » شفرات 
الذهمب ( 30/١‏ ) ل 

«)ني(م)ء(ع) : [ وبعدهما عمر ] وما أثبتناه أدق ؛ لأن عمر أجلاهم في فى أيامه كما سبق القول ٠‏ 
03 21 لزي صن للطاي ف بن نعل ب عدا رف فل رزاع لقاش وال ديع كتاف 
عا ظهر به الإسلام , وأصلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . ولي الخلافة بعد الصديق ) وقفه "ر 
لؤلؤة وهو في صلاة الصبح سنة 5 ه يََْخ . الإصابة ( 8/4مه ) » أسد الغابة ( 148/4 )ء الاستيعاب 
(1195-1144/5)ء شنرات الذهب ( 15/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ع/1م4 ) رالأعلام ( 55/8 2 : 
(5) ساقطة من ( ن ) . 


اب المساقاة 
كاد 5507 إ|ا-41|ا0ضطظ:.:/44.ك 500 


انقطاع العقد بالفسخ ؛ لم يجز أن يَفْسَح ”2 عمر له . ولَمًا وجد الفسخ علم أنه 
يؤقت بمشيثة الإمام ما رأى أن في تبقيته مصلحة , لا كما قالوا . 


8 - وجواب آخر 7" : وهو أن النبي َك فتح أكثر خبير عنرة 9" فلبت له 
حق الاسترقاق في رقابهم » فعْمَدُه 7" معهم كعقد المولى مع عبده , فيجوز فيه ما لا 
يجوز في عقود الأحرار . 


و0 - فإن قيل : لو كانوا استرقوا لم يجز له أن ( يجليهم ) 29 ويسقط حق 
المسلمين من رقابهم . 


يفف - قلنا : النبي اك لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم » بل أوقف ذلك على 
الارتباط بالعقود معهم » وحق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرقيق فرأى عمر 5ه أن 
يأخذ وجهي الاختيار © وسقط حق الاسترقاق عنهم © , 


٠١‏ - فإن قيل : لما خرص 7 عبد الله بن رواحة ”" قال : إِنْ شِتكُم فلكم وَإِنْ 


. ) 575/1 ( انفسخ العقد والبيع والتكاح : انتقض . القاموس المحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 
(')ني رذ):زثكنع].‎ 

(1) أخرج أبرداود عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يكم افتتح بعض خيبر عنوة ‏ راجع نيل الأرطار (15/4) ٠‏ 
والبداية والنهاية ( 1831/4 ) . 

(9)في (م)با(ع):[نفمقدع. 

(5) في (ن ) [ لهم ] وهو خطأ وللراد عمر ذه . )1١(‏ بالنسخ [ يجللهم ] وهو خطأ ظاهر . 
9) في رم )(ع) : [ الأخبارع . 1 

(8) أرى أن قول المصنف بأن النبي يلق لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم بل جعل أمرهم موقوقا على العقد 
معهم فيه نظر ؛ لأن هذا الأمر من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان ؛ » لأنه من المعلوم أن هناك فار بين كون 
أهل خبير أحرارًا أو كونهم عبيدًا » بالنسبة للتعامل من قبل المسلمين » إذ لو استرقوا لتعلق برقابهم حق 
المسلمين ؛ ولو كانوا أحرارًا لم يكن للمسلمين عليهم غير الجزية . كما لا يحق لمن جاء بعد الرسول عله أن 
يضرب عليهم الرق , وهم أحرار » وما توقف فهم حقيقة العقد الذي عقده رسول الله يله ؛ وهر الترق 
على معرفة كونهم أحرارا أم عبيدًا وحسب بيان حالهم ولم يكن التوقف مناسبا » ولا يعقل أن يرك رسول ل 
أمرًا بهذه الأهمية ولا يبينه ومن الممكن أن يشار إلى أن مجرد وقض الحرية على الارتباط بالعقود ممهم 
ليل على إثبات حريتهم . 

(5) الخرص : حزر ما على الخل من الرطب ثمرا . مختار الصحاح خرص ( 151 ) : القاموس حيط باب 
الصاد قصل الخاء ( 39.25 ) . 8 
١٠)عيد‏ الك ارواسة ون النية الأنصاري النقيب الصحابي الشاعر هد بدرًا والحتدق والحديية 
لأنشهد في مؤقة . راجع الاستيعاب ( 8/5 ) » التهذيب ( 511/8 ) سير أعلام اللا( 55011 )4 > 


اليدوم ع - كتار 


سِنتُْ فَلَنَا "2 , فدل أنهم أحرار ؛ لأن العبيد لا يملكون . 
؟ سم( - قلنا : العبد يضاف ”" إليه الملك وإن لم يملك حقيقة ؛ لأن العرن 
تضيف بأدنى ملابسة , على أنا ينا أن حق الاسترقاق كان متعلقًا برقابهم » وهذا لا ين 
من ثبوت ملكهم إلا أن (© يسترقوا . 1 
««#سمبا( - وجواب ثالث : أن النبي عه تَزْل على أملاكهم بعض خيبر على 
طريق الطعمة لهم 9 , لأنه لما أجلاهم عمر 5ه : قوم لَهُمْ ملك الطَغمَة ©© فيجوز 
أن يكون جعل عليهم العمل في حصة المسلمين جزية "2 ؛ وأعطاهم النصف حصة 
ما تركه لهم من الأملاك طعمة » يبين ذلك أن النبي صل لم 29 يأخذ منهم جزية . 
ولا يجوز تبقية الكافر في دار الإسلام بغير شيء ؛ فعلم أن عملهم كان جرية . 
فإن قيل : إن النبي عل قم خيبر بين المسليِينَ © فكيف يكون بعضها لهم ؟ . 
"7 - قلنا : إما بين رسول الله كه الكتيبة '» خاصة فجعلها لنفسه , وجعل 


حلية الأولياء ( 118/١‏ ) ؛ ط الفكر ييروت . 

. )158 التمهيد لاين عبد البر ( 441/5 ؛‎ » ) 7١7 » 50 ( ؛ مسند الشافعي‎ ) 7١7/7 ( راجع الموطأ‎ )١( 
في (م)ء(ع):[مضاف].‎ )١( 

50 في (م) 2ع):[1للاع. (4) ساقطة من (م ٠)‏ (ع). 

(0) راجع مغازى الواقدى [ 37//ا١/‏ ] . 

(1) الجزية بالكسر خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي . القاموس الحيط باب الواو والياء قصل اليم 
(714/4 ) . واصطلاحا : اسم لما يؤخذ من أهل الذمة لأنها تعصمهم من القتل وقبل ليست مأخوذة في 
مةابلة الكفر ولها التقرير عليه بل هي نوع إذلال لهم ومعونة لنا » وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالعة 
المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام . والأصل فيها قوله تعالى : « قَديقوا ليت لا 
اير الآ ولا يو ما حرم لله ورَسُولم ولا يديوس دن الح بن اليرت أؤوثوا الحهمت 
عن يلد وق ملوزرك 4 . 

(/ا) ساقطة من ( م )126 ع). 

(4) عن بشير بن يسار عن رصول بن أبي حتمة ؛ قال قشم رسولُ اللو » عع خبير نصفين نضُفًا لتاق 
رَحَوَائِجهِ » ونْصِفًا تي المسلميٌ قشعها على ثمانية عَشَّرَ سَهْعَا . راجع نبل الأوطار ( 15/8 ) ٠‏ 
(5) في ( ن ) : [ الكمية ] وفي ( م ) ١‏ ( ع ) الكيفية وكلاهما خطأ , والكتيية حصن من حصون خمدم , 
قسمت خيبر كان القسم على نطأة والشق والكتيبة . فكانت نطأة والشق في سهام المسلمين » وكانت الكتية 
خممس الله وسهم النبي ب . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( 4 / /451 ), ط وار صادر للطياعة 
والنشر . بيروت ومغازى الواقدى ( ؟ / 5817 ) . 


مرت ب ولا 


0 


سبي 5550077 
هام المسلمين من الشّيّ "9 » والظَة "© + ولم يقسم الأراضي "9 ونا جعل لهم 
هاما من الأوسق » وهذا لا ينفى أن تكون طعمة اليهرد فيها . يدل على [ ذلك ] 5) 
ها ذكر الواقدي ” : أن عمر ظفه لما أجلاهم خرج إليها ومعه القسام , وقسمها بين 
اللمين ”2 » ولو كانت القسمة سبقت لم يكن للقسمة الثانية معنى . يُبِينّ صححة ما 
زكرنا : أن النبي عَم انفرد بالكتيبة » وجعل سهام المسلمين في الس والْطأة " ولم 
ينقل أنه استأذنهم في عقد » ولا يجوز أن يعقد على أملاكهم عقد معاملة بغير إذنهم . 

مما( - ويجوز أن يعقد الجزية لهم بغير إذنهم © . 

جم( - فدل أن هذا العقد كان على أن جعل عملهم جزية عليهم » وهذا لا 
يقف على إذن المسلمين » فكان حمل العقد على ذلك أولى . ثم هذه الأخبار لو دلت 


(1) الشَّنُ بالفتح عن الزمخشري ويروى بالكسر من حصون خيبر معجم البلدان ( ؟/ه هم » والمفازى (  )38//5‏ 
(0) النطأة : بالفتح » قيل : اسم لأرض خبيبر . وقال الزمخشري : نطاة حصن من حصون خيير » وهو الذي 
يناسب المعنى هنا . البلدان ( 591/5 ) . 

(6) أراد المصنف بما سبق القول بأن أراضي خيير لم تقسم » وإما قسم ما حصل عليه المسلمون من غنائم 
وأموال غير الأرض » أما الأرض فقد كان يقسم ما يخرج منها وليس عينها . قال الواقدى : الشّنٌ والتطأة 
والكتيية حصون من حصون خيير » جمع فيها رسول الله ما غنم المسلمون » ثم جعل لنفسه إلكتيبة خاصة » 
وتسم ين المسلمين النطاة والشق . راجع المفازى ( 780/5 2 5937 ) . 

(؟) ساقطة من (م) ٠‏ ع ٠)‏ / 00 
(5) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الواقدي أبو عبد الله محدث حافظ » مؤرخ ؛ أديب » مقسرء 
ولد المدبنة ؛ وسمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري ؛ وانتقل إلى العراق » وولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد ء 
من تصانيفه : تاريخ الفقهاء , السنة والجماعة » ذم الهوى » ترك الخوارج في الفتن ‏ تفسير القآن ‏ المغازى وغيرها . 
تيوس 9 مزحم :اريخ يتاذ 1551-6160 ) قرست لال الم اس ري وير 
وفبات الأعيان ( 772/4 » )ء البداية والنهاية ( )ع .ء شنرات الذهب ( 15/١‏ ) » ميزان ١‏ 
(/١1١١1)ء‏ جمهرة الأمثال ( 17/١‏ ) ط المؤسسة العربية . ' 
(1) انظر المغازى ( 71/7 ) , وسمى الْقّكام وهم أربعة فروة بن عمر 00 ك2 
ا 
0 
2ج وم كلك اذى الح عليه ويد 000 على الغني ثمانية وأريمين درهما » 
ان غير رضاهم 6 عله خط في درغ ين الي ل رحن متا نوع ده لصتاف .راع 
اعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين 


نالع ر ارو ى 


لضان - كتاب المسائة 
على جواز العقد كان بر رافع بن خديج مستأخرا عنها فالرجوع إليه أولى ٠‏ 
مم١‏ - واحتجاجهم بالإجماع (© لا يصح . لأن أبا بكر وعمر © أ ع 
فعل رسول الله ملت ولم يستأنفا عمّدًا 2 وقد بينا أنه لا دلالة في فعله لاحتماله 8" 
لما - ومن روي عنه أنه كان يعامل بالمدينة 9 فقوله معارض بقول © رافه ير 
خديج وبما روي أن ابن عمر 9 لما سمع حديث رافع بن ديج انتى "© عنها وتركها” 7 
وم" - قالوا : عين يتوصل إلى مائها بالعمل عليها » فإذا لم يمكن 29 إجارتها 


. لأنه يكون ناسخا لما تقدم‎ )١( 

(؟) الإجماع لغة : يطلق على معنيين - العزم » والائفاق . فمن الأول : قوله تعالى : 
يونس : 71 ] أي اعزموا » ومن الثاني قولهم أجمعوا على كذا , أي اتفقوا عليه . 
وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يَمٍ على أمر من الأمرر في عصر من العصور . 
راجع القامرس المحيط باب العين فصل الجيم ( ١5/5‏ ) والمحصول ( 7/7 ) » نهاية السول وشرح البدخشى 
(77/1 )ء ط صبيح » والوجيز في أصول الفقه ( 71 ) » ط المككتب الثقافي للنشر والتوزيع . وقد احتج 
الشافعية على جواز المساقاة بالإجماع » ثم اختلقوا في تفسيره » هل هو إجماع الصحابة الحاصل من تقرير 
أبو بكر : وإقرار عمر صدرًا من إمارته بعد فعل الرسول , أم إجماع من بعدهم أيضًا ؟ وكلام المصنل هنا 
ينصب على الأول : وهو إجماع الصحابة نقط » وإن قصد الشافعية إجماع التابعين ومن بعدهم نهولا 
يستقيم أيضًا , لأن الإجماع كما سبق اتفاق أهل الحل والعقد ولا ينعقد الإجماع مع ثيوت الخالفة . 
راجع استدلال الشافعية بالإجماع في مغني الحتاج ( 5177/7 ) ء نهاية المحتاج ( 5514/0 ) ؛ البجرمي 
على الخطيب ( ١73/7‏ ) . 

(5) في (ع ) : [ عقد ع وهو خطأ . 

(4) أي احتمال كونه عقد جزية » أو أن الدفع كان على سبيل الطعمة كما سيق . 

(5) في نيل الأوطار : قال البخاري » عن قبس بن مسلم » عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
يزرعون على الثلث والريع » وزارع عَلَّي اكتتقا وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر , وآل علي وآل عمر قال : وعامل عُمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا « نيل الأوطار ( 577/6  )‏ والخبر وإن كان واردًا في المزارعة ققد علن 
أن المزارعة والمساقاة مخابرة عند أبي حنيفة فالكلام فيهما واحد . 

(0) في (م)ب(ع):[لترلع. (9) في (ن ) : [ انتمى ٠]‏ 

(4) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر » قال : ١‏ كنًا لأ ترى بألخجر تسا ء حَتّى كان عام أولء فرعم زا 
أن نين الل ته تهى عنها قث رئكتا أَعْلِهِ . مسلم ييوع ( 111/8/5 ) » ونحوه عند النسائي » ياب النهي أن 
كراء الأرض ( 45/1 ) وابن ماجه في الرهون » باب في المزارعة ( 415/5 )ء مستد أحمد ( 0011/15 لل 
ذارد ( ؟الامت) . ١‏ في (م)(ع):[ كن)ء 


تخا ليخ » 


اقاة 
كاب اللساقاة سس سس ا اك 
ا العقد عليها ببعض نمائها كالأئمان © , 


.6 - قلنا : الوصف غير مُسَلم ؛ لأن الأمان تجوز إجارتها عندنا للرهن ولتعئر 
بها الازين "9 » وسطل بالخنطة والشعير » لأن إجارتها على قولهم لا تموز » ولا يجوز 
العقد عليها مضاربة » لان المضاربة نوع شركة » والشركة يعتبر فيها أن يعلم السهم 5) 
المستحق دون غيره » والمساقاة نوع إجارة بدلالة اشتراط المدة فيها » والإجارات يعتبر 
فيها العلم بمقدار الاجرة . فإذا جمعت جهالة المقدار وتعلقها بمعدوم © وخطر ©" لم 

زلف 

ملا - قالوا : الغرر 2 في المضاربة أكثر من المساقاة بدلالة أن النخل في الغالب 
يحمل والربح يجوز ويجوز أن لا يوجد » فإذا جازت المضارية فالمساقاة أولى © , 

4 - قلنا : الغالب وجود كل واحد من الأمرين 7" والخطر موجود فيهما جميعا 
إلا أن أحدهما شركة (''© والشركة لا يؤثر فيها الأخطار والجهالة » والآخر "١7‏ إجارة 
فيؤثر ذلك فيها . يتين الفرقٌ بينهما أن صاحب ١‏ العمل ) ("'2 شرط بعض ماله في مقابلة 
العمل كما شرط في الإجارة » وصاحب المال 1 لم يشترط بعض ماله وإنما شرط بعض 


. ) ه١00/1‎ ( )ء والمهذب‎ 1١١ 01٠١/15 ( راجع : نهاية النحتاج ( 510/8 ) » فتح العزيز‎ )١( 

(؟) في (ن ) : [ السهر ع وهو خطأ , والمراد به نصيب العامل . 

() إنا كان مقدار الأجرة في المساقاة مجهولا لأنه يقدر بالجزء كالربع والثلث ونحوه ؛ ومعرفة قدره يتوقف 
على معرفة مقدار النائج وهر لم يحصل بعد . 

(4) في ( ن ) : [ معلوم ] وهو نخطأ والمراد الثمرة . 

(5) لأن الدمرة قد تسلم فيسلم المشروط وقد لا تسلم . 1 

(1) الحق أن كل هذه المعاني التي استدل بها المسنف على بطلان المساقاة توجد في المضارية » لأن الربح فيها 
مجهرل ؛ ومعدوم على خطر أيضًا لأن نصيب العامل مقدر بالجزء وهو لم يحصل بعد ؛ ولا يستحق العامل 
إلا بعد سلامة رأس امال » وتحفق وجود الربح » وقد لا يتحقق , ومع ذلك أجمعوا على جوازها 

(1) الغرر : ما يكون مجهول العاقية لا يدرى أيكرن أم لاء وهو منهي عنه لنهيه عه عَنْ تيع الغْرْرِ وَتِع 
الْحَصَاةٍ « ويأتى تخريج الحديث . راجع التعريفات ص ( ١4١‏ ) - 

() قال في ف المزو : وقد يفنسى الأصسحاب السااة على القراض في الحجاج عه - ف لعزي ( 0101/15 

(1) يقصد الربح والشمرة . )٠١(‏ أي المضاربة . 

. المساقاة‎ )١١( 

. في (ن ) : [ الحلّ ع وهو خخطأء لأن المراد به صاحب البستان‎ )١١( 

(17) هر رب امال في المضاربة . 


انا _ 5 


اكتاب امساقاة 
ما يتحصل : للمضارب بتصرفه (" , وضمانه ع كما يشرط في الشركة "" ألا ترى إن 
الشمرة يجوز أن توجد بلا سقى 2 ولا عمل والربح لا يوجد إلا بالعمل ! . 
وسار - فدل على أن ”2 رب المال لم يشترط للمضارب بعض ماله ٠‏ والمساقي ,30 
شرط بعض ماله . كما شرط في المعاوضات . 
44"( - قال ابن أبي هريرة 5 أجمعت الصحابة جه على صحة المضاربة 
والإجماع لا ينعقد إلا عن دليل " . 


ه؛م”"٠‏ - والدايل توقيفك عن التبي جنر أو قياسٌ لقا وليس مع الصحابة ترقيف 
علي جوازها » فثبت أنهم أجازوها قياسا ء ولابد للقياس من أصل " , وليس 
للمضاربة أصل إلا المساقاة » فثبت أنهم جوزوا المضاربة قياسًا على المساقاة » فإذا جاز 
الفرع فالأصل أولى بالجواز © . 


5 - وهذا غلط ظاهر ؛ لأن الأمة أجمعت على جواز المضاربة » وما أجمع 


. أي المضارب‎ )١( 

(؟) أي رب امال لأن العامل أمين في المضاربة لا يضمن من غير تفريط . 

(؟) في (م) ٠(ع‏ ) : [ كما شرط في الشرك ] . 

(5) في رن):[بلاشيء]. (5) ساقطة من ( ن ) . 

(7) في (ن ) : [ المسافر ] وهو خطأ . 

(1) في ( م ) 2( ع ) : [ وبرة ] وهو خطأ وقد سبقت ترجمته ‏ 

(8) اختلف الأصرليرن حول انعقاد الإجماع لا عن دليل » فالجمهور منهم وهو ما رجحه الرلزى في 
المحصول , والآمدي في الأحكام على أنه لا ينعقد إلا عن دليل من نص أو قياس ء ذهب البعض إلى أنه يجوز 
أن ينعقد الإجماع عن توفيق لا توقيف ٠‏ بأن يوفقوا إلى الحكم الصحيح ء راجع المحصول ( 88/1 ) ١‏ 
الأحكام للآمدي ( 74/١‏ ) طدار الحديث . نهاية السول (  )890/5‏ 

(5) القياس في اللغة التقدير والمساواة » فقاس على غيره » أي سواه به . وقاس الثوب بالخر قدره * ٠‏ 
واصطلاحا : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . أو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ٠‏ 
راجع القاموس المحيط باب السين فصل القاف ( 707/6 ) » شرح الكوكب المنير لاين النجار ( 2/4 ) * 
جامعة أم القرى . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » المعتمد في أصول الفقه للببصري المعتزلي ( 2145/١‏ 
ط الكتب العلمية بيروت . وقد اخختلف القائلون باشتراط المستند لصحة الإجماع في جواز كون المتند في 
الصلاة في حياة النبي يكم فأجمعوا على صحة خلاققه . راجع المحصول ( 26/5 ) ٠‏ 

. سمي الأصل في القياس بالمقيس عليه والفرع بالمقيس‎ )٠١( 

٠ ) 104/١4 ( وهو بنصه في تكلمة المجموع الثانية‎ ) ٠١5 ( راجع الحاوي‎ )١١( 


اب المساقاة 
كتاب 07077 بللللسسنتيسييسيبست |إواوم 
الا ختلف فيه فهو الم 
عليه هق صل ء وما اختلف فيه فهو الفر إلى 7 كيك يقال ان اه 
ا 2 و يقال إنهم أخذوا المجمع 
١4‏ - وقوله : إنه لا توقيف مع الصحابة على المضاربة غلط ؛ لأن النبي 
يجوز أن يكون بين لهم ذلك فاكتفوا بالإجماع على © نقل الطريق الذي انعقد 
,| الإجماع عنه / 7 ء ويجوز أن يكون 20 جوازها طريق ثالث » وهو ”" إقرار النبي يكم 
لأهل عصره عايها كما أقرهم على سائر العقود , وانعقد الإجماع على هذا التقرير» ولو 
وجب ما قالوا 20 لجاز أن يكؤنوا قاسوها على الشركة © , 
مما - لأن 200 شركة العنان 052 90-3 وللال عد اللي 45 ع هه 
يجوز 7 ؟ بالمال من الجهتين 295 » وشركة 
فر 0 
الوجوه 9" تجوز بالعمل من الجهتين » والمضاربة يجتمع فيها الأمران فجوزوها اعتبارًا 
بالأصلين » فهذا أجاز أن يوجد ما أجمع 2 عليه ثما اختلف نيم © , 


(1) الفرع خلاف الأصل وهر اسم لشيء بينى عليه غيره . التعريفات ( 140  )‏ 

. المضاربة . (") المساقاة‎ )١( 

(؛) كذا بالنسخ [ ولعلها ] [ عن ع . (5) توقيفًا كان أو قياسًا . 

. في (ن ) : زيادة [ بين لهم ذلك ] وهى تفسد المعنى‎ )١( 

() ساقطة من (م )6 (ع). 

(8) أي كون الإجماع على صحة المضاربة مستندًا على القياس . 

(؟) في رص)ء(م)٠(ع):[‏ الشركة ع . 

)٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ لاع وهو خطأأ. )١١(‏ سبق تعريفها. 
(١١)ني(ن)ء(م)ء(ع):[لجرازهاع‏ وهوخطاً. 

. في رن ) : [ الجانبيين ع‎ ) 1١ 

)١4(‏ شركة الوجوه . هي أن يشترك اثنان فيما يشتريانه بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأ 
مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلانًا أو أربَاعًا أو نحو ذلك » وبييعان ذلك » فما قسم الله تعالى فهو 
ينهما . وسميت بذلك لأنها على الجواز فجوزها الإمام أبو حنيفة بشرط ذكر الوقت أو المال أو صنف من 
الثباب , واشترط الإمامان مالك والشافعي +جوازها استيفاء شرائط الوكالة » وأجازها المنابلة مطلقًا كشركة العنان 
لمهم محمد بن الحسن » وابن المنذر , والثوري . راجع : البدائع ( 5917/5 ) » المدونة ( 40/8 ) » المهذب 
10301 )ء للغي همدع . 

(1) في (ن) :[ جمععء ف ' اجتمع ] . 

030 0 ام > انا سبق أنهم اختلفرا في حكم شركة 
الرجره حيث تبطل عند الأحناف والمالكية والشافمية إن خلت عن الشروط التي ذكروها ء بينما لا تبطل عند 
النايلة ومن رافقهم . 


مذلضانا 


كتاب المساقاة 
6 - ثم كيف تكون المساقاة أصل المضاربة والتوقيت شرط في المساقاة » وعنر 
مخالفنا التوقيت يبطل المضاربة ("2 » وعندنا : إن جاز فيها فليس من شرائطها " . ورار 
المال في أحدهما (2 يجوز إخراجه من الملك والنخيل 217 في المساقاة لا ”*2 يجوز إخراجها 
من الملك » والمضاربة لا تجوز بالعروض » والمساقاة لا تقع إلا على العروض ©" , والمضارية 
شرط للمضارب بعض الفاضل عن رأس ا مال » فلو شرط أن الربح ورأس المال يينهما كان 
باطقا » والمساقاة 9" إذا كان [ منها ] 27 مزارعة فمن شرطها قسمة الخارج . 
.هم - فإن شرط المقاسمة فيما زاد على البدل كان باطلًا » وكيف يكون أحد 
العقدين 29 مثل الآخر » وعندهم المساقاة من العقرد اللازمة والإجارة والمضاربة من العقود 
الجائزة . 2 » ولو أخذتم أحد العقدين من الآخر لاستويا © في اللزوم » أو في الجواز 9" , 
8١‏ - ثم قال الشافعي : في الجديد لا تجوز المساقاة على غير النخل والكرم 9" , 
؟وم - فإن كان لأن رسول الل تع عامل أهل خيبر على ذلك ؛ ققد أجمع 
أهل النقل على أنه لم يكن بخيبر كروم » وإن جوزوا 9" الكرم قياسًا على النخل فكان 
يجب أن يجوزوا جميع الشجر قياسًا على النخل 2*0 ثم منع المزارعة في الأرض » إذا 


. سيقت هذه المسألة في المضاربة‎ )١( 

(؟) أي التوقيت » وهذا المذهب وهو مخالف ما سبق عند الصنف ؛ حيث افترض اعتراضًا يشعر بأن 
الأحناف يشترطون تأقيت المساقاة حيث قال : « فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بدة 
معلومة .. » وقد سبق الإشارة إليه . راجع البدائع ( ١187/5‏ ) , وحاشية ابن عابدين ( 183/1 ) - 
(7) وهي المضاربة ‏ 

(4) معنى ذلك : أن الضارب قد يخسر : فيخرج رأس المال عن ملك صاحبه ء خلاقًا للنخيل . 
0١‏ في (م)٠(ع):[1للاع.‏ (1) لأن المساقاة معاملة على الشجر . 

(7) لأن رأس المال خالص لربه » والعامل إنما يستحق من الربح لا من رأس المال ٠‏ 

(8) ساقطة من (ن ) . (5) في زم ١)‏ (ع): [ العوضين ] ٠‏ 
)٠١(‏ راجع : المهذب ( 5.3/١‏ . 286114 514 )ء مضني اللحتاج ( 51١9/6‏ 2 955 , 0)599: 
)١١(‏ في (م)٠(ع):[لا‏ يستويا ع وهو خطاً. 8 

)١7(‏ المراد بالعقد اللازم : هو العقد الذي ليس لأحد العاقدين أن يفسخه العقد من غير إذن الآخر» والخاثر 
يكون لأي منهما الفسخ فيه من غير إذن صاحيه . 

(1) راجع : الأم ( +/م2© ) ء مختصر المزي ( 70/9 ) , 

05 ' في رن):[جرزع.‎ )١4( 
إنا فرق الشافعي بينهما وبين سائر الشجر بقوله : لأن رسول الل أخذ فيهما بالخرس ؛ وساني‎ )1( 


اب المساقاة 
تاي ب ب7ب7ب7ب7بيببا 502000 
لم يكن بين النخل ”') فإن كان المرجع إلى معاملة خبير (© فققد عاملهم 
على ما فيها من نخل وزرع » ونحن نعلم أن خيير كسائر البلاد . 

١/0‏ - ول تخلو من أرض بيضاء [ أو من أرض ] (" فيها نخل يمكن أن ينفرد بسقي 
الدخل عن سقي الآرض » وقد جوز النبي َي المعاملة في جميع ذلك , ولم يستدن شيقًا منه . 

هم - فكان يجب أن تكون المزارعة في الجميع كما قال أبو يوسف ومحمد © 
رحمهما الله أو يبطلها في الجميع كما قال أبو حنيفة 5ه . 

وهم؟1 - [ قلنا : ييطل بنصيب العامل في المساقاة » أن المعارضة تناولت الثمرة 
زهي مقاوية: وليسيت: بماوكة + 

5ه" - قالوا : ليست معلومة ع © , 

0535 - قلنا : وكذلك مقدار خدمة العبد ( في الشهر غير معلومة ) © [ القدر ] 9 
ولمعنى في المبيع أنه © موجود « بمعاوض 29 9 عنه » فكان مملوكا » والمنفعة و معدومة ) 200 
[ ني الشهر ] 7" فلم تملك وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل 9© , 


رسول الله يق 


النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه » وليس هكذا شيء من الثمر » لأن دونه حائل وهر متفرق غير مجتمع 
راجع الأم ( 764/5 ) , مختصر المزني ( 70/8 ) » ثم زاد أصحاب الشافعي استدلالا وتفريقًا بين الكرم 
ولتخل وغيرهما . أن النخل والعنب يخالفان سائر الشجر في أربعة أمور : الزكاة والمخرص وبيع العرايا 
والمساقاه . البجرمي على الخطيب ( 173/5 ) - 

(1) راجع الأم ولمختصر في الموضعين السابقين . والمهذب ( 517/١‏ ) ومغني المختاج ( 515/5 ) » ونهاية 
الغتاج ( 154/9 ) . 

(1) بل رجع أصحاب الشافعي ذلك إلى أن البياض القليل بين الشجر لا يمكن أن يفرد بالمعاملة عليه فجوز 
للضرورة تبمًا لعقد المساقاة خلانًا للبياض الكثير , فلا حاجة إلى تعدية الحكم إليه » لأنه يمكن أن بزرع 
منفردًا . راجع ( 017/١‏ ) » فتح العزيز ( ٠) 1١5/١5‏ 

(5) ساقط من (م) (ع). ( ) من المعلوم أن القديم للشافعي يرافق قولهما . 
(5) ما بين القوسين ساقط من (م  )‏ ( ع ) . قولهم : إن الشمرة ليست معلومة لأنها لم تخلق بعد وإما المعلرم هو 
المزء المشروط ء أي القدر » كالدلث وتحره » وليست الثمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب ( 9 / 017 ٠)‏ 
(1) ما بين القرسين مكرر في ( ن ) . 0 8) ساقطة من (م0(24)6ع)6 ٠‏ 

(5) في 0ن 2[ يعارض ع ء )٠١(‏ في (م):[ مملركة ] . 

)١١(‏ ساقطة من زنع). 

© تصيب الام في امساقاة إن كان سحدة بلج إل أنه لا يلك إلا ينحقق الود لأ قد لا محمل 
التخل . فلا يستحق العامل . 


مذاي انا 


اكتاب المساقاز 

مه" - قالوا : الملك ليس ياشارة إلى العين 20 ولا ه20 عبارة 5 
لأن الملك هو التصرف في العين 20 . بدلالة أن المولى يلك التصرف 19 في الي 
والتصرف في المنافع فدل أنها ملكه ©© . 
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.عنيع[:)ت(ء)صرين)١(‎ 

(')ني رن)ء(م) (ع):[ميع. 
(7) قال ابن قدامة : ا ملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص , وقد نبت أن هذه النفعة للستي 
كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين . فلما أجرها صار المستأجر مالا لاتصرف فيها كما يبلك 
المؤجر . المغني ( © / 4417 ). 

(؟) ني (م)٠(ع):[تتصرفاع.‏ 

(0) في (م)٠(ع):[‏ ملكه ] وهو خطأ . 


90 ا 
و_-0 همده :2 


موسووه 
00 : 
ا 0 ادن 
السعماة 


كا ل عع 
) 
7“ 

2« لصا 


كتاب الإجارة 


فخ عفد الإجارة بالعذ, 
تخ هدر فده 7ي7[آ”-”--_-_ ” بت كك 00 


مسائة " تتقن 


مل 0 
فسخ عقد الإجارة بالعذر 


ووس/اذ - قال أصحابنا : الإجارة تنفسخ بالعذر 29 


:. 1 » ويستوي في الفسخ عذر 
المؤجر وعذر المستأجر وإن اختلفا في كيفية الإعذار 29 , لح 


(1) الإجارة لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد على وجه الجاز المرسل وعلاته الجزثية » تقول : آجره الل 
أجرا وآجره بالمد إذا أثابه » وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث . قال الرمخشري : وأجرت الدار على أفعلت 
نأنامؤجر ولا يقال : مؤاجرة فهو خخطأء ويقال : آجرته مؤاجرة مثل عاملته وعاقدته معاقدة . راج المصباح الخير 
زه 7 )ء مختار الصحاح ( ١‏ » ) القاموس المحيط باب الراء فصل الهمزة ( 574/1 ) . 
رفي الشرع : عرفها الأحناف بأنها : عقد على النافع بعرض . أو تمليك منفعة بعوض » أو عقد على منفعة 
معلومة لا لاستباحة البضع بعرض معلوم . راجع : اللباب [ 7/ 88 ] » تبيين الحقائق [ 4/1 0 ع » حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق [ 4/7 70 ] حاشية ابن عابدين [ 7/7 ] . ومن الشافعية عرفها الرملي بمثل تعريف 
الأحناف ٠‏ ففال : هي تمليك منفعة بعوض بالشروط الآنية : منها علم عرضها » وقبولها للبذل والإباحة ؛ 
فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم : المساقاة والجمالة » 
لأنهما على عمل مجهرل , فلا يشترط في الأول علم العوض وإن أمكن أن يكون معلومًا كأن ساقاه على 
ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم . راجع نهاية امحتاج ( 711/0 ) . المالكية عرفها الدسوقي 
بقرله : تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . راجع حاشية الدسرقي علي الشرح الكبير [ 4/ " ] ط 
عيسي الحلبي . رابعًا : الحنايلة : عرفها المرادي بقوله : بذل عوض معلوم في منفعة معلومة مباحة مدة معلومة 
من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم . الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف ( 7 / 5 ) ط 
السنة امحمدية . والإجارة جائزة ياجماع العلماء , والأدلة على مشروعيتها قبل الإجماع الكناب والسنة ع فمن 
[الطلاق :1غ . ومن ن أبي هريرة 
أغطى بي ثُم غَثَرَ» وَرَجْل 
ف أَخْرَهُ » . رواه البخاري وأحمد وبأتي 


نة : ماروى 


ظله أن رسرل الله يك قال : ٠‏ قال الله يق 3 
باع وا كن قمتة » ورجل اشتأجر أجيرا فَاسْزقى يثه وم يَف 
تخريجه . وقد أجمع على جوازها أهل العلم ولم ينكر ذلك أحد في العصور كلها إلا ما حكى عن عبد 
الرحمن بن الأصم أنه غرر لأنه عقد على منافع لم تخلق . 0 و 

(1) انفق الفقهاء على انفساخ الإجارة بالعيب امل بالاننفاع على الوجه الذي أوجبه العقد , لا خلاف ينهم 
في ذلك وإما الخلاف في حدوث عذر لا يتعلق بالمين التي تستوفي منافعها بحكم العقد » وما هر عار من 
قبل أحد العاقدين هل يكون مسوًا لفسخ الإجارة كالعيب أو لا ؟ هذا هو محل التزلع كما سياتي ٠‏ 
(7) الراد بالعذر الذي يسوغ فسخ الإجارة : هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائة آم ّ 
استحق بالعفد . وبمد اتفاق المذهب الحنفي على أن العذر يسوغ فسيخ عقد الإجارة اختلفت كلمة علماء هذ 5 


بإبباوم كتاب الإججارة 


لق 0 


- وقال الشافعي : لا يفسخ 7(" إلا بعيب 
فتن شاك : حديث أبي سعيد 9 له أن النبي َي قال ٠‏ لآ ور ول ضرا 


عَنْ ضاق ضَادِهُ 9 اللّهُ » رَمَنْ نَاقّ سَنّ © الله عَلَيهِ » © وَلَوْ بَمْيمَا الإجارة مع 


السال ايخ + ٠‏ غل يحناج إلى كم قاض » أوأن العقد نفسيع من تلق تفسه بحدرث العفر؟ تلررى من 
: أن العذر يجعل الإجارة منفسخة من غير حاجة إلى حكم قاض ٠‏ وروي عن البعض اشتراط حكم 

انط لني لجا راجعة إلى الاجتهاد كالرجوع في الهبة » وفصل البعض الآخر فقال : تنفسخ بالعذر 

الظاهر من غير حكم » وفي غير الظاهر يشترط فيه الحكم من القاضي ٠‏ وقد أفاضت كتب المذهب في يان 

الأعذار التي تجوز فسخ عقد الإجارة . البدائع ( 157/4 ) » وما بعدها , تبيين الحقائق ( /48 ١‏ : 115), 

حاشية ابن عابدين ( 81/7 ) » ورأس المسألة في مختصر القدورى واللباب ( ٠١8/5‏ ) . 

)١(‏ وافق الإمام الشافعي المالكية والحنابلة كما جاء في : المهذب ( 570/١‏ ) ؛ مغني التحتاج ( /8ه؟), 

البجرمي على الخطيب ( 11//5 ) » نهاية انحتاج ( 517/5 ) » بداية لمجتهد ( 101/1 ) » الغني ( 1448/8 ) 

الروض المربع ( 3١19‏ ) . 1 5 

)١(‏ العيب - ما يؤثر في المنفعة تن يظهر به تفاوت في الأجرة لا في القيمة ؛ لآن مورد العقد المنفعة . راجع 

أسنى المطالب ( 471/7 ) ط دار الكتب . وقد جاء في نهاية المحتاج ما يبين الفرق بين العيب والعذر حيث 

قال : « ولا تنفسخ بعذر في غير المعقود عليه لمؤجر أو مستأجر , فالأول : كمريض مؤجر دابة عجز عن 

خروجه معها ؛ إذ هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة . والثاني : 9 كتعذر وقود حمام على 

مستأجر والوقود بفتح الواو : ها يوقد به من حطب غيره » وبضمه : مصدر وقدت النار ( وَسفِرَ ) بفتح الفاء 

عرض للمستأجر دار يسكنها » كما وقع للسبكي في أنه لابد للمسافر من رفقة وهم السفر أي المسافرون إذا 

تعذر لم يستطع خروجهم وكعروض مرض مستأجر دابة لسفر عليها » والمعنى في الجميع : أنه لا خلل في 

المعقرد عليه والاستنابة في كل منهما بمكنة » ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي أما هو كمن استأجر 

شخصًا لقلع مسن مؤلمة فزال الألم ؛ فإن الإجارة تنفسخ لتعذر قلعها حيتذ بالشرع . مغني لنحتاج ( 50/5؟) 

ويفهم من النص السابق أن مسرغات الفسخ عند الشافمية هي : 

أ - اليب : وهو الخلل الحادث في المعقود عليه نفسه كموت الدابة أو انهدام الدار المؤجرة ٠‏ 

:د اعقر:الخريي : كما هو الحال في السن المؤلمة إذا سكن الوجع حرم القلع شرعًا . 

(7) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلية . استصغر بأحد واستشهد أبره فها وغزا 

هو ما بعدها ؛ روى عن النبي عَيْق وأبى بكر وعمر وعدمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم » وعنه : ابن عباس 

واين عمر وجابر وغيرهم » له 1١٠‏ حديثًا اتفق منها على 47 توفي سنة 74 ه ودفن بالبقيع . راجع 

الإصابة ١٠م‏ ) , أسد الغابة ( 556/15 )ء الاستعياب ( 3590/9 ) . 

(4) في (م)٠(ع‏ ) : [ ضره ] وكلاهما رواية للحديث . 

(5) في (م (٠)‏ ع ) : [ شق ] وكلاهما رواية أيضًا . 

() هذا الحديث تلقاه الفتهاء بثابة قاعدة شرعية فرعوا عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية , وقد أخرج الحديث 

من حديث أبي سعيد البيهقى : في سننه وقال : تفرد به محمد عن الداوردى » راجع السنن الكبرى ( 1293/5 * 


بخ عد الإجارة بالعذر يه ااام 
فد ومع لزوم الدين للمؤجر كان إضرارًا به » وهذا لا يصح , ولأن كل عقد 
تناول 00 جاز فسخه لعذر غير العيب كالعارية © ٠‏ وكمن قال : إن مِطْقَهُ اليوم 
فلك درهم 0-. 

- فإن قيل : المعنى فيه أنه غير لازم » لم نسلم ذلك في مسألة الخياطة 
الإجارة عندنا عقد لازم ما لم تحدث الأعذار» فلا نسلم لزومها مع ذلك . 

لف - ولأنه آل متعاقدي الإجارة ؛ فجاز أن يثبت الخيار في فسخها بسبب 
فاسد : أصله : المستأجر إذا أفلس بالأجرة عندهم © , 

.م3 - وعلى أصلنا : إذا أفلس فلم يتمكن من الانتفاع بالدكان » ولأنه لا يمكنه 
استيفاء المعقود 7") عليه إلا بضرر لم يلتزم 9 بالعقد فلا يلزمه الوفاء به . 


لم 


- رالدارقطني ( 717/5 ) رقم ( .184 ) » ( 11/5 ) مختصرًا . وللحديث طرق أخرى فقد أخرجه مالك في الموطاً 
عن عمر بن عيسى عن أييه مرسلا الموطأ ( 415/7 ) » وابن ماجه من حديث « ابن عباس » وعبادة بن الصامت » 
رقال : عن حديث عبادة . رجاله ثقات إلا أنه متقطع لأن ابن عدى لم يدرك عبادة . راجع سنن ابن ماجه » باب من 
بنى في حقه ما يضر بجاره ( 7814/1 ) رقم 774٠‏ ؛ 3141١‏ . وانظر الفروع المخرجة على الحديث في الأشباه 
رلنظائر لابن نجيم ص هم , السيوطي ص4١1‏ . 
)١(‏ ني (م ) ؛ (ع ) : [ العكس ] والفلس بالتحريك عدم النيل . من أفلس إذا لم يبق له مال كأما صارت 
دارهمه فلوسًا أو صار بحيث يقال ليس معه فلس . القاموس باب السين فصل الفاء ( 545/5 ) . 
(5) في ( د ) : [ سارل ع . 
(؟) إعارة الشيء وإعارة منه وعاوره إباه وتعور واستعار : طليها » واستعاره منه : طلب إعارته . القاموس 
امحيط باب الراء فصل العين ( ٠١1/5‏ ) . واختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا بحسب اختلاف آثارها » فعرفها 
الفدرري وغيره من الأحناف بأنها تمليك المناقع بغير عوض » وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها إباحة الانتفاع 
با بحل الانتفاع به مع بقاء عينه . راجع الكتاب ء واللباب ( 701/5 ) ؛ مفني انحناج ( 2535/1 ٠‏ 
() قال في اللباب تعليقا على هذه المسألة : 9 وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غذا فبتصف 
ترهم» فإن خخاطه اليوم فله درهم , وإن خخاطه غدًا أو بعده فله أجر مثله عند أبي حنيفة ؛ لآن ذكر اليوم 
لتعجيل , بخلاف الغد ؛ فإنه للتعليق حقيقة وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان الوقت والعمل دون 
0 1 1 / 5 اللباب ( 5 / 58) ٠‏ 
لمم فيصح الأول ويجب لمسمى في ايوم ؛ ويقسد لاني ويجب أجر اميل . 6 0 
قال د 4 2 ة ومع ة ؛ فإنه يوجب 
(2) قال في مفتي الحتاج :و زوإفلاين لمستأجر مثل تسليم ل عمد د كا 1 لم يستحق بالعقد ؟ 
مخني الححتاج ( ؟ / ه85 ) . وني اللباب : وتنفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا 
١‏ كمن استأجر دكانًا ثم ألس ولزمته ديون » اللباب [ ٠ 6 1١8/59‏ 
(1) المراد بالمعقود عليه [ المنفعة ] . 
")ني رم )رع رشمع. 


امم كتاب الإجا: 
و+”٠‏ - أصله : إذا استأجر لقلع ضرسه فسكن الوجع 9 . 


دملا - ولا يقال : إذا سكن انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء العمل بالشرع , فير 
كما لو تعذر الاستيفاء بالهلاك لأنا 7" عللتا لإسقاط لزوم الوفاء به وهذا مسلم . 


السدنل 5 ولأنه لا يمكنة استيفاء المعقود عليه علي ما أوجبه العقد . فكان ل 
فسخها © كما لو أبق العبد المستأجر . 

مم١‏ - فإن قيل هناك ©© تعذر الاستيفاء . 

.مو - [ قلنا : إذا أمكن رده بجعل بدل لمن يرده لم يتعذر الاستيفاء ] "© لكن 


يلحق فيه ضرر مثل مسألتنا . 

ل - فإن فإن نزم على هذا إذا مرض مستأجر الدكان . 

الاما/ا( - قلنا : إن كان مما لا يمكنه معه الانتفاع بالدكان ثبت الفسخ ٠‏ فإن ألزم 
الجمال إذا أجر *؟ إبله [ وبدا له ع © مانع من الخروج . 

- قلنا : خروجه مع الجمال غير مستحق ©9© , 


١0‏ - ولا يلزم إذا استأجر نعلا ليلبسها في يوم بعينه فجاء المطر الشديد . لأن 
عندنا لكل واحد من صاحب النعل والمستأجر الفسخ ؛ لأن صاحب النعل يستضر (: 
والمستأجر لا يتمكن من امتيفاء المنفعة . 

4لالااذ - ولأن البقاء على الإجارة في المدة موحت بها ('" . كما أن ارتفاع العقد 


. ) 558/5 ( ع ) : [ الموضع ] وهذه الصورة يفسخ العقد معها باتفاق . مغني الحتاج‎ (١ في (م)‎ )١( 


()ضي(م)٠(ع):‏ [لأقعء (7) في رمي رع):[فخاع. 
(4) أي في حالة هرب العيد . (0) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) © (6) - 
(5) في رن ) : [ اللزومع , في (م)(ع):[أجرهع. 


(8) ساقطة من ( م ) » ( ع ) : والمراد رأي صاحب الإبل عدم خروجه مع إبله . 

(4) جاء في المبسوط : وإن عرض لصاحب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض 
الإجارة ؛ لأنه بامنناعه من الخروج لا يتعذر تسليم المعقود عليه » فيوؤمر بتسليم الدابة , وآنه يرسل معه رسولا 
يتبع الدابة . وكذلك لو حبسه غريمه . وروى بشير عن أبي يوسف رحمهما الل . قال : إذا امتنع رب الدابة 
من الخروج فيكون هذا عذرًا وإن مرض فهر عذر له ؛ لأنه يقول غيري لا يشفق على دابتي » ولا يفوم 
بتعاهدها كقيامي . راجع الميسوط ( 4/١5‏ ) . 

)٠١ :‏ فرصة السألة أن يستضر صاحب التعل إذا خرج المستأجر باثعمل في املر ؛ لأن التعل يتلف 
)١١(‏ أي استيفاء المنفعة , 


فسخ عقد الإجارة بالعذر ربب 90077 


وإزالة اليد بعد المدة موبجبٌ بها . ثم جاز أن تبقى العبن في يد المستأجر للعذر إذا انقضت 
اللدة وفي الأرض زوع » » كذلك يجوز أن يرتة تفع العقد في المدة [ لوجود العذ ولاق 

وبإمباة - ولأنه أحد موجبى بي الإيجارة » فجاز مخالفته بعذر غير العيب ء. أصله : 
رفع ليد بعد امد » ولأنه لا بتمكن من قضاء ديت إلا من بيع الجر كان له يع 
الإجارة . [ أصله : إذا أخذها بعد حجر الحاكم في الدين , ولأنه عقد يقصد به المنفعة ؛ 
فجاز رفعه من غير عيب ] 22 , أصله : التكاح والمضاربة . 

5 - قالوا : الطلاق ليس بفسخ وإثما هو إزالة ملكه عن البضع » كما يزول 
ملكه [ عن العبد بالعتق ] 

امبرو - قل قلنا : الطلاق رفع العقد بدلالة أنه يرجع بنصف المهر قبل الدخول . ولو 
كان أتلف ملكه ] ”2 كما يتلفه بالعتق لم يجز أن يرجع بالعرض . 


مم١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : < ييا اديت ءَامَنوَا وفوا المثُود # © . 

ولا" - قلنا : المراد به الوفاء بأحكامها , وعندنا حكم هذا العقد مع وجود العذر 
الفسخ » وعندهم تبقية العقد فتساوينا . 

٠م‏ - قالوا : ضرر لا يملك المكري به الفسخ فوجب أن لا يملك 
«المكترى 20 بمثله الفسخ لين 17 


. ) ما بين الممكوخين ساقط من ( ن‎ )١( 

(1) قصد المصنف بذلك : أن العذر يؤثر في ارتفاع العقد أثناء المدة كما جاز أن يؤثر فيه بعد انقضاء المدة فييقى 
العقد إذا كان في الأرض زرع فيسعمر انتفاعه بالأرض مع أن عقد الإجارة قد انتهى بانتهاء رقتها . جاء في 
الاختيار  :‏ وإذا استأجر أرضًا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قيضها ليتمكن من 
الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس » لأنه لا نهاية لها والرطبة كالشجر لطول بقائه في الأرض » أما الزرع : فله نهاية 
معلومة فيتوك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين . الاخختيار ( 1/5 ) . وقد أجاب الشيرازي عن قول المصنف 
السابق بقوله : ٠‏ قلنا يحق أن يستحق ما لم يعقد عليه تبعًا للمعقود عليه للعذر ولا يفسخ فيمًا عقد ؛ كالمشتري 
يستحق ما لم يعقد عليه وهو نصيب الشريك بالشفعة » ثم لا يفسخ البيع في بعض ما عقد عليه للحاجة ٠‏ 
(؟) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) © ( ع 6 - . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) - 

(5) من صدر سررة المائدة . قال المارردي بعد الاستدلال بهذه الآية : ( فكان عموم هذا الأمر يوجب الرفاء 
بكل عقد ما لم يقم دليل يخصه ) . انظر الحاري ص 198 . 

(1) في (م)ء رع ) : المكري واللراد به المستأجر . 

(1) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ العيب ] . 


داهم 


كتاب الإجارة 


وومبار - قلنا : عندنا أن هذا العقد يفسخ من كل واحد من [ جهته ] (" بالمذ 
وقد تساويا من هذا الوجه » وإن كان الشيء يكون عذرا في حق أحدهما ولا يكن 
عذرا في جنب (" الآخر ألا ترى أن المبيع يرد بالإباق والرق والزنى ويرد الشمن الب 
وإن 7" لم يتصور فيه هذه العيوب ؟ . 

- وقد 0 قال مخالفنا : إن النكاح يفسخ بالقرن © والرتق "2 ولا يتصور ذلك 
في الفروج ؛ وإن كان يفسخ العقد بعينه وجدسه كذلك في مسألتنا ٠‏ وأصلهم ( العين) ص 

««ىملاذ - والمعنى فيه : أنه حصل بتفريط العاقد ؛ لأنه كان يمكنه أن ينبت في 
العقد ولا © يعقد على وجه فيه عيب 9© وليس كذلك الأعذار ؛ لأنها توجد, إلا 


)١(‏ في النسخ : من جنسه بدل ما أثبتناه . (')فيرض)ء(ن):[جيه]. 
(7)ني (ن):[لة]. (4) ساقطة من ( صن ) 63122 . 

() القرناء من النساء : التي في فرجها مانع بمنع ولوج الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمه أو عظم , يقال لذلك 
كله القرن . راجع اللسان ( 711١/4‏ ) ( قرن ) وبعض الفقهاء يجعلون كلا من القرن والرتق لمعنى واحد 
وهو انسداد الفرج ويفرقون بينهما بجعل الرتق للانسداد باللحم والقرن بالعظم . قال البجرمي : الرتى انسناد 
الفرج باللحم » ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل , القرن ‏ انسداد الفرج بعظم على الأصح . 
وقيل : بلحم , وعليه فالرتق والقرن واحد ؛ البجرمي على المخطيب ( 7510/8 . 754 ) . والصحيح أن الفرن 
يخالف الرئق لامتناع الترادف . 

(1) الرتى بالتحريك مصدر قولك رتقت الرأة رتهًا وهي رتقاء : بينة الرتق » التصق ختانها فلا يستطاع 
جماعها . والرتقاء : المرأة المخضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه » وفرج أرتق 
ملتزق » وقد يكون الرتق في الإبل . اللسان : رتق ( 1618/7 ) . والرتق والقرن عيبان في المرأة وهما من 
العيرب التي اختلفت كملة الفقهاء حول ثبوت الخيار في فسخ النكاح بعيب منها » فيرى الأحناف عدم ثبوت 
الخيار للزوج مطلقًا بوجود هذه العيوب في المرأة ؛ وكذلك لا ينبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندهم إذا 
كان بالزوج عيب ماعدا الجب والعنة ؛ فإنه يجوز لها بهذين العييين لمخلين للوطء الخيار » وذلك لدفع ضرد 
فوات حق الرأة المستحق بالعقد » وهر الوطء : بخلاف العيوب التي من جانب المرأة فإن الزوج وإن كان 
ا ا ا ا يي ل 
خلانًا للمرأة ؛ لأنها لا تملك الطلاق » فوجب إثبات حق الفسخ لها دفعًا للضرر . وذهب الشافعية إلى إطلاق 
ثبوت الخيار للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخرء وقد اختلف المذهيان في ثبرت الفسخ 
ووقته وآثاره التتبة عليه من فرقة ومهر » وكذلك إذا كانت العيوب من كليهما . براجع في ذلك المسوم 
( 50/0 ) » البدائع ( 707/1 ) » البجرمي على الخطيب ( 535/8  )‏ 

() كذا بالنسخ ولعها [ العيب ع . (5) في (رم)ب(ع)2:[ظلا]. 

(؟)ني رد):[عينع. 


زج عقد الإجارة بالعذر سبي | ||| ا 
تفريط من العاقد فيها ؛ فلذلك (© جاز أن يثبت الخيار 29 , 


6 - قالوا : عذر لا يتضمن نقصًا في المعقود عليه . فوجب أن لا بملك به 
الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل © من البلد , ثم بدا له 29 , 


)في (م)٠(ع):‏ [ كذلك ع. 

(؟) قصد الصنف بذلك : أن الشاقعية وقد أجازوا فسخ الإجارة بالعيب  »‏ وهو الخلل بلمعقود عليه . وهم 
يمكن التحرر عنه بالاحتياط والتريث من العاقد والتحري من جهته , فكان أولى أن يجوزوا الفسخ بالأعنار , 
لأثه لا يكن الاحراز عنها ‏ نهي أولى بالحواز. (5) في (م)٠(ع):[ليشلع/‏ 000 
(4) راجع أدلة الشافعية في المسألة في المهذب ( 71/1 ) , مغني لمحتاج ( 8/5 هص ) , الحاري ( 184 

ولناظر إلى أدلة الشافعية في هذه المسألة كمثل هذا الدليل وسابقه والذي يليه يشعر بأن رأي الأحناف في هذه 

المسألة يفرق بين المكري ( المؤجر ) والمكترى ( المستأجر ) في الفسخ بالعذر ؛ حيث أجازوا الفسخ من قبل 

المكتري دون المكري » وليس هذا ما فهمه الشافعية فقط ؛ بل والحنابلة أيضًا ومما يؤكد ذلك ما قاله الماوردي : 

وقال عن أبي حنيفة أنه : يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيرب ؛ ويجوز 

للمؤجر أن يفسخ بالأعذار . الحاوي ( ١55‏ ) . وفي المغني قال ابن قدامة بعد أن نص على منع الجمهور 

للفسخ بالعذر من قبل المكري أو المكترى : وقال أبو حنيقة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في 

نفسهء مثل أن يكتري جملا ليحج عليه فيمرض فلا يتمكن من الخروج .. أو يكتري دكانًا فيحترق متاعه . 

وما أشبهه هذا ؛ لأن العذر يتعذر معه استبقاء المنفعة المعقود عليها » فيملك به الفسخ كما لر استأجر عبنًا 

فأبق .. ثم يستدل للجمهور قائلًا ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكثري لجاز لعذر المكري نسوية بن المتعاقدين 

ودفعًا للضرر . الغني ( ه/448 ) وكلامه يشعر كما يشعر كلام الشافعية بالتفريق بينهما من قبل الأحناف . 

وليس كذلك ؛ فإن كلام المصنف في صدر المسألة : ويستوي في ذلك عذر المؤجر والمستأجر ؛ ثم قوله بعد 

ذلك في معرض الرد على الشافعية عندنا يفسخ من كل واحد بالعذر من جهته ينفى هذا الفرق وليس هذا 

كلام القدورى فقط ؛ بل هر رأى المذهب في كتبهم الأصيلة . ففي البدائع بعد أن ذكر رأ المذهب وشرع 

في ييان الأعذار قال : «وإذا ثبت أن الإجارة تفسخ بالأعذار فلابد من يان الأعذار الثبتة للفسخ على 

التفصيل فنقول وبالله التوفيق : إن العذر قد يكون من جانب المستأجر » وقد يكون من جانب المؤجر ثم 

ضرب أمثلة لكل منهما . البدائع 197/4 ) . وني اللباب : وتفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضرا لم 

يستحق بالعقد » وذلك كمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه » فذهب ماله . وكمن أجر دارا أو دكانا ثم 

أفلس ولزمته ديون بعيان أو برهان . اللباب ( ٠١/5‏ ) . وقد اتضح من خلال هذين النصين بالإضافة إلى ما 

ذكره المصنف أنه لا فرق بين المؤجر والمستأجر عند الأحناف , وأن لكل واحد منهما الحق في فخ العقد من 

جهته إذا وجد العذر» ومن ثم فلا يصح أن يجعل الشافعية أحد العاقدين أصلا يقيسون عليه الآخرء وييدو اد 

ا 

5 و نر عرد أن كت لم يكن له أن ينض الاجارة ‏ لأنه 0 ضرر عله فوق ما 

فنزل المؤجر ولم يكن له منزل آخر فأرا ل 
التزمه بالعقد فإنه يتمكن من أن يكترى منزلة آخر . الميسوط ( 7/17 )؛ ولا يخفى الفرق يبن هذه الصمررة 5 


اناه * 


كتاب الإسارن 


ومملاذ - قلنا : ييطل بمن 2١7‏ استأجر ظعرا ("2 فلم يأخذ الصبي من لبنها . ور. 
استأجر عبدًا فأبق . فعيب الإباق لا يؤثر في منافعه ؛ بدلالة : أن من استأجر عن 
للخدمة فؤجد آبقًا لم يكن له خيار . 

دمع - فأما الأصل الذي ذكروه © فليس بمنصوص عليه . ويجوز أن يقال : إن 
الدار إذا كانت لسكناه فبدا له ترك السفر فذلك (© عذر في الفسخ . ا 

مم١‏ - قالوا : عقد معاوضة محضة فإذا لزم من أحد الطرفين منع اللزرم نه , 
ولم يمنع من الآخر [ كالبيع . 

م٠‏ - قلنا : هو مع عدم الأعذار ملزم » فإن وجد العذر من الطرفين ؛ لم يلزم , 
وإن وجد من أحد الطرفين ؛ منع اللزوم منه ولم يمنع من الآخر ] 2 كالعيب الموجود 
من أحد الطرفين دون الآخر . 

مم" - ولأن البيع لاي يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه [ فلم ينقض العقد بالعذر 
ال ل ار ل يي 
وفي الأرض زرع لم يستحصد ء كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه . 

- قالوا : كل عقد يفسخ بالعذر يفسخ من غير عذر كالشركة والوكالة © , 

- قلنا : العقود إذا تناولت المنافع ضعف لزومها عن © عقود الأعيان 


- وما جعله الأحناف عذرًا في فسخ الإجارة , ولذا علل السرخسي لعدم جواز الفسسخ من قبل المؤجر بأنه لا 
ضرر يعود عليه من بقاء الإجارةء ثم هذا نوع عذر لم يجز به الأحناف فسخ العقد , وليس معنى هذا أنه لا 
يجوز للمؤجر الفسخ بكل عذر » وقد سيق ما ينفى ذلك . 
١١)فيدم)‏ (ع):[منع. (3) المرضعة ويأتي تعريفها . 
(؟) يقصد قرلهم [ كالمكري إذا أجر داره ] وقد سبق الرد عليه 
(:)نفي(م)2(ع):[وذلكع. 
(ه) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ (م )© (ع) - 
(3) ما بين المعكرفين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(/1) معنى قول الشافعية هذا : أن الإجارة لو جاز فسخها بالعذر لجاز من غير عذر أيضًا » وهذا لا يقول * 
أحد ؛ لأنهم يتفقون على عدم نسخها من غير عذر أو عيب وملازمة الشافعية الإجارة للشركة والوكالة بعد ' 
لأنهما أي الشركة والوكالة من العقود الجائزة لكل واحد من العاقدين فسخهما , خلامًا للإجارة ؛ فإنها عفد 
لازم ليس لأحد العاقدين فسخها من غير مسوغ على الخلاف في كونه عذرًا أو عيئا ففارقت الإجارة الشرك 
والركالة من هذا الوجه . (5)ني رم)ب(ع):[ضن]ء 


فسخ عقد الإجارة بالعذر مصس سس سس ايا اا 
بدلالة التكاح » وكذلك الإجارة تضعف في 
عيب كما يجوز في التكاح . 

لضفن - تالوا : عقد لازم فلا يفسخ لمعنى في غير المعقود عليه كالبيع 29 . 

وم - قلنا : يبطل إذا استأجر ظيرًا فلم يأخذ الصبي من لبنها 2 وإذا أسلمت 
المجوسية فسخ النكاح (" بينها وبين زوجها 29 عندنا . 

4 - وعندهم : ينفسخ العقد بمضي الحيض 7 , ولم يحدث يإسلامها عيب 
بالمعقود عليه © والمعنى في البيع ما قدمناه © , 


+.*م 


اللزوم عن البيع ٠‏ فيجوز رفعها من غير 


. ١017 انظر قول الشافعية هذا وسابقة في النككت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(1) في البدائع : وأما العذر في استعجار الظثر . فنحو أن لا يأخذ الصبي من لبنها ؛ لأنه لم يحصل بعض ما 

دخل تحت العقد . البدائع ( ٠١١/4‏ ) وفى مغني الححتاج . ٠‏ وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الاجارة 

وجهان . مغني المحتاج ( 840/5 ) . 

(5) في (م) ٠‏ (ع): [ البيع ع وهو خطأ ‏ 

(؛) غير المسلم ؛ لأنه لا يحل للمسلم زواج المجوسية ابعدء وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة يينهما ليست بنفس 

الإملام عند الأحناف ء بل بعد أن يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآخر . نفي البدائع : رإن كانا 

مشركين أو مجوسين فأسلم أحدهما » أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام 

عندنا » فإن أسلم فهما على النكاح » وإن أي فرق القاضي يينهما . البدائع ( 553/5 ) . 1 

(0) أي مضي العدة » وذلك إذا كان إسلامها بعد الدخول , والحاصل : أن الشافعية يرون في حالة إسلام المرأة 

دون زوجها أن تقع الفرقة بينهما بنفس الإسلام . غير أنه إن كان قبل الدخول ؛ فإن الفرقة تحدث في الخال + 

با انيعد النخزل غناك يمد عضا الغنة انال اك 1 0 تتوقف على مضي العدة . إلا أنه 
تفع الفرقة بد بنفس الإسلام كما سبق بل يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآخر . فإن أسلم ؛ وإلا فرق 

القاضي بينهما , ولا اعتبار للحيض أر العدة . راجع المهذب ( 137/1 ) ؛ البدائع ( 555/5 2 

(3) لأن منافع البضع بحالها وأا الميب أمر نحارججي ترتيب عليه امتناع أثر العقد لاختلاف الدين كما هر 

الحال في مسألة الظتر ؛ فإن المعقود عليه بحاله وامنناع الطفل أمر خارجي . 

(1) أي أن البيع لا يجب بالعذر فيه ما لم يعقد عليه خلامًا للإجارة . 


4 ناا 


||| مسائة 


كتابن الإجارن 


وقت وجوب الأجرة 2 


م٠‏ - قال أصحابنا : لا تجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد , وإنما تجب باينا 
المنفعة » فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع ؛ وجب أجر كل جزء عند 
استيفائه كأجرة الدار (2 وإن كان لا ينفرد 29 لم تحب الأجرة بايفاء جميعها 080 
كالقصّار © والصباغ © وري عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبًا مؤجلًا . 

5 - [ قال الشافعي يتاه : إذا أطلق العقد استحق الأجرة بالعقد ع © , 

لاو( - لنا : قوله تعالى : 8 فَإِنْ نسَمنَ لكك فاون بورق 4 0 , 


(1) الإجارة لا يخلر العقد فيها من إحدى حالتين : إما أن يشترط فيه تعجيل أو تأجيل أو تنجيم الأجرة , وإا 
أن يطلق العقد فلا يتعرض للأجرة بذكر ء والحالة الأولى محل اتفاق بين العلماء على أن العقد يلزم امتعاتدين 
بما نص فيه » فتععجل في حاله اشتراط التععجيل . وكذا في حاله التأجيل أو التنجيم . أما الحالة الثانية وهى حالة 
الإطلاق : فهي محل الخلاف ‏ هل تجب الأجرة فيها بالعقد أو باستيفاء المنفعة ؟ راجع الاختيار ( 10/5 
اللباب ( 43/5 ) ؛ مغني امحتاج ( 505/1 ) ء بداية امجتهد ( “الال )ء المغني ( 145/0 ) . 

(1) هذا هو رأى الصاحبين . وللإمام فيها قولان : أحدهما يوافق رأى الأصحاب ء والآخر وبه قال زفر: لا 
يستحق شيًا حتى يفرغ من العمل » ثم رجع الإمام عن هذا الرأي ‏ وقال : إنه يستحق ثيئًا : وكان 
أبو حنيفة تف يقول في الكراء إلى مكة لا يعطى شينًا من كرائه حتى يرجع من مكة ‏ وكذلك كان يقول في 
جميع من يحمل الحمولة على ظهره أو على دابته أو سفينته » ثم رجع عن ذلك فقال : كل ما سار مسينا له 
من الأجر شيء معروف فله أن يأخذه بذلك . المبسوط ( ٠١8 + ٠١9/18‏ )ء والبدائع (01/4؟) 
(7) في ( ن ) : [ وإن كانت لا تنفرد ] وكلاهما صواب . 

(5) راجع الاختيار ( 11/9 75 ) » البدائع (  ) ٠١1/4‏ البحر الرائق ( 757/9 ) » ابن عابدين (6)10/1 
وقد رافق المالكية الأحناف في هذه المسألة . راجع بداية امجتهد ( 1171/9 ) . 

(9) في اع ) : كالقصاص وهو خخطأ , والقصار والمقصر : المجور للشباب ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشب . اللسان ‏ قصر » ( 7415/4 ) . وانظر : المبسوط ( 117/10 ) , تبين الحقائق ( )103/٠‏ 
(5) ( الصباغ ) : ما يصطبغ به من الإدام . وانظر مادة « صبغ » ( 5896/4 ) . 

(1) ما بين العكرقتين ساقط من( ب ) وقد وافق الشافعي الحنابلةً . راجع الأم ( 161/6 ) ١‏ ولتي 
8١/١‏ )ء والمهذب ( ١‏ ) » رفتح العزيز ( 197/15 ) , البجرمي على الخطيب ( 195/5 ١)‏ 
ومغني احتاج ( فناينا ) ء نهاية امحتاج ( 3530/0)ء والغني ( 449/9 ). 

(4) سورة الطلاق : الآية 5 , 


وقت وجوب الاجرة 7 ا لظ 


فنا - ومن أصحابنا من يقول إن الحكم المعلق بالشرط يدل على نفى ما عداه 80 . 
لضفن 9 رعلى قول الباقين 7 / الأمر يتناول الحالة المقصودة . وهي ابتداء 

[ الإيجاب ] 7 فلو تقدم الوجوب على الإرضاع لأمر بدفع الأجر جين وجب / 
3 كم و 5 بالآية أن يذكر الإرضاح كقوله تعالى : «( عي ينثلرا 

- والدلي ذلك : قوله © تعال م اد الكله بم غن سهد 
0 50 أنرئ 00 ل 5-6 2-6 سياق الاية : د وإن تعاسريم 

؟.غا؟ - قلنا : قوله : « يِنْ أَيْسَمْنَ [ لَك 4 ع © حقيقة © تقتم ش 
الرضاع » وحمله على البذل مجاز ”© فلا يصار إليه إلا بدليل » وإذا حملنا الآية على 
غير ظاهرها [ جاز ] © صرف هذه الآية عن ظاهرها بغير دليل . 

«.6لاذ - فأما قوله : 2 وإن ”" مسرم صََدْرْضِمٌ لَه أَْر 4 : فيتناول ما قبل 
الرضاع ٠‏ فكأن اللّه ذكر حال ما إذا فعلت » ثم ذكر حالها لو لم تفعل » وهذا كقوله ‏ 
من دخل الدار فله درهم » ومن لم يدخلها عاقبته . 

يل - ويدل عليه 2 قوله اطبن 1 


فى عَمَلَهُ وَلّمْ يوه أخْره » 9" , 


)١(‏ تعرف هذه المسألة بمفهوم المخالفة ؛ حيث عدها الشافعية وبعض الحنفية في الشرط حجة ؛ وقال جمهور 
الحنفية : مفهوم المخالفة ليس بحجة ؛ وقول المصنف هنا » ومن أصحابنا من يقول : إن الحكم المعلق بالشرط يدل 
على نفي ما عداه » مبني على القاعدة المشهورة . أن الشروط اللغوية أسباب شرعية ؛ أي أنه يلزم من وجودها 
الرجود ومن عدمها العدم . راجع تبسير التحرير لأمير بادشاه ( ٠٠١/1‏ ) ط دار الكتب العلمية يروت - 
)١(‏ أي أنه لا يدل على نفى ما عداه . (؟) ساقط من (م) ٠-680‏ 
(4) صورة التوية : الآية 8 (ه في رن) : زيادة رأ ). 
(1) سورة الطلاق : الآية 5 . (/ا) ساقطة من (م )022 6)- 


ا 3 


سس كتاب الإجارة 
ودعلا - فدل على تأخير الأجرة بعد العمل » ولو وجبت بالعقد لذ على تأخير ' 
عن تلك الحال » ويدل عليه قوله الناة : ٠‏ اغطٍ الأجير أخرته قُبلَ أن يَف غرئة , « 
وإما يجف العرق بعد مفارقة العمل ؛ فدل أن الأجرة تحب حيعذ . 
00 .- وقولهم : يحتمل أن تكون أجرة مؤجلة يحل أجلها قبل أن يجفٌ العرق ”. 
لا يصح » لأن اللفظ يقتضي سائر الإجارات 27 ولأنه لم يجر ” للتأجيل ذكر " , 
7 - قالوا : ليس المراد من الخبر بيان وقت الوجوب ,٠‏ وإنما المقصود بيان دف 
لاعس برعل ا : 
4.4 - قلتنا : الأمر نما يتناول أقل أحوال الوجوب ١‏ لأنها المقصود , وما بعدها 
حال أخرى » وليس بعض الأحوال أولى من بعض » فلا فائدة لتخصيص حال ننها 
.4 - ولأنه مال في مقابلة منفعة » فلا يستحق بنفس العقد كالريح في المضاربة © 
- ولا يلزم المهر ؛ لأنه في مقابلة [ استباحة ] 9© المنفعة . 


َم يُعطهِ أَجْرهُ ‏ . راجع صحيح البخاري باب إثم من منع أجر الأجير ( 1١4/5‏ ) . وأحمد في مسنده 
( 55/1 ) » والبيهقى في سننه ( 151/7 ) » وابن ماجه ( )) باب أجر الأجراء رقم ( )1 
وانظر نصب الراية ( ١75/5‏ ) . 

(1) هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة » وللحديث طرق أخرى وجميعها لا 
يخلو من ضعف . وقد نسبه البعض إلى البخاري وهو خخطأ » وإنما ما في البخاري من حديث أني هريرة السايق 
ثلاثة أنا خصمهم ... راجع جمع الجوامع للسيوطى م80١٠‏ رقم 7900 الطبعة الأولى مجمع البحوث 
الإسلامية والجامع الصغير له أيضًا ص ١75‏ رقم ١١74‏ ط دار الفكر وتلخيص الحبير ( */38 ) . 

(1) أجاب الماوردي عن استدلال الأحناف بهذا الحديث بقوله وأما الجواب عن قرله ييل أعطرا الأجير ... 
الحديث فهر أن استدلالنا به كاستدلالهم . لأنه قد يعرق حين يعمل فيقتضي أن يستحق أنخذها قبل إتمام العمل ؛ 
على أنه يجوز أن يكون واردا فيمن شرط تأخير أجرته ‏ الحاري ( 181 ) ٠‏ الشيرازي في التكت 1317 - 
(5؟) في (ن ) : [ الإيجارات ] . (4) بالنسخ [ يجزع وهو خطأ . 

(0) بالنسخ [ ذكره ] وهو خطأ أيضًا . 

(1) المطل : التسويف بالعدة والدين . القاموس الحيط باب اللام فصل الميم ( 87/5 ) . ومن المعلوم أن الحنابلة ولتم 
الشافعية في هذه المسألة » ومن ثم فقد أورد ابن قدامة هذا الدليل في معرض رده على استدلال الأحناف السانق ٠‏ 
حيث قال : ويحتمل أنه توعده على نرك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة . (العني 1114/٠‏ ) 
(/) اعترض الماوردي على قياس عدم استحقاق الأجر في الإجارة بالعقد على عدم استحقاق الربخ لل 
المضاربة بقوله : « أما قياسهم على الجعالة والقراض ؛ فالمعنى فيهما إن سلم القياس من النفض بالنكاح أذ 
العقد فيهما غير لازم » فلم بقع فيهما إجبار , والإجارة لازمة فوقع فيها إجبار . راجبع الحاوي عل 141 
)٠(‏ ساتطة من (م )ا رع). 


وقت وجوب الأجرة سس سس ار اا 
لفق فإن قبل : المعنى في الربح أنه ”© لا يملك بشرط التعجيل 7 . ز ذل 
يملك بالإطلاق » والأجرة تملك بشرط التعجيل ] 20 فملكت بالإطلاق , 5 

- قلنا : قد ثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقود . 

م141 - الدليل عليه : الأجل » والخيار إذا سمى أو غير نقد البلد » ولأنه عقد ببى 
على منفعة فلا يستحق به الآجرة . 

414 - أصله : إذا أجره دارا شهر رمضان وهما في رجب . 

1/48 - ولا يلزم © التكاح ؛ لأن البدل ليس بأجرة . ولا يلزم إذا عجل الأجرة 
أو شرط تعجيلها ؛ لأنها لا تملك بنفس © العقد © لأنه لم يسلم المنفعة المستأجرة فلا 
يلزم تسليم بدلها بالعقد . 

- أصله : إذا لم يسلم العين ؛ ولأنه عقد معاملة لا يملك به المعوض [ عنه] © 
فلا يستحق به البدل كالبيع الفاسد . 

- ولا يلزم للمسلم 0 لأن المسلّم 2 فيه يتعين من العوض "٠‏ الثاني 
فيملك بالعقد ؛ لأنه عقد على منافع يتعذر استيفاؤها عقيب "١١‏ العقد فأشبه الإجارة 
التي شرط فيها الخيار 205 ولأنها '" معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال» 
فإذا لم يجب قبض البدل الأجر 9" في الجلس لم يوجب العقد تسليمه كالبيع الشروط 
فيه الخيار للبائع 2 والبيع الفاسد » ولا يلزم النكاح لأنه ليس بعاملة . 


٠ أي المضارب لا يملك شرط تعجيل الربح في عقد المضارية‎ )١( 

. ] في (ن ): [ شرط لتعجيل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) 2٠‏ ( م ) * (8) ٠‏ 5 35 
(4) هذا جواب على اعتراض الماوردي السابق . (5) في (م)2(ع):[ بنقض ] وهو * 
)١(‏ وإما تملك الأجرة في حالة التأجيل أو التعجيل بالشرط - 


(1) بالنسخ : غير والأصواب ما أثبتناه . () ساقطة من (م )66 ٠)‏ 
(9) من ( ن ) وفي غيرها السلم وخأ لأن المراد السلعة السلم فيها . 1 
)٠١(‏ سائطة من ( ن) . ونم وود ا 
(15) راجع اللباب ( 908/5 ) ٠‏ عل في رم عبدع) :زلأك)ء 


65 5 ن الآخر . 
ل ال 0 
(15) البيع الشروط فيه الخيار للبائع يمنع خخروج المببع عن ملكه , ولذا لو فبضه ا 2 
الخيار ضمنه المشتري بالقيمة لا بالشمن , ببخلاف الببع الشروط فيه للمشتري » انه ” ينع +روج > 


مه" 


2 كتاب الإحارز 
يفيل - ولا يلزم السلم ؛ لأن قبض بدله يجب في المجلس *" ء ولا يلزم إذا شر يز 
التعجيل ؛ لأن ذلك لا يوجبه العقد » وهذه المسألة مبنية على أن المنافع لا ملرن 

خ 
بالعقد ('؟ وإنما تملك بالاستيفاء . 


5 - والدليل على أنها [ لا تملك ع 27 [ أنها معدومة والملك من صفان 
الموجود , ولأنها نماء » يحدث من ملكه فلا يملك بالعقد كسائر المعدومات 


0 - ولا يلزم السلم ] © لأن العقد يقع على دين ”© في الذمة . والدون 
في الذمة لا توصف بالعدم كالشراء بالأئمان في الذمة ولا التكاح © . 

فيفل - لآن المنافع لا تملك به » وإنما يقدر على ملك الاستياحة . 

- قالوا : الثمرة المعدومة لا يجوز التصرف فيها » فدل [ على أنها ل. 
تملك » والمنفعة المعدومة يجوز التصرف فيها ع 9© ؛ فدل أنها ملوكة © . 

١740+‏ - قلنا : إنما جاز التصرف في المنافع حال عدمها ؛ لأنها إذا وجدت 


ملك البائع » وإن كان لا يدخل في ملك المشترى عند أبي حنيفة خلاقًا للصاحبين » ولذا لو قبضه المشترى 
فهلك عنده في مده الخيار ضمنه بالثمن لا بالقيمة . راجع اللباب ( 1/5 ) . 

)14/5 ( في اللباب ولاايصح السلم حتى يقبض المسلم إليه رأس المال قبل أن يقارق رب السلم ييدنه . اللباب‎ )١( 
هذا هر رأى الأحناف , فعندهم لا تملك المنافع بالعقد بل بالاستيقاء . ووجهة نظرهم : أن عقد الإجارة‎ )1( 
عبارة عن مجموعة عقود على حسب أجزاء المنفعة » فكل جزء استوفاه كان بثابة العقد الحفرد بملكه‎ 
بالاستيفاء الفعلي ويجب في مقابلته الأجرة للمؤجر فكلاهما ( الأجرة والمنفعة ) لا تملك بالعقد عندفم‎ 
ووافقهم في هذا المالكية أيضًا فإن المنفعة عندهم تحدث على ملك المؤجر » ولا تنتقل للمستأجر إلا بعد‎ 
استيفائها الفعلي ؛ لأن المنافع لا تحدث هرة واحدة بل تحدث جزءًا فجزءًا بحسب ما يقبض منها . راجع تين‎ 
. ) 2517/١ ( الحقائق ( 517/10 ) » المهذب‎ 

(؟) أي بالعقد وهى ساقطة من ( ص ) » ( ن ) . (4) في ( ن ) : [ ولأنه لماع . 

(5) ما بين الممكرفين ماقط من (م ) ؛ ( ع ). (1) في (م (٠)‏ ع ) :[ عيضن ]0 

(1) أي ولا يلزم التكاح » قال في تبيين الحقائق بعد أن عرف الإجارة بأنها يبع منفعة معلومة بأجر معلرم ين 
تمليك منفعة بعرض فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح ؛ فإنه استباحة المنافع بعوض لا يملكها . تين الخقائق 
لض * 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ١‏ ( ع ) ٠‏ 

(9) هذا الدليل استدل به الشافعية على رأيهم في المسألة الفرعية التي ذكرها المصنف على أنها سبب الخلات 
في هذه المسألة . وهي امتلاك المنفعة بالعقد أو الاستيفاء على ما سبق بيانه . راجع مغني الحتاج ( ؟/14؟9) ١‏ 
المغني لابن قدامة ( 447/8 ) . 


وقت وجوب الأجرة 1ك 


عدمت 7'' فلم يمكن التصرف فيها بعد وجودها [ فلهذه الضرورة جاز التصرف فيها » 
والئمرة يمكن التصرف فيها بعد وجودها ] ”2 فلم توجد تلك الضرورة [ فيها ع © 
وإن ساوت المنفعة في فقد الملك 29 , 

- ولأنها "» لو ملكت بالعقد وجدت في ضمانه بالقبض الأول كالأعيان ‏ 

41 - احتجوا في هذا الفصل بأن عقد المعاوضة إذا تناول معلومًا بعينه ؛ كان 
المعقرد عليه مملوكا كالاعيان المبيعة . 

5 - [ قلنا : يبطل بنصيب في المساقاة أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة 
وليست مملوكة . 

47 - قالوا ليست معلومة ع 9© . 

4 - قلنا : وكذلك مقدار خدمة العبد [ في الشهر غير معلومة ] © القدر 9 
والمعنى في المبيع أنه 299 موجود بمعاوض (' عنه فكان ملكا والمنفعة و معدومة 00006[ في 
الشهر ] 7" فلم تملك ؛ وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل 299 , 

- قالوا : الملك ليس باشارة إلى العين 99" , وإنما هو *'" عبارة عن حكم ؛ 
لأن الملك هو التصرف في العين 227 بدلالة أن المولي [ يملك التصرف ع "© في العبد 


. أي عدمت النافع باستيفاء المنتفع بها واستهلاكها‎ )١( 

(؟) ما بين الممكوفون ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ 

(7) ساقطة من ( م ) . ( ع ) والضمير عائد علي الثمرة ٠‏ 

(4) أي لم يجز التصرف فيها أثناء عدمها . (ه) أي المناقع - 

(3) ما بين المعكوضون ساقط من زع ) ؛ (ع ) : والحق ماقالوا : 9إن الشمرة لسيت معلومة لأنها لم تخلق بعد . وامعلوم 
هو الجزء المشروط أي القدر كالئلث ونحوه ؛ ولسيت العمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب ( 015/9 ) . 


٠6822 ما بين المعكوفون مكرر في ( ن ) . رح ساقطة من (م)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م )0 660 ٠١‏ ) في رن ) : [ يعارض ). 

)ني (م)برع): [علركه ). (10) ساقطة من (2)0 00( 

(15) نصيب العامل في المساقاة وإن كان محددًا بالجزء إلا أنه لايملك إلا بتحقيق الوجود ؛ لأنه يحمل التخل 
فلا يستحق العامل . (14)ني رص)ء(ت):زعن]. 


(8٠)في‏ رد)ء(م)ب(ع):[صي]- 520008 
)١1(‏ قال ابن قدامة : الملك عيارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص ء وقد ليت أن هذه لمنقعة 
المستفيلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين ه فلما أجرها صار الك أجر مالا فهها ما كان يملكه 
الزجر . للغني ر 417/6 ) . )ني رم)(ع): [ يتصرف ]. 


ةم 


كتاب الإجارة 
فإذا أعتقه فالرقبة لا تجوز له لأن املك زال عنه . ثم الماك له كمال التصرف في النافع , 
[ قدل أنها ملكه ع 9© . 

٠‏ - قلنا : الثمرة المعدومة يملك التصرف ( فيها ) 29 بالوصية ٠‏ وبالمعاوضة 
في المساقاة 2 » ولم يدل جواز التصرف فيها على أنها مملوكة [ إذا ثبت أن المنافع لا 
تملك إلا بالعقد ع © , 

١‏ - قلنا : إن كل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك به 
البدل الآخر ؟ كالهبة بعوض ”2 . والبيع المشروط فيه الخيار لهما ”© والبيع الفاسد © 


)١(‏ في رم)ء(ع): [ملكاع وهي خطأ. (؟) ساقطة من (م)2(ع). 

(؟) جاء في البدائع :في معرض اشتراط وجود الموصى به في حياة الموصى النص على أنه : وأما الوصية بثمرة 
البستان والشجر فلا شلك أنها تقع عن الموجود وقت موت الموصى والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ لأن اسم 
يفع على الموجود والحادث . والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهي عقد المعاملة 
والوقف ٠‏ فإذا ذكر الأبد يتناوله . البدائع ( 754/17 ) » ومن هذا النص يفهم أن الثمرة المعدومة يجوز 
التصرف فيها بالوصية من قبل الموصى ثم التصرف فيها في المساقاة معلرم فإن الجوزين للمساقاة يجعلون 
للعامل نصيًا منها يشرط له عند العقد , وهذا معنى التصرف فيها . 

(4) لعل صواب العبارة يقتضي الزيادة الموجودة بين المعكوفتين . 

(ه) قاعدة : ٠‏ كل معاملة لا يملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يملك به البدل الآخرء كالهية بعرض 
والبيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد » . 

(7) الهبة بعوض ببع عند الأحناف . قال في اللباب : لو قال : وهبتك بكذا بالباء كان بيعًا ابتداء وانتهاء» 
هذا إذا كان العوض معيئا ‏ أما إذا لم يكن معيئًا بأن كان مجهولا يبطل اشتراطه ويصح عقد الهبة ويكون هبة 
ابتداء وانتهاء . أما إذا كانت الهبة بشرط العوض كأن قال : أهبك بشرط أن تعوضني كذا فهو هبة , يعنبر 
فيها شروط الهبة . وحكمه حكم البيع في الرد بالعيب والخيار . راجع اللباب ( 133/5 6< 

(1) يرى الإمام أبو حنيقة أن البيع المشروط فيه الخيار لهما ملك المبيع نيه للبائع ؛ ووافقه في هذا الأصحاب » 
وعلى ذلك لر قبضه المشترى وهلك في يده ضمنه قيمًا كان أو مثليًا » وإن كان مشروطًا للمشترى خرج ابيع 
من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشترى عند الإمام ويدخخل عند الأصحاب في ملك المشترى ٠‏ راجع 
اللباب ( ١1/7‏ ) . وللشافعي فيها ثلائة أقوال : أحدها : ينتقل بالعقد ؛ لأنه عقد معاوضة يوجب الللك 
فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح وهر مقتضى كلام الأم ( /5 ) . والثاني : أنه يلك بالعقد وانقضاء 
الخيار ؛ لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار . والثالث : أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد 
تبينا أنه ملك بالعقد وإن فسخ تبيئا أنه لم يملك .. راجع المهذب ( 546/١‏ ) - 

(8) سبقت الإشارة إلى أن الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل . وعلى ذلك فالبيع الفاسد عندهم يرت 
ا 0 
لآن الخلل راجع إلى فساد العوض كبيعه سلعة بثمن هو خمر ملا فيمكن تصحيح : 


وو رجرب الأجرة سسب )ب | | | ||| ا 

فدلن - احتجوا بأنه عقد يجوز شرط تعجيل العرض فيه » فوجب أن يقتط 
إطلاقه تعجيل العوض كالبيع يننا" 5 

«م؛لا١‏ - قلنا : قد يجوز أن يشرط في (2 العقد مالا يقتضيه الإطلاق بدلالة 
تأجيل الثمن والخيار إذا © شرط غير نقد البلد وييطل » بالعقد على الجزية فإنه يجوز أن 
يشرط 4 الإمام تعجيلها » وإطلاق عقد الذمة © لا يقتضى التعجيل ‏ 

4 - والمعنى في البيع أنه يمكن تسليم المعقود عليه 20 عقيب العقد » فجاز أن 
يستحق عوضه بالعقد . والإجارة لا يمكن تسليم المعقود عليه © عقيب العقد فلم يجب 
بدله بالعقد كالعبد الآبق وكربح المضارب . 

هم - ولأن المبيع لما ملك بالعقد ملك العوض عنه بالعقد , فلم يسبق ملك 
أحد العرضين ملك الآخر » وما ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد لم يملك عوضها إلا 
حين 29 ملكها حتى يتساوى الملك في العوضين كما يتساوى في المبيع . 

- قالوا : معاوضة لا يملك أحد المتعاقدين فسخها لغير عذر » فوجب أن 
يقتضي إطلاقها تعجيل العوض كالنكاح © , 

47؟١‏ - قلنا : ييطل بالمساقاة » فإنه معاوضة لا يملك أحد المتعاقدين فسخها لغير 
عذر » فوجب أن يقتضي إطلاقها تعجيل العرض وهو الجزء من الشمرة . 

٠748‏ - ولأن البدل في التكاح أقوى من 2١7‏ الثبوت من الأجرة » بدلالة أن المرأة لو 

> أو زيت مثقا . أما إذا كان العوض دمًا أو ميتة مثا فهو باطل » وعلى ذلك لا يصح العقد . ولا تترتب عليه 

الآثار. ومع أن الشافعية لا يفرقون ين الفاسد والباطل إلا أنهم فرقوا يينهما في البيع ‏ فذهيوا إلى ما ذهب إليه 
الأحناف . راجع اللباب ( 78/5 ) ؛ التمهيد للأسنوي ( 5١‏ ) » المهذب ( 5117/١‏ ) . 
)١(‏ راجع فتح العزيز ( 149/١1‏ ) ؛ الحاوي ( 18١‏ ) ء المغني ( 4417/0 ) 


(0)نيرم)ء(ع):[إنع. (©) بالنسخ [ وإذا ] والواو زيادة لا حاجة لها . 
(؛) ساقطة من (ن ) » وفي (م) ٠‏ (ع): [ شرط ]. 
(5) ساتطة من ( ن) . (1) ساقطة من ( ن ) والمعقود عليه المبيع ٠‏ 


() ساقطة من ( ن ) والمعقرد عليه في الإجارة المنفعة . 

(8) في (م)ء رع ) : 1 البيع لا يملك ] وهو خطأ ظاهر . 

(1) في رض )ءزتعء زوع ) : [ الأجني ع وفر خط | 2 5 
)٠١(‏ قال المارردي : دليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حالا كالتكاح . الحاوي ( 1461 ) و 
ابن قدامة : و عوض أطلق ذكره في عفد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والمصداق . لقني ( 4471/9 ) . 
)١١(‏ كنا بالنسخ ولعل صوابها [ في ] ٠‏ 


اذه" 


كتاب الإجارة 


ماتت عقيب العقد فلم يتمكن الزوج من الاستمتاع ووجب البدل ”' . ولو احترقت الدار 
المستأجره » أومات العبد لم تستحق الأجرة فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر ٠‏ ولو طلقه قبل 
الدخول وجب نصف المهر » ولو عادت المنافع إلى المؤجر لم 27 يستحق شْينًا من البدل ” 

م74٠‏ - والمعنى في النكاح : أن المعنى الذي يستقر به المهر هو وطء واحد 29 , 
وذلك يمكن تسليمه عقيب العقد ؛ فلذلك جاز أن يجب عوضه بالعقد والنى الذي 
تستقر به الأجرة هو استيفاء جميع المنافع ('» وذلك لا يمكن تسليمه عقيب العقد ؛ 
فلذلك لم يجب بدله © بالعقد . 

- قالوا : المناقع بمنزلة العين القائمة © بدلالا خوان عند ليها مطاماة ربو 
لم تكن كالعين لم يجز العقد عليها قبل أن تخلق كالثمرة والنتاج قبل أن يخلقا "" وإذا 
كانت كالعين فإذا قبض الدار كانت 2" المنافع في حكم المقبرضة بوي 
جواز تصرفه فيها كالإجارة والإعارة ؛ ولو لم تكن كالمقبوضة ما جاز هذا . ولو 
رجل 20١7‏ أصدق امرأة منفعة دارٍ شهرًا فسلم الدار إليها ('' لزمها تسليم نفسها , 


.,)ع(٠)م( ساقطة من‎ )١( . أي وجب المهر‎ )١( 

(5) عبر المصنف عن استقرار المهر بالوطء إيجارًا وإختصارًا . وتمام ذلك أن المهر يستقر عند الأحناف بواحدة 
من ثلاث : الخلوة الصحيحة أو الدخول أو الموت قبل الدخول » ووافق الشافعية الأحناف في استفراره بالوطط 
ربالموت , واختلف قولهم في استقراره بالخلوه . ففي القديم : يستقر بها المهر » وفي الجديد : لا يستقر بها رهو 
المذهب عندهم . راجع البدائع ( 551/١‏ ) ء المهذب ( 1/5/ ) . 

(4) انظر : مغني النحتاج ( 556/8 ) , المهذب ( 519/١‏ ). 

(5) في (م)» (ع):[ بدلالة ] وهو خطا . 

(7) قال الإمام الشافعي في الأم : رد على أن الإجارة تخالف الببوع في أنها واردة على غير عين وأنها إلى 
مدة ) بييان أنها واردة على منفعة معقولة من عين معروفة فهي كالمين » الأم ( 791/7 ) . وقال الماوردي : 
إنها لر كانت مؤجلة وبالتمكين غير مفيوضة لما جاز لمستأجر الدار أن يؤجرها » لأن يبع ما لم يقبض باطل » 
وفى إجماعهم على جواز إجارتها دليل على حصرل قبضها . والزوجة لا يئزمها المكين من نفسها إلا بع 
قبض صداقها » ولو كان صداتها سكنى دار تسلمتها لزمها تسليم نفسها ء فلولا حصول قبضها لصداقها مأ 
ألزمت تسليم نفسها كما أن الأجرة لو لم تملك بتسليم الدار والتمكين من السكنى لما جازت المضارية عليها ٠‏ 
الحاوي ص 184 . وقال ابن قدامة : ٠‏ رقولهم : إن المناقع معدومة قلنا هي مقدرة الوجرد ؛ لأنها جمات 
موردًا للعقد والعقد لا يرد إلا على مرجود » المغني ( 44/8 ) . 

(1) في (ع ) : [ يخلق ] وهو خمأ . (8) في رن ) : [ فاتت ع وهواغطأً . 

(5) ني رم )2ع ): [ المقبوض )ع )٠١(‏ ساقطة من (م6٠(ع).‏ 

٠ ) في (ع ) : [ فسلم إليها الدار‎ )١١( ني (م)(ع):[ وكل رجل لوع].‎ )١١( 


رده جره 
ونت ورجوب ال جرة سس سس 1 ا 
وإذا0» ثبت أنه كالقابض للمناقع 2 لزمه تسليم الأجرة . 
لد 0 : أما قولهم : إن المنافع بمنزلة الأعيان بدلالة جواز العقد فغلط ؛ 
لأن المنافع متى ' تعتتت عدمت مع التعين » فلم يجز العقد عليها » فكية يدل 
بجواز العقد على أنها في حكم الأعيان ؟ . 
4١‏ - وهذا المعنى يمنع جواز العقد عليها , فأما الثمرة والنتاج [ فلا يمكن العقد 
1 5-5 5 0 
عليها مع عدمها ] ('» بل وقف جواز العقد على الوجود » وأما المنافع : فلا يمكن العقد 
عليها بعد وجودها 20 فاضطررنا إلى تصحيح العقد قبل وجودها . 
م174 - فأما قولهم : إن قبض الدار في حكم قبض المافع » فلا يصح بدلالة أنها 
,أ لو صّارت / مقبوضة لتلفت من ضمان المستأجر . ولكان العيب الحادث فيها لا 
حي 60 د83 
44 - وفي علمنا : أن الدار لو احترقت بعد القبض سقطت الأجرة » ولو 
دخلها عيب ثبت الفسخ » ولو غصبها غاصب سقط ضمانها ؛ دل ذلك على أنها 
ليست في حكم القابض » وإنما يقبضها إذا وجدت باستيقائه لها . 
ه144 - فإن قيل : لو اشترى عبدًا أو قاتلا فقبضه » استقر بدله » وإن سقط 
عندكم متى قتل في يد المشتري 90 . 
)ني رن) : رفاظاع. (5) ني (م )٠ع‏ ): [ للمتافع ]. 
(5) ساقطة من ( ن ) . 
(؟) العبارة بجميع النسخ فيمكن العقد عليهما مع عدمهما . وإثباتها في المتن بالنفي « فلا يمكن » هو الذي 
يفق ورأى أبي حنيفة السابق في المساقاة ؛ حيث أبطلها لأنها معاملة على ثمرة معدومة . ويدل عليه كلام 
المصنف بعده : بل وقف جواز العقد على الوجود . ومما يدل على صحة ما ذكرت كلام الكاساني في أثناء 
الحديث عن شروط المعقود عليه في البيع » ولزوم أن يكون موجودًا فلا ينعفد بيع المعدوم » وما له خخطر العدم 
كبيع نتاج اتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة » وكذا بيع الحمل ؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع العدوم » 
وان باع الحمل فله خخطر المعدوم » وكذا بيع اللبن في الضرع ؛ لأنه على خطر » لاحتمال انتقاخ الضرع » 
وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهرره . البدائع ( ٠ ) ١78/٠‏ 
(0) لأنها إذا وجدت عدمت بالانتفاع بها . 
(7) في (م)ء (ع) : [ إلا موجب ع وهو خطأ . 
(1) أجاب الماوردي عن هذا فقال : وأما استدلالهم بأنه لو ملكها ما استرجمت بالانهدام فهو باطل باشتراط 
التعجيل , ربالتكاح , وبالبيع في استرجاع بعض الثمن في أرش العيب قبطل الاستدلال . الحاري ( 21481 ٠‏ 
(4) يجوز عند الأحناف يبع العيد امرتد أو الجاني علم بذللك المولى ؛ أو لم يعلم » ولكن يضمته المولى البائع - 


بارحوهةم 


كتاب الإسن 


445 - قلنا : قتله عندنا بسبب 227 كان عند (2 البائع يقام ؟ عليه البينان 
يفسخ قبضه الموجود . فيزول ضمان الثمن كما يزول الاستحقاق . وهلاك شر 
وغصبها لا يوجب فسخ القبض ومع ذلك يسقط البدل . 

4407 - فدل على أن المناقع لم تصر مقبرضة ‏ . [ وأما جواز التصرف فيها بن 
قبض الدار فليس لأن نافع مقبوضة ع 97 ألا ترى أنه يعقد عليها » ولم بملكه ؟ ّ 
يعقد المؤجر عليها ولم يملكها وعدم الملك أكثر من عدم القبض ؛ وما وقف تصرفه على 
قبض الدار 

8 - لأنه ما لم يقبض تحدث ث 7" المنافع في ضمان المؤجر » فلم يجز أن بلكها 
المستأجر الثاني عند حدوثها من جهة المستأجر الأول » ٠‏ وإذا قبض الدار حدثت النافع 
على ضمانه » فجاز أن يملكها المستأجر الثاني يعد دخولها في ضمان المستأجر الأول 
فإذا تزوج امرأة على سكنى فسلم الدار فإنما لزمها تسليم نفسها . لأنها رضيت يدل 
مؤجل » فلم يجز أن تحبس نفسها مع الرضا بالتأجيل © 

4 - فإن قيل : فكان يجب أن تسلم نفسها قبل © قبض الدار . 

٠ه‏ - قلنا : الجزء الأول من المنفعة © قد استحقت 29 تعجيله 20 فوجب 
أن عام الدار إليها حتى "١7‏ لا يفوتها ذلك الجزء المعجل 29 , 


بحسب علمه بجنايته » فإن باعه قبل علمه ء ضمن الأقل من قيمته ومن أرش الجناية » وإن باعه بعد عله بها 
وجب عليه الأرش كاملا . وللشافعية في العبد القاتل قولان » رفي المرتد وجهان ؛ فإن قَتَلّ في يد الشتري ففيه 
وجهان : ينفسخ الببع ويرجع بالثمن ؛ والثاني : إن علم المشترى لم يرجع بشيء » وإن لم يعلم رجع بالثمن . 
راجع البدائع ( 175/5 ) » ورءوس المسائل للزمخشري ص51 . المهذب ( )581/١‏ . 

)في (م)ء(ع):[ بسبب ]. )١(‏ ساقطة من (م6 )2( ع). 

)ني (ع)ا(ع):[مقامع. (5) ساقط في (م)6)8()2- 
(0)نفي(ع)ا(ع):[لحدثع. 

(1) اتفق الأحناف والشافعية على أن المرأة يجوز لها أن تحبس نفسها عن الزوج حتى تفيض امهر إن كان 
المهر مشروطا تعجيله في العقد , أو أطلق العقد ذلك قياسًا على جواز حبس البائع السلعة عن المشتري حتى 
يسترفي ثمنها . وعلى أنه ليس لها أن تمبس نفسها إذا كان المهر مشروطًا تأخيره في العقد كتلك الصورة الي 
ذكرها المصنف » لأنها رضيت بتأخبيره . راجع البدائع ( ١8/7‏ ) » البجرمي على الخطيب ( 6597517 ٠‏ 
(7) في ( ن ) : زيادة [ ذلك ] ولا حاجة لها ٠‏ (8) أي على القول بأنها رضيت بتأخير تسليم نفسها ٠‏ 
(4) أي على القول بأنها رضيت بتأخير بدلها . )٠١(‏ في (م): [استحقع. 

- )8( ©) رإنا استحقت تعجيل الجزء الأول بتسليم نفسها. (17) ساقطة من (م‎ )1١( 


وقت وجوب الأجرة للب 200 


45١‏ - [ قالوا : لو كانت النافع لا تملك عندنا ولا الأجرة © فكلما وجد 

جزء من المنافع ملكه وقد تعين واستحق 7" غرمه ديا » فيكون في الحقيقة تمليك عين 

زد تا ا ا و 
بدين ]1 


..+ 


(1) في (م) » (ع ) : [ الأول ] قال في البدائع : ولو كان بعضه - المهر - حالًا وبعضه مؤجلًا معلومًا فله 
أن يدخل بها إذا أعطاها الخال بالإجماع . البدائع ( 185/5 ) . 

)في (م)ء(ع):[ولأجرةع. 

(؟) العبارة كذا بجميع النسخ , والظاهر أن النساخ قد خخلطوا بين قول الشافعية وجواب المصنف في هذه 
العبارة ؛ وذلك لأن صدر العبارة يناسب اعتراض الشافعية » وعجزها يناسب رد الأحناف » كما أن العبارة لم 
ينص فيها على جواب المصنف . وهو خلاف المعتاد عنه » ولذا فإننا نرى أن صواب العبارة هو : قالوا : لو 
كانت المنافع لا تملك عندنا - الأحناف - ولا الأجرة ‏ فإذا شرط في العقد تأجيل الأجرة ؛ كان تمليك دين 
بدين » وهو منهي عنه , قلنا : إذا شرط تأجيل الأجرة » فكلما وجد جزء من النافع ملكه وقد تعين - أي هذا 
الجزء - من المنفعة واستحق غرمه دينًا » نيكون في الحقيقة تمليك عين بدين . يدل على صحة ما ذكرت 
التصوص التالية للشافعية احتجائجا , وللأحناف ردّ عليهم . قال المزني في مختصره : يملك المستأجر المنفعة 
التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكرن أحق بها من مالكها » ويملك بها صاحبها 
العرض ؛ فهي منفعة معقولة من عين معلومة » فهي كالعين المبيعة » ولو كان حكمها بخلاف العين ؛ كانت 
في حكم الدين . ولم يجز أن يكترى بدين ؛ لأنه حينتذ يكون دينا بدين ؛ وقد نهى رسول الله يك عن الدين 
بالدين . مختصر المزني ( 0/5 ) . وقال الماوردي : والمنافع بالتمكين مقبوضة حكما وإن لم يكن القبض 
مستقرًا لأمور أربعة : أحدها : ما ذكره الشافعي : أنها لو كانت مؤجلة وبالتمكين غير مقيوضة لما جاز تأجيل 
الأجرة ؛ لأنه يصير ديئًا بدين » وقد ورد النهي عنه . وفي إجماعهم على جواز تأجيلها - أي الأجرة - دليل 
على حصول قبضها . الحاوي 186 . . وقد سبق ذكر الثلاثة الأخرى أثناء المسألة , وقال الزيلعي مجيا : فإن 
بش : لو لم تملك المنافع يلزم الاخراق عن دين بدين » قلنا : لو صح ذلك لزم التقابض في خلس , فلما جار 
التغرق من غير تقابض لا يكون ديئًا بدين فبطل ما قالوا . تببين الخقائق ( ٠ ) ٠١00/9‏ 


لومم م يي سيد 


|| مسالة *" 
إجارة الدار كل شهر بكذا 


ه4٠‏ - قال بعض ( أصحابنا : إذا استأجر دارا كل شهر 7 بدرهم صح العقد 
في شهر واحد , وفسد في بقية الشهور © . 


)١(‏ من المعلوم أن بيان مدة الإجارة شرط في صحتها » ومن ثم فقد فرع العلماء هذه المسألة . فاخحلف: 
فيما إذا انعقدت الإجارة الصبغة التي ذكرها المصنف وتسمى بالمشاهرة ؛ لأنه لم يذكر مدة تتهي إلبها 
الإجارة ‏ 

(؟) ما ذكره المصنف هو رأي أبي حنيقة » وهو ما صرحت به كتب المذهب ٠‏ فكان أولى أن نتسب 
المسألة إليه! وقد اختلف التقل عن الإمامين محمد وأنى يوسف فعامة الكتب تذكر المسألة على أنها رأني 
المذهب من غير تفصيل إلا ما تعرض له الكاسانى في بدائعه نقلا عن القدوري يله حيث قال : أجرتك 
هذه الدار كل شهر بدرهم » جاز في شهر عند أبي حنيفة » وهر الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع 
العين , فإن قال : بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم . أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده » 
لأن جملة الشهور مجهرلة » فأما الشهر الأول فمعلوم » وهر الذي يعقب العقد ء وذكر القدوري أن 
الصحيح من قول أبي يوسف ومحمد : أنه لا يجوز أيضًا » وفرقا يون الإجارة وبيع العين من حيث إن 
الإجارة كل شهر بكذا لا نهاية لها » فلا يكرن المعقود عليه معلومًا بخلاف الصبرة ؛ لأنه يمكن معرنة 
الجملة بالكيل . البدائع ( 185/4 ) . 

(؟) محل النزاع في إجارة الشهور والسنين هي هذه الصورة فقط » أما لو أجره داره سنة كل شهر بكنا 
فهر صحيح بالإجماع ؛ وكذا لو أجره شهرًا كل يوم بكذا ؛ لأن انتهاء المدة معلوم » وإنما كان الخلاف 
هنا لأن انتهاء المدة غير معلوم » وإما المعلوم فقط هو مقدار أجرة الشهر » ووجهة نظر الجوزين للإجارة في 
شهر واحد هي : أن كل إذا دخلت على مالا نهاية له تنصرف إلى واحد . . وقال في اللباب : ومن 
استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح شهرًا واحدًا لكونه معلومًا فاسد في بقية الشهور لجهالتها » 
والأصل : أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان الشهر 
الواحد مملومًا ؛ فصح العقد فيهء فإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لاننهاء مدة العفد 
الصحيح . اللباب ( 55/5 ) . 

(؛ ) المذهب عند الأحناف هو ما ذكره المصنف من أن العقد صحيح في شهر واحد هر الذي يلي العفد 
اخزة .ار كانت لين ما نر أن حنمن شايع من أحاز قد في ااه ا ور اه 
مسار او لحب ساود تيو ا و 
الخالف للدليل لا يعتبر . تببين الحقائق ( ١77/5‏ ) وسوف بظهر من خلال استعراض آراء المذاهب 

أن هذا الذي رده صاحب التببين هو مذهب البعض حيث يرون صحة العقد في سائر الشهور ‏ 


إجارة الدار كل شهر بككذا جح ا ا اس 
وع؟ 


1040 - وهو قول الشافعي 7" في الإملاء واختيار الإصطخري 00 
ا قالوا : والمذهب أن العقد فاسد © في الجميع 29 , 


هه4/ا - لا : ما روي أن علا ”2 وله أر تفسة بن يَُوويّ ليستقى 11 ألداء 
عون 16 الى ا يه 1 بن الاين 4 
كل دلو يتعرة فأخذ الثم ”2 وَل إلى الي يِه جوع رلَى به «" وَلَم بتكر دلِنَ 


(1) وهو أحد أثوال وم أيضًا » فهم رإن كائوا قد رجحوا صحة العقد لكن علماء المذهب أخلفرا 
تنرقرا في تفسيره إلى ثلاثة أقوال : الأول : مثل رأى الأحناف وقرل الشافمي في الإملاء بلزوم العقد في 
الشهر الأول وجواز الفسخ فيما عداه . والثاني : لزوم العقد في أي شهر سكن في بعضه فلا يكرن لأحدهما 
أن يفسخه بالنسبة لهذا الشهر . والثالث : صحة العقد غير أنه عقد جائز لأي من الطرفين قسخه متى شاء ء 
ونلزم الأجرة بقدر ما سكن سواء في الشهر الأول أو غيره . ووافق القائلين بالصحة الحنابلة في قول لهم أيضًاء 
ذكره الخرقي واختاره القاضي » راجع البدائع ( 187/4 ) » المبسوط ( 170/189 ) ء اللباب ( ؟/ية) 
تيين الحقائق ( 151/٠‏ ) ؛ بداية امجتهد ( 17١/5‏ ) » المهذب ( 5186/1 ) , فتح العزيز ( 84/15 ) 
مفني المحتاج ( 550/1 ) ء المغني لابن قدامة ( 445/8 ) . 

. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) قال في المذهب : وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء , فإن قال : أجرتك هذه 
الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة ؛ وقال في الإملاء : تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد ؛ لأن الشهر 
الأول معلوم وما زاد مجهول فصح المعلوم » وبطل في المجهول كما لو قال : أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد 
بحسابه » والصحيح هو الأول . المهذب ( 514/١‏ ) » وفي فتح العزيز : وإذا قال : أجرتك هذه الدار كل شهر 
بدرهم من الآن ؛ لم تصح الإجارة ؛ لأنه لم بين لها مدة ... ثم صرح بالرأي الأول فقال وفي الإملاء : أن تصح 
في الشهر الأول لأنه معلوم , والزيادة مجهولة , وبه قال الإصطخري . فتح العزيز ( 7417/١7‏ ) . والراجح في 
مذعب الشافعية وهو ما عبر عنه المصنف في المهذب : بطلان الإجارة » وهر قول الحنابلة » الثاني الذي اختاره 
أبربكر وجماعة من الحنابلة . قال ابن قدامة : 9 وذهب أبو بكر وجماعة من الحنابلة إلى أن العقد باطل لأن العقد 
على كل الشهرر وهي مبهمة مجهولة , فلم يصح كما لو قال : أجرتك مدة أوعدة أشهر , ولا يخفي أن هذا هو 
ما صححه الإمام القدورتي عن الإمامين محمد وأبى يرسف في نصه السابق . راجع البدائع ( 181/4) ؛ المغني 
(17/0 1 ). 

)ني رم)ء : [ الجمع ع . 

)ل الو على لي طب بسي أ الس 6 ريع اا شعن وأحد لغرة ارين ل 
ذاان عم رسول ال يك » وزوج ابنته فاطمة ‏ وأول الناس إسلاما بعد خطديج ِ اد 
لمان سنة ( 6 ه ) - سنة ( +٠‏ ه ) روى عن النبي - َه 47م اد را :)علب ليا 
اريخ الطيري ( 0/4 ١١‏ ) ط دار المعارف » الاستيعاب ( 73/7 ) » الإصاية ‏ ( : 
(574/1)ء تهذيب الأسماء ( ١ )15144/١‏ ا 

(9) في (م )دع : [ الشمرةع. ا من 


بالعووم كتاب الإجنرر 


عَلَيدِ 0 29 
ولأنه ذكر جزءًا 9" من الجملة معلومًا 29 بدلا معلومًا “© وأبعاضها غير مختلفة ؛ 
فوجب أن يصح العقد في ذلك الجزء إذا كان مما 29 يصح إفراده به © , 
40 - أصله : إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم 0 ولأنه سمى أجرة معلومة مرج 
معلومة مع جملة مجهولة ؛ فوجب أن يصح في المعلومة . أصله : إذا قال : أجرج 
داري كل شهر بدرهم » وكل شهر بعده بدرهم » وأما إذا سكن من الشهر الثاني يرئا 
صح العقد فيه » ولزم جميع الشهر بالمسمى 9© . 


)١(‏ ساتطة من (1م1(2)6ع6. 
(1) روى ابن ماجه في سته عن عكرمة عن ابن عباس قال أصَاب يالل خضاضة ء هدك علي خوخ 
ل من الَْهُدٍ » فاشتقى لَهُ سبعة عدر 
ٍ ِلَى التي يكن - راجع سنن ابن 
ماجه . باب الرجل يستقى كل دلو بشمرة ( 612/5 ) رقم ( 1463 ) ؛ تلخيص الخبير ( 31/6 , 
(؟) في ( ص ) : [ جزء ] وهو اخطأ . (4) في ( ص ) : [ معلوم ] وهو خطأ أيضًا . 
(5) نظنها زائدة . (") في (م)ءرع):[ماع. 
(/ا) ساتقطة من ( ن ) . 
(8) هذا الأصل محل خلاف عند الأحناف ؛ حيث جوزه الإمام في القفيز الأول فقط ونى عليه هذه السألذ 
بينما صححه الأصحاب في الجميع » قال في تبيين الحقائق وهر في معرض التدليل على رأى المذهب في هذه 
المسألة : كما إذا باع صبرة من طعام كل قذ بدرهم , فإنه يجوز في قفيز واحد » فكذا هذا » رهذا عند أي 
حنيفة يتقف ظاهر ؛ لأنه سوى بين البابين أي إجارة كل شهر بكذا وبيع كل قفيز بكذا ء وهما - محمد وأبر 
يوسف - وافقاه في الشهور وأجازا العقد في الكل في الصبرة . تبيين الحقائق ( 1117/9 ) ء والشافية 
يصححون العقد في الجميع » لو قال : بعتنك هذه الصبرة كل صاع بدرهم . واختلفوا في قوله : بعنك من 
هذه الصبرة كل صاع بدرهم ء نصححه ابن سريج في صاع واحد , وأبطله غيره في الجميع » وسرى البعض 
بين الصورتين في الصحة . فتح العزيز ( 74/١7‏ ) . وإن كان هذا هو رأى الشا ام في ساكل السرفلا 
أنهم فرقوا بينها وبين هذه المسألة للجهالة في العقد على الشهور بخلاف الصبرة فهي تنحصر بالكيل . راجع 
الحاوي ( 331 ) . 
(9) هذا لأن العقد عند الأحناف بالتسبة الشهر الثاني يلزم بالتلبس أي بالدخول فيه أما قبله فلكل منهما 
الفسخ , فإذا دخل فيه وسكن يومًا أو يومين وفقد أصبح لازمًا كالشهر الأول . قال في التبيين : وكل شهر 
سكن أوله ساعة صح فيه لأنه صار معلومًا » فتم العقد فيه فلا يكرن لأحدهما الامنتاع عن المضي » وف 
قول بعض المشايخ . وهر الفياس » رفي ظاهر الرواية : لكل واحد منهما الخبار في الليلة الأول من الهم 
وبومها » وبه يفتي ؛ لآن في اعتبار الساعة حرجا عظيمًا . تبيين الحقائق ( ٠ ) ١١5/8‏ 


إجارة الدار كل شهر بكذا 6 بت 0000 
/ه74١‏ - وقالوا : يجب فيه أجر المثل 1 وإن صححنا العقد في الشهر الأول 
م4 - لنا : أن علا له اشتؤقى الس في لديو الثاني وَالنَا وَل بذكر الب 

يق عليه © ٠‏ ولانها ما (" تناولها العقد وأفردها بالتتسمية » فاستيفاء المنفعة فيه 

توجب التسمية كالشهر الأول . ِ 
وه؛!! - احتجوا : بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة , فكان العقد باطلا كما 

لو © قال : أجرتك مدة معشرة © , 


اليل - قلنا : وهناك 2 كل 27 جزء من المدة لو أفرده لم يصح العقد فيه لجهالة 
بذله . 


وههنا : لو أفرد الشهر الواحد [ صح ٠‏ فإذا ضم إليه جملة مجهرلة صح كما لو 
قال: أجرتك شهرًا بدرهم » وكل شهر بدرهم . 

0١‏ - قالوا : الشهر الواحد ] 9 معلوم إلا أنه ضم إليه جملة مجهولة » فهو 
كقوله : بعتك هذا العبد بدرهم » وكل عبد لي كل 7( عبد بدرهم . 

5 - قلنا : يبطل بما قال الشافعي : تله » ولو أكرى حملا بمكيلة , وما زاد 
فبحسابه » فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد 7 وإن كان قد ضم جملة مجهولة 
إلى قدر معلوم . 

45# - ثم عندنا : إذا جمع بين الصحيح والفاسد في غير المعقود عليه ؛ صح في 
الصحيح . وبطل في الفاسد ؛ فلم يسلم ما قالوا 99© , 


عم 


(1) قال الماوردي : لا يخل أن تصح الإجارة فلا يكرن له فسخها من غير عذر : أو تبطل فلا يخلو أن يقيم 
عليها مع العذر ٠‏ وبازم أجرة المثل إن سكن دون المسمى . الحاوي ( 177 ) . ويقصد أن له أجرة الثل في 
حالة سكنه وليس الأجر المنفق عليه . 

(؟) ساقطة من (ن (٠)‏ صض)٠(م)2(غع)0‏ 

(7) كذا بالنسخ ولعها ‏ مما ع . (1) ساقطة من ( ن 6 ٠‏ 

(5) راجع المهذب ( 519/1١‏ )ء الحاري ص ( ٠) 53١‏ 

٠68066) أي في قوله أجرتك مده , () ساقطة من (م‎ )١( 

0 قاله الشافمي وقد سبق ذكره » وراجعه في مختصر المزني ( 48/6 ) © وا‎ )٠١( 


, في رع ) : [ نسلم قالواع‎ )1١( 


مذلططانا - - 


||| مسالة 


كتاب الإحارة 


انضساخ الإجارة بالموت 


4 - قال أصحابنا : الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين ١‏ 

8 - وقال الشافعي : لا تنفسخ بموت ("© أحدهما » وإذا ورث المستأجر وحده 
ففيه © وجهان 29 . [ وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان ] © , 

- قالوا : الصحيح فيهما أن الإجارة باقية . 

3747 - لنا : قوله اكيت : « إذّا مَاتَ مره لْقَطع عَمَلُهُ إلا مِْ إخدى ثَلآث , 0 , 

+45 - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها © تبطل بموته © إلا ما دل عليه دليل, 


. ) 5١/5 ( ء البدائع‎ ) ٠١8/5 ( راجع المبسوط ( 197/18 ) » واللباب‎ )١( 

)نيدم 2ع :] في موت [ . قال المزني : ولا تنفسخ بموت أحدهما إن كانت الدار قائمة . راجع : 
مختصر المزني ( 81١/5‏ ) الأم ( ١50/7‏ ) المهذب ( 557/١‏ ) الحاوي صا ؟ » فتح العزيز ( 178/7 ) مغني 
المحتاج ( 757/7 ) وبقول الشافعي قال مالك وأحمد وإسحاق . راجع بداية امجتهد ( 177/5 ) كشاف القناع 
اكه ). 

(5) في (م)ءرع):[ضهاع. 

(5) أفرد الشافمية هذه الصورة بمسألة خاصة بها وكلامهم فيها يخالق ما ذكره المصنف هنا . قال المارردي : 
وإذا استأجر رجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر » نظر » فإن لم يكن له غير هذا 
الابن المستأجر فقط سقط حكم الإجارة لأنه صار مالكًا للدارء والمنفعة إرنًا فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما 
لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها . . فلو كان للأب ابن آخر انفنسخت الإجارة في تصف الدارء وهر 
حصة المستأجر . ولزمت في حصة الابن الآخر ‏ ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أيه ؛ لأنها 
صارت ديئًا عليه . زاجم الماري :ص +61 .ويا ذكرم اللصتك الع زعا أحنافال .يه من اناي عرازم 
له ؛ إذ لا معنى لبقاء الإجارة بعد أن ملك العين والمنقعة : ولمن يدفع الأجرة إذا لم يكن وارث غيره ؟. 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ء ( ع ) . ومسألة بيع العين المؤجرة من المستأجر تأني بعد . 
(5) من حليك أي هررة عن ابي واه خلكق غار :ازيل كن + أز ولد حل وافرة 
« راجع الأدب المفرد للبخاري ص ٠ » 7١‏ مسلم كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثراب بعد وفاقه 
١١66/5 (‏ ) ء سنن الترمذى ( 770/5 ) رقم 1+7 ؛ سنن أبي داود باب ما جاء في الصدقة على الث 
7٠١0/9(‏ ) رقم ( 788٠‏ ) ء تلخيص الحبير - الوقف ( 8/7/ا ) رقم ( ٠) 1١71١‏ 

(1) في (م) (٠‏ ع ) : [ عقردها ] وهو خطأ . 1 
(4) ريما كان المراد من الحديث انقطاع إنشاء العقود بالموت وليس أثرها ؛ إذ المعلوم أن عد الإجارة وق في * 


يواخ الإجارة بالونت ببسب | سس م 
مم 
ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال الحياة » فوجب أن لا يبقى بعد موت 
روعية لق أن يرتفع إذا مات من عقد له . أصله (© : الكاح 
56ولاز - ولا يلزم الوصية بالمنافع ؛ لأنها ترتفع بموت الموصى له . فأما موت 
الموصى فيوجد قبل وقوع العقد فلا يؤثر فيه . 

٠‏ - ولا يلزم إذا زوج أمته ثم مات ؛ لأن العقد يقع لها ء بدلالة أن مقاصد 
الدكاح التي تثبت للزوجة تثبت لها » وإنما يستحق المقر له المهر وليس هو من مقاصده » 
رلأنه ينتقل إليها ثم يملكه الولي من جهته كما يملك أكسابه 99 . 

- ولا يلزم إذا مات المؤجر وفي الأرض زرع 29 ؛ لأن العقد ارتفع » ونا 
ييقى حكمه » وتبقية الزرع بالمسمى لا يدل على بقاء العقد » لكن التسمية صحت في 
المنافع ابتداء » فإذا استوفيت على وجه مأذون ؛ تثبت 20 التسمية . 

- فإن قل : النكاح لا يرتفع بالموت . لكن مضت المدة المعقود عليها ؛ لأن 
النكاح يتوقت بالحياة . 


من عقد له 


. قلنا : التكاح لا يتوقت 27 وما يتأبد فما حدث 9" مما يقطع التأبيد‎ - ١7607 
» لا يقال 9 . إن العقد انتهى بوجوده كما لو هلك المبيع قبل القبض‎ - 74 
. رلا يقال : إن البيع كان مؤقنًا بذلك‎ 


- حال الحياة , والانتفاع بمنفعة المؤجر هو أثر العقد المترتب عليه » ولم يقل أحد بأن أثر العقد الصحيح ييطل 
بالرت . والدليل على ذلك : عقد البيع والهبة وغيرهما من العقود ‏ فإن أثر العقد فيهما يظل بعد موت أحد 
التعاقدين ولا يتأثر بالموت ٠‏ 
)١(‏ في ( نت ) : [ أو مرجب ]. (؟) في رم )زع ) : [إصلاح )] وهو خطأ . 
(5) في (م) : [ اكسابه ع . 
(4) قال في البدائع : ولو مات أحد من وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء للدة وفي الأرض زرع لم يستحصد 
يرك ذلك في الأرض إلى أن يستتحصد , ويكون على المستأجر وعلي ورئه ما سمى من الأجر ‏ لأ في المكم 
بالانفساخ وقلع الزرع ضررا بالمستأجر » وفى الإبقاء من غير عوض ضر بالوارث » ويمكن توفصر 00 
ضرر يابقاء الزرع إلى أن يستحصد بالأجر ؛ فيجب القول بو وإها وجب المسمى استحسانًا » والقياس أن 
ا 
)ني 7م )ب(ع):زثيتع. لني (م)(ع): 
(9) في (م ).رع ) : [ فما حذف ] وهواخطأ . 
(4) في رص)ع.ء (ن) : [ ولا يقال ] . 


اموه" كتاب الإجارة 


8 ح- يبين هذا أن المبيع كان يجوز أن ييقى فيكون العقد بحاله . وكذلك كان 
يجوز أن لا يموت الزوج فيبقى التكاح بحاله . 

- فإن قيل : إذا مات الزوج فالاستباحة ( لا تنتفل إلى الورثة ولا يجوز 
أن يتتقل الملك فيها حال حياته » ولا يجوز أن يستوفى له بالنيابة © وإن مانت الرأة 
تلف المعقود عليه 29 فهو كتلف العبد المستأجر . 

١/4100‏ - [ قلنا : والمنافع في الإجارة ينتقل الملك من جهة المستأجر لها ع © لأنى 
يتملك المنافع حالا "» فحالًا 29 فيملكها المستأجر من جهته » فإذا مات ؛ لم يجز أن 
يتملك بعد الموت فلم يصح أن يتملكها الوارث من جهته » فساوت الإجارة النكاح بعد 
الموت وإن اختلفا 29 في حال الحياة . 

- فإن قيل : الزوج معقود عليه [ فبطل العقد بموته . 

6 - قلنا : المعقود عليه » ] من جهة الزوج : المهر » والزوج معقود له كما 
أن المستأجر يعقد 29 على الأجرة وهو معقود له . 

- فإن قيل : المعنى في النكاح أنه غير لازم من جهة الزوج ؛ فلذلك انفسخ بالموت . 

4 - قلنا : الرهن "١7‏ غير لازم من جهة المرتهن » ولا ييطل بموته ولا بمرت 


. ع ) : [ بالاستباحة ] وهو خطأ‎ ( ٠) في (م‎ )١( 

. في (م) ٠(ع) :[ بالبناء ] وهو خطأ‎ )١( 

() وهو استياحة البضع . (4:) ساقط من ( ن). 

(0) هذا على رأي الأحناف » فهم يرون أن عقد الإجارة بثابة عقود متفرقة . 

(1) في (ن ) : [ قحال ع وهو خطأ . 

(7) في ( م ١)‏ (ع ) : [ اختطف ع وهو خطأ لأن الضمير عائد على الإجارة والتكاج . 

(2) ساقط من ن). (5)ني (م)ء(ع):[يعتقدع. 

)٠١(‏ الرهن لغة : الدوام والثبوت والحبس قال تعالى : « كُلّ تين ينا كمَبت روه » سورة المدثر لنياف 
مرهونة بمعنى محبوسة ء ويطلق الرهن لغة على العقد » وعلى الشيء المرهون من باب إطلاق المصدر وإرادة 
المفعرل وجمعه رهان » ورهن ورهون . راجع مختار الصحاح 9 رهن 58١ ٠‏ » القاموس الحيط باب النوث 
فصل الراء ( 3775/4اء 4 ) . وشرعًا : اختلف الفقهاء في تعريف الرهن تبعًا لاخنلافهم في شروطه رمأ 
يصح به . فعند الأحناف : هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون . وعند الشافية 
جعل عين متمولة وئيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه » وعلى هذا فيكون الدائن وهر المرتهن والمدين ود 
الراهن ٠‏ والرهن عقد له طرفان : طرف لازم ء وطرف جائز . فهر لازم في حق الراهن إذا قبضه المرتهن 
وجائز في حت المرتهن بمنى أنه يجوز له أن يفسخ العقد من جهته إذا شاء . لأنه قيض الرهن نونيقا لدبهه - 


انفساخ الإجارة كك 9500 
الراهن ف" 

 ةيراعلاو ولأنه يقبل التوقيت فمطلقه يقع على حال الحياة كالوكالة‎ - 748١ 

١44+‏ - فإن قيل 7 : المعنى في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين » وليس 
كذلك الإجارة لانها لازمة من الطرفين . 

44 - قلنا : الرهن لازم من جهة الراهن غير لازم من جهة المرتهن » ولا يطل 
بموت هن ليس بلازم من جهته » كما لا يبطل بموت من هو لازم من جهته » فسقط 
اعتبار اللزوم في الفسخ . 

هلما( - ولأنه عقد يوجب التصرف في العين من غير انتقال ملكها ؛ فوجب 
أن بنقطع يموت المعقود له ؛ كالشركة والمضاربة والوكالة والعارية والتكاح 9©» وعكسه 
البيع . ولأنه معنى ”© ينقضي بانقضاء المدة » فوجب أن ينقطع بموت المستحق » 
فإن وثق بذمة المدين كان له أن يسقط هذا الحق الذي جاء الرهن توثيقا له بل له أن يسقط الدين نفسه , فكذا 
الرهن . وليس للراهن ذلك لأن ذمته مشغولة بدين المرتهن والرهن وثيقة لذلك . راجع المبسوط ( 58/91 )2 
الهذب ( 408/١‏ ). 
(1) هذا هو رأي الأحناف , لككن الشافعية اختلفوا في فسخ الرهن بالموت ‏ فمنهم من قال في المسألة قولان : 
أحدهما : ينفسخ بوتهما » لأنه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بمرت العاقد كالشركة والوكالة » والثاني: لا 
ينفسخ , لأنه عقد يؤول إلى اللزوم كالبيع في مدة الخيار » ومنهم من قال : ييطل بموت الراهن دون المرتهن » 
ومنهم من قال : لا ييطل بموت واحد منهما . راجع المهذب ( ٠ ) 505/١‏ 

(ك) عاظة من رمح يع * (ني 10 رع )كر سوه 

(4) قال الماوردي : رادًا هذا القياس : 9 وأما الجواب عن قياسه على النكاح والمضاربة فمع انتقاضه بالوقف فهو 
إن رده إلى التكاح فالتكاح لم ييطل بالموت ونا انتقضت مدته بالموت , فصار كانقضاء مدة الإجارة - وقد سبق 
رد المصنف عن مثل هذا الاعتواض - وإن رده إلى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم لزومهما في حال الحياة 
وجواز فسخهما بغير عذر » وليست الإجارة كذلك للزومها في حال الحياة . راجع الحاري ( ٠ ) 5١7‏ 
وقال الشيرازي : قالوا : عقد على المنفعة فانفسخ بموت المعقود له كالنكاح والعارية والقراض ٠‏ قلنا : يطل إذا 
زوج أمته ثم مات , ثم إن النكاح لا ييطل بموت الزوجين بل ينتهي بالموت ؛ لأنه معقود إلى الموت ؛ فهو 
كالإجارة إذا انتهت , ولذا يتعلق به الميراث والعدة وجواز العُشل ؛ ثم الزوجان معقود عليهما ؛ ا 
سا ل م ا سف 
يزرج أمته ثم يموت . وأما العارية : فهي إباحة : وأ 0 8 1 
أببع له . وهذا تمليك . ولهذا يملك المستأجر أخذ العرض عنه ؛ فهر كالطعام المشئرى ؛ ثم المعنى في العارية 
والقراض أنهما من العقود الجائزة وهذا من العقود اللازمة ؛ فهو كالبيع . التكت ورقة 1217 ٠‏ 

(5) ساقطة من ( م )0( ع6 


رييالم كتاب الإجارة 


ولأن ملك المؤجر زال عما أجره » فلم يجز استيفاء المنافع بحكم عقده © أصله : إذا 
أجره ” داره في أول رجب ثم مات في 9 أول شعبان ٠‏ 

م4 - احتجوا : بأنه عقد معاوضة محطة ليس لأحد المتعاقدين فسخه بغير 
عذرء فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة . [ أصله : البيع » ولأنه عقد يملك به ما يملك نقله 
إلى غيره ؛ فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة 9 ع . أصله : البيع . 

744107 - قلنا : بيبطل إذا مات العبد المستأجر 0 

م74 - قالوا : لا ييطل العقد بموته 29 لكن بتلف 7" المعقود عليه © بدلالة 
أنه 7" لو استأجر للخياطة فقطعت يده بطل العقد , 

6 - قلنا : وكذلك نفعل : إن الإجارة لا تنفسخ بالموت » وإنما تنفسخ بانتقال 
الملك في العين المستأجرة » بدلالة أن المؤجر لو باعها يرضي المستأجر بطل العقد أيضًا . 

- ثم المعنى في البيع أنه عقد على عين (* © والأعيان تورث » والإجارة عقد 
على منفعة والمنافع لا تورث . 

5 - يدل على ذلك : أن من أوصى بجاريته لواحد وبحملها لآخر 2 فمات 


الموصى / ورد الموصى 269 له بحمل 27 الوصية كان الحمل للورثة » والجارية للموصى له 
)١(‏ ني (م): [عتدع, (5) في (م)٠(ع):‏ [أجرع. 
(5) ماتطة من (م) ٠‏ (ع). (4) ساقط من (م) © (ع). 


(ه) أي إذا مات العبد المستأجر للخدمة بطلت الإجارة » والحق أن هناك فارق بين موت العبد هنا وين موت 
أحد العاقدين ؛ لأن العبد هنا معقود على منافعه » فهر بمثابة الدار المؤجرة إذا انهدمت ء وهذا عيب تفسخ به 
الإجارة باتفاق خلاقًا لموت أحد العاقدين فالعين والمنفعة كلاهما لا خلل به . 

(5) راجع مغني المحتاج ( ؟ / 555 ) ء المهذب ( ١‏ / 587 )ء الحاوي ص ( 15117 ٠)‏ 

١ )7(‏ تلف » بالتسخ وصوابها ما أثبتناه : [ بتلف ع . 

(8) قاله الماوردي ردًا على قول المصنف : بيطل إذا مات العيد المستأجر ء فقال : « فلن قيل ينقضه بموت من 
أجر نفسه لم يصح ؛ لأن العقد إنما ييطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد ٠‏ ألا تراه لو كان حيًا فمرض 
بطلت الإجارة ء وإن كان العاقد حيا . الخاري م ( 5١5‏ ) . 

(5) ساقط من : رن ) . )٠١(‏ تي رن):[غيرع. 

. في (ن)ء(م)٠(ع):[ وتحملها الآخرع وهر خطأ‎ )١١( 

)١١‏ في (م)2(ع):[ للمرصى ع. 

(17) كنا في ( ص ) ١‏ (ن ) وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ لها يحمل ] وأعتقد أن كلاهما خطأ والصواب 
[ بحملها ] . 


]ب 


اع لير لوبت بربيبيبيإبإبإبإبإبإبإبإبإب ل 


برقعها : ولو أوصىٍ لرجل بجاريته وبخدمتها لآخر فمات الموصي ورد الموصئ له 
بالخدمة 29 الؤضية كانت المنائع للموصئ له بالرقبة . ولو كانت المنافع تورث كما أن العين 
يورث لاستحق " ' الورئة امندمة كما استحقوا الحمل ”5غ أو تقول : المنى في البيع : أن 
النفد لا ينفسخ فيه بتلف المعقود عليه بعد القبض 29 فلم تسلم أنه "© ينفسخ با موت » 
والإجارة تنفسخ بتلف المعقود عليه بعد قبض العين المستأجرة » فكذلك انفسخ بالموت (© , 

؟ 1 - قالوا : عفد على منفعة ليس له فسخه من غير عذر » فوجب أن لا 
ينفسخ بوفاته . أصله : التكاح 99 , 

+1 - قلنا : ييطل إذا زوج أمته من وارئه فمات المولى وورثها © الزوج . 

4 - فإن قالوا "> : لا نفسخ التكاح بموت المولى لكن بملك الزوج لها . 

46 - قلنا : كذلك نقول في الإجارة إنها لا تبطل بالموت » وإنما تبطل بانتقال 
املك في الرقبة على ما قررنا . والمعنى في النكاح : أنه أجرى مجرى العقد على العين » 
ولهذا لا يقبل التوقيت » والأعيان لا يطل العقد 0" عليها بالموت ؛ والإجارة عقد 
على المنافع . والعقود المختصة بالمنافع تبطل بالموت كالعارية . 

- ولأن عقد النكاح يقع للأمة » بدلالة أن مقاصد المرأة من التكاح تحصل 
لها وتعتق 7" فلا يبطل العقد مع زوال ملك المولى » والمهر إنما يملكه المولى من 
جملنهاء فلما وقع العقد لها لم ييطل بموت العاقد كما لا تبطل الإجارة بموت الوكيل » 
)١(‏ في رن ) : [ الخفمة ]ء (؟) ني (م)(ع):[ لاستحق], 
(6) راجع المبسرط ( ١١ 4/١8‏ ) . وجاء في نهاية امحتاج ما يشير إلى أن المنافع تعود للورثة أيضًا لا إلى مالك 
لرقة . قال : والمنجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخخر فرد زيد الوصية رجرع المنافع للورئة . ٠‏ نهاية 
اغطي زر وروم , (4) في (م ١)‏ زع ) :1 قبل قبض ] وهو خطأ . 
(5) ساقطة من ( ن ) . 
(1) أجاب المارردي على هذا القياس قائلا : وأما الجواب عن قياسه على انهدام الدار وهو معنى كلام المصنف 
هنا أن الإجارة تنفسخ بتلف المعقود عليه بعد قبض العين , فهو أن الممنى فيه فوات المعقود عليه » قبل قبضه . 
الحاوي ص 2١7‏ . ويقصد الإمام الماوردي بذلك أنه لما انهدمت الدار تعذر استيفاء المنفعة المعقرد عليها لهلاك 
لعن ؛ ومن المعلوم أن المعقود عليه في الإجارة إما هو المنفعة لا المين خلاًا للبيع » فإن المعقود عليه هو المبيع . 
(1) فال لماوردي في الحاوي : عقد لازم على منافع ملكه فلم ييطل بمرته كالتكاح على أمته . انظر الحاوي 
ول" 
")ني رم) رع : رررتهاع. في زم ) بع ) : ونا وم خط . 
(10) ني زن ) : [ في الدع . (11) في (ن ) : [ ويعتق ] وهو خط . 


لدش كتاب الإجارة 


وليس كذلك الإجارة ؛ لأنها وقعت للمولى » وعقود المناقع تبطل يموت من وقع لل 
العقد كالعارية والمضاربة ١‏ 

0 -اقالوا + عد على متقعة :عن ليس لة فشيكه 10١‏ من غير عثره :وبحت أن 
لا ينفسخ بوفاته . أصله : الناظر © في الوقف إذا أجره ثم مات ©© , 

144 - قلنا : العقد لم يقع للمولى وأا وقع لغيره فلا بيطل بموت من لم بقع 
العقد 2 له 29 , والعقد على المنفعة بيبطل بموت من عقد له كالعارية . 

وناو واي ا ل اا د اللاي 
العاقد وينتقل المعقود عليه إلى الوارث © . أصله : الب 

وينتقل 

.هم - قلنا :لا صلم أله لايع اله يشسع سنا يق طن رطاف 
اللزوم ( , ولا نسلم أن العقد وقع على ما يجري فيه الإرث ؛ لأن المنافع لا تورث 
عندنا » وقد يتنا ذلك 27 والمعنى في البيع أنه يقع على الأعيان » والأعيان تنتقل بالعقد 
وبالموت . والإجارة تقع على المنافع وهي لا تنتقل بالموت ؛ بدلالة أن سبب ملكها لابد 
أن يضاف إلى أوقات حدوثها في المستقبل » فإذا سمى شهرًا ملك ذلك الشهرء 
والميراث ينتقل بالموت وبالموت لا يجوز أن يضيف الملك إلى أوقات مستقبلة » وإنما 


)١(‏ قال الشيرازي : وأما العارية : فهي إباحة , لهذا لا يملك المستعير أخذ العوض عنه ء كالطعام إذا أبيح له 

فلا يكون له تمليكه . لكن يملك المستأجر أذ العوض عنه فهو كالطعام المشترى » ثم المعنى في العارية 

والقراض أنها من العقرد الجائزة . وهذا من العقود اللازمة ؛ فهو البيع . التكت ورقة 155 . 

. في (م)٠(ع):[ نفعه ] وهو خطأ‎ )١( 

(*) في (ن ) (١‏ م ١)‏ (ن ) : [ النظر ] وهو خطأ وناظر الوقف هر القائم على أمره . 

(4) قال الماوردي : إنه عد إجارة يمكن استيقاء المنفعة فيه » فوجب ألا ييطل بموت المؤجر كالرقف . انظر 

الحاري ص 3١6‏ . (5) ساتطة من (م (٠26‏ ع). 

(1) وله » غير موجودة بالنسخ , وقد زدناها فتكون العبارة فلا ييطل بموت من لم يقع العقد له . 

(/) راجع مغني المحتاج ( 895/1 ) , الحاوي ( 171 ) . 

(4) هذا يخال ما عليه مذهب الأحناف ؛ فإن عقد الإجارة عندهم عقد لازم ليس لأحد العاقدين فخه 

من غير عذر , والذي قال بأن العقد فيها جائز هو شريح » قال في الأصل : عن شريح من استأجر ًا قمنى 

أل منايح إلى صاحبه فهر بريء من الإجار ؛ وقال أبر نيقة : ليس له ذلك إلا من عذر .. راجع الأصل 
بن الحسن مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 54 ميكرو فيلم رقم 51851١‏ ورقة 51 . 

ع 0 بعبده لفلان وبخدمته لآخر فرد الموصى له بالخدمة الوصية ملكها 

المرصى له بالرقبة وليس الورثة ؛ لأن المنافع لا تررث . 


بزاع الإجمارة باللووت سسسب سس با 


يمح ذلك في العقود ”© فلهذا لا تنتقل المنافع بالموت , وأما الأعيان : فسبب ملكها لا 
يجب إضافته إلى ”© وقت مستقبل فصح أن يلك بالموت . 

لمقلا - قالوا : حق المرتهن يتعلق بعين الرهن ويستوفى الحق من ثمنه ء ولا يزول 
ملك المالك عن رقبته » كما أن حق المستأجر يتعلق برقبه الدار يستوفي حقه فيها ولا 
يزول ملك المكري عن رقبتها ثم 7" لم ينفسخ الرهن بموت الراهن © كذلك 
الإجارة © . 

؟.و - قلنا : عقد الرهن في حكم العقد على الأعيان بدلالة أنه لا يقبل 
التوقيت 20 ويصح مع الإبهام » وعقود الأعيان [ لا ”© ع تبطل بالموت » والإجارة عفد 
على المنفعة بدلالة قبوله 9 للتوقيت فبطل بالموت كالعارية . 

رولا( - ولأن الرهن يعقد لقضاء الدين ؛ فإن مات الراهن [ فقضى الدين 
واحدع 29 عن وارثه » فلم ييطل عقد القضاء بموته » فأما الإجارة فتنعقد لاستيفاء 
نافع » والموت يؤثر 20 في عقود المناقع بدلالة ما قدمنا . 

0000 - قالوا : المنافع تملك بالوصية » وما ملك بالوصية ملك با ميراث كالأعيان © , 


)١(‏ ني (م)١(ع)‏ : [المعقرد ] . (5) ساقطة من (م) ٠2‏ (ع). 

(9) ساقطة من (ن) . (4) في (ن ) : الراهن وهو خطأ . 

(5) قال اللاوردي : ٠‏ ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى » فلما كان 
ما تستحق منفعة ارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهنه ؛ وجب أن يكون ما استحقت منقعته 
بالإجارة إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته . وقد استدل الشافعي بهذا في الأم أيضًا . راجع : 
الأم رمم 8 

(1) قال في البدائع وهو يعدد شرائط الرهن : وأما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلمًا بشرط » 
دلا مضانًا إلى وقت ؛ لأن في الرهن والارتهان معنى الإيغاء والاستيقاء » فيشبه البيع » وأنه لا يحتمل التعليق 
بشرط الإضافة إلى وقت كذا . البدائع ( ١58/5‏ ) . 

(9) ساقط من رم ) ٠‏ (ع)- (4) ساقط من ( ن ) ٠‏ 

(9) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ ققضاء الدين واجب ] ٠‏ 

)30 مزلت ]ة افا لال روس ل دك 
20 الرجل ,نوسي للرجل لوي له وول يل : لس ذلك لك » أنت للشلر 
0 ب الذل يراك رار 1 0 لا يكون لك فيها أكثر مما كان له . 
لك ؛ ولهذا شرط في النزول ء ولا تملك عن أييك إلا ما ان يملك . ولا ب 

باجم الأم رمحم , 


اانا 


كتاب الإجارة 
ه.ه ل( - قلنا 2 : الثمرة (" المعدومة تملك بالوصية » ولا يجوز أن تملك الدمرة 
المعدومة بالميراث . 
8 - ولأن الوصية عقد يبع بعد الموت ٠‏ والملك في الرقبة ينتقل بالموت ؛ 
فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبة للوارث © فلذلك لم يؤثر في هلاكها مون 
الموصي » والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك الموِجُر ؛ فموته يؤثر فيها . 


.. 


)١١‏ ساقطة من (م) 2 (ع). 
(')ني (م)ء(ع):[ كالسرة ع. 
(5) في رت ) : [ الوارث ع . 
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أمسائة 


||! 


مدة الإجارة 


ب.هبا؟ - قال أصحابنا : تجوز الإجارة أكثر من منة © , 

م.ه3 - وقال الشافعي في أحد أقواله : لا تجوز أكثر من سنة . و20 ما زاد على 
السنة , قالوا: فيه قولان : أحدهما : تجوز ما شاء , والآخر : لا 20 تجوز أكثر من ثلائين 
سنة 29 


فنقلاو- وأما إذا "2 أجر الشيء مدة لا ييقى إليها ؛ مثل : أن يؤجر عبده على 20 
مائتي سنة ؛ فلا يجوز عندهم قولا واحدًا © 


)١(‏ وافق الأحناف جمهرر الفقهاء عدا الشافعي . راجع البدائع ( ١81/4‏ ) » الهداية ( 7/8 ) ء بداية 
امجتهد لابن رشد ( 17/1/17 ) ط دار الفكر , الشرح الصغير ( 17/5 ) ط المعاهد الأزهرية » المغني ( 9/ 
ا 

(؟) ساقط من (ن) . (*) ساقطة من (م) > (ع)- 

(؛) يتفق المصنف هنا مع صاحب الحاوي الذي رد الأقوال في الزائد على السنة إلى قولين . أحدهما : لا يجوز 
أكثر منها : والثاني : يجوز , ثم جعل ما اعتبرته عامة كتب الشافعية قولين تفسيرًا للجواز » وهما : ما شاءء 
والآخر : ثلاثين سنة . قال الماوردي : وللشافعي فيما زاد على السنة قولين . أحدهما : لا تجوز أكثر من سنة .. 
والثاني : وهر أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر من سنة » قال الشافعي هنا 0 أي في الإجارة . ثلاثين سسنة : 
وقال في كتاب الدعوى والبينات : ما شاء ‏ راجع الحاوي ص .55 . وما سارت عليه كتب المذهب الشافعي 
من اعتبار أفوال الشافعي في المسألة ثلاثة أقوال أولى بما سار عليه الإمام الماوردي والقدوري . والحاصل أن 
للشافمي ني هذه المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : موافق لرأي الجمهور لا حدٌ لأكثرها , والثاني : ت 
والثالث : لا تجوز أكثر من سنة . جاء في المهذب : واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة » تقال في 
موضع : سنة » وقال في موضع : يجوز ما شاء » وقال في موضع : يجوز ثلاثين سنة . فمن أصحابنا من قال فيه 
ثلاث أقوال : إحداها لا تجوز بأكثر من سنة ؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة , ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من 
سنة ؛ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة . والثاني : تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى 
أكثر منها » كالكتابة والبيع إلى أجل » والثالث : أنه : لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الثلاثين شطر العمر ء 
الاعتبار الأقوال ثلاثة أو قولين عند الشافعية لا يترتب عليه ثمرة ؛ لأن وجهة نظر المذهب محصورة فبها على أي 
حال . راجع المهذب ( 16/١‏ ) » مغني المجتاج ( 5/5 ) » نهاية اتاج ( 500/8 5834 ) - 

() ساقطة من (م ).رع ). (1) ساقطة من ( ن ) . 

(1) قال في فنح العزيز : قال معظم الأصحاب : يجب أن تكون المدة بحيث بيقى إليها ذلك الشيء غالها ؛ 
يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة ء والدابة إلى عشر سنين ؛ والنوب إلى ستتون أو سنة على ما يليق به 6 > 


ااام 


٠ل‏ - لنا : قوله تعالى : ٠‏ َالَ إن أرِيدٌ أن أنكسلك إحدى أبَتَيّ : 
كأَرقِ تق حِجَجٌ بن َسنت عفرا فَِنَ عِنولكٌ © 7" وما جاز في شرعية من قبلنا 
فهو جائز في شرعنا إلا أن بمنع منه دليل 9© , 

9 - ولأنها مدة معلومة فجاز عقد الإجارة عليها : أصله الشئّة . ولأن ى 
مدة جاز أن تكون أجلا في الديون جاز أن تكون مدة في (© الإجارة كالسنة ؟ 
ولأنه عقد يجوز أن يشترط فيه مدة سنة فجاز أن يشترط ما زاد عليها ٠‏ كابيع 
والكتابة 29 , 

5 - احتجوا : بأن القياس بمنع الإجارة لأنها تنعقد على منافع ‏ معدومة) © 
وإنما جوزناها للضرورة » فوجب أن يجوز منها مقدار ما تدعو إليه الضرورة بق وذلك 
سنة ؛ لأن في الإجارات ما لا يتكامل منافعه إلا في سنة . وهو الأرض المستأجرة 
للزراعة » وما زاد على ذلك لا تدعو الحاجة إليه 29 . 


1791# - قلنا : هذا كلام من يرى تخصيص العلة 9 » والشافعي كد لا يقول 


والأرض إلى مائة أو أكثر . راجع فتح العزيز ( 77/17 ) وقد فسر في مغني المحتاج الحكم إذا زاد على هذا 
الحد » فقال : 9 فلو أجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل ييطل في الزائد فقط ؟ أقول : القياس نعم ٠‏ وتفرف 
الصفقة 6 . مغني المحتاج ( 5٠١5/7‏ ) . ومعنى هذا : أنه لو أجره الشيء مدة لا ييقى المعقرد عليه إليها غالبا 
فإنه يصح فيما ييقى وسيطل في الزائد . )١(‏ سورة القصص : الآية : 51 . 

(1) هذه مسألة خلافية بين العلماء » وهي التعيد بشرع من قبلنا » والأصل فيها الخلاف في أنه عليه السلام هل 
كان متعبدًا بشرع من قبله أم لا ؟ وهو لا يخلوا من إحدى حالتين : قبل التبوة » أو بعدها أما بعد النبوة : فعند 
المعتزلة وكثير من الققهاء أنه لم يكن متعبدًا بشرع أحد . وقال قوم من الفقهاء : بل كان متعبدًا بذلك إلاما 
استثناه الدليل الناسخ ؛ ثم اختلفوا فقال قوم : كان متعبدًا بشرع إبراهيم » وقيل : بشرع موسى ؛ وقيل : بشرع 
عيسى . أما قبل النبوة : فقد أثبته قوم » ونفاه آخرون ؛ وتوقف فيه فريق ثالث . راجع المحصول ( 518/١‏ ) » 
والإحكام ( 150/4 ) . (؟) ساقطة من ( ن ) . 

(؟) في ( ص (١)‏ م) (٠‏ ع ): [ الإجارة ع وهو خط . 

(5) في ( ن ) : [ معلومة ع وهو خطأ . 

. )715 ( راجع المهذب ( )ع مني المحتاج ( 719/5 ) ء الحاوي‎ )١( 

(7) قال الأسنوي : تخصيص العلة جرزةٌ بعضهم . ومنعه الشافعي وجمهرر الحققين . راجع التمهيد 
للأسنوي ص ( 718 ) , امحصول ( 011/5 ) ء شرح البدخعشي محمد بن الحسن البدخشي ( 198/5 ) ل 
محمد على صبيح . وتخصيص العلة معناه : إذا وجد فرع علة الأصل وفقد حكم الأصل فيه » فهل يا 
ذلك على فساد العلة وانتقاضها أر ييقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها ؟ فمال قوم : إنه ينقض العنة 


ويفسدها وبين أنها لم تكن علة ولر كانت علة لاطردت ووجد اللحدكم حيث وجدت . وقال قوم : نيقى علة + 


0 


بدة الإجارة ااام 


يزلك ؛ ثم الحاجة قد 7" تدعو إلى ما زاد على السنة » لأن المستأجر الأرض للزراعة 
يعمرها في السنة الاولى » وقد لا يتكامل انتفاعه بها » فهو يعقد على أكثر من سنة 
لبحصل له الانتفاع بما 0© عمره في السنة الأولى ويستأجر (© ويكره أن ينتقل 49 منها 
كل سنة ء فيعقد على أكثر من ذلك ليحصل له الغرض [ بالاستقرار ] © , 

وو( - واحتجوا "© لقول الذين قالوا ثلاثين سنة بأنها نصف العمرء فإذا أجر 
بتعين فيها في الغالب . [ قلنا ] © : فتزيد © الأجرة أو تنقص أو تخرب الدار ؛ [ قلنا ع 
احتلاف السعر في ١‏ المعقود 6 2١‏ عليه لا يؤثر في العقود » وأما خراب الدار إذا حدث . 
نيبت 200 للمستأجر الخيار كما لو حدث قبل هذه المدة ) . 

ووو!! - قلنا : إذا عقد مدة لا يبقى المعقود عليه فيها غالبا فمن أصحابنا من أجاز 
العقد » وعلى قوله يستمر العمل 2١0‏ » ومنهم من قال : لا يجوز ذلك 9© , 


نيما وراء التقض رتخلف الحكم عنها يخصصها , ومثال العلة امخصصة : إيجاب صاع من التمر في لبن 
اللصراة » فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تمثل الأجزاء » والشرع لم ينتقض هذه العلة إذ عليها تعريلنا 
ني الضمانات » لكن استنى هذه الصورة .. وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه » 
نورود الغرامة على العاقلة لم ينقض هذه العلة » ولم يفسد هذا القياس , لكن استثتى هذه الصورة فتخصص 
العلة با وراءها . راجع المستصفى للإمام الغزالي ( 5717/7 ) ط الكتب العلمية ييروت . 

)ني (ع)ا(ع):[وقدع. 

(0) في رة) : زهاع. 

(؟) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ واستأجره ] أو تكون زائدة . 

(؛)ني(م)ا(ع)2:[يقلع . : 

٠ )(‏ باستقرار © هو ما جاء في النسخ » ولعل صوابها ما أثبتناء . 

(1) في (م) (٠‏ ع ) : [ احتجواع راجع احتجاجهم في المهذب ( 195/١‏ ) » فتح العزيز ( 554/١1‏ ) ؛ 
رالخاري 181 (/ا) زائدة , 

8) في (م) ٠(ع)‏ :1 ضرد ع وهو خطاً. (94) ني (م) 0 (ع) : [ العقود ] . 
(١)في(م)ء(رع):[ئيت‏ حدثع. ‏ (١١)فيرت):[لطل].‏ 5 
)1١(‏ قال في العناية شرح الهداية : وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين فمنعه بعضهم ؛ لأن 
لظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة . والظن مثل اليقين في حى الأحكام » فصارت الإجارة مؤبدة معنى ء 
(الأيد ييطلها . وجوزة آخرون منهم الخصاف ؛ لأن العبرة في هذا الياب بصيغة كلام المتعاقدين , وأنه 
يفتضي التوقيت , ولا معتبر بموت المتعاقدين أو أحدهما قبل انتهاء المدة ؛ لأنه قد يتحقق في مدة يعيش إلبها 
لنسان خالا ولم يعتبر . كما إذا تروج إمراة إلى ماثة سنة فإنه متعة » ولم جعل جنزلة التأيد ليصمح التكاح ٠‏ 
لأ كان لا يعيش إليها غاليا » وجعل ذلك نكانحا مؤقنا » اعنبًا للصيغة . العناية ( 81/8 ) - 


لوحكم 


كتاب الإجارة 
0 - واحتج اللخالف في هذا الفصل بأن قال : لو أجر عبده مدة 0 حيائه ب 
يصح فإذا أجره أكثر من ذلك أولى (2 أن لا يصح 
1ه - وهذا غلط ؛ لأن العقد على مدة حياته عقد على مدة مجهرلة , والعقد 
على ما زاد على ذلك عقد على مدة معلومة . ييين ذلك : أنه لو أجره © عمره لي 
يصح, ولو أجره (©» مدة لا يبقى إليها جاز . ثم لا يصح أن يقال : إذا أمكن أن 
يؤجر2© عمره فما زاد على ذلك أولى . 


مم 


20 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 
()نيرصعء(د): زا إلىع. (5) في رن ) : رأجله).‎ 
في رن زاجهع. (0) في رن): [يزجلهع.‎ )5( 


يتبيط الأجرة على عدد السنين ب 


بيب[ .م 


| مسالة 


ع يجي ب 0 
تقسيط الأجرة على عدد السنين 


بوره - قال أصحابنا : إذا أجر داره أو أرضه عدة © سنين جاز ؛ وإن لم يسم 
حصة (”© كل سنة من الأجرة 29 


فزولار - وقال الشافعي على القول الذي جوز العقد على ما زاد على السنة في 
وجوب تفصيل الأجرة قولين : أحدهما : لا يجوز حتى ييين حصة 7؟) كلل سنة © , 
.ول - لنا : أن كل مدة صحت فيها الإجارة لم يفتقر العقد إلى تقسيط الأجرة على 
أجزائها كالسنة 7" ولأن السنة بعض مدة الإجارة فلا ”© يفتقر إلى ذكر حصة من الأجرة 
كالشهر من السنة » ولأن الأجرة معلومة ؛ فوجب أن لا ييطل العقد لجهالة الحصة . 
١لولاذز‏ - أصله : إذا استأجر شهوا #0 , 


)ني (م)ارع):[عدهع. (')ني(م)ء(ع):[حصته]. 

(؟) ما تعرضت له كتب الأحناف هو إجارة السنة من غير تقسيط الأجرة على شهورها » وبيدو أنهم لم يفرقوا 
يدن إجارة السنة وإجارة السنين جوازهما عندهم , فاعتبروا الشهر من السنة كالسنة من السنين . ومن المعلوم أن 
المالكية والحنابلة وافقوا الأحناف في جرازها لسنون كثيرة » وكذا في هذه المسألة لأنها فرع السابقة . راجع . 
اللباب ( 44/7 ) » بداية لمجنهد ( 11/1/١‏ ) » حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( 11/4 ) ؛ المغني ( 170/9 ) » 
شرح منتهى الإرادات ( 534/9 ) . (؛) في (م):[ حصعه]. 

(0) والقول الثاني كقول الأحناف لا يجب ذكر قسط كل سنة ؛ قال في المهذب : ؛ وإن ساقاه إلى سنة لم 
يجب ذكر قسط كل شهر ؛ لأن شهور السنة لا تختلف منافعها . وإن ساقاه إلى سنين ففيه قولان : أحدهما : 
لا يجب ذكر قسط كل سنة » كما إذا اشترى أعيانًا بمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها . والثاني : 
يجب لأن امنافع تختلف باختلاف السنين » فإذا لم يذكر فسط كل سنة لم يؤمن أن ينفسخ العقد ‏ فلا 
يعرف ما يرجع فيه من العوض . ومن أصحابنا من قال القرلين في الإجارة . فأما في المساقاة : يجب ذكر 
قسط كل سنة من العوض ؛ لأن الثمار تختلف باختلاف السنين » والمنافع لا تختلف في العادة باختلا 
السنين . المهذب ( 187/١‏ ) , الحاري ص ( 3917 ) ٠‏ 

(1) ساقطة من زم )6 (ع). في رص)ءدم)٠(ع):1للا)ء‏ 
(8) هذا باتفاق المذاهب ؛ فقد أجمعوا على إن الإجارة إن كانت على سنة لا تمتاج إلى ذكر قسط كل شهر ء 
دكذا إن كانت على شهر فلا تحناج إلى قسط كل يوم » لأن المنافع متمائلة » وفي اشتواط تقسبطها حرج 
شديد. راجع اللباب ( 49/5 ) ؛ المهذب ( 018/1 ) ؛ بداية الجتهد ( 19/0/15 ) ؛ مني ( */459 ٠)‏ 


لضا 


كتاب الإجارة 


؟و*”*٠‏ - احتجوا : بأن الإجارة تقع مترقبة منتظرة معرضة (" للفسخ ؛ لأن 
المكري ”© قد يهلك فيبطل عقد الإجارة فيحتاج المكري أن يرد حصة ما بقي من المدة 
ويلزمَ المكري حصة ما نكر 29 » وذلك يختلف اختلاًا شديدًا فيتعذر الرصول إل , 
فلهذا كان ذكره شرطا وليس هذا كالسنة الواحدة ؛ لأن الأجرة لا تختلف فيها 
وفيع © الغانة لقي 


0ه/اة - والجواب : أن المنافع في السنين متمائلة » فالأجرة تسقط عليها بالأجزا, 
كما تنقسط أجرة السنة على شهورها » وأجرة الشهر على أيامه » ولهذا قال أبر حنيفة 
كفن في رأس مال السلم : لا ينقسم عليه بالأجزاء فيصير معلومًا بنفس العقد © , 


+عه 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ معرضة ] » وفي غيرهما : بعرضة 

(1) في ( ن ) : [ الكراء ] والمراد به العين المؤجرة ٠‏ 

(6) كذا بالتسخ و( كر ) الشيء : صعب واشتد . و( نكر ) الشيء : غيره بحيث لا يعرف ؛ والمراد ما لم 
يوفه من مدة الإجارة . 

(4) ساتطة من ( ن ) . 

(5) قال الماوردي : ه ووجه ذلك : أن عقد الإجارة غير منبرم بخلاف بيرع الأعيان المنبرمة » لتردده بين 
السلامة والعطب ما لم يذكر قسط كل سنة منها » وأجور السنين قد تختلف فيتعذر العلم بقدر ما يستحق 
الرجوع به من الأجرة عند انتقاض الإجارة في بعض المدة » وليس كذلك شهور السنة المتمائلة غالها . راجع 
الخاري ( 158 ) ء المهذب ( 511/١‏ ) . 

(1) جاء في البدائع : ولو أسلم عشرة دراهم في ثويين متفقين من جنس واحد ونوع واحد وصفة واحدة وطول 
واحد جاز السلم بالإجماع ؛ ولر لم بدن حصة كل واحد منهما من رأس المال ؛ ولو حل الأجل له أن يبعهما 
جميمًا مرابحة على العشرة بلا حلاف . فإن باع أحدها مرابحة على نخمسة لم يجز عند أبي حنيفة ؛ وعند أي 
يوسف ومحمد يجوز . ثم علل لأبي حنيفة أن المقبرض ليس عين الملم فيه . لأن المسلم فيه دين حفيقة وق 

الدين لا يتصرر . فلم يكن المقبرض ممارتا بعقد السلم بل بالقبض ٠‏ فكان القبض بنزلة إنشاء العفد كأنه 
اشتراهما جميعًا ابتداء ولم ييون حصة كل واحد منهما ثم أراد أن يبع أحدهما . راجع البدائع ( 2551/6 


تأجبر المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها لهس اك 
||| مسالة 


3 3 
تأجير المستأاجر العين لصاحيها الذي اجرها له 
000 


غ؟و "ا - قال أصحابنا : لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ”'؟ العين المستأجرة مد 
المؤجر © . 1 

وروا - وقال الشافعي َع : يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا » وقبل قبضها 
و وجياة 2 

6 - لنا : أنه عقد يختص المنفعة » فلا يجوز أن يعقد لمالك العين . أصله 
المضاربة والعارية » ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز للموصئ له بالمنفعة أن يؤجر العين من 


و الورثة » 29 , 


. ] في رص )» : [ يؤاجر‎ )١( 
الخلاف في هذه المسألة في إجارة المستأجر العين المؤجرة لمالك العين . أما لغيره فلا خلاف على جوازها‎ )١( 
بداية الجتهد ( 175/1 ) » شرح منتهى‎ » ) 511/١ ( بعد القبض . راجع الدر اخختار ( 41/1 ) » المهذب‎ 
الإرادات ( ” / 511 ) . مع ملاحظة أن المالكية والحنابلة يجوزون الإجارة من المؤجر ومن غيره قبل القبض‎ 
. ربعده بنفس السعر , أو مع زيادة عليه » أو نقص منه كل ذلك سواء‎ 
» وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها ؛ لأن الإجارة كالبيع‎ ٠ : بل ثلاث أوجه ء قال في المهذب‎ )1( 
بيع المببع يجوز بعد القبض , فكذلك إجارة المستأجر » ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع‎ 
: رغيره . وهل يجرز قبل القبض فيه ثلائة أوجه إحداها : لا يجوز كما لا يجوز يبع البيع قبل القبض . والثاني‎ 
يجوز لأن المعقود عليه هر المنافع , والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها قبض العين . والثالث : أنه‎ 
ل‎ )*01١( جز تا من للج لأنها في قبضته» ولا يجرز من غيره لأنها ليست في قيض . الهذب‎ 
الرجهان فهما في إجارتها من مؤجرها بعد القبض ع » لا قبله . يدل على ذلك ما ذكره الماوردي : « وإذا‎ 
0 استأجر الرجل دارً! 5 اا‎ 
جاز » سراء أجرها بمشل الأجرة . أو بأقل » أو بأكثر ع أحدث فيها عمارة أو لم يحدث . وإن أجرها من‎ 
مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في المنافع » ؛ هل تحدث على ملك المؤجر أو على‎ 
0 ملك المستأجر فأحد الوجهين ن : أنها تحدث على ملك المؤجرء فعلى هذا لا يصح أن يستأجر ما أجره‎ 
الثاني : أنها تحذث على ملك للستاجر ضلى هنا يجوز أن تؤجر عن المؤجعر . الحاوي ( 5037 ) وقد تبين بمأ‎ 
٠ سبق أن سبق أن المصنف نقل الوجهين في إجارتها بعد القبض لا إجارتها قبل القبض‎ 
يع : [ الورثة ] وإفا لم يجز ذلك ؛ لأن الإجارة تقع بقصد اسنيفاء سفعة لين ولس‎ 
٠ العين مقصودة أصاا » وهنا المنفعة مملوكة للمستأجر بالوصية فيتعذر استيفائها بعقد الإجارة‎ 


الكم كتاب الإجارة 

0ه( - ولأنه © عقد لا يزيل الملك عن العين ؛ فلا يملك به مثله مع مالكها . 
أصله : البيع المشروط فيه الخيار والرهن 9© . 

انين - ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء » فلا يعقد لمالك العين كالرهن © , 

- احعجوا : بأن كل عقد صح مع الأجنبي صح مع العاقد , أصله البيع © . 

.هلا - قلنا : البيع من / البائع في حكم البيع من الأجنبي ؛ لأن من يقع له 6:,, 
العقد غير مالك للمعقود عليه ولا لما يستوفى منه ©© , 

مو ٠”‏ - والإجارة يعقدها "2 مع المالك للعين التي يستوفي المنفعة منها » فلذلك 
لم يصح العقد . 

؟ مها - ولأن المبيع يجوز بيعه من البائع إذا أمن بهلاكه فسخ (" العقدين © 
ومتى لم يؤئر "© ذلك لم يجز البيع كما قبل القبض . 

«مه/١‏ - ولهذا نقول : إن بيع العقار من البائع قبل القبض جائز ؛ لأنه أمن نيه 
فساد [ العقد الأول » فأما الإجارة : فإنها تعقد على المنفعة من المؤجر » والعقد الأول 
يتعرض للفسخ ] 7 ؛ فصار كبيع المشروط فيه الخيار من البائع . 

مه - ولأن المنافع إذا تلفت كان تلفها فسجّا » فلم يجز أن يعقد عليها العاقد » 


. أي عقد الإجارة‎ )١( 

(؟) البيع المشروط فيه الخيار : الملك فيه للبائع في مدة الخيار إذا كان الخبار للبائع » وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه ملك للمشترى ينقل إليه بنفس العقد . والثاني : أنه باق على ملك البائع ولا يملكه المشتري إلا 
بعد انقضاء الخيار من غير فسخ . والثالث : أنه موقوف فإن تم البيع كان للمشتري » وإلا فهو باق على ملك 
البائع . راجع اللباب ( 17/1 ) » المهذب ( 548/١‏ ) . 

(*) أجاب البيهقي قائلا : « قلنا إنه بمنزلة العقد المزيل للملك عن العين » ولهذا يملك به العقد مع غير العاقد 
كما لو تملك في العقد . على العين بخلاف ما قاسوا عليه . راجع التكت ورقة /151 - 

(4) المهذب ( 0117/١‏ ) » والنكت الموضع السابق » بداية امجتهد ( ١‏ /111 ) » شرح منتهى الإيرادات ( 0531/5 
(0) وذلك لأن العقد في البيع يقع على العين خلاهًا للإجارة فإنها واقعة على منافع العين ‏ 

(1) أي المستأجر . 

(7) وإما أمن الفسخ ؛ لأن الهالك هالك على ملك صاحبه . 

(8) عقد البيع الأول والثاني . 

(؟) كذا بالنسخ ولمل صرابها [ يؤمن ] لأنها عكس الأولى . 

2 ساقط من (ن ) والعقد الأول يتعرض للفسخ كما إذا هدم الدار المزجر ملا فإن الإجارة تنفسخ لفوات النفعة . 


بير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له ارم 


اي اقول 99 قل لق . وليس كذلك المبيع المقبوض » لأن ملكه لا يوجب 
فا » فجاز أن يعقد عليه مع العاقد الأول . وتنتقض العلة بالعارية إذا أذن الماك 
وي_.تعير أن يعيرها © جاز مع الأجنبي ولم يجز مع امالك » فكذلك الضاربة إذا أذن 
امالك للمضارب أن يدفعها إلى غيره ٠‏ 


ممه 


مدعت مشاه 
رام في رمع رع) ذ كاليع للفعول ] + 
(1) في رم )ء زع) :3 بغيرها ] وه ” 


ين لمانا - كتاب الإجارة 


| مسالة 


إحارة المأجور 


ومه؟ؤ - قال أصحابنا : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين © , 

موا - وقال أصحاب 27 الشافعي : إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان : وإن أجر 
من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز . 

0مه؟ - وإذا قلنا : لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان 9 .. 

م«ه؟؟ - لنا : أن كل حالة لا يجوز العقد على ابيع المعين لم يجز على المنفعة 
المستأجرة . 

.موب - أصله : حال المجلس قبل القبض » ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك , 
فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه . أصله : البيع وعكسه المهر 
والعقار © , 


.”٠ك‏ - احتجوا : بأنه لا أثر لقبض العين ؛ لأنه لا يصير بقبضها © قابضًا 
للمنافع » فصار وجود القبض وعدمه سواء 29 . 


(1) هذه المسألة هي إحدى حالتين في الإجارة , لأن الإجارة إما أن تكون بعد القبض أو قبله : فإن كانت بعده 
فقد مضى حكمها في المسألة السابقة ؛ وهذه هي الحالة الثانية » وهي حكم تأجير العين المستأجرة قبل قبضها ء 
وكتب المذهبين جمعت يين المسألتين في مسألة واحدة ولم يفردوا لكل منهما مسألة مستقلة وهر أولى . وقد 
سبق نقل ما يشير إلى أن إجارة المستأجر لما استأجره إما أن تكون بعد قبض العين أو قبلها . فإن كانت بعدها من 
غير المؤجر فهو جائز من غير خلاف ٠‏ وإن كانت من المؤجر فهو غير جائز عند الأحناف وعلى ذلك كان من 
باب أولى أن لا يجوز قبل القبض كما هر مشار إليه في عبارة المصنف هنا . ونخلاصة القرل : أن الإجارة 
للمؤجر لا تجوز عند الأحناف ؛ لا قبل القبض ولا بعده ء أما لخير المؤجر فهي جائزة بعد القبض فقط . وقد سبق 
القول بأن المالكية رالحنابلة يجوزون الإجارة قبل القبض وبعده من المؤجر وغيره . راجع الدر الختار وحاشية ابن 
عابدين ( 11/5 ) وبداية لمجتهد ( 1075/7 ) ء شرح منتهى الإرادات ( 5351/5 ) . 

. ساقطة من ( ن)‎ )١( 

(7) سبق نقل نص المهذب والحاري رظهر لنا أن الوجوه في الإجارة قبل القبض ثلاثة , وقد أعاده المصنف 
هناء غير أنه هناك قصد الحديث عن إجارتها للمزجر ء وهنا له ولغيره . وكلام الشافعية لا يفصل بينهما بل 
يجمع في وجهين ويفرق في الثالث كما سيق . راجع المهذب ( 871/١‏ ) . 

(؛؟؛ 0)مائطة من (م)ء(ع). (1) راجع المهذب ( 0509/١‏ ) . 


إجارة المأجور اك لافنا 


وهب( - الجواب : أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه » فإذا لم يقيض 
حدثت وليست في ضمانه » وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع "© إذا 
قبض . 


وم لت 
(ل) في رمعب رع»: [ لمع ]* 


4 نا سسسب كناب الإجار 
||| مسالة 
اشتراط الخيار في عقد الإجارة 


1 - يجوز شرط الخيار ('» في الإجارة © . 


١/84‏ - وقال الشافعي : لا يجوز شرط الخيار إذا استأجر عيئًا قولّا واحدًا . وفى 
خيار المجلس 9© وجهان . 
4 - وإن كانت المنفعة في المدة 217 ففيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ الخيار مشتق من الاختيار وهو طلب مير الأمرين : إما [مضاء البيع » وإما فسخه . واصطلاحا : أن يشرط 
في العقد أو بعده الخيار لأحد المتعائدين كليهما في فسخ العقد أو إمضائه . راجع اللسان ( 550/6 ) ٠‏ 

البداية شرح الهداية ( ١198/1‏ ) ط الفكر . 

» ) ء الدر الختار وحاشية ابن عابدين ( 75/1 ؛ لال‎ ) 7٠١1/4 ( ء البدائع‎ ) ٠١/71 ( راجع اللباب‎ )١( 
. ) ١75 / وبه قال المالكية . راجع بداية المجتهد ( ؟‎ ) ١ تبيين الحقائق ( ه/ه؛‎ 

(1) خيار المجلس : هو أن يكون لكل واحد من العاقدين حق فسخ العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما , أو يخير 
أحدهما الآخر فيختار العقد . فإذا تفرقت المجالس وتباعدت الأبدان سقط حق الفسخ بهذا السبب , والأصل 
فيه : قوله َك : « تان بالا ما َم يتما أو يقُولُ أحَدُهُما لِلآحَرِ مر » راجع نيل الأوطار ( ه/184١)»‏ 
مغني المحتاج ( 55/1 ) ء اللباب ( 4/5 ) . 

(4) في ( ن ) : [ الذمة ] وهو خحطأ . لأنه يتبين لنا من النص الآتي أن الإجارة إذا كانت على منفعة في الذمة 
ففي دخول الخيار فيها وجهان فقط , وليس ثلاثة . قال في المهذب ‏ وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز 
فيه شرط الخيار ؛ لأن الخبار يمنع التصرف , فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة » وإن حسب على 

المكتري نقصنا من المدة . وهل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ينبت لا ذكرناه من 
النقصان والزيادة في خيار الشرط ء والثاني : ينبت » لأنه لكل واحد منهما إسقاطه » وإن كانت الإجارة على 

عمل معين ففيه ثلائة أوجه » أحدها : لا يثبت فيه الخيار ؛ لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار » 

والثاني : يثبت فيه الخياران ؛ لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة . ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك 

المتفعة » والثالث : يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون 

خيار الشرط كالسلم ؛ وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة , ففيه وجهان : أحدهما : لا يعبت فيه 

الخياران لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار . والثاني : يثبت فيه خيار الجلس دون خيار الشرط + 

لأن الإجارة في الذمة كالسلم , وفي السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط ء وكذلك الإجارة . راجع 

المهذب ( 74/١‏ ) . وراجع أيضًا مغني الحتاج ( 44/6 ) . رأي المالكية في هذه المسألة يوافق الأحناف ؛ 

فإن الحنابلة يتغقون مع الشافعية في إجارة العين مدة تلي العقد » فلا يجوز فيها خيار الشرط » وفي خيار مجلس 

وجهان . أما إذا لم تكن الإجارة كذلك : فإنه يدخلها الخيار كما قال الأحناف . قال ابن قدامة إذا أجره مدة * 


اشتراط الخيار في عقد الإجارة اا 
هوبا - أحدها : لا يدخلها الخياران 0© , 


- والثاني : يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط . 
3,647 - والثالث : يدخلها الخياران . 


م4٠‏ - لنا : أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار 
فيه كالبيع » ولانها مدة ملحقة بالعقد كالأجل ٠‏ ولأن كل خيار ثبت في البيع ينبت في 
الإجارة 29 . 

8 - أصله : خيار العيب 29 ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها 


خيار الشرط كالبيع » ولأنه عقد يفسخ بالإقالة 49 » لا يعتبر فيه القبض في المجلس » 
فجاز أن يدخله الخيار كالبيع . 


٠ه‏ - احتجوا : بما روى أن النبي يِه [ نََى عَنِ الْمَرَر ع © وَالهارُ غرَر 0 , 

هه - قلنا : روى عن النبي َه نََى عَنْ تيع الْمَرِ ومن أصل مخالفتنا أن 
الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل ) على المقيد © , 

؟وهةل - قالوا : القياس عند كم يمنع شرط الخيار في العقود » وإنما جاز في البيع 


> تلي العقد لم يجز شرط الخيار » لأنه يمنع التصرف فيها أر في بعضها فينقص عما شرطاه » وفي خيار مجلس 
وجهان : أحدهما : لا ينبت له ذلك , والثاني : يثبت لأنه يسير » وإن كانت لا تلي العقد يثبت فيها الخياران 
لأنها بيع : ولا مانع من ثبوتها فيها » وكذلك إن كانت على عمل في الذّمة أو على منفعة عين في الذمة ثبعا 
فيها كذلك . الكافي لابن قدامة ( 774/7 ) ط منشورات المكتب الإسلامي بدمشق . 
)١(‏ في (م) (٠‏ ع ) : [ الخيار ] والمراد بهما خيار المجلس والشرط . 
(1) قال الشيرازي : قالوا : عقد معاملة لا يعتبر فيه التقابض في المجلس فأشبه الببع . قلنا : عندهم يجوز فيما 
ليس بعاينة 9 معاملة » وهو الضمان فلم يؤثر الوصف » ولأنا جعلنا البيع حجة لنا . التكت ورقة 131 ٠‏ 
(0) في (رم) ٠‏ (زع): [العيبع. (؛) في (م )2ع ): [ المغرور ] . 
(5) راجع نص المهذب السابق . 
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة . كتاب الببوع باب النهي عن بيع الخصاة ويخ 
الغرر ( ١١61/7‏ ) والترمذي « كراهية بيع الغرر » ( 571/5 ) رقم ( ١550‏ 0 
الخصاة ( 71/6 ) رقم ( 780/4 ) ؛ وابن ماجه : في التجارات 6 باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 5 
50/0 ) رقم (14ه؛ ) ومن حديث سعيد بن 


0 النسائى باب بيع الخصاة 
( 775/1 ) رقم ( 1156 ) , والنسائي باب بع رمم 


السيب مرسلا أخرجه مالك في الموطأ ( 114/9 ) وفي مسند أحمد ( 0115/١‏ 501 )؛ 
وانظر مجمع الزوائد ( 20/4 ) . (07) ماقطة من ( 3 ) ٠‏ 
(8) قاعدة : و الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد ؛ ٠‏ 


بالملدتضا 


بالخير فما سه على أصل القياس ١١‏ 

#وه؟ ١‏ - قلنا : الخيار يجوز في البيع » والإجارة تحتمل من الغرر ”© والخطر ما لا 
يحتمله البيع . فإذا جاز في البيع خخطر الخيار ففي الإجارة أولى . وعند القياس يجوز 
على المخصوص من طريق الأولى . 

هه - قالوا : عقد على منفعة فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالتكاح ص 

ووول - قل قلنا : التكاح أجرى مجرى العقد على الأعيان بدلالة بطلاته بالتوقيت ‏ 
وبدلالة استحقاق جميع البدل © مع هلاك المعقود عليه © عقيب العقد وإذا أجرى 
مجرى العقد على الأعيان لم يصح اعتبار عقد الإجارة . 

دمه/ذ - ولأن النكاح لا يصح فيه الفسخ بالإقالة "2 [ بعد انبرامه فلم يدخله 
الخيار » ولما كانت لإجارة لتنا 5 الفسخ بعد انبرامها بالإقالة ] © ولا يعتبر فيها © 
القبض في المجلس جاز اشتراط الخيار فيها . 

/اههب؟ - قالوا : عقد لابد أن يكون أحد بدليه غير عين فلم يصح فيه خيار الشرط 
كالسلم كي 

ممه - قلنا : السلم شرط صحته قبض بذله في المجلس » وخيار الشرط منع صحة 
القبض » فلهذا لم يصح شرط الخيار في الصرف 2١‏ وإن جاز أن يتعين بدلالة أنه وأما 
الإجارة فلا يتعين قبض بدلها في المجلس » ويدخلها الفسخ بالإقالة فصح شرط الخيار فيها . 

ووه - قالوا : شرط الخيار في الإجارة لا فائدة 2١‏ فيه ؛ لأنه إن شرط الخيار 


كتاب الإجارة 


٠ )184/8 ( الْبيعنٍ بِالْجِيَار ما ل ٍِ أز عَبّى يفترقا » . راجع نيل الأوطار‎ ١ : وهو قوله كته‎ )١( 
(ع ) : [ الغرور ] وما كانت الإجارة أكثر احتمالا للغرر من البيع لأنها إجارة منافع معدومة‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 
. كما أن العقد فيها معرض للفسخ‎ 

(؟) راجع المهذب ( 551/١‏ )ء الحاري ص ( 1517 ) . 


(5) أي المهر. (0) أي البضع . 
١ )7(‏ كالإقالة ؛ بالنسخ والصواب ما أليتناة . (/) ساقط من ( ن). 
(م) أي الإجارة . (5) راجع المهذب ( 554/١‏ ) . 


)٠ ١‏ سبق تعريف الصرف وهو بيع الأثمان كبيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة ‏ ومنع اليا فيه لأن من 
شرطه القبض في المجلس دفعًا للربا ء لأنه إن كان متحد البدلين حرم القضل والنساء وإن اختلفا جنشا حرم 
النساء : والخيار تبنع القبض فليزم منه النساء وهو محظرر . راجع اللباب ( 10/5 ) . 

ليله في المهذب بعناه ( الفكة). 


اشتراط الخيار في عقد الإجارة كت 200 
للمستاجر فإنه عند الفسخ لا يمكنه تسليم المنفعة امعقود عليها بكمالها » وهذا المعنى 
نع الرد بالخيار كما لو تلف بعض المبيع في مدة الخيار . وإن .* 

0 بع ابيع في مدة الخيار . وإن شرطه للمؤجر لم يمكنه 
تسليم المعقود عليه بكماله » فصار كما لو باع بشرط الخيار» فكين ختلف بعض اليه 
في المدة ؟ . أ 

م - قلنا : الإجارة في هذا مخالفة للبيع » وذلك لأن البائع لو أراد تسليم 
بعض البيع إلى المشترى لم يجز . 

وده/اة - ولو أراد المشترى رد البعض لم يكن له ذلك . وكذلك 7" إذا كان نب 
خيار الشرط . وأما الإجارة : فلو أراد المؤجر تسليم بعض المنافع من غير خيار جاز . مثل 
أن يؤجر داره شهرًا فيمنعها منه بعض المدة ثم يسلمها 

5 - وكذلك إذا كان في الإجارة خيار» وكذلك يجوز للمستأجر رد بعض 
المنفعة » كما إذا سكن الدار ثم أراد ردها بخيار الرؤية أو العيب وكذلك بخيار 
الشرط 29 , 

1768 - وإنما اقترقا لأن المبيع يمكن تسليمه إلى المشترى جملة » ويمكن للمشترى 
رده كله » فإذا أراد البائع تسليم البعض أو أراد المشتري رد بعضه دون بعض [ لم يكن 
له ذلك » وأما المنافع : فلا يمكن قبضها جملة واحدة » فجاز تسليم بعضها دون 
بعض ] (© ورد بعضها على المؤجر دون بعض » فحمل عليه . 


020-000 


. في نع : [ ولذلك ع‎ )١( 
» قاعدة : و للمستأجر رد بعض النفعة‎ )١( 
. ٠ بخيار الشرط‎ 


1 يأ 
كما إذا سكن الدار ثم أراد ردها بخيار العيب أو بخبار الرؤية أو 
ز) سائط من رع ) ١3ع)-‏ 


لام 


||| مسالة 


كتاب الإجارة 


مشاهدة المحمل المؤجر 


4ه - قال أصحابنا : إذا اكترى 27 محملا (" مغطى (" إلى مكة جاز , وإن 
لم يشاهد المحمل 9) استحسانًا ©© . 


0ه - وقال الشافعي : لا يجوز حتى يشاهد المحمل » ويسمى الوطاء © فإن أطلق 


)١(‏ ني رن): [أكرىع. 

(1) المْحَبلُ هو كَمَجْلِسٍ : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان » والحمول بالضم : الهوادج » الراحد 
حمل بالكسر ويقتح . راجع القاموس المحيط باب اللام فصل الحاء ( 51/37/7 ) » المغرب ( 358/١‏ ) . 
(5) في (م ) : [ معطى ] وفي ( ع ) : [ يفضي ] وكلاهما خطأ . 

(4) راجع اللباب ( 40/1 ) » المبسوط ( ١4/17‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 50/5 ) ء البدائع ( ١18/4‏ ) . 
(ه) الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء واعتقاده حسنًا . واصطلاحا : هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة 
يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه » سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياى 
الجلي فيكون قياسًا مستحسئًا . التعريفات ( ١1‏ ) وقد تناول الغزالي في المستصفى ( 714/١‏ ) ترضيح معنى 
الاستحسان فقال : له ثلائة معان الأول الذي يسبق الفهم . الثاني : الدليل المتقدح في نفس الجتهد لا يفدر 
على إظهاره لعدم مساعدة العبارة . الثالث : وهو المنقول عن الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه قول 
بدليل فيندرج تحته أجناس منها : العدول بحكم المسألة عن نظاهرها بدليل . قال السرخسي في المبسوط 
١45/٠١ (‏ ) : القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان أحدهما جلي ضعيف أثره سمي قياسًا » والآخر : 
خفي قري أثره فسمى استحسانًا أي قياسًا مستحسنًا . وقال الشاطبي في الموافقات ( 113/4 ) : إن 
الاستحسان عند المالكية : الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . وقد تفاوت الفقهاء في الأخذ 
بالاستحسان في الأحكام فتوسع فيه الحنفية » وتوسط المالكية والحنابلة » وأبطله الشافعية . راجع مناهج 
الاجتهاد ني الإسلام للدكتور سلام مدكور من ص ( 570 - 72٠0‏ ) أصول التشريع الإسلامي علي حب 
الله ص ( 7٠١1 - 7١‏ ) . وإذا طبقنا ما سبق على المسألة نرى أن القياس فيها يقتضي بطلان الإجارة لأ 
من شرطها رؤية المؤجر . أما الاستحسان : فالعلة فيه أن العادة جارية على ذلك فمراعاة هذه العلة الخفية 
اقتضت العدول عن أصل القياس الجلي إلى هذا القياس الخفي . 

(7) في ( ص ) ء (ن ) : [ الغطاية ] وفي ( م ) : [ بالعطاية ] وكلاهما خحطاً . جاء في مغني لنناج : 
ويشترط روية الوطاء وهو الذي يفرش في الحمل ليجلس عليه أو وصفه . مفني المحتاج ( 545/5 ) . وقال 
الشافعي : ٠‏ لا يجوز من ذلك شيء على مغيب حتى برى الراكب والراكبين وظرف الحمل والوطاء وكيف 
الظل إن شرطه . الأم ( ١65/‏ ) » وانظر مختصر المزني ( 2/7 ) - 


مداعدة امل ؤي برإبيبإبيبيإبإبإ سس ا 
الغطاء'!» ججاز 7" فأما التعليق من السطحية 7" والركوة 9 فلابد من مشاهدتهاء وإن أطاق 
فمن أصحابنا من قال على قولين » والصحيح أنه قول واحد : لا يجوز حتى يشاهد © , 

3 لنا : قوله تعالى : «ا لبس عَبَتِكُمْ مكاح أن كنتئوا مضلا ين 
رَبْكُْمْ # 2 قال : تحجوا وتكروا الإبل © ولم يفصل . 1 


١10‏ - ولأن المحمل غير مقصود بالكري وإنفا يطلب : ل خللة وول يقن 


(1) الغطاء : هر ما يستظل به ويتوقى به من المطر . مغني الحتاج ( 7452/5 ) . 
(؟) إنما جاز إطلاق الغطاء ؛ لأنه لا يختلف اختلاقًا كثيرًا . 
0 السطحية والسطيح : المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر ء وتكون صغيرة أو كبيرة » رهي من 
أواني المياه . اللسان و سطح » ( 5/5١٠١؟‏ ) . 
(4) الركوة . إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركوات . اللسان « ركا ؛ ( 1755/9 ) . 
(ه) الأم ( ١64/5‏ ) » مختصر المزني ( 35/6 ) » المهذب ( 510/١‏ ) , مفني الحتاج ( 741/9 ) ء نهاية 
النحناج ( 1837/5 ) ١‏ وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية وأبو ثور وابن المنذر . راجع بداية 
المجتهد ( 171/١‏ ) ء المغني ( 9/اذه ) . 
(1) سورة البقرة : الآية ١94‏ . قال القرطبي : في الآية دليل على جواز التجارة في الحج مع أداء العبادة وأن 
القصد إلى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج به اللمكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه . راجع تفسير 
الفرطبي ( 845/١‏ ) الناشر دار الغد العربي » وانظر أيضًا روح المعاني للألوسي ( 20/1 ) ط دار إحياء 
التراث ييروت ٠‏ وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري ( ١14/1‏ ) ط دار المعرفة ييروت . 
(7) هذا القول لابن عباس تفسير للآية » قال ابن قدامة بعد أن ذكر نص الخرقى : « ومن اكترى إلى مكة فلم 
ير الجبقال الراكبين المحامل والأغطية والأوطثة لم يجز الكراء . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إجازة 
كراء الإبل إلى مكة وغيرها » وقد قال الله تعالى : « وَلكْيلٌ وَالمَلَ وَالْحَِيرٌ كبوا » ولم يفوق ين 
امملركة والمكتراة . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : «( لَبسَ عَِكُمْ مجع أن تنتئوا مالا قن 
يكم 4 أن نحج وتكرى ونحوه عن ابن عمر . المغني لابن قدامة ( 011/9 ) . وفي أسباب التزول 
للسيوطي : وعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسراقًا في الجاهلية فتأموا أن يتجررا في 
الموسم » فسألوا رسول الله يه عن ذلك فنزلت : ط لي عبِسكُمَ مصاع أن نوا ملا ين نيكم 4 
في موسم اليج . وأخخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة انيعي 
قال : قلت لابن عمر : إنا نكري فهل لنا من حبج ؟ فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن الذي 
متي عن فلن حى نزل عليه جويل بهذو الآ :لف سطع حي .ووو ارط 
عله فقال : ٠‏ أككم يباج » . أسباب التزول للسيوطي ( 597 ) 7 / 6 الكراء » وهذا ليس 
الآ ؛ وتفسير ابن عباس لها شخارج عن محل الت .© و وى بد ويه ري , وات الخواز 
محلا للنزاع بل هو مجمع على جوازه كما سبق » وإفا محل النزاع في اشتراط رؤية ري .و 
+الآبة لا ينفى مراعاة شروط الصحة عند العقد . 1 


مفلفتضا 


كتاب الإجارز 
العقد 2 على ] مشاهدته كالمتاع . 

حدهلاز - زر ولأن ما لا يشترط ] 2©9 في الظلال 29 والسرج 29 لا يشترط 0 
المحمل كالوزن . 

وه - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة » وذلك يوجب اختلاق 
المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد © . 

.لاه - الجواب : أن هذا يبطل بالسرج والظلال 29 ولأن امحامل تعناد "© ني 
كل بلد والعقد يقع على اللمعتاد فإن جاء بما 9 يخالف العادة لم يستحق بالعقد . 


ممع 


(0) ساقط من (م))(ع). 

() ني (م)١(ع):[‏ ولا مالا يشعرط ]ع , 

() الظلال : هو ما يستظل به فوق الهودج كالخيمة الصغيرة . راجع القاموس باب اللام فصل الظاء (10/4)* 
(4) السرج : رحل الدابة » معروف والجمع سروج ؛ وأسرجها إسراتجا وضع عليها السرج . اللسان 2١1987/5(‏ 
وسرج 2. 

(ه) سبقت إشارة المصنف إلى أن الشافعي أجاز إطلاق الغطاء وهو الظلال , أما السرج : فإنه إن كان من 
رب الدابة » فيكفى فيه العرف ؛ ولا يشترط أن يراه بل يحمل على المعهود , أما إن كان من المستأجر وكان 
متفاوثًا ولم يكن هناك عرف قبشترط رؤيته أو وصفه وصمًا تا عندهم . راجع نهاية النحتاج ( 2581/8 : 
(1) ساقطة من ( ن). (7) في (ن ) : [ معنادة ] . 

(6) في (رم)ءرن):[ماع. 


استبدال المحمول كلما نقص صسبت ب ب ب | | ب || | ا 


]|| مسالة 


بي لت 
استبدال المحمول كلما نقتص 


الاولاد - قال اصححاينا : إذا استأجر جملا إلى مكة على أن جيل عله 
الزاد 29 كلما منه جاز أن يرد مثله 2©9 , 


“لاه - رقال الشافعي : القياس 29 أن يبدل ما بقى © من الزاد . 
*/اه/١‏ - ولو قيل : إن 2 الزاد ينقص ولا يبدّل © كان مذهيا © , 
٠/4‏ - قالوا ”> : ففيه "© قولان : أحدهما : يستيدل 2١0‏ . والآخر : لا يستبدل . 
هلاه - قال المروزي "© : هذا إن "© اتفق السعر 9" في المنازل » فإن 


0١‏ في(م)2(ع):[أنهع. 

. » في (م ) : [ مكملا ] » وفي غيرها : و كلما أكل منه‎ )١( 

(؟) صورة هذه المسألة : رجل استأجر جملا ليحمل عليه طعامًا ويركبه إلى مكة » فأكل من الطعام في سفره 

فنقص عن القدر الذي وقع العقد على حمله : فهل له استكمال الحمل بشراء طعام جديد أم يستبدل ؟ جاء 

في اللباب : إن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل 

من زاد ونحوه ؛ لأنه يستحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق . فله أن يستوفيه . اللباب ( 13/5 ) » 

وانظر المبسوط ( ١١/١7‏ )ء والدر الختار واين عابدين ( 1١/5‏ ) . 

(4) وجه القياس أنه استحق حملا معلومًا » فجاز أن يسترفيه . 

(5) كذا يجميع النسخ , وهو موافق لما في ممختصر المزني » وأظن أن صوابها : يعنى لأن ما بقى من الزاد يزاد 

عليه ولا يبدل . )١(‏ ساقطة من (م ٠)‏ (1ع)٠‏ 

(1) معنى هذا : أن الشافعي يرى أن القياس يقعضي الإبدال . غير أنه ترك باب للعرف » فإن تعارف الناس عدم الإبدال 

فبها قال في الأم : وإن اختلفا في الزاد الذي يأكل بعضه » فقال صاحب الراد : أبدله بوزته . فالقياس أن ييدل له حتى 

يستوفي الوزن » ولو قال قائل : ليس له أن ييدل من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص لبقا ولا ييدل مكانه كان مهيا 

والله أعلم من مذاهب الناس . الأم ١‏ .+5 ) . فكأنه ترك الثاني للعرف ولم يجزم به رمعل هذا قال المالكية . 

مواهب الجليل ( 1510/8 ) . (م) مرجع هذا القول المرف ٠‏ 

(4) أي أصحاب الشافمي . وم عيرم )مدخ #11 

٠ ) 85/5 ( وهو ما يقعضيه القياس ء واختاره المزني في الختصر‎ )1١1( 

+ أبر اسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي ؛ من أصحاب ابن سريج » انتهت إليه رئاسة العلم في بخدا”‎ )1١( 
) + 54+ به انتشر فق الشانعي في الأقطار توفي سنة ر‎ 


رصنف في الأصول والفروع . وعنه وعن أصحا 
بمصسر . راجع طبقات الشيرازي عد ( 55 0) ٠‏ 1 1 
)١5(‏ ماقطة من ( ن). (16) بالتسخ و السفر» وهو خطأ . 


ام 


كتاب الإجارة 
اختلف . فله أن يستبدل ليخلص نفسه من زيادة السعر 29 , 

+ماه/؟ - لنا : أنه اسْتحِنٌ عليه قدر من الزاد » فإذا نقص ؛ كان له رد بدله , 
أصله . إذا سرق » ولأن كل حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [ فإذا انتفع به كان إ, 
أن ييدله ] 27 أصله : الماء » ولأن ما شرط حمله ”© وزنًا إذا نقص كان له رد مثله , 
أصله : المتاع » ولا يازم إذا نقص © لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا . 


لاو/ا؟ - احتجوا : بأن مطلق العقود يحمل على العرف . والعادة أنهم يأكلون 
الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله © فحمل العقد على المعتاد 29 , 

هلاه - الجواب : أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينرا 
المعقود عليه . ثم 7" هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى ٠‏ فلم 
يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها . 

واه - ولأن العادة أنهم يشترطون قدرًا من الحمل ويحملون أكثر منه , رلا 
يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان © , 


ممعم 


)١(‏ راجع المهذب ( 577/١‏ ) . مغني الحتاج ( 45/7 ) وبرأي الشافعية قال المالكية والحنابلة . راجع 
مواهب الجليل ( 4717/9 ) , المغني ( 9114/9 ) . 

(1) ساقط من ( م ) » ( ع ) . قد يفرق البعض بين النقص بالسرقة والتقص بالانتفاع خلاهًا للسرقة وتبديل ما 
شرق . راجع الحاوي 3137 . 

(؟) في رن):[عملهع. 

(4) ربما قصد بذلك إذا نقص من غير أكل أو سرقة كأن جف مئلًا . 

(0 في (م)ء(ع):[لهع. 

(1) هذا هر معنى قول الشافعي السابق في الأم . وانظره أيضًا في الحاري م ( 3507 ) ٠‏ 

0)في رم)ء(ع):[دع. 5 
(4) استدل في الحاوي أيضًا لعدم التبديل بقوله : « ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة الخاع ' 
استقرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد . الحاوي ( 7238 ) . 


إجارة الظئر بطعامها وكسوتها اك 20007 
| مسأآلة 


ل ا 0 


إجارة الظئر بطعامها وكسوتها 
ستل متتو ود 55ت ا 


5 1 55 ا 
٠ه‏ - قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : إذا استأجر ظيًا ('2 بطعامها 
وكسوتها "© جاز استحسانًا ©© , 


- وقال الشافعي : لا يجوز 9©) , 

مه - قالوا : والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية » واللين 
والحفظ تبع [ ومنهم من قال : اللبن هو المعقود عليه وما سواه تبع ©© ع . 

مهلا - لنا : قوله تعالى : <( وَعَلَ الْؤأُور لم ينهي تكتتمن بالخرن 0:4 وهنا 


أجر 9" الرضاع وليس بنفقة 29 الزوجة ؛ بدلالة أنه عطف قوله : 8 وَلْوِدَتُ رمن 


(1) الظثر مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل الذكر رالأنثى في ذلك سواء والجمع 
أظزر وأظثار وظثور . اللسان « ظأر » ( 5741/4 ) . 

(1) ينبغي الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة في نوع الأجر لا في إجارة الظر ؛ وذلك لأن إجارتها بأجر معلوم 
لاخلاف عليه بين العلماء لقوله تعالى : « ون أيسعنَ كك اهن موعن وأتموا بتاكل بتتروف إن عَاسرح تضم للد 
أن 4 ؛ الطلاق : > وإنما الخلاف في كون الأجر هر الطعام . راجع الإشراف لابن المنذر ( 515/١‏ ) . 
() وافق الإمام أبر حنيفة في رأيه هذا الإمام مالك وإسحاق وروى عن أبي بكر وعمر » لكن أبا حنيفة لم 
يجزه إلا في الظثر فقط . خلافا لهم , فأطلقوا جواز كون الأجر طعاما أو كسوة . راجع البدائع ( 157/4 ) » 
المبسوط ( 188/1١5‏ ) » اللباب ( ٠١1/7‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 55/1 ) » بداية المجتهد ( 171/5 ) + 
والمغني ( 497/5 ) وللحنابلة رواية توافق أبا حنيفة بالجواز في الظكر فقط . وأخرى تواقق الشافمي في المنع في 
الظعر وغيرها . ولكن ابن قدامة صحح الجراز مطلقًا . المغني ( 451/0 ) ٠‏ 

(4) وافق الشافعي الصاحبين من الأحناف ورواية الحتايلة . راجع المواضع السابقة للأحناف والحنابلة وللشائعية فتح 
العزيز ( ٠ ) ٠٠١/15‏ أسنى المطالب ( 4/7 6١‏ ) شرح الحلى على المنهاج ( 1/5 - .55 ) ؛ الحاري ( 2145 
والشافعية لا يفرقرن بين الظعر وغيرها . 

(5) ساقط من (م ) » ( ع ) . جاء في المهذب ( ١‏ / هلاه ) واختلف أصحابنا في المستأجرة على الرضاع هل 
يلزمها الحضانة وغسل الخرق ؟ فمنهم من قال : يلزمها » لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على 
لرضاع » ومنهم من قال : لا يلزمها ؛ لأنهما منفعتان مقصودنن تنفرد إحداهما عن الأخرى » فلا تلز لمق 
على إحداهما الأخرى . ومن النص يبي لا أن المعقود عليه هو اللبن .. وهو مذهب الأحناف أيضًا نفي اليسوط 
١18/15 (‏ ) و والأصح أن العقد يرد على اللبن ؛ لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام يمصالكه تع ٠‏ 
(1) سورة البقرة : الآية 588 م ني رم )رع ) :( أجرة ] ٠‏ 

(8) ساتطة من (م )2 (2ع)- 


فلضتض 


أَوكَدَمُنَ # (" على قوله : 8 وَإدًا لتم ابن بَلَنَ أملَمْنَ #4 © , 

مها - ولأنه ذكر رضاع الوالدة » وقد تكون الوالدة زوجة وتكون 9) 5 
زوجة » والآية تقتضي استحقاقها بكل حال ؛ وذلك لا يكون إلا على وجه الأجرة . 
وقال: 8 وَعَلَ آلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 9 . والذي يجب مثله على الوارث هو أجرة 
الرضاع » دون نفقة الزوجة . 

مؤوا - ولأنه جعل الطعام في مقابل إرضاعها ‏ والزوجة تستحق النفقة أرضعت أر 
لم ترضع . ولا يقال : إن اللّه تعالى ذكر الرزق وا ة من غير عقد » وذلك لا يكون إلا 
في الزوجة . وذكر إرضاعها / ليس لأن النفقة في مقابلته لكن لييين أن اشتغالها " بالصبي 148 
لا يسقط نفقتها كما يسقط [ إذا امتنعت ] 27 على زوجها بعمل من الأعمال ؛ وذلك 
لأنه لما ذكر الطعام في الوالدات ( على العموم » ولم يفصل ©" بين الزوجة وغيرها , ولا 
يمكن حمل ذلك على العموم إلا بشرط الإجارة ؛ صارت الإجارة مشروطة وإن لم يثبتها . 

- فإن قيل : الآية دلت على وجوب الرزق والكسوة والأصول دلت على 
أن بدل الأجرة لا يجوز مجهولًا » فحملنا الآية على الموصوف من الطعام والكسوة » 
والأصول دلت على الموصوف من الطعام والكسوة . 

مامهلا( - قلها : لما قال ف يلوو ف 4 علم أن المرجع في صفته إلى العادة ‏ لقوله 


كتاب الإجارة 


ته ل ممع بلعو 3 وقال ير لهند 20١‏ : « خَُذِى مِنْ مَالٍ أبى 
لى : بالمعرو 
فياك ما يفيك وبَعفي وَلَدَكِ بالْعدرفٍ , 2009 , 


. 581 سورة البقرة : الآية 388 . (؟) سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(7) ساقطة من ( ن ) والمراد أنها قد تكون زوجة ترضع , أو تكون مطلقة أو متوفى عنها زوجها . 
(4) سورة اليقرة : الآية "38 . 

(205) في (م (١)‏ ع ):[ استعمالها ] . (") ساقطة من (م) ٠‏ (0غع). 

(7) في (ن ) : [ الولدان ع . (0) في (م)ء(ع):[ولم قط ]. 
(9) سورة البقرة : الآية 54١‏ رتمامها «« حَمَا عَلَ التتّفيت » . 

)٠١ 0‏ هند بنت عتبة ين ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية زوج أبي سفيان وأم معارية . أخبارها قبل 
الإسلام معروفة . شهدت أحدًا ونعلت بحمزة ما فعلت » كانت تؤلت على المسلمين إلى أن جاء الل بالنتح 
فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح » ترفيت في خلافة عمر » وقبل : في زمن عثمان لدي 
(ح/ده ١‏ )ء الاستيماب ( 1١95/4‏ )ء والأعلام ( 2/4 ) . 


5 
)١١1(‏ أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة تيا قالت هند أم معاوية لرسول الله يك 9 


إجارة الظثر بطعامها وكسوتها - لل ل لل 

الاسم 

ييا 3 ولآنها مؤنة يجبر الأب عليها لتغذية الولد ؛ فجاز 

وسطًا غير موصوف . أصله : نفقة الولد » ولأن كل ما جاز 
جاز أن يستحق في أجرة الرضاعة . 

يللين - اصتلة الطعام الموصوف والكسوة الموصوفة (© ولأن الإجارة نوع عقد 
يقصد به المنفعة فجاز أن يكرن سيا لاستحقاق طعام وكسرة » وسطا غير موصوف 
كالتكاح . 

مل - احتجوا : بأن الطعام والكسوة مجهولان جنسًا وقدرًا وصفة , فلا يجوز 
أن يكونا أجرة في الرضاع . أصله : الدراهم المجهرلة ©© . 

1 - قلنا : الحاجة داعية إلى أن يكون تدبير طعام الظثر إلى أهل الصبى ؛ لأن 
صلاح الصبي [ إما يكون بصلاح لبنها » وصلاح لبنها إنما يكون بصلاح طعامها » 
وذلك يختلف ] 9» بحسب طبع الصبي وباختلاف الأوقات "2 , فجرز مع الجهالة 
ليدبروه "© في كل وقت بحسب ما يصلحها ويصلح اللبن » وهذا يدعو إلى اختلاف 
الأغذية » فسومح بالجهالة لهذا العذرء وهو غير موجود في الدراهم إذا كانت أجرة . 

. لأنه لا يعطى مضطرًا إلى جهالتها ؛ فلم يجز شرطها مع الجهالة‎ - ٠ 

9ه - قالوا : ما لا يجوز أن يكون أجرة في غير الرضاع [ لا يجوز أن يكون 


أن يكون طمامًا 20 
أن يستحق في نفقه الزوجة 


؟ قَالَ : « مَذِى أ 


سيان جل يح » هَل عل متاح أَن حدم بوك ما يفيك الخو » . 
صحيح البخاري ( ٠١7/7‏ ) : مسلم بمعناه باب قضية هند ( 1558/5 ) رقم ( 10/14 ) » وابن ماجه في 
سننه باب ما للمرأة من مال زوجها ( 59/١‏ ) رقم ( 77151 ). 
(1)قي م00[ طعامها ] وكلاهها مبحيج. 1 0 
(1) انفق العلماء على جواز كون الأجر طعاءًا موصوقًا كوصف السلم الذي تتتفي به الجهالة . ققال ابن قدامة في 
المغني ( 441/0 ) وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة كما يوصف في السلم جاز عند الجميع وإن لم 
يشرط طعامًا ولا كسوة ؛ فنفقته وكسرته على نفسه , وكذلك الظير . راجع الإشراف لابن امنذر ( "59/١‏ ) . 
(1) راجع أسنى المطالب ( 5/5 .؛ ) والحاوي ( 14 ) وفي المبسوط محمد رأني يرسف ( 6115/18 ا: 
(؟) ساقط من (م) ٠‏ (ع). 11 ا 
(ه) قصد امصنف بذلك أن الأطفال قد يختلق الطيع عندهم من طفل لى بر ».وى بر رار 
عر عت 6 3 -اوقت1. 5 0 
كثر وبحتاج غير إلى قدر بسير » ورج احتاج طفل في قت بع لي لي ا ب 1 - 
فاقتضت المصلحة ترك تديير أمر الطعام إلى أهل الصبي ليناسب احتياج الطفل من اللين حسب ال ار 
(7) في رن ) : [ اليدرره ع . 


مض سس كات الإ 


أجرة في الرضاع (2 . أصله : الدراهم المجهولة . قلنا : غير الرضاع *' ] مبدل ص 
معلوم © فكذلك بدله والرضاع سومح في جهالة المقصود منه » وهو اللين [ فقسو 
في جهالة البدل © ] والفرق بين ('2 الطعام امجهول 7" والدراهم ا مجهولة ما قدمنا 8 

4 - قالوا : بدل مستحق بعقد إجارة » فوجب أن لا يصح مجهرلًا . كمال 
استأجرها للخدمة ©© , 


وؤولاز - قلنا : هنالك لم يسامح في جهالة المعوض [ فلم يسامح في جهالة 
العوض ] 207 وفي مسألتنا : لا سومح بجهالة المعوض الذي هو اللبن كذلك العوض , 
5 - فإن قيل : العوض في الإجارة هو الخدمة والحضانة © دون اللبن 09 , 


, انظر أقوالهم في نص البيهقي الآني في المسألة » وقولهم هنا يوافق ما استدل به الصاحبان من الأحناف‎ )١( 
. وهذه الجهالة تمنع صحة التسمية كما في سائر الإجارات‎ : ) ١9/١5 ( فقي المبسوط‎ 

(0) ساقط من (م)؛(ع). (؟) في (م)ب(ع):[بدلهع. 

(4) في ( م ) : [ معلومها ] » وفي ( ع ) : [ معلومًا ] وكلاهما خطأ . 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي غيرهما : « فسومح في جهة البدل » والمراد سومح بالجهالة في جهة البدل 
(6)ني(م)ء(ع):[عنع. )في (م)٠(ع):1[لجهول).‏ 

(8) أي ما سبق من قول المصنف أنه مسموح بالجهالة في جهة الطعام والكسوة للحاجة . 

(4) هنا الدليل بمعتى الدليل السابق » وكذا رد المصنف عليه 

)٠١(‏ ساقط من (م)(ع). 

)1١1(‏ حَضّنٌ الصبي حضنا وحِضَانّة بالكسر : جعله في حضه أو رباه . وفي الاصطلاح : تربية من لا يقل 
بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرًا مجنونًا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه .. وهي نوع ولاية 
وسلطنة . لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهنٌ أشفق وأهدى إلى التربية » وأصبر على القيام بها . راجع القاموس باب 
النون فصل الحاء ( 5//١5؟‏ ) . والإقناع ( 145/78 ) . 

(؟١)‏ اختلفت كلمة الفقهاء في كون العقد في إجارة الظثر واردًا على اللبن أم على الحضانة » نما يستلزم 
التعرض لذلك بنوع تفصيل ثم اختبار ما يظهر رجحانه منها ؛ فعند الأحناف أن العقد وارد على اللبن وم 
سواه فيما ذكر السرخسي في مبسوطه . بينما يرى صاحب تبيين الحقائق عكسه فيقول : 9 لا نسلم أن العقد 
يرد على استهلاك العين ( أي اللبن ) بل على المنقعة وهو حضانة الصبي رتلقيمه ثديها وخدمته وثريته ولق 
تابع » . وسبب الخلاف : أن اللبن عين . والعين لا يجوز عقد الإجارة عليها بل على المنفعة » فمن تمسك بهلا 
منع ورودها على اللبن وجعلها على الحضانة » ومن قال : إنها على اللبن جمل ذلك مستتى من ال 
الإجارة ؛ لقوله تعالى: « يَن أَْسَمنَ لكر فَاثرنَ هن ... 4 وهذا الحلاف الوارد عند الأحناف لا يكاد 
يخلو منه مذهب من المذاهب الأربعة بيانه : - عند لمالكية : الذي يظهر من مذهب المالكية رجحان كود 
العقد واردًا على اللبن ء قفي بداية امجتهد في الكلام على فسخ الإجارة : فإن كان بما يقصد عينه الفسحت * 


إجارة الظثر بطعامها وكسوتها تت 0 0 
- قلنا : الم 5 5 5 5 
3 : المقصود بالعقد هو اللبن » ولهذا يضاف العقد إلى الرضاع دون 
غيره » والعقد يضاف إلى ما تناوله العقد . 
4 - فإن قيل : إذا استأجر دارًا فالماء الذي في البثر تتناوله الإجارة » 
منه مجهول , ولا يدل ذلك على جواز جهالة الأجرة . 


وه - قلنا : الماء لا تتناوله الإجارة ولا يملك بها إنما © هو على أصل الإباحة 
فيتناوله ياباحة الأصل » لا بالعقد . 


وما يؤخذ 


0 - قالوا : لو كان كذلك لم يثبت الخيار للمستأجر إذا نضب ماء البثر . 

لفل - قلنا : يثبت له الخيار إذا انقطع ماء النهر » وإن كان ماء النهر لا يملك بل © 
يوجد على الإباحة إلا أن الخيار يغبت ؛ لأن الدار مستأجرة , وانقطاع الماء يوجب © 
لقان حافنها: 


الإجارة كالظبر إذا مات الطفل . وفي الشرح الصغير : جواز إيجار مرضع لترضع طفلا » وإن كان فيه استيفاء 
عين قصدا , للضرورة . وإن كان هذا هو المذهب إلا أنه ورد ما يشعر بالخلاف فيه » قفي شرح الزرقائى على 
مختصر خليل وهامشه يجوز على استرضاع طفل استعجارٌ » وإن كان اللبن عيئًا » لأن اللبن الذي يرضعه 
الصبي لا قدر له . أما عند الشافعية فقد سبق ذكر نص المهذب في هذه المسألة وتبينٌ أنه يميل إلى كون العقد 
واردًا على اللبن . إلا أن صاحب نهاية امحتاج ذكر خلافه » فيرى أن المعقود عليه الحضانة حتى إنه قال : لو 
استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى : وضعه في الحجر وإلقامه الثدي لم يصح . وعند الحنابلة الخلاف 
السابق . ورجح البهوتي في شرح منتهى الإبرادات وابن قدامة في المغني كونه واردًا على اللبن . والذي نراه 
راجا : كون العقد في الإجارة على الإرضاع واردًا على اللبن . قال السرخسي : والأصح أن العقد يرد على 
اللبن ؛ لأنه هو المقصود , وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع » والمعقود عليه هو منفعة كل عضو على 
حسب ما يليق به » وهكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما اله أنه قال : استحقاق لين الآدمية بعقد 
الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه » وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه يجوز استحقاقه يعقد الإجارة » وقد 
ذكر في الكتاب - أي القدوري - أنها لو ربت الصغير يلين الأنعام لا تستحق الأجرة ولو قامت بمصالحه ؛ فلو 
كان اللبن تبعا ولم يكن بمقابلته لاستوجب الأجر . راجع المسألة في الميسوط ( 114/16 ؛ 114 ) » اللباب 
٠١1/1(‏ )ء تبيين الحقائق ( ٠97/0‏ )ء بداية المجتهد ( 195/1 ) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل 
(14/9: 316)ء الشرح الصغير ( عاد .ع ) ء المهذب ( 1/ه؟ه ) ء نهلية الشتاج ( ©/555 2 25150 
شرح منتهى الإيرادات ( 884/7 ) ء المغني ( 491//9 ) - 

200 ساتطة من (م): (ع6.‎ )١( 
فيزم )15 مرجب ]قل ابعر . : وهر والأجرة في سائر الإجارات » إن‎ )6( 
: : يستحق بالشرط ء فلا يجوز أن يكون طعمة وكسوة مجهولة كالثمن وأ‎ 
- الشمن والمهر » المعرض معلوم الميع والبضع وها هنا اللين مجهول  قلنا : بل هر معازم 15م‎ ٠ : غيل في الأصل‎ 


يلش 


كتاب الإجارة 
0 - قالوا : يجوز أن يسامح في أحد بدلي العقد للحاجة ؛ ولا يدل ذلك 
على جواز مثله في البدل الآخرء كما جاز التأجيل في المسلم فيه للحاجة إليه » ولم يدل 
ذلك على جوازه 3 رأس الال - 
.37 - قلنا : التأجيل لو جاز في رأس المال لصار ديئًا بدين » وذلك ممنوع منه ‏ 


+ع 


> المدة كالخدمة معلومة بذكر المدة » فإن قيل : لاحاحة :قي الأصل إلى الطعمة يهنا جاحة أن ماي ان 
بصلاح الطعمة » قلنا : فيجب أن لا يجوز بالكسوة امجهولة » ولرجب أن لا يجوز على طعمة بتها ؛ لأنه لا 
حاجة إلى ذلك » ولأنه لو جعل الأجرة ثوبًا مجهولًا ؛ لم يجز ولم يجهل عين الصفة فلآن لا يجوز ههنا وقد 

جهل الجنس رالقدر والصفة أولى . فإن احتجوا بقوله تعالى : «[ وَل الوأ آم  ...‏ الآية» قلنا : يحتمل أنه 
أراد فقة ازوجة » وخص حال الرضاع » ثلا ناشزة لاشتغالها عن خخدمة الزوج بالولد » قالوا : 
نوع عقد يقصد به المنفعة . فجاز أن يكون سيئا لاستحقاق طعمة وكسرة غير موصوفة كالنكاح . قلنا : التكاح 
يجوز مع الجهل بالمدة » ولا يجوز ذلك ههنا , ولأن ذاك بدل يغبت من طريق الحكم فهو كمهر المثل » وهذا 
بدل يثبت بالشرط فهو كالمهر المسمى . قالوا : مؤنة يجبر عليها لتغذية الولد , فجاز أن يكون طعامًا وسطا غير 
موصوف كنفقة الولد . قلنا : ذاك يجب على جهة الصلة . وهذا يجب بالعقد على سبيل العوض ١‏ ير 
كالأعواض في العقود . النكت ورقة ( 155) . 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته 


||||| مسائة 


حب بجآ7آجآجتجبجبب م كن 


0 
إجارة المؤجر ما استاجره بأكثر من اجرته 
يا ار 

؛ 10٠‏ - قال أصحاينا : إذا أجر 0" ما استأجره 0 يجنس الأجرة © لم يطب له 
الفط إلا أن يكون زاد في الدار ما يزيد الانتفاع به © , يعيب 

.با( - وقال الشافعي كب : يطيب 22 له الفضل © , 

5 - لنا : نهيه الكت عَنْ رح ما لَمْ يَضْمَن 9© والمنافع لم تدخل في ضمان 


عمرجأ[:)ع(٠)ع( ني‎ )0١ 

(؟) لغير مؤجره ؛ لأنا علمنا مما سبق أنه لا يجوز إجارتها لمزجرها . 

(7) قوله : بجنس الأجرة قيد مهم لأنها لو كانت بغير جنس الأجرة طاب له الفضل ‏ 

(5) إثما قال : لم يطب ولم يقل لم يجز ؛ لأن الإجارة إن كانت بأكثر مما أستأجرها به تحوز عند الأحناف : 
غير أنه يلزمه التصدق بالزيادة كما سيأني 

(ه) الحاصل : أن المستأجر إذا أجر ما استأجره لغير مؤجره جاز ذلك بمثل ما استأجرها به أو أقل » فإن كان 
بأكثر مما استأجرها به فلا يطيب الفضل مع جواز الإجارة إلا في حالتين . الأولى : أن يكرن زاد فيها عملا 
يزيد به الانتفاع ء كأن يكون أحدث فيها تجديد يياض أو إنارة » أو غير ذلك . الثانية : أن تكون الأجرة من 
غير جنس ما استأجرها به » كأن يكون استأجرها بذهب فيؤجرها بفضة , ففي هاتين الحالتين يطيب له الفضل 
والإجارة في غيرهما صحيحة والفضل يجب التصدق به . قفي البدائع : ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة 
الأولى فإن كانت الثانية ( الأجرة ) من نحلاف جنس الأولى » طابت له الزيادة » وإن كانت من جتس الأولى 
لا تطيب له حتى يزيد في الفضل ويتصدق به لكن تجوز الإجارة لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين 
البدل والمبدل لا تمنع صحة العقد ء وهنا كذلك فيصح العقد » وأما التصدق بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية 
من جنس الأولى » فلآن الفضل ربح ما لم يضمن » لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر . هذا هو رأى 
الأحناف وللحنابلة رواية تواقق رأي الأحناف . راجع البدائع ( 7١7/4‏ ) ؛ حاشية ابن عابدين ( 41/1 ) + 
الكاني ( 754/5 736). (5) ني رن):[ طب). 

(0) وافق الشافعي في هذه المسألة المالكية : وما عليه العمل عند الحنابلة . وقد سيق أن لهم رواية توافق 
الأحناف . ولهم رواية ثالثة أنه إذا أذن له المؤجر في الزيادة جاز إلا أن المذهب عندهم يتفق مع الشاضضية ٠‏ 
راجع المهذب ( 517/١‏ ) ء مواهب الجليل ( 41/8 :3غ )ء شرح الخرشي ( 8/7 ) » الكافي لابن 
تدامة ( 754/5 17356). 5 
)0 أخرجه أحمد ني المسند من حديث عمرو , شعيب عن أبيه عن جده قال نهَى وَسُولُ الل عن يعن ني يتفةٍ . وعَنْ تع 
1 . المسند ( 1078/7 5١6‏ ) وابى ماجه في ب النهى عن بيع 
ماليس عندك وعن ريح ما لم يضمن ( 1/6/5 ) رقم ( 115 ) ؛ والدارمي باب النهي عن شرطين في بيع ( 5851 ) 


امم 


كتاب الإجارة 
المستأجر «" بل 27 يطيب له ربحها . 

07 - فإن قيل : نحمله على ما يصح طلب الربح فيه بعد الضمان . 

4 - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل » ولأن المنافع لم تدخل في ضمان 
المستأجر فلم يطلب له الأجر © بأكثر من المسمى . 

عكار - أصله إذا استأجر دارًا ('» مدة لم يحضرها ‏ ثم أجرها ء ولأن المعقود 
عليه لو هلك كان في ضمان غيره فلم يطب له الربح فيه . أصله المبيع في يد البائع إذا 
جنى عليه » وكانت القيمة أكثر من الثمن . 

- ولأنه عقد يختص بلمنفعة «"2 [ فإذا عقد 9 ] على المنفعة المعقود عليها 
فيه بيدل لم يملك عليه لم يطب له 29 . أصله العارية . 

لفل - ولا يلزم الموصي له بالغلة إذا أجرء لأن ذلك العقد لا يختص بامخفعة . 

5 - [ ولا يلزم "2 ] إذا زاد في الدار شيئًا ؛ لأن زيادة الأجرة 207 تكون 
مقابلة للزيادة » فلا يحصل هناك ربح في المنفعة . 

111 - احتجوا بأن كل عقد جاز تقدير رأس المال جاز طلب الربح فيه أصله البيع . 

4 - قلنا : ينتقض إذا اشترى درهمًا بدرهم يجوز العقد عليه بقدر رأى 
المال. وبأن يبيعه بغير جنسه ‏ 

6 - قلنا : فعلى هذا نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا يؤجر الدار بمثل الأجر في الوزن 
من جنس أجود 17" منها » فيجوز ويؤجرها 1 بغير جنس رأس المال فيطيب له الربح 9" . 


)١(‏ الدليل على أنها لا تدخل في ضمان المستأجر : ما ذكره صاحب البدائع من أنه : لو هلك المستأججر فصار 
بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤِجُر وكذا لو غصبه غاصب . « البدائع ؛ ( ٠ ) 3١3/4‏ 
(؟) كذا بالنسخ ولعل صرابها فلا ] . 5١‏ في دمع دع) : (الأسرعء 

(؟) ني (م)ب(ع):[درمع. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يحضر ] ويقصد إذا استأجر دارا فلم يسكتها . 


() ني (م) 2ع ) : [ التفعة ]. (7) ساقط من ( ن ) . 
)ني (ع)ء<ع) :عله ]. (5) ساتط من (م)٠(ع).‏ 
)٠١(‏ في رن ) : [الأجرع. )0١(‏ في زم وزع):1ماأجر]. 


١6١)ضضي‏ (م)برع):[وممزجرماع. 
1١١‏ ) في (م) زع ):[ رأس امال ) وهو خطأ . 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر تارم م 
حبس يد فلشاض 


- قالوا : ما جاز إجارى 2 
جاز إجارته 20 برأ اللازن يه أو 2 5 
ع 0 0 ل جاز أكثر منه . أصله إذا أحدث في 
كلاذ - قلنا : إذا أحدث فيها عملا 0) 5 


0 1 يؤثر في زيادة المنافع » فزيادة () الأ 

مقابلتها » ع نفعة 0 
ويصير عاقدا المنفعة الم ا 0 

0 م6 على لتي ملكها وزيادة منفعة يملكها فكأنه أجر 


- ولا لم إذا اد السعر في الماع أو كنس الدار » لأن لم يرد عي يختص 
57 حتى يتناولها العقد » نما عقد على المنفعة الأول زائدة السعر ‏ ْ 


ممعم 


)١(‏ في دمع)ء(رع): [جازته ع. 

(1) استدل الإمام الماوردي للشافعية في هذه المسألة , فقال : 9 دليلنا هو أن من يملك الإجارة في حق نفسه لم 
تتغدر عليه الأجرة كالمالك , ولأن كل قدر صح أن يؤجر به المؤجر صح أن يؤجر به المستأجر كائثل : ولأن كل 
حال جاز له العقد فيها بقدر جاز له الزيادة عليه كما أو أحدث عمارة » ولأنها منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل 
ملكه بأكثر من ذلك العوض كالزوج يجوز أن يخالع بأكثر من الصداق . راجع الأدلة في الكت ورقة 174 
9)فيدم) ىدع :رعيناع. (4) في (ن ) : [ بزيادقع, 

(5) ناقش الشيرازي هذا ء ققال : ٠‏ إذا لم تساو العمارة الزيادة يجب أن لا يجوز ء كما قلتم فيمن اشترى 
ا 
اللمبرضة في جواز العقد عليها ء فكان الربح فيها كالربح في الأعيان » وا . 

بالتصدق به ؛ إذ لا يتصدق الإنسان إلا بأطيب مال . النكت ورقة ( 158 ) ٠‏ 


يفنايتها 


||| مسالة 


بيع العين المؤجرة 


/ - قال أصحابنا : إذا باع الدار بعد ما أجرها فالبيع مرقوف », فإن أجازه 
المستأجر جاز © , 

- وقال الشافعي : في أحد قوليه "2 : البيع جائز » وللمشترى الخيار إن 
كان لم يعلم بالإجارة © 

- لنا : أنها محبوسة لاستيفاء حق » فلا ينفذ بيعها بغير رضا من له الحق كالرهن ‏ 

5 - ولا يلزم الأمة المتكوحة ؛ لأنها ليست محبومة . 

١+0‏ - ولا يلزم إذا حبس المؤجر في دين 29 ؛ لأن البيع لا يجوز حتى يزول 


)١(‏ اختلفت الروايات عن الأحناف في هذه المسألة » ولذا اختلف التقل في كتب المذهب . إلا أن صاحب 
البدائع وفق ينها فال : ٠‏ لو باع المؤجر الدار المستأجرة بعد ما أجرها من غبر عذر , ذكر في الأصل أن البيع لا 
يجوزء وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف , وذكر في بعضها أن البيع باطل » والتوفيق ممكن ‏ لأن معنى 
قوله : لا يجوز أي لا ينفذ . وهذا لا يمنع التوقف » وقوله : باطل , أي ليس له حكم ظاهر للحال ؛ وهو نفسير 
التوقف ‏ والصحيح أنه جائز في حن البائع والمشترى ؛ موقوف في حق المستأجر » فإن أجاز جاز : وإن أي 
فللمشترى أن يفسخ البيع » ومتى فسخ لا يعود جائرًا بعد انقضاء مدة الإجارة . راجع البدائع ( 501/4 ) + 
تبيين الحقائق ( ١4/٠‏ ) . 

)١(‏ القولان للشافعي في مسألة بيعها لغير المستأجر . أما لو باعها للمستأجر فجائز قولا واحدًا . فال في 
المهذب : وإن أجر عيئًا ثم باعها من غير المستأجر ففيه قولان : أحدهما : أن البيع باطل لأن يد المستأجر تحرل 
دونه » فلم يصح البيع كبيع المخصوب من غير الغاصب ء والمرهون من غير المرتهن . والثاني : يصح لأنه عقد 
على المنفعة فلم يمنع صحة الببع » كما لو زوج أمته ثم باعها , ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في يع 
الأمة المزوجة . وإن باعها من المستأجر صح الببع قولا واحدًا ؛ لأنه في هده ولا حائل دونه فصح يعها منه . 
راجع المهذب ( 557/١‏ ) , مغني لمحتاج ( 750/7 ) ء الحاري ( 515 ) , نهاية اماج ( 5318/8 ) ٠‏ 
ومذهب المالكية والحنابلة صحة البيع للمستأجر وغيره مع ثبرت الخيار إذا كان البيع لغير المستأجر إن لم يكن 
يعلم المشترى بالإجارة : كالقول الذي أثبته المصنف للشافعي هنا . راجع مواهب الجليل ( 1007/7 ) ؛ المنني 
لابن قدامة ( 411/0 ) ؛ كشاف القناع ( 30/6 ) . 

() راجع مغني المحتاج والحاوي والمهذب ني المواضع السابقة . 

(غ) في تبين الحقائق : ٠‏ وإن كان عليه دين فحبس به فباعه ( أي المأجور ) فهذا عذر ويعه جائز ؛ لأنه لا 
يتخلص عن عهدة الدين إلا ببيعه ٠‏ تبيين الحقائق ( ١18/8‏ ). 


بيع العين المؤجرة 
8 21س سس وروم ام 
الحبس يفسخ الإجارة . 

تتفل - قال في الزيادات 2١7‏ : يفسخها القاضي 0 
رمضان وهما في الحرم ثم باعها قبل شهر رمضان . 

- لآن الطحاوي 20 ذكر في الاختلاف ”5 عن ابن سماعة 0 


2 ولا يلزم إذا أجر داره شهر 


(1) الزيادات على الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن تأليف سليمان الحتفي , مخطوط بدار لكب 
المصرية نحت رقم ( ١547‏ ) رقم ميكروفيلم ( 7001 ) . 

(1) جاء في الميسوط : 9 وإن كان على المؤجر دين فحبس في دينه فباعه فهذا عذر ؛ لأن في إبفاء العقد ضررة 
لم يلتزمه بالعقد » وهو الحبس فإن عقد الإجارة لا يزيل ملكه عن العين , ولا يثبت للمستأجر حق في ماليته 
فيكون المديون مجبورًا على قضاء الدين من ماليته محبوسًا لأجله إذا امتنع , فلهذا كان ذلك عذرًا له في 
الفسخ » ثم ظاهر ما يقول هنا يدل على أنه يبيعه بنفسه فيجوز , وقد ذكر في الزيادات أنه يرقفع الأمر إلى 
القاضي ليكرن هو الذي يفسخ الإجارة ويبيعه » وهو الأصح ؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه ؛ فيتوقف على 
إمضاء القاضي كالرجوع في الهبة . المبسوط ( 8/١7‏ ) . وتبعًا لهذا الاختلاف في النقل عن محمد بن 
الحسن اختلف الأحناف في الفسخ هل يلزم فيه رفع الأمر إلى القاضي أو لا؟ ففي كتز الدقائق نقاقا عن الجامع 
الصغير : ٠‏ وكل ما ذكر أنه عذر فإن الإجارة فيه تستقض » ثم قال : وهذا يشير إلى أنه لا يحتاج إلى قضاء 
القاضي ؛ لأنه بمنزلة العيب في المبيع قبل القبض فينفرد العاقد بالفسخ . وفي الزيادات : أن الأمر يرفع إلى 
الحاكم ليفسخ الإجارة ؛ لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة . قال 
السرخسي : هو الأصح » ومنهم من وفق فقال : إذا كان العذر ظاهرا انفسخ وإلا فيفسخه الحاكم » وقال 
قاضيخان والمحبوبي : العذر الظاهر مثل استعجار الحداد لقلع الضرس ثم سكن الوجع . راجع كنز الدقائق » 
تبيين الحقائق ( ١45/٠‏ ) » واللباب ( ؟/١٠‏ ) . 

() أحمد بن محمد بن ملامة أبو جعفر الطحاوي » إمام جليل القدر مشهور ؛ كان يقرأ على المزتي 
الشافعي وهو خاله » وكان الطحاري يكثر النظر في كتب أبي حنيقة » فقال له المزني : والله لا يجئ منك 
ا ا ع حر م ا 0 
القرآن » ومعاني الآثار » ومشكل الآثار » والمختصر واختلاف الفقهاء وغيرها » والطحاري بفتح ء 
المهملتين نسية إلى طليحة قرية بصعيد مصر توفي سنة 7 ه ا . راجع الفوائد البهية ص ( 51 ) ؛ حسن 
الحاضرة ( ./١‏ 0 ) » طبقات المفسرين للداوودي ( 0/1 ) » العبر ( 183/1 ) » مرآة الجنان ( 581/5 ) * 
طبقات الحفاظ ( /81” ) وغيرها . 590 

جاث . وحكى ابن أبي عمران عن أي لوسفا فام ر ل بس وم وبو يفار اناد نسم ليع ون شا 
النجزة زلة من لزي افة وام 9 ا 0 ميكروظيم رقم 9.5410 ورقة 1118 
رضي . راجع اختلاف الفقهاء للطحاوي مخطوط بدار ١‏ ب رقم 9 


, عم قي ن ععدادان 2ه 
مم6 بن سماعة بن عبد الل بن هلاك بن وكيع أبو عبد الله التميمي » حدك من ليث بن سعد وبي 


مفاضتض 


قات الإجارة 
أنه لا يجوز بيعه . 

5 - ركذلك ذكر أبو الحسن 27 في الجامع "2 والحكم في المنتقى . على أنه 
لا يلزم على العلة ؛ لأن الدار ليست محيوسة قبل المدة . 

177 - ولا يلزم إذا أنفق على اللقطة (© بإذن القاضي وحبسها ؛ لأنه لا رواية 
فيه » والظاهر أن بيع المالك لا يجوز . 


لكدلاذ - قالوا : الرهن عقد على الرقبة 299 يعقد رقبة بعقد 7 البيع على ما يتناوله 
العقد الأول » والإجارة عقد على المنفعة © فلا يمنع العقد على الرقبة التي لم يعقد 
عليهاء وصار وزان الرهن : إن يؤجر الدار المستأجرة فلا يجوز ؛ لأنه 9© عقد على ما 


يوسف ومحمداء وأخذ الفقه عنهما . ولي القضاء للمأمون ييغداد بعد مرت أبي يوسف » له مصنفات 
منها : أدب القاضي وكتاب المحاضر والسجلات وغيرها توفي سنة ( 778 ه ) وكان له من العمر ماثة 
وثلاث سنوات . راجع الفوائد البهية ص ( ١7٠١‏ ) ؛ مختصر طبقات الحنفية ص ( ١47‏ ) ؛ شذرات 
الذهب ( 7١7/١‏ ) وغيرها . 

(1) عبيد الله بن الحسن أبو الحسن الكرخبي . أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي 
حنيفة عن أبيه عن جده ؛ وانتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي خازم . تفقه علبه أبو بكر الرازي وأبو علي أحمد بن 
محمد الشاشي الفقيه وأبو حامد الطبري وغيرهم . وهو ينسب إلى كرخ قرية بنواحي العراق توفي سنة ( +54 ه) 
ليلة النصض من شعبان . راجع : الفوائد البهية ( ٠١8‏ ) . الأعلام ( ١5/4‏ ) » معجم المؤلفين ( 159/5) . 
(؟) لأبي الحسن الكرخي الجامع الصغير والكبير : ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذكر الكرخي لهما 
في مختصره ء قال  :‏ الجامع الكبير لأبي الحسن الكرخي ... ذكره في مختصره وقال : من أراد مجاوزة ما في 
هذا أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله . راجع كشف الظنون ( 1 ) أبي الفضل محمد بن أحمد 
صاحب الكافي المقتول شهيدًا سنة ( 517 ه ) وكتابه المنتقى كتاب في فروح الحنفية فيه نوادر من المذهب ولا 
يوجد , وقال الحكم : نظرت في ثلائمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب الحتقى . راجع 
كشف الظنون ( ١861/7‏ ) , معجم المؤلفين ( .)1١88/١١‏ 

() اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة وامحدثين . وقال عياض : لا يجوز الإسكان » 
وقال الزمخشري في الفائق : والعامة تسكنها . واللقطة : ما يلتقط ويوجد على غير طلب ولا يعرف صاحيه ٠‏ 
راجع الفائق للزمخشري ( 576/١‏ ) ط مصرء ومشارق الأنوار للقاضي عياض ( 0 )ط مصرء جامع 
الأصول لابن الأثير ( 94 )ط الملاح - دمشق . 

(4) في غير ( ن ) : [ الرهن عقد رقبة بعقد رقبة ] . 

(0 في رع): [بقدع. 

(7) راجع المهذب ( 577/١‏ ) , مغني المحتاج ( 550/9 ) . 

(9) في غير (ن ) : [ لأنها ع , 


يع الين الأجرة سسسب ليس اا 
يتناوله العقد الآخر © , 


لكلا 38 0 فزق بينهما ؛ لأن الرهن عقد على الرقبة وثيقة وحبسشا '"" والبيع 
عفد على الرقبة ملكا © فما وقع عليه أحد العقدين ”© غير ما وقع عليه الآخر . 

- ولهذا يصح أن يعقد الرهن في ملك غيره إذا أعاره » فيكون الملك 
لمالكه والرهن من المستعير "2 فأما البيع وإن وقع على ” الرقبة فمن حكم منافعها أن 
00 بمقتضى ملك الرقبة » فصارت النفعة من هذا الوجه كأن العقد * تناولها . 

١م(‏ - قالوا : من حق المرتهن أن يباع الرهن في ذمته إذا تعذر القضاء "© ؛ فلو 
جوزنا بيع الراهن 20١‏ سقط بذلك حق المرتهن 231 , 

؟ 8 - قلنا : وكذلك الإجارة عندنا ؛ لأن المؤجر إذا مات مفلسًا انقضت 
الإجارة » وإن كان المستأجر أحق يإمساك الدار من سائر الغرماء » وتباع فيقضي دينه 
منهاء فإذا جوزنا بيع المؤجر أبطل هذا الحق على المستأجر. وهو كبيع الراهن المبطل لحق 
المرتهن من البيع "© , 


. آي إجارة الدار المستأجرة عقد على المنفعة التي سبق وعقد عليها المستأجر الأول‎ )١( 

(1) من المعلوم أن عقد الرهن من عقود التوثيقات » ولا يملك المرتهن في المرهون إلا حق الحبس حتى يستوفى 
دينه » ثم يرده إلى الراهن » فملك العين فيه للراهن وليست للمرتهن » حتى في حالة بيع الرهن فإنه بياع على 
ملك الراهن . 

(؟) لأن عقد البيع يقتضي ملك البائع للشمن والمشتري للمبيع . 

(4) عفد البيع وعقد الرهن . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أعادة ] وهر خطأ , والراد صحة استعارة الشيء لرهنه . 

(7) قال ابن عابدين : ه وصح استعارة شيء ليرهنه » لأن المالك رضى بتعلق دين المستعير بماله ؛ وهو يملك ذللك 
كما بملك تعلقه بذمته بالكفالة فيرهن بما شاء إذا أطلق - أي المعير - ولم يقيده بشيء » وإن قيده بقدر أو جنس 
أو مرتهن أو بلد تقيد به - أي المستعير - . راجع حاشية ابن عابدين ( 515/1 ) ؛ المبسوط ( 198/51 ) ٠‏ 
)ني رم)٠(ع):[عينع.‏ (ه) في زم ) زع ) :[ كاعد ] . 

(4) أي قضاء الدين الذي على الرهن . 0٠0‏ ني زم 2ع): [الرسن]ر 
ا 
ل ا 1 
يصح ؛ لأن تصرفه لا يسري إلى ملك الغير ؛ لآنه يبطل به حق 

كالقسخ ... راجم اليدب 2 4951/١‏ 6+ 5 

د ا م ا : 0 
الرتهن ‏ رأن الراهن إن باعها فللمرتهن الحق في الإجازة أو الفسخ . راجع الليسوط ( 1 


ام 


كتاب الإجارة 


م1775 - ولأنه عقد بمنع الرهن من غيره فيمنع نفوذ البيع . أصله : الرهن والكتابة 
والبيع » ولأنه عاجز عن تسليم العين عقيب العقد لعدم ثبوت يده عليها » فوجب أن لا 
ينفذ بيعه 20 فيها » كالعبد الأبق © . 

54 - فإن قيل : تعذر التسليم لأنه إن كان عقاوًا خلى بين المشتري ويين الرقبة 
وهى في يد المستأجر (© وإن كان مما ينقل 21 أخذه من يده 29 فسلمه إليه 29 ثم رده 
إليه © ولا ضرر © عليه 9© في هذا القدر » وهذا كما لو انسدت البالوعة فقال 
المؤجر : أنا أعملها وذلك في مدة يسيرة جاز وإن زالت يد المستأجر 20 , 

ه75 - قلنا : المستحق على البائع تسليم العقار مفرعًا ‏ وأما إذا سلمه وهو 
مشغول بسكنى المستأجر ومتاعه فلا يجوز في مدة يسيرة ولا كثيرة ؛ لأنه مستحق 
للسكنى في جميع المدة . 


0 - وهذا معنى 2'١(‏ قولنا : إن التسليم يتعذر 2 . فأما إصلاح 259 البالوعة / 


417/1 )» بداية امجتهد ( 7١9/1‏ ) , شرح منتهى الإيرادات ( 774/9 ) ؛ وتوثيق الدين بالرهن والكفالة 
للدكتور كمال جودة أبو المعاططى ص ( 44 ) ط دار الهدى . 

)١(‏ أي المؤجر إذا باع الدار المستأجر ؛ لأنها مشغولة بإجارة المستأجر لها » ومن شرط صحة البيع القدرة على 
ا 1 : 

() وإن كان هذا هر المذهب عند الأحناف إلا أن الكرخي منهم يرى جواز بيع العبد الآبق حتى لو ظهر 
وسلم يجوز » ولا يحتاج إلى تمديد البيع ؛ لأن الإباق لا يوجب زوال الملك . راجع البدائع ( ٠ ) ١41//*‏ 
(7) فيكون هذا تسليمًا ؛ لأن شأن التسليم في غير المنقول هو التخلية » وفي المنقول نقله وتسليمه إلى اللشتري 


وقيل تكفى التخلية أيضًا . 
(4) في ( ع ) : [ ينفذ ] وهو خطأ . (0) أي المؤجر . 
(1) من يد المستأجر , (7) إلى المشتري . 


(8) أي إلى المستأجر ومعناه : وإن كان المباع مما ينقل أخحذه البائع من يد المستأجر فسلمه إلى الشتري ثم رده 
إلى مستأجرة مرة أخرى ليستوفى إجارته » ويكون حصل بذلك التسليم » ولم يعد من جراء هذا الأمر ضور 
على المستأجر ؛ لأن غاية ما هناك أن العين انتقلت من مالك ء أما المناقع فهي بحالها في يد المستأجر 
(5) في (م) 6(ع):[ولا قدرع وهوخطاً. )٠١( ١‏ أي على المستأجر. 

(11) في مغتي انحتاج : ٠‏ العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يسنوفي منفمتها إلى آخر المدة ؛ ويعفى 
عن القدر الذي تم التسليم فيه ؛ لأنه يسير لا يثبت فيه خيار المستأجر كما لو أسندت بالوعة الدار فلا خيار؛ 
لأن زمن فتحها يسير . مغني اللحتاج ( /050  )‏ 

)١1١(‏ ساقطة من (رم).(د). تتفي )1 سعد 


بيع الين الإجرة سسسب ل ا 


فذلك لا يوجب زوال يد المستأجر » وإنما يفسخها (" المؤجر . واليد للمستأجر كما 
يعملها الصانع والكلام فيما يوجب زوال يده 9© , 


بموبو - احتجوا : بأن الحاكم لو باعها في دين على المؤجر لم يجر 


يجز فسخ بيعه » 
وكل من لا يعتبر إذنه في ببع الحاكم لا يعتبر إذنه في بيع مالكه 29 ٠‏ أضله : الزوج في 
بيع الأمة المزوجة 29 , 

+-اذ - قلنا : الحاكم لا يجوز بيعه عندنا حتى يقدم عليه فسخ الإجارة » 
فيحصل بيعه © 


وماثلاز - ولاحق هناك للمستأجر حتى يعتبر إذنه في بيع الحاكم © ٠‏ ولو باع 
المؤجر بعد فسخ الحاكم جاز أيضًا » ولم يعتبر في بيعه إذن المستأجر فلا فرق بينهما . 

الات بهن الوا تي لك ا 

- قلنا : الزوج لا يثبت له © حق الحبس 2 في الأمة فلا يمنع ذلك من 
تسليمها والمستأجر ثبت له حق الحبس 7'© فيمنع حقه من التسليم » ومنع التسليم 
مؤثر زلف في البيع . 


- فإن قيل : الزوج له حق في الاستمتاع إذا فرغت من خدمة المولى وذلك 


]عحالص[:)ع(ء)م(ين)١(‎ 

(1) في ( ص ٠)‏ (م) ٠‏ (ع ): [ البدل ع وهو خطأ . 

(1) قصد الشافعية بهذا عدم فسخ الإجارة ؟ ريع لديز لاويرة تمع على اقول الذي يجيز يعها » 
فالبيع جائز » والإجارة بحالها لا تتفسخ على الأصح عندهم ؛ فلا يثبت يعت للمستأجر حق الفسخ . قال في 
المهذب : ولا تتفسخ الإجارة كما لا بنفسخ التكاح في بيع الآمة الروجة . للهذب ( )055/١‏ - 
(4) في (م ) (٠‏ ع ) : [ والزوجة ] وهو خطأ . 

(5) هذا هو اخخبار المصنف » والأمر محل خلاف في المذهب ؛ ففي تبيين الحقائق : ٠‏ واختلفوا في كيفية 
الدار ألا وينفذ بيعه وتنفسخ الإجارة ضمنا لبيعه . رقال بعضهم : يفسخ الإجارة 
ن الحقائق ( ١15/8‏ ) . 

2 انفنسخت قبل البيع . 

() راجع المهذب ( ١ه‏ )ء مغني اتاج ( 538/1 )؛ والحاوي ( 553 ٠)‏ 

() في رن)ء رم) بزع ):[به] وهر خطأ . 

. في (م) و زع): [الجبس ع وهو خطأ‎ )٠١١5( 

(١١)ني‏ رد):[يشع. 


//.) ا ابنحخ-04ي سي سس سس كتاب الإجارة 


لا يؤثر في التسليم , لأنه ها من وقت يريد الزوج وطبها إذا أراد المولى استخدامها إلا وله 
منعه 2١7‏ من الوطء للخدمة كذلك له منعه من الوطء ليسَلّم . 

1754 - قالوا : العين أمانة في يد المستأجر خالية من العقد 7" , فجاز العقد عليها 
كالوديعة 0 


4 - قلنا : المودع ليس له حق في بيع العين من المالك فلم ٠‏ تمنع » (') يده من 
يبعها والمستأجر له حق في منع العين من المالك فأثر ذلك في بيعها . 

ه14 - قالوا : لو باع ثمرة على النخل ثم باع رقبة النخل جاز » ولم © يمنع العقد 
على الثمرة العقد على النخل كذلك لا يمنع العقد على المنفعة العقد على الرقبة © , 

4 - قلنا : الثمرة لا تستحق تبقيتها © [ على النخل فإذا باع النخلة فتسلمها 
ممكن لأنه يأخذ الثمرة فيسلمها فهو كمن باع دارا فيها متاعه 9© ع جاز البيع , لأنه 
ينقل متاعه ويسلمها . ولو استحق تبقية 29 الثمرة على النخل كالثمرة الموصى بها لم 
يجز بيع النخلة © لأن التسليم متعذر 2١‏ مثل مسألتنا . 


ممعم 


. أي منع الزوج‎ )١( 

(1) جاء في نهاية امحتاج ‏ ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم بمنع المشتري من 
تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجح للمستأجر » . نهاية امحتاج ( 774/5 ) . وبهذا علل صاحب المهذب 
عدم ضمانها إذا تلفت في يده من غير تعد فقال : ٠‏ وإن استأجر عينا فاستوفى المنفعة وحبسها حتى تلفت فإن كان 
حبسها لعذر لم يلزمه الضمان لأنها أمانة في يده فلم يضمن بالحبس لعذر كالوديعة . المهذب ( ٠ ) 974/١‏ 
(1) الوديعة لغة الترك . مأخوذة من ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر وجمعها ودائع وهي من الأضداد يقال : 
أردعته دفعت إليه وديعة وأودعته قبلت وديعته وهذا غير معروف . وفي الشرع . تطلق على الإيداع وعلى العين 
المودعة وعلى العقد وهر الأصح . وهي عند الأحناف . تسليط الغير على حفظ ماله . وعند الشافعية . توكيل 
في حفظ مملوك أو محترم على وجه مخصوص . راجع مختار الصحاح , والمصباح ٠‏ ودع 6 ص 14لا اللباب 
(197/1)ء مضني اتاج ( 5/9/ا) . 

(؟)في (ذ)ء(م)ء(ع):[يمعع. (ه)في رن):[إنع. 

(7) في مغني امحتاج لأن ثبرت العقد على المنقعة لا يمنع الرقية كالأمه المزوجة . مغني اتاج ٠‏ 

(7) في ( م (١)‏ ع ) : [ بنفسها ] بدل تبقينها . (8) ما بين القوسين ماقط من ( ن ) ٠‏ 

(5) في (م) 2 ع): [ بفسة ع . )٠١(‏ ساقطة من ( ن). 

)١١(‏ في (م)١٠(ع):[‏ تعنذرع بدل ومتعذر), 


ا تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله 


| مسالة 


سس سس سس 5417م 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله 


دافن - قال أبو حنيقة لا ضمان على الأجير المشترك (؟ فيما تلف في يده م. 
غير عبله:50, 5 

44ل - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله تعالى بضمانه إلا أن يكون ما لا 
يمكن التحفظ منه كالحريق الغالب » واللصوص الغالبين © , 

و4+( - وقال الشافعي ع » إن استعمله و ©© يد المالك ثابتة على المعمول 
فيه "© لم يضمن » كما لو قال 3 خط الثوب في دارى . فإن دفع الثوب إليه ففيها 
قولان . 

.وباو - أحدهما : لا يضمن كقولنا . 

١ومال‏ - والثاني : يضمن » وسوّى على © هذا القول بين ما يمكن الاحتراز منه 
وما لا يمكن . 

هوباو - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال الأجير » 
المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل » كقوله : خط هذا الغوب » والمنفرد أن تكون 
لمنفعة معلومة بالمدة » مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا ٠‏ 

مو+باو - واختلف من قال هذا في تضمين الأجير النفرد ؛ فمنهم من قال لا 


ين اله بلي لكي قل لأنط ؤت لم سل »كين اسطع اش ا 
سو وا ا ا نكن 
بعل ل امتاجر» .»لاني تطيع العمل ققرة د زجع امسو ٠:‏ ال م 

أن سوق هوي .سند فيط التي طقل قرة ونوك لي دار 

ا ل سن 
تكملة ففح القدير ( 35/8 ) - (4؛) ساقط من (3) ٠‏ 

وفعي راع 13 في 1 ا اا 

40 ساقطة من نزم ) ازاع6 ٠‏ (م) ساقطة من (3)* 


فنا 


كناب الإجارة 


يضمن قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولين © . 

65 - الطريقة الثانية "© : منهم من قال + الشعرك عو المشارك في الرأي مر أن 
يقول ترعى غنمي [ حيث ترى » والمنفرد هو الذي يعمل بمفرد رأي امالك مثل أن يقول 
ترعى غنمي (2 ] في هذا البستان . هذا 29 المشترك على قولين » والمنفرد لا يضمن قله 
ولعو كان 


ومدلاة - لنا : حديث عمرو 29 بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلق قال : 
د لَأَصْمَانَ عَلَى مُوْتَمَن ن ؛ 9© والأجير مؤتمن » ولأنها عين قبضها يإذن مالكها لا على 
وجه التمليك والوثيقة » فلا تكون اليد مضمونة عليه » كالوديعة © . 


1 - ولأنها عين قبضها على وجه الإجارة فلا يضمنها إلا بفعل من جهته . 
أصله إذا قبض الدار لسكنها أو والعبد [ لعمله ] ©© , 
يفل - ولا يلزم الأجرة » لأنها لا يقبضها على وجه الإجارة لكن يقبضها ه على ؛ عقد 


)١(‏ راجع الأم ( 571/8 ) » المهذب ( 084/١‏ ) , نهاية امحتاج ( 5١٠/5‏ ) ء وللحنابلة رواية توافق 
الشافعي في أنه إن كان يعمل ويد امالك ثابتة لا يضمن إلا أن المذهب عندهم الضمان مطلقا . ومذهب 
المالكية ضمان الصتاع فيما يغاب عليه لا فيما لا يغاب عليه . راجع بداية الجتهد ( ١٠0/6‏ ) » الشرح 
الصغير ( 717/17 ) ء الحطاب وهامشه ( 517/0: ) ء المغني ( ه/ه1ه ٠‏ 5ه ) ء الكافي ( 514/١‏ - 
لضفه 

(1) أي للشافعية في تفسير الأجير المشترك والخاص . 

(5) ساقط من رم ٠)‏ (ع)-. (؟) في (ن) : هتمع 

(ه) راجع : الهذب ( 75/١‏ ) ء وانظر تفصيل المسألة في الحاي ( 5417 -قوم)ء 

(7) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أب إبراهيم ويقال أبو عبد الله لاني 
ررى عن أيه » وجل رواته عنه » وعمتع زينت بنت محمد وزينت بنت أبي سلمة وعنه عطاء وعمرو من فخار 
وهما أكبر منه والزهري وقتادة ومكحول وغيرهم وقد اخختلف العلماء في الاحتجاج بأحاديئه اختلاقًا كثيزا . 
توفي سنة ١١١‏ ه . راجع الأعلام ( 5/0/ ) , التهذيب ( 48/8 ) » تقريب التهذيب ( 1/1/7 ) الطبعة الثانبة 
سنة 1756 ه ء ميزان الاعتدال ( 171/7 ) » شذرات الذهب ( ١65/١‏ ) البداية والنهاية ( 551/9 )؟ 
سير أعلام النبلاء ( 1١6/8‏ ) وغيرها . 

(1) أخرجه الدارقطني » وقال فيه ضعف . انظر السئن له ( 41/5 ) رقم ( 170 ) , كبز العمال من حديث 
ابن عمر - كتاب الوديعة ( 551/15 ) رقم ( 45/88 ) ط حلب . 

(8) أجاب الشيرازي على هذا القياس قائا ٠‏ قلنا الوديعة لو تلفت بالفعل المأدون لم تضمن وههنا تضمن ٠٠‏ 
النكت ورقة ( 3170) . (9) زيادة اقنضاها السياق 


ما لف في يد الأجير المشتوظة من غير فل ببس 5 
سسبب ‏ ب ب سس م م 
0ك بقع عد 96س 05700 
الإجارة وإن شعت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها 59 
مده ولأنه مأمور الفط والعمل » فلو لم يستحق عليهما بدلا لم يض 
العين . فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد , كا لا 
يضمنه عند الاجتماع . والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة © الحفظ أنه ل حفظ 
ولم يعمل لم يستحق ميقا . 1 
4 - ولأن الآجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد , لأن مقدار الحفظ 
مجهرل » فلا تعرف خصته . 1 
- احتجوا : بما روي عن عمر بن الخطاب ”2 وعلي بن أبي طالب ©8 
أنهما [ ضمنا الصُنّاع © ] . ميق 
تحكلال - الجواب : أنه روي عن على # أنه لا يضمنه © , 
- فتقول : ما روي عنهما 9 من التضمين يجوز أن يكون فيما كان من عم 
الأجير "© . وما روي عن علي # أنه لم يضمن معناه : ما كان من غير عمله . وكذلك تقول . 
455 - قالوا : روي عن قتادة "2 عن الحسن 0" عن سمرة 2217 ج#: أن النبي 


. في (م)ء (ع) :[ التجارة ع وهر خطأ . (5) ساقطة من (م )© (ع)‎ )١( 

(5) في رن) : [أجرع. (4 » 0 ) سبقت ترجمته #2 . 

() جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسنده أن عليا ضمن تجارا ‏ وفيه أيضًا عن عمر بن الخطاب أنه ضمن 
الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم . راجع المصنف ( 188/1 ) » رقم ( 1١910104٠0‏ )؛ تلخيص 
الجبير ( 1/8" ) . 

(1) جاء في مصدف ابن بي شيبة بسنده و أن عليا هه كان لا يضمن الأجبر المشترك » راجع المصنف ( 9517/7  )‏ 
(8) في (ن ) : [ الأجرع وهو خطأ . ش 
(4) قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الحارث البصري ولد بمكة وروي عن نس 
ابن مالك وأبي الطفيل والحسن البصري وغيرهم وعنه سليمان التميمي وجرير وعمرو بن الحارث المصري 
وغيرهم . كان من علماء الناس بالقرآن والفقه . قال عنه سعيد بن المسيتٍ ما أناني عراقي أحسن من قنادة ت 
اسنة 1117 ه . راجع الاستيعاب ( 1174/5 ) » الإصابة ( ه/؟؛ )ى التهذيب ( 551/8 ) ٠‏ 
)٠١(‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد روى عن أبي بن كعب وسعيد بن عبادة وكبر بن 
الخطاب , ولم يدركهم . وعن ابن عباس وعمرو بن العاص ومعاوية وسمرة وغيرهم وروى عنه حميد الطريل 
ريزيد بن أبي مريم وقتادة وغيرهم . قيل رواية سمرة بن جتدب سماع وقيل كتابة توفي سنة 
تهذيب التهذيب ( 7/6 ) » تقريب التهذيب ( 195/1 ) » شذرات الذهب ( ١) 153/1١‏ , 
(11) سمرة ابن جندب بن هلال بن جريح بن مرة بن حزان بن جابر يكتى أبا عد الرحمن وقبل أب عيد 50 


مجارءاه1٠‎ 


مضنا 


ينه قال : [ عَلَى الْيدِ ما أَعَدّتْ عتّى ترد ع © , 

لفقل - قلنا : هذا يقتضي وجوب رد العين » وذلك لا يكون إلا مع بقائها © 
وكذلك نقول والخلاف في رد القيمة بعد هلاك العين » والخبر لا يقضمن ذلك . 

8 - فإن قيل : لا يخلو أن يكون المراد على اليد رد العين [ التي أخذت أو 
قيمة العين 29 ] , ولا يجوز أن يكون رد العين حتى يرد العين لأنه يقعضي أن يعتبر 
الشيء غاية نفسه ”2 » فبقي أن يكون المراد على اليد قيمة العين حتى ترد . 

- قلنا : قال سيبويه 9» : عل كذا ب يعني استقر عَلَيْ كذا . 


59د - قال : وقولهم على فلان دين . شبه بالشيء الذي يستعلى على غيره 
ويستقر عليه "© , وإذا كان كذلك فتقديره استقر على صاحب اليد ما أخذ حتى © 
يرد » وهذا يفيد وجوب حق عليه فسقط رد العين . فأما القيمة فلم يجر لها ذكر ء فلا 
حاجة بنا إلى إضمارها . 

4ه( - قالوا 9 لو أجر عبده فسلمه كان ضمان ملكه ء لأنه بذل المنفعة 
بعوض . كذلك إذا استأجره فسلم الثوب إليه كان من ضمان باذل المنفعة بعوض 29 


وقيل غير ذلك سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر فلما مات زياد أفره 
معاوية على البصرة عاما أو نحوه ثم عزله . كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله يك ت سنة 4ه ه 
راجع : الاستيعاب ( 5814/7 ) , التهذيب ( 357/4 ) , الإصابة ( 1١1/8/7‏ ؛ 1١1/8‏ ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1/0 ) بلفظ « حَّى تُوَدٌهِ » وفي ( ١1/0‏ ) بلفظ « عَتّى تُؤدَى ) وفي 
سنن أبي داود باب تضمين العارية ( 871/1 ) رقم ( 7971 ) وفي سفن ابن ماجه باب العارية ( ٠١7/5‏ ) رقم 
(500ك0)ء الدارمي باب العارية مؤداه ( 5714/5 ) ؛ والحاكم في المستدرك . كتاب البيوع ( 11/5 ) » 
والطبراني في الكبير ( ٠١8/4‏ ) » وانظر تلخيص الحبير ( 01/5 ) رقم ( 7531 ) . 

(")ني رم)٠(ع)‏ :[إبقائها],. (؟) ساقط من زم )66 3ع6)8- 

(4) ساقطة من ( م ) 2٠‏ ع8). 

(ه) عمرو بن عدمان بن قتبر أعلم الناس بالنحو بعد الخليل يكنى أيا يشر وأبا المسين والأول أشهرء كاف 
كتابه في النحو الذي سماه الناس قرآن النحو وإذا أطلق الكتاب في اللغة انصرف إليه .ات سنة 151 ه. 

راجع . طبقات النحريين واللغريين ص6١‏ » معجم الأدباء ( 5 ) ط عيسى الحلبي » إنباه الرواة 

547/1 )ء بغية الوعاة ( 559/9 ) » تاريخ بغداد ( ١96/19‏ )ء وفيات الأعيان ( 41/9 ) ؛ 

كشف الظنرن ( 805/8 ) 

(1) راجع كتاب سيبويه ( 7١8/*‏ ) ء ( 450/١‏ ) ط الهيئة المصرية للكتاب ٠‏ 

(0) ساقطة من ( م )2 ع8 6. )ني رع):[قال) 

() معنى هذا أن باذل المنفعة بعوض عليه الضمان مؤجرا كان أو مستأجر . فإن لفك لمر بال لانة 0 


كتاب الإجارة. 


ما قلف في ايد الأجر الشترك من غير افله سسببسسسسس إو ع ام 
لش 


و - قلنا : إنما كان العبد من ضمان مالكه . لأنه يسلم 
لاستيفاء العمل فيها » كذلك الثوب قبضه الأجير 27 
فلم يكن مضمونًا . 

» قالوا : العمل مضمون وقد استحق على الأجير 27 تسليم العين معمولة‎ - ٠/٠ 
, ©© والبذل في مقابلة ذلك فكانت العين © والعمل مضمونين عليه‎ 

٠‏ - قلنا : الواجب عليه تسليم العمل ٠‏ إلا أنه لا ينفرد عن العين » فيلزمه 
تسليم العين الأمانة ليسلم العمل المضمون » فلا يوجب ذلك ضمان العين » كمن عنده 
ألف وديعة وألف مغصوربة اختلطا بغير [ فعله 2 ] فعليه تسليمها © 
الوديعة » وإن لم ينفرد تسليم العين المضمونة عنها © . 

- واحتج أبو يوسف ومحمد : بأن الأجير 9© لا ضمن 200 بالعمل ضمن 
بالقبض كالمأخوذ على وجه السوم © وعكسه البزاغ "© لما لم يضمن بالعمل لم 
0 - قلنا : التلف بالعمل ليس بمضمون », بدلالة أنه لو تلف في حال العمل 


العين بالإجارة 
بالإجارة ”© ولإيقاع العمل فيه 


» ولا يضمن 


- بعرض فالضمان عليه كمن أجر عبده فسلمه كان الضمان على امالك وإذا كان الأجير هو باذل النفعة بعوض 
كان الضمان عليه » كمن سلم الثوب إلى خياط ليخيطه كان الضمان على الخياط , لأنه هر باذل المنفعة 


عرض . 

. في ( ع ) : [ كالإجارة ] وهو تصحيف‎ )١( في رن) : [الآخرع.‎ )١( 
. ] في (ن) : [الأجرع . (4) في رن ) : [ العمل والعين‎ )5( 

(5) راجع الحاري ( 388 ) . (5) ساقطة من (م80(/)8)- 


(7) أي الألف المغصوية لأنها مضمونة . 

(8) أي يلزمه تسليم الوديعة الألف مع الألف الأخرى المفصوبة , لأن الملخصوب مضمون ؛ ولا يمكن تسليمه 
إلا بتسليم امخلوط معه , ولذلك ألزم بتسليم الوديعة مع أنها غير مضمونة إن تلفت بغير تعد منه والفرص أن 
الوديعة والمغصوب كليهما تملوكان لشخص واحد . 

(؟) في رن) : [الأجرع. )٠١(‏ في (ن):[ يضمنع. 

)1١(‏ سمت بالسلعة وساومت واستمت بها وعليها غاليت واستمته إياها وعليها سألته سومها . وقال 
الجرجاني : السوم طلب البيع بالكمن الذي تقر به البيع . راجع القاموس المحيط باب الميم فصل السين 
(185/4 ) ء التعريفات ص» ٠١‏ » وقد استدل الشافعية بهذا الدليل أيضًا للقول الثاني بالضمان ٠‏ راجع 
مفني المجتاج ( 591/9 ) . 

00 بالنسخ [ التزاع ] وهو خعطاأ والبزاغ الحجام والبيطار . راججع القاموس الحيط باب العين فصل الباء ( 1١0/5‏ ): 


لض كتاب الإجارة 


من غير العمل [ لم يضمن (© ] فكذلك قبل العمل » وإنما المضمون ما تولد من العمل 
وذلك لا يوجب ثبوت الضمان قبل العمل . 

4 - ألا ترى أن الوديعة تضمن يإيقاع الفعل ولا تضمن بقبضها , ثم الضمان 
لو تعلق بالقبض استوى ما يحترز منه و (© مالا يحترز منه بقبض الغصب والمقبرض 
على وجه السوم . 


3-3 


(1) ساقطة من ع ). 

(1) ساقطة من (م ) ؛ ( ع ) . جاء في مختصر خلافيات البيهقي ١‏ في تضمين الأجير المشترك ما يتلف من 
غير تعديه قولان . وقال العراقيون . ما تلف بفعله ضمنه » وإن لم يكن مفرطا فيه . وما تلف بغير فمله فلا 
يضمنه . روي عن علي 5ه كان يضمن الصنّاع وقال لا يصلح الناس إلا ذاك . وروي عن عمر © تضمين 
بعض الصنّاع من وجه فيه نظر وقضى شريح على قصّار أو صجاغ بالضمان وعن الفقهاء من التابعين أنهم كانرا 
يقرلون المُسَال والصّواغ والخياط وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم وبمن قال لا يضمن 
عطاء بن أبي رباح قال : لا ضمان على صانع ولا على أجبر . ذكره في السان . وروي عن علي # من وجه 
لا ينبت مثله أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء . ذكره في السنن وروى حماد بن أبي سليمان عن التخعي 
أنه قال : لا يضمن . وقال سليمان بن مهران : سألت إبراهيم عن القصّار فقال يضمن . فهذا اختلافهم في 
الضمان ولم يحك عن أحد منهم التنصيل بين ما يكون بفعله أو فمل غيره وما ثبت فيه الأثر أولى القولين والله 
تعالى أعلم . راجع مختصر خلافيات البيهقي لأبي عبد الله محمد بن فرح مسخطوط بمكتية أحمد الثالث 
بتركيا تحت رقم 1١80‏ ) ففه ورقة ( 8511 )2 . 


الس مه 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير الشرك الل اام 


||| مسالة 26 


ا 13 
تلف المعقود عليه يفعل الأجير اللشترك 


لينف - قال أصحابنا : إلا زفر 2'7 ما تلف بعمل الأجير 9 المشترك 


0 
- وقال الشافعي إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله 
أولى به . وإن قلت لا يضمن ما تلف من غير عمله فكذلك ما تلف بعمله ©© , 
١/570‏ - لنا : أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون سمونا كالخياطة , 
1504 - وإئما قلنا إن العمل مضمون » لأن في مقابلته بدل مضمون 9 ويجبر 


و٠‏ - ولا يلزم البراغ "2 . والفاصد 9© والحاجم لأن العمل ليس بمضمون 


. د ) : [ ألا إن فيه ] ركلاهما تحريف‎ ( ٠» ) في (ن ) : [ الأدقة ] » وفي ( ج‎ )١( 

)١(‏ هذه المسألة تعني تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشعرك من غير قصد منه ولا تعد لأن الفقهاء مجمعون 
على أن التلف إن كان عن تعد يضمن . فإن الغرب.المستأجر على صبغة أو خياطته مثلا إذا تلف فإما أن يكون 
بغير فعل الأجير وقد مضى حكمه في المسألة السابقة رإما أن يكون بفعله مقصودا إتلافه أولا ؛ فإن قصد إتلافه 
ذلا خلاف على ضمانه » وإن كان غير مقصود فهذا هو محل النزاع في المسألة . 

(7) وافق المالكية والحنابلة الأحناف في هذه المسألة . راجع : اللباب ( 47/9 ) ؛ تبيين الحقائق ( 158/9 ٠)‏ 
المبسوط ( 81/١0‏ ) : تكملة فتح القدير (.51/8 ) » بدائع الصنائع ( ١11/4‏ ) ؛ الشرح الصغير »)5١1/5(‏ 
المدونة الكبرى ( ١75/1‏ ) » المغني ( 855/8 ) . 1 

(4) وافق الإمام الشافعي زفر من الأحناف . ومعلوم أن للشافعي في تضمين الأجير المشترك ما تلف بغير 
عمله قولين سبقت الإشارة إليهما في المسألة السابقة » إلا أن القول بعدم الضمان هو الراجح في المذهب وهر 
اختيار امزني , واختار الريبع الضمان قال ٠‏ كان الشافمي تت يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير ولكنه لا 
يغتى به لفساد الناس » . راجع المهذب ( 85/١‏ ) » الأم ( 111/5 )ء مختصر المزني ( 80/5 ) » نهالة 
امحتاج ( 5١١/0‏ ) ء مني المحتاج ( 590/1 ) - 

(0) أي : الأجر . ذى في رم ٠)‏ دع): [ الع )ء 

(1) الفصد : شق العرق . فصده يفصده فصدا وفصادا , فهو فصيد » فصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه ٠‏ 
وقبل الفصد قطع العرق . اللان « قصد » ( 5470/4 06 000 
(8) الحجم - المص - يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه والحجام المصاص قال ١‏ زهري يقال للححجام 
حتجام لامتصاصه فم المحجمة . وانحجمة ما يحجم به اللسان ٠‏ حجم » ( ٠ ) 750/١‏ 


سانا 


عليهم , لأنهم لا يجبرون عليه لو امتنعوا عنه © . 

- ولا يلزم من استأجر دابة ليحمل عليها عبدًا فعثرت ”© فمات العبد, لأن 
سير الدابة عمل غير مضمون وتلف العبد متولد منه . 

0 - ولا يضمن لأن من أصحاينا من قال : إن المسألة (" موضوعة على الكبير 
الذي يستمساك على الدابة [ فالدابة ('» ] في يده . وهو ”© في يد نفسه فلا يضمن 0 


حب كتاب الإجارة 


المكاري [ كما لا يضمن ”" ع المتاع إذا تلف بسقوط الدابة وصاحبه فوقه » فإن كان 
العبد صغيرا فهو في يد المكاري فيضمنه كالمتاع . 
-- وهذا معنى صحيح لأنا نعني بقولنا عمل مضمون عمل الأجير ‏ وسير 
الدابة ليس هو « عمله » 2 . وإنما عمله السوق . فإذا كان العبد عليها وهو 
و مستمسك ١»‏ عليها فهو المسير لها » فتلفه من عمله » لا من عمل المكاري » وإذا 
كان لا يستمسك فليس بمسير لها » فاعتبر سوق المكاري ووجب عليه الضمان . 
8م17 - فإن قيل : المضمون هو عمل في ذمة الأجير » وما في الذمة لا يتولد منه تلف . 
4 - قلنا : إيفاء ما في الذمة (0) هو المضمون الذي يجبر الأجير عليه : والبدل 
في مقابلته » والتلف متولد من ذلك الإيفاء » والبدل في مقابلة ما يتعين عما في الذّمة . 
48 - ولا يلزم على العلة الأجير الخاص » لأن عمله ٠‏ لا يقابله » '' بدل . 
- ألا ترى أنه يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل . ولأن 
و العقد » ') تناول القصارة . وهو العمل المصلح لاثوب » فإذا عمل عملا أفسده فقد 


. ) ١171//8 ( في (ن ) : [ منه ] راجع تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) في (ن ) : [ نشرت ع بدلا من و عثرت 6 . 

(*) قال في كنز الدقائق 0 ولا يضمن به بني آدم من غرق في السفينة أو سقط من على الدابة وإن كان بسوقه 
وقوده ‏ لأن ضمان الأدمي لا يجب بالعقد وإما يجب بالجناية » ولهذا لا تتحمله العاقلة إلا إذا كان بالجناية 
وقيل هذا إذا كان كبيًا من يستمسك على الدابة » ويركب وحده ء وإلا فهو كالمتاع . والصحيح أنه لا 
فرق . راجع كنز الدقائق والتبيين ( 1518/6 ). 


(4) ساقطة من (م )26 ع). (0) في (م ٠)‏ (ع ) : [ وهي ] بدلا من [ هو] ٠‏ 
(1) في (م)٠(ع):[‏ يضمن ]. (7) ساقطة من (م ٠06020)‏ 
(5)ني(م)ب(ع):[عملع]. (1) في (ع):[ يستمسك ] . 
)في (م)ب(ع):[اللاقعن (١0)ضي‏ (رم)(ع):[ مقايلة ]. 


)١١١‏ في (م)ب(ع):[المملع. 


قلق امقر دمن فيل الأجور :ره سحي رج 1 الم 
فعل ما يتناوله العقد قصار كما لو ”' اعتمد الدواء المفسد مع العلم . 

1 - ولا يلزم الفصّاد , لأن العقد تناول / الجراحة التي لا يتجاوزها الموضع 
امعتاد فإن فمل ذلك ققد فعل ما يتناوله العققد » وإن تجاوز ضمن عندنا . فأما القصار 9© 
فتخريق الثوب لا يكون إلا بأن يأتي من الدق با لا يحتمله الثوب أو يحصل من 
مطاوي الثوب [ إن كان فيه حصاة ] ”" والدق على هذه الصفة غير مأذون بين هذا أن 
بصح إن شرط في المعقود مالا يحرقه ولا يصح إن شرط على البزاغ بزغا لا تموت الدابة 
منه لأن 60 البزغ جراحة والجراحة © لا يمكن التحفظ فيها من الموت . 

17548 - ولا يلزم على العلة إذا استعان 0©» برجل ٠‏ يدق له ثوبا » لأنه أذن له في 
الدق مطلقا فتناول ما يخرق وما لا يخرق ومن القصارة © العمل الذي يصلح الثوب 
فإن أذن للمستعان به في دق يحسن الثوب ويصلحه فهر كالقصارة . 

9م - احتج الخالف : بأن كل ما لو تلف في يده بغير فعله لم يضمنه (© 
فكذلك بفعل ما تعدى به كالوديعة 9) , 

- قلنا : ييطل بمن ضرب زوجته فماتت فهو غير متعد في ضربها ويضمن . 

١5ل‏ - ولأن " الفعل وإن لم يتعدٌّ ('2 فيه فلا يمتنع أنه يقع على شرط 
)١(‏ ساقطة من ( ن ). 

(1) القصار والمقصر المحور للشياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وفرقته القصارة والمقصرة 
خشبة القصار . راجع : اللسان ( قصر ) ( 5144/4 ) . المصباح النور 18 . 

(5) ما بين الممكوفتين بدل من  :‏ جنباه ؛ الواردة في النسخ جميعها » والمنى مع هذه الزيادة أن القصار دق 
الثرب وكان في طياته حصاة لم يتحر وجودها فيكون مقصرا عن التحري فيضمن . قفي تبيين الحفائق ٠‏ أن 
الفساد إما أن يكون خرق في العمل بالدق لا على الوجه الذي يحتمله الثوب أو لخشونة في المدقة أو لخلل في 
الشرب بأن كان فيه حصاة أو فساد طي وغير ذلك والرجل إذا كان بصيرًا في صنعته يمكنه التحرز عن ذلك 
بامبالغة في البحث عن الخلل والمراقبة في الدق . التبيين ( 8//ا15 ) ٠‏ 

(4 ع ه) ساقطة من (م)٠(ع).‏ 

(5) في (م) رع ): [ استعار رجل ع وهو خطأ . 

(؟) في ( م )ء ( ع ) : زيادة [ العقد تحصين ] وهي تفسد المعنى . 

(4) قاعدة : و كل ما تلف في يده بغير فعله لم يضمنه ؛ . 

(4) راجع الأم ( 511/5 ) : [ وما ] نافية والمراد لم يتعد به ٠‏ 


1 95 لا يتحخرق 
(11) في بمض النسخ [ يتفذ ] جاء في تين الاق : ولو شرط على القار العمل على وجه 


صح لأن في وسعه ذلك نين الحقائق ( 8//ا95 ) ٠‏ 


انا 


كتاب الإجارة 
السلامة » كالجلوس في طريق المسلمين للاستراحة إذا تعثر بالجالس إنسان فتلق , 
كذلك في مسألتنا القصّار لم يفعل [ إلا ع 2١‏ الدق » إلا أن عمله بشرط السلامة , 
فيضمن ما تولد منه . فأما الوديعة إذا تلفت (© بعمل مأذون (© فذلك العمل غير 
مضمون على المودّع » وقد وقع الإذن مطلقا فلم يضمن . 

- وفي مسألتنا العمل مضمون فما يتولد منه مضمون 9 , 

47 - قالوا : هلاك لو كان في يد الأجير المنفرد لم يضمنه فكذلك في يد "غير 
لمنفرد 29 كما لو هلك بغير فعله . ولأنها عين هلكت في يد الأجير من غير عدوان فلم 


. في ( م )»2 (ع ) : [ تلفا ع‎ )١1( . إلا » زيادة إقتضاها السياق فيما هو ظاهر‎ ١ )١( 

(*) بالتسخ ر ص ٠)‏ (م)١٠(ع)[مادون].‏ 

(4) يرى الأحناف في الأجير المشترك إذا كان قصّارا فأتلف الثوب أنه يضمن وصاحب الثرب بالخيار في 
تضمينه الثوب مقصورًا أو غير مقصور مع دقع الأجرة إليه في حالة ضمانه الثرب مقصورًا . قال الأسمندي 
مبينا وجهة نظر المذهب ومناقشا المخالف « الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه . والمالك بالخيار إن شاء ضمنه 
الثوب غير مقصور » ولم يعطه الأجر . والقياس أن لا يضمن . والوجه أن الأجير يضمن أنه أتلف مالا مملوكا 
متقرما معصوما حقا لمالكه من غير رضاه » فيجب عليه الضمان ء قياسا على ها إذا خرقه قبل العقد , فإن 
قيل : قولكم بأنه أنلف مال الغير » قلنا : لا نسلم بأنه أنلف ‏ وهذا لأن الإتلاف ما يقصد به التلف ولم يرجد 
منه إلا القصارة . فلا يكون إتلافا ولئن سلمنا أنه أثلف المال بهذه الأوصاف ؛ ولكن لم قلتم بأنه بغير رضى 
المالك ؟ قوله : الظاهر من حاله عدم الرضا . قلنا : بلى . ولكن جاز أن يوجد منه تصرف يدل على الرضا 
بالتلف لغرض من الأغراض ٠‏ أو نقول : لا يرضى به قصدا أم ضمنا ؟ وهذا لأن المستحق بالعقد يجب 
تسليمه , وهر مأذون فيه من جهة العاقد » والعمل المصلح قطعا كما يصلح طريقا . فكذلك المصلح من رجه 
المفسد من وجه طريق » ولئن سلمتا أنه حصل ابتداء ولكن إنما يجب الضمان إذا أمكن فلم قلتم بأنه أمكن » 
وييان عدم الإمكان أن لو وجب الضمان لا يخلر : إما أن يجب ضمان ثوب مقصور أو ضمان ثوب غير 
مقصور . لا وجه للأول لأن وصف القصارة هلك على ملك الأجير . ولا وجه للثاني لأن الإتلاف ما صادف 
ثوبا غير مقصور . الجراب : قوله : لم قلعم بأن هذا الفعل إتلاف قلنا : لأنا أجمعنا على أنه لو وجد قبل العقد 
يكون إتلانًا ‏ والفعل الحقيقي لا يتفارت أن يكون قبل العقد أو بعده . والقصد ليس بشرط الضمان - 
قوله : جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض قلنا : لا نسلم . قوله : لا يرضى به قصدًا أم ضمنا قلنا : لا 
قصذا ولا ضمنًا : أما قصدًا فظاهر ؛ وأما ضمانًا فلآن الحاجة تندقع باستحقاق المعقود عليه من غير إخحاق 
الضرر . قوله : إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصرر أو مقصور قلنا : يجب ضمان ثوب غير مقصور 
قوله : الإتلاف صادف ثوبًا مقصورًا قلنا : بلى ولكن ذات الثوب ملكه , وصفة القصارة ليست ملكه ٠‏ 
فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه راجع : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة محمد بن عبد الحميد 
الأسمندي ص ( 5319 - 7859 ) ط مكتبة التراث . 5 


اخطا 


(5) ساقطة من ( ن ). (7) في (م)٠(ع‏ ) :( الرتهن ) : رهو 


المعقود عليه بفعل الأ المشترك 77ب7ب7ببتئ م امام 
نلف المعقو جير ”مسمس ٍِ .8 
يازمه الضمان كالأجير المنفرد 


لحفلل ١‏ لد : الأجير النفرد عمله غير مضمون بدلالة أن لبدل ‏ لا يقال م 0 


فما تود سنه ١‏ تمن كقطع المازقا +: وضمل ايز ارك عض مول فنا ولو 
مضمون كالقطع بغير حق ‏ واعتبار العدوان ييطل بضرب الرجل امرأته . وبالجلوس 
في الطريق ‏ 

5ظإظ - قالوا : عمل الأجبر الخاص مضمون » بدلال أنه لو امع في المدة من 
العمل لم يوجب الاجر . وإنا تجب الأجرة إذا سلم نفسه ‏ لأن الستأجر لم يستعملة 
أتلف منافعه عليه ؛ وهي في يده » قصار كما[ لي 0© ] أل لمشترى المي  )‏ في 
يد البائع . 

5 - قلنا : إذا امتنع من العمل فلم يسلم نفسه , والعقد وقع على ذلك . فأما 
قولهم إن أتلف المنفعة في يده فغلط لأنه امتنع من [ تسليمها ع © وهذا ليس بإتلاف : 
1 في متنع من [ ] ”* وهذا ليس با 
ومن أصل مخالفنا أن المتقولات لا تضمن بالتخلية ©© , 


0ك 


» في الحاوي : « لأنه لما كان أحد الأجيرين وهو المنفرد مؤتمنا وجب أن يكون الأجير المشترك مؤْقئا‎ )١( 
9 1 . ) 305 ( الحاوي‎ 
مقابلة » والمراد أن الأجر لا يقابل العمل في الأجير المنفرد » لأن عقد الإجارة بقع‎ ٠ : ) ع‎ (١) في ( م‎ )1( 
. على المدة فيها ويستحق الأجير الأجر ء عمل أو لم يعمل ؛ بخلاف الأجير المشترك فلا يستحق إلا بالعمل‎ 
. العدوان » وهو خطأ‎ ٠ ع ) :[ اليدان ع بدلا من‎ (١) في (م‎ )1( 
(؛) ساقطة من (م )0 (ع). (0 في (م)ء2ع):[اليعع].‎ 
1 في (م)ء(ع):[تلمهاع.‎ )5( 
فى المهذ قبض فيما ينقل النقل ؛ لا‎ 

0ل ا ما سدم شيب :وضعب مط ع 
زيد بن ثابت أن رسول الله جد َهَى أن باع العلُ ينال ب 0 2 0 
ينقل كالعقار والدمر قل أو يناة اشعلا ١‏ لأن اقيض ورد ال 01 22 ع 
فيما ينقل النقل وف قل العخلية . راجع المهذب ( 56./١‏ ) . وعند الأحناف يتم 5 
فبما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية . راجع المهذب ( 590/1 ) "٠‏ 0 
المبيع عقارا كان أومنقولا . قال في اللياب ٠‏ ثم التسليم 0 0 ا 

أن التخلية قبض حكما مع القدرة عليه بلا كلفة  »‏ اللباب 
ولا حائل , لأن التخلية قبض مع 
يضمن بالعخلية عند الأحناف . 


||| اميه لهك 


الدابة المستاجرة إذا تلفت بضربة 


20 قال أبو حنيفة عليه إذا استأجر دابة فضربها أو كبحها فماتت ضمن‎ - ١7517 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ما يعتاده الناس لم يضمنء وبه قال 
الشافعي 29 

4 - لنا : أنه ضرب لاستيفاء منفعة (© لنفسه فما تولد هنه يكون مضمونا 
أصله ضرب امرأته ©) , 

- ولا يقال : إن الآدمي يمكن رده عما هو عليه بالكلام والعيب » والدابة لا 
يكن وصييرهاع 49 إذا وفقت إلا بالضريب » لأ الدابة يمكن تسبيرها بالصياح عليها 
وتحريك الرجل 2١‏ لأن في 29 الآدميين من لا يزجر إلا © بالعنف » ولهذا أمر الله 
تعالى بضرب النساء ولم يقتصر على زجرهن بالكلام © . 


)١(‏ رافق أبا حنيفة في هذه المألة الثوري . رابع اللباب ( 95/1 ) ء البدائع ( 5١7/4‏ ) » المبسوط 
١/4/٠6(‏ )ء والمغنى ( ه/لالا؟ ) . 

(؟) وافق الشاقعي في هذه المسألة جمهور الفقهاء . راجع : الأم ( 511/5  )‏ المهذب ( 075/١‏ ) ؛ مغني 
المتاج ( 5/1ه؟ ) » الحاوي ( 30٠١‏ ) ء المغني ( 7//9اه ) . 

(5) في رن ) : [ متفعتة ع . :5 

(4) قال الشيرازي  :‏ إذا استأجر دابة للركوب فضربها أو كبحها باللجام فتلفت لم يضمن . وقال أبو حنيفة 
بضمن . لنا أنها هلكت في يده بغير عدوان فأشبه الوديعة ولأن ضرب البيهمة للسوق متعارف والمتمارف 
كالمنطوق به ثم المنطوق به لا يتعلق به الضمان وهو ضرب الرائض فكذلك ها هنا . قالوا ضرب لم يقع العقد 
عليه فأشبه ضرب الزوجة . قلنا : إلا أنه لا يتوصل إلى المعقود عليه إلا به فصار كالمعقود عليه كالافخضاض في 
التكاح . ويخالف الزوجة لأنه يمكنه استيفاء المعقود عليه بالزجر والكلام فإذا عدل إلى الضرب وجب عليه 
الضمان بخلاف اليهيمة . الكت ورقة ( 11٠١‏ ) . 

(0)نفي(م)ا(ع):[سميرهاع]. (0) ساقطة من (م)٠(ع).‏ 

(») في رن): [رفي]. 

(8) في ( ص غير واضحة وتتعذر قراءتها #زويان الشبع ساق والبر إدراج 11لا 1 

(5) الدليل عليه قرله تعالى : 8 ... َال حاون ورم تيطوقرى وَمجْررهٌ في التتتييع ريعش مذ 
ألنتحكُم فلا تتا عَلِنَ تسبيلاً إن لله ارت عَلِيًا كيبا © من الآبة : 74 من سررة النساء ٠‏ 


الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة سبي | سس سي او 
للض 
- ولأن دابة الغير تلفت بضربه (2 م. غ إذن 
0 1 لغير تلفت بضربه من غير إذن من طريق النطق » فوجب 
أن يضمن 5 
؟.لالاة - أصله : إذا كان الضرب غير 9 معتاد ولا يلزم جواز أهل الحرب لأن 
الضرب المعتاد وغير المعتاد سواء . ولأنه مخير يين 2 الاستيفاء [ بضرب معتاد وبدونه ع 
وإذا (*) تلف من ضربه ضمنه كالمرهونة ولا يلزم إذا أذن نطقا لأنهما يستويان . 
205 - ولانه فعل يمككن تحصيل المعقود عليه دونه » فإذا أدى إلى التلف ضمن 
أصله ضرب المعلم والزوجة © , 
4 - احتجوا ”2 : بأنها هلكت بفعل لم يخرج المكتري من العرف به فصار 
كما لو هلكت من الركوب . 


.”3 - قلنا : يطل إذا استأجر عبدًا للخدمة فضربه . والمعنى في الركوب أنه 
مأذون منه نطقا ‏ فما تولد منه لا يضمن » وفي مسألتنا تلفت من فعل لمنفعة المستأجر لم 
يتناوله الإذن نطقا . 


5 - قالوا : الرائض ©" إذا ضرب الدابة لم يضمن 9© , 
٠‏ - قلنا : لا نسلم هذا ويلزمه الضمان إلا إن أذن 00" له في الضرب . 


. أي يضرب المستأجر‎ )١( 

)١(‏ إذا كان الضرب بإذن رب الدابة فإن أبا حنيفة لا يضمنه . راجع البدائع ( 5١/4‏ ) . المبسوط 
(ملكلاا ). 

(5) ماتطة من (ن)66٠(م)2(غ).‏ (4) كذا بالنسخ ولعل صوابها : [ في ] ٠‏ 
(ه) كذا بالنسخ ولعلها : [ فإذا ] وما بين المعكوفين قبلها زيادة اقنضاها السياق . 

(1) قال في نهاية المحتاج اعتراضا على هذا الأصل : « فإن قيل ضرب الزوج زوجته الضرب العتاد يوجب 
الضمان . أجيب بأن تأدييها ممكن باللفظ وعلى تقدير الظن أنه لا يفيد إلا الضرب فهو اجتهاد فاكتفى به 
للإباحة دون سقرط الضمان » مغني الحتاج ( 597/5 ) ٠‏ 

(7) ساقطة من ( ن ) . 

(8) بالتسخ ل 38 خطأ . والرائض مفرد جمعها رواض تقول رضت 00 3 ذللتها ودربتها 
فالفاعل رائض و« مروضة « والرائض على هذا هو معلم الدواب » اللصباح النير ( 1" ) ' 

(9) قال في 2 قال الشافعي فأما الر واض فإن شأنهم استصلاح 0 0 
بالضرب على أكثر مما يفعله الراكب . فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض 

يضمن . الحاوي ( 31/7 )0 . 


٠9 في وم)ء زع) : [أذنعء وني غيرهما : «يأذن‎ )٠١( 


4 مرا 


كتاب الإجارة 


4 - قالوا : ( لهم مستأجرة تلفت بما يضمنه (© . وعقد الإجارة 7ن 
يتناول الضرب ”2 . والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا ©© , ١‏ 

و.اا - فإن قيل : لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد . 

5/6 -قلناة: تقذ الثلد لا يصمح و التمت” ]دون جار العرفة فيه.. بوفي 
مسألتنا يصح العقد دون ذلك . فصار كالنقد المسمى » وما لم يفتقر العقد إلى العرف 
لم يعتبر فيه . 

١‏ - قالوا : ( لو استأجر دابة فأسرجها أو أوكفها لم يضمن » وإن لم يتناول 
العقد ذلك نطقا , لأن السرج يوضع 7" المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر . 

5 - ونحن قلنا : تلف من فعل لمنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا © , 


ممه 


. في (ن ) :[ تضمنه ] , (9) في (م)٠(ع): [الإيجار]‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة : لنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن كما لو تلف تحت الحمل , ولأن الضرب معنى‎ 
. ) 089/8 ( تضمنه عقد الإجارة » فإذا تلف منه لم يضمن كالركوب . راجع المغني‎ 

(4) تقدم الكلام على التلف بالركوب وهو أنه مأذون فيه » وهو يشير إليه . 

087 اصافطة من ومع وع 6+ 

(9) استدل الملوردي على إباحة ضرب الدابة المستأجرة فقال ٠‏ والدليل على إباحة ضربها ما روي عن الني 
َيه أنه قال : اضْرِيُوها عَلَى الْعَارٍ و لا نَضْرِيُوها على ار ؛ يعنى أنها في العثار ساهية » فالضرب يوتظهً 
وفي النفار تزداد بالضرب نفورًا فكان ذلك على عمومه » وررى جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله 
َي فطلع بعيري فاشتراه مني رسول الله مه بأربعة دنائير وحملني عليه إلى المدينة فكان يسوقه وأنا اك 
رإنه ليضربه بالعصا . ولأن له أن يفعل ما يترصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودًا » فإذا لم يتوصل إلى 
استيفاء المسير إلا بالضرب فذلك مباح ء ولاضمان عليه قولا واحدًا إذا لم يتعد . الحاري 5925 + 


|| مسالة 


191 - قال أبو حنيفة إجارة الشاع من غير الشربك لا تجوز . 
4 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز 9©) . 


إجارة المشاع 


ولا - وبه قال الشافعي 7" أنه أجر من غير الشريك فذكر في الأصل أنه 
امن - 
لحن ان 


5 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ©) وهو قوله ‏ وأما الإشاعة فى حال 
البقاء مثل أن يستأجر رجلان فيموت أحدهما فروى الحسن 27 عن أبي حنيفة أن 
الإجارة تبطل في نصيب الآخر © , ١‏ 

ل - لنا : أنه أجر ما لا يتميز مما © لم يؤجر 9 فوجب أن [ لا يجوز (9) 
أصله : إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء . ولا يلزم إذا أجر من الشريك 


)١(‏ بقول أبي حنيفة قال الحنابلة أيضًا . راجع اللباب ( ٠٠١/7‏ ) » المبسوط ( 0144/١8‏ 148 )؛ 
(75/17)ء تبيين الحقائق ( ه/0؟١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 45/7 ) » البدائع ( ١181/‏ ) ؛ شرح متهى 
الإرادات ( 509/5 ) . 

)١(‏ قال في المهذب . وت إز على عين مفردة وعلى جزء مشاع » لأنا بينا أنه بيع والبيع يصح في المفرد 
والمشاع » فكذلك الإجارة . راجع . الأم ( © / ١51‏ ) ء المهذب ( 514/١‏ ) ء الحاري ( 404 ) . وبقول 
الشافعي والصاحبين قال مالك وأبو ثور . راجع بداية المجتهد ( ١71/1‏ ) . 

(؟) أي محمد بن الحسن راجع الأصل مخطوط بدار الكتب رقم 54 ميكروفيلم رقم ( 53951 ) ٠‏ 
(5) راجع الميسورط ( ١47/١0‏ ) وفي تبيين الحقائق وإن أجرة من شريكه جاز في أظهر الروايتين - تبسين 
الحفائق ( ١١8/8‏ ) . 

(5) الحسن بن زياد اللؤلري الكوفي صاحب أبي حنيفة كان يقظًا فطًا قفيهًا ولي قضاء الكوفة سنة ١14‏ هم 
ثم استعقى وكان محبا للسنة واتباعها . له كتاب الجرد والأمالي توفي سنة 5١4‏ ه وهو ينسب إلى بع 
اللؤلؤ. راجع الفوائد البهية ص ٠١‏ . 

(1) راجع المبسوط ( )1١457/١8‏ . 

(9) في دم )(ع):[مالمع. 

() ني رمع (ع) : [ اجر ] . 

(؟) في (ن): [يجوزع. 


لفلطاضا 


كتاب الإجارة 
لأنه لا يجوز على رواية زفر "© وإن شعت احترزت فقلت مما 27 يستحق المستأجر 
الانتفاع به بما لا يتميز « مما » © لا يستحقه 


والالاد - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن © لجار تبطل في 


نصيب الآخر على رواية الحسن » وعلى الرواية الأخرى نقول : ها يستحق المستأجر 
الانتفاع به لا يتميز بالعقد عما لم يؤجره » ولأنه أجر بعض عين يملكها » فوجب أن 
لا يجوز . 


6 - أصله : إذا أجره شهرا متراخيا عن العقد ء ولأنه عقد يقصد به امنافع 
ماي د مج واو وار ا 
الخيار لا يصح 9© وإن شرط فيه بل 0 عبيده الأربعة . 

ا تستحق في [ المدة ع 9 بمعنى [ قارنٌ ع 209 العقد 
بحق الملك فوجب أن لا يجوز . أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاءء ولا 
يلزم إذا [استأجره © يوما ويوما » لأن يد المستأجر ] تستحق في غير مدة 
الإجارة 299 , 


0 - فإن قيل : هذا على أصلكم في المهايأة © , 


» القاضي أبر الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العتبري البصري كان ممن جمع بين العلم والعبادة‎ )١( 
+ ) 51/١ ( ه . راجع الجواهر المضية‎ ١62. وهو أبرع أصحاب الإمام الأعظم في القياس » توفي بالبصرة ستة‎ 
ط القدس المعارف لاين‎ ١71 تاج التراجم ص .46 » الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص‎ 
. قنيية ص 247 ط دار الكتب المصرية‎ 

(1) في (م): [ أحرزت ] وهو خطأ . 

(5) في (م)ء(ع):1ماع. 

(4) أي يد المستأجر لليوم الثاني تستحق في غير إجارة اليوم الأول . 

(0) في (ت)(م)٠(ع):[‏ بماع. 2 (1) كذا بالسخ رلملها: [لأنتع]. 

(©) في (م) ٠‏ (ع) :1 في التكاج ع . (0) ني (م)٠(ع):[ولأنه‏ ع . 

(9) في (ن ) (٠‏ م ) ٠(ع‏ ) بعد هذه العبارة زيادة ٠‏ وإن شرط فيه الخيار لا يصح » وهو خطأ . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ الذمة ع رهر خطأ . )١١(‏ في رم)ء (ع) : [ فأفذ ع . 
)١١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ استأجرع 

)١17(‏ في (ن ) : [ المهايا ] والمهايأة الأمر المتهايا عليه والمهابأة قسمة المناقع على التعاقب والتناوب . راجع 
الفاموس المحيط باب الياء فصل الهمزة ( 55/١‏ ) , التعريفات ( 7١‏ ) . 


إجارة الشاع األت7-آ-آ-آ--_-7ببب77ي ا 0 


+5 - قلنا : بل على الأصلين لأن عندهم [ يرفع ] 7 القاضي يد الشريكين 
[ ويؤجرها ] 27 لهما » ولأنه لا يمكن استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه © 
لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وهو [ يستوفيها ] © من ملكه 
وملك الشريك » والإجارة متى [ تعذر ] (» استيفاء المنفعة فيها على الوجه الذي 
اقتضاه العقد لم يصح كمن استأجر أرضا سبخة [ لا تنبت ع © الزراعة وكمن 
استأجر [ طفلا ع © للخدمة . 

٠0‏ - [ ولا يلزم إذا أجر من اثنين لأن العقد اقتضى أن يستوفي كل واحد 
منهما من ملك المؤجر وهذا يمكن ©" ] « على الوجه الذي اقنضاه العقد » 9© , 

غ٠‏ - احتجوا : بأنه عقد يصح في المشاع مع شريكه فوجب أن يصح مع غيره 
كالبيع 9" , 

6 - قلنا : الوصف غير مسلم على إحدى الروايتين "١(‏ » وييطل بالشريك في 
العبد إذا غصبه جاز إجارته منه ولم يجز من غيره . والمعنى في البيع أن الملك يقع 
لعقده وذلك في المشاع والمقسوم سواء , والمنافع عندنا لا تملك بالعقد وإما تملك 
بالاستيفاء ولا يمكن استيفاء المنفعة المعقود عليها » فلم يصح العقد . 

- ولأن البيع ينعقد [ على الملك ] 27 ولا يتناول المنافع ؛ والملك حاصل 
على ما اقتضاه العقد . والإجارة تنعقد على استيفاء المنافع » وذلك غير ممكن على ما 


)١(‏ في رن):[رقعع. 

)في (م)(ع):[ ومؤجرها]. 

(؟) ساقطة من ( ن )2 (م)8(2)- 8 5-9 

(4) في ( ن ) : [ يسبق عنها ] » في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ سبق عنها ] وكلا : 

(0) في (م)٠(ع):[‏ تمذرت ] . (0) في (م)٠(ع):[تيت].‏ 
(0) في رص)ء (ن) : [ صبيا طفلا ] . 

(0) ساقط من رص ٠)‏ (ع)2(م)- 

(1) في ( ص ) ء (ن ) : بدل هذه العبارة : [ على ما أوجبه العقد ] . /ه4١‏ ) ء نبيين الحقائن 
)1١(‏ راجع أدلنهم في المهذب ( 514/١‏ ) ء الحاوي ( 404 ) ؛ المبسوط ( 15 2 
(0113/0)ء البدائع ( ع/لاهد ) ١‏ 

٠ يقصد رواية الأصل التي لا تجوز إجارة المشاع من الشريك‎ )١١( 

)ني (م) ٠‏ (ع):[مالملك ع. 


ولت نا 


كتاب الإجارة 
اقتضاه العقد . 

0 - قالوا : ما صح أن يعقد عليه الاثنان صح [ أن 7" ] يعقد على بعضه 
لأحدهما أصله البيع © . 

4 - قلنا : تقول بموجبه » لأنه يصح أن يؤجر دارا من اثنين » ويصح أن 
يؤجر من أحدهما بعضها معينا » ولأنه إذا عقد لاثنين استوفيا المنفعة فيكون أحدهم 
مستوفيا ومستعيرا حق صاحبه » وإعارة المستأجر لا تسقط الأجرة [ عنه ] 9" . وإذا 
أجر من أحدهما [ بعضها ] 29 فاستوفى منفعة بعض الدار فهو [ مستوف ع 0» 
لبعض ما عقد عليه [ ومستعير ] © للباقي » وما يستوفيه غير موجب العقد , ثم أعار 
للمؤجر بعض ما استأجره . والمستأجر إذا أعار المؤجر سقطت الأجرة عنه © فقد 
[ استوقاها ع © المؤجر . 

6 - قالوا : كل ما لو انفرد به جاز عقد الإجارة عليه » فإذا كان له بعضه جاز 
عقد الإجارة عليه كما لو عقد مع شريكه 9© . 


- قلنا : إذا أجر من الشريك غير مسلم على رواية زفر » ولو سلمناه فا معنى فيه 
أن الشريك يستوفي المنفعة على ما يقتضيه العقد فيستوفي بعضها بحق الملك » وبعضها بحق 


)١(‏ ساقطة من 2م )0 2ع). 

. يأتي في نص الشيرازي‎ )١( 

(9؟)ني (م)ء(ع):[عنها]. 

(؟)في (م)ب(ع):[بعضاع. 

(6) في (م)١٠(ع):[‏ يستوفيه ]. 

(7) ني (م)٠(ع):[‏ واستقر] وهو خطأ . 

() ساقطة من (م) 2 12 ع). 

(8) في رص )ء( ت ) : [ استرفاه ع . 

(3) قال الشيرازي « تجوز إجارة المشاع وقال أبو حنيفة لا يجوز من غير الشريك وفي الشريك روايتان أصحهما 
أنه يجوز . لنا أن كل عين جاز إجارتها مع غيرها جاز إجارتها منفردة كالمقسوم ‏ ولأن كل عقد صح مع 
الشريك صح مع غيره كالبيع . قالوا عقد على المنفعة فأثرت فيه الإشاعة كالتكاح , قلنا لو كان كالتكاح لم 
يصح مع الشريك , ولأن الاستمتاع لا يمكن في الملك المشاع والانتفا يمكن في املك المشاع . قالوا ل يمكن 
استيغاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه العقد وهو تملك المؤّجر و أي للمنفعة , فلم يصح كما لو استأجر أرضا ل 
تنبت الزراعة 6 . قلنا يمكن لأن العقد في المشاع يفتضي الاستيفاء على حسب العادة في المشاع إما بان يسككا آر 
يكريا وتخالف « الأرض ٠‏ فإنه لا يمكن زراعتها بحال - النكت ورقة 155 . 


إجارة المشاع تب 7 7ب 7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببببات تت 02 
الإجارة . وإذا أجر البعض لم يتمكن من استيفاء المنفعة على ما اقتضاه العقد © 


م فل لأسي بن الأسمائة معبرا عن رجهة نظر المذهب في المسألة ورادًا على الشافعية . « إجارة 
المشاع ؛ من غير الشريك غير صحيحة » سواء كان محتملا للقسمة كالدار ونحوها » أو غير محتمل كالداية 
ونحوها . خلافا له ( الشاقعي ) وثمرة الخلاف في وجوب المسمى عند التسليم . والوجه فيه أن هذا عقد لا 
يمكن توفير مقصوده على الوجه الذي اقتضاه العقد فوجب القضاء بفساده . قياسا على ما إذا أجر الآبق . نما 
قلنا ذلك لآن المقصود من إجارة الشاع هر التمكن من الانتفاع بالمشاع فلا يخلر : إما أن ينتفع المستأجر 
والآجر بكل الدار معا , أر أحدهما » أو يتتفعان بطريق التهايق ‏ لا وجه للأول لأنه يحناج إلى جبر الآجر على 
الانتفاع بملكه ولا يجوز . ولا وجه للثاني لأنه لا يستحق الانتفاع بالكل . ولا وجه للثالث لأنه لا يخلو : إما 
أن يكرن أصيلَا في النصف نائيا في النصف أو يتتفع بالنصف أصالة وبالنصف عوضًا لا رجه للأول لأن مالك 
الرقبة لا يصلح نائئا . و لا وجه للثاني لأنه يؤدى إلى جعل الشخص الواحد تملوتا ومتملكًا من شخص واحد 
في حالة واحدة » لأن المنفعة تحدث على ملك المالك أولا ثم تصير بملوكة للمستأجر بتمليكه , فلو صار متلا 
المنفعة عليه بطريق المعاوضة يؤدى إلى خلاف الحقيقة . ثم أورد اعتراضات يمكن للخصم أن يوجهها على ما 
سبق فقال . فإن قبل : قولكم بأن هذا عفد لا يمكن توفير مقصوده على ما ذكر قلنا و أي الخصم 9 لم قلتم 
بأنه لا يمكن الانتفاع بالمشاع بطريق التهايق ؟ قوله : بأن طريقه أنه يصير كل واحد منهما نائبا عن الآخر في 
استيفاء منفعة النصف » أو يصير ممتلكا بطريق المعاوضة وكل ذلك متعذر قلنا : لم قلتم بأنه لا يمكن استيفاء 
منفعة التصرف بالتهايؤ يدون هذين الطريقين . بيانه أن المملوك له يإجارة المشاع منقعة النصف الشائع » فكان 
المقصود منفعة النصف الشائع ومنفعة النصف الشائع في مدة الشهر منفعة مقدرة بمقدار خاص » فإذا اتتفع 
بكل الدار في نصف المدة بطريق التهايؤ أو على سبيل الدوام فقد استوفى عين المملوك له بالمنفعة . ولأنا لو 
سلمنا أنه لا يتحقق التهايق إلا بالإنابة أو المبادلة فلم قلتم بأنه لا يمكن القول بهما ؟ قوله : بأن المالك لا يصلح 
نائبا قلنا : لا نسلم بأن ملك الرقبة نائب للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة » وهذا لأن الملك إطلاق 
التصرف وهو غير ثابت » ولشن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضي إطلاق الانتفاع للآجر ؛ لكنا أجمعنا على أنه لم 
ينبت له الإطلاق بل هو يثبت للمستأجر . وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في الملك . بل في 
إطلاق استيفاء المملرك بطريق المعاوضة » وصار هذا كما إذا أجر من شريكه فإنه يجوز . وكذلك الشيوع 
الطارئ ء لا يفسد الإجارة . ثم أجاب الأسمندي عن الاعتراضات السابقة قائلا » قوله بأنه يستوفي منفعة كل 
الدار في نصف المدة قلنا هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين , لأن طريق القسمة فيها معنى المبادلة . قوله : 
لم قلعم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك , قلنا : لأنه ثبت مطلقا بسبب مطلق فييقى » والإجارة 
سبب للك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق التصرفات ثابت لولا المانع . قوله بأنا لا نحقق المعاوضة في الملك » 
بل في استيفاء المملورك على طريق الإباحة . قلنا : هذا باطل لأن انتفاع المالك في حصة المستأجر لو كان 
بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد والمنع من الانتفاع . وأما الإجارة من الشريك فلأت كل 
ا 
ليس من ضرورة كون الشيء مانعا صحة العقد إذا قارن أن يكون مفسدا إذا 

راجع: طريقة الحلاف في الفقه للأسمندي ص 516 - 6317 ط مكتبة التراث ٠‏ 


ام 


| مسالة 


اختلاف رب الثوب والخياط 


كتاب الإجارة 


ا - قال أصحابنا : إذا اختلف رب الثوب والخياط فقال © صاحب الثوب 
أمرتك أن تقطعه قميصا (© فقطعته قباء (© فلا أجرة لك وعليك الضمان ٠‏ وقال 
الخياط : بل ”1 أمرتتي أن أقطعه قباء فلا ضمان عَليْ ولي الأجرة / ( فالقول) © قول ].١‏ 
رب الثوب مع ينه © , 

؟ م7٠‏ - وحكى الشافعي : يتنه قولنا » ثم حكى قول ابن أبي ليلى © [ أن 
القول قول الخياط © ع . 

0777# - قال : وأصح القولين أن القول قول رب الثوب © . 


)١١‏ في (ن) : [وقالك], 

)١(‏ القميص : الشعار تحت الدثار والجلياب » وهو لباس رقيق يرتدى تحت السترة غالبا وجمعه أقمصة 
وقمصان . المعجم الوسيط ( 758/1 ) . 

() القباء : ثوب معروف وهو مفرج من القدم إلى الحلق لا يحتاج لابسه إلى إدخال رأسه فيه وجمعه أقبية . 
راجع النظم المستعذب ( 51١/١‏ )0 . 

(؛) ساقطة من (م) 6( ع). (5) بالنسخ [ والقول ] وهو خطأ . 

(1) راجع البدائع ( 1١19/4‏ ) : حاشية ابن عابدين ( 7// ) » تبيين الحقائق ( ه/ 51  ) ١‏ اللباب ( ٠١5/1‏ ) . 
(7) محمد بن عيد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة روى عن 
أيه عيسى واين أخيه عبد الله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهم وروى عنه ابنه عمران وقريه عيسى بن 
الختار بن عبد الله بن عيسى وزائدة وابن جريج وغيرهم . اختلف في حفظه . ت سنة ١44‏ ه . راجع : 
تهذيب التهذيب ( 501/4 ) ء وفيات الأعيان ( ١/4/5‏ ) » شذرات الذهب ( 95/١‏ ) وغيرها . 
(8) ساقطة من (م ) ؛ ( ع ) وبقول ابن أبي ليلى قال مالك وأحمد أيضًا . راجع : بداية الجتهد ( 195/5 ٠)‏ 
المغني ( 51/9 ) وفيه أن مالك قال بقول أبي حنيفة وهو خطأ . 

(4) حكى الإمام الشافعي القولين في اختلاف العراقبين ونقل معهما قولا لأبي يوسف أنه إن كان شيئا متفاريا 
قبل قول المستأجر , وإذا تفاوت لم يقبله ؛ ولم يتعرض الشافعي بعد حكاية الأقوال لتصحيح شيء منها ؛ وفي 
كتاب اختلاف الأجير والمستأجر قال الشافعي : بأنهما يتحالفان , ثم قال الرييع والذي يأخذ به الشافصي في 
هذا أن القول قول رب الثوب . أما قول المصنف هنا نقلا عن الشافعي رأصح القرلين .. فما نقلته كتب 
المذهب الشافعي عن الشافعي في هذا المقام أنه قال بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وهو أشبه ثم قال تعليفا على 
القرلين ( قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى ) وكلاهما مدخول . والذي يظهر أن هذه العبارة لا تواقق عبارة > 


0 


اختلاف رب الثوب والخياط سس او 
اقفن - فقال عامة امحانة : المسألة 2١‏ على قولين : أحدهما مثل : قول أ 
حنيفة والآخر . كقول ابن أبي ليلى . 
هلالا - ومنهم من قال فيها قول ثالث . أنهما يتحالفان » ومنهم من قال فيها قول 
واحد بأنهما يتحالفان ”" , لأنه قال في موضع آخر بعد حكاية القولين هما مدخولان © , 
+7( - وإذا قالوا بالتحالف فإذا حلف أحدهما دون الآخر قضى ”2 له وإن حلفا 
جميعًا ففيها قولان : 


المصنف هنا لأن ‏ أشبه » أي شبه المنصوص رواية والراجح دراية فتكون الفتوى عليه الأشباه والنظائر لابن 
نيم ص الخ . ولو كان كذلك لتساوت عبارة الشافعي مع عبارة المصنف غير أنه قال بعد ذلك وكلاهما 
مدخرل ( أي يمكن الدخخول فيه وإفساده ) النظم المستعذب ( 4٠١/١‏ ) . وهذا يتافي الصحة لأنه لو كان 
صحيحا لما أمكن الدخخول فيه وإفساده . جاء في المهذب » وإن دفع ثوبا إلى خباط نقطعه قباء ثم اختلفا فقال 
رب الثوب أمرتك أن تقطعه قيمصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص . وقال الخياط بل أمرتني أن 
أقطعه قباء فمليك الأجرة فقد حكى الشافعي كله في اختلاف العراقبين قول ابن أبي ليلى أن القول قول 
الخياط وقول أبي حنيفة كقة أن القرل قول رب الثوب ثم قال : وهذا أشبه » وكلاهما مدخول . راجع 
المذهب ( ١كه‏ )ء الأم ( 70/8 )ء الحاوي ( 105 ). 

)١(‏ عند هذا الموضع حدث اتتقال من الناسخ في النسخة ( ع ) فأدخل المسألتين التاليتين هنا ثم عاد فأكمل 
المسألة . 

)١(‏ قائل هذا القول تمسلك بقول الشافعي السابق في الأم « وكلاهما مدخول فكأنه رد القولين ثم صرح 
بمذهبه وهر أنهما يتحالقان » . راجع الأم ( 5377/5 ) . 

(5) قال الماوردي بعد أن ذكر رأي الإمام في المسألة و واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : أحدها : 
وهي طريقة ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن علي ابن أبي هريرة وبي حامد المروزي أن المسألة على قولين: 
أحدهما - أن القول قول الخياط وهر مذهب ابن أبي ليلى والثاني : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أي 
حنيفة وحملوا قول الشافعي وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لا يعترضه من الشبه التي لا يخلوا 
منها قول مجتهد ثم مال إلى ترجيح أحدهما لقرته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول.رب الثوب 
واخاره المزني والطريقة الثانية لأصحابنا ولعلها طريقة أني الطيب بن سلمة وأبي حقص بن الوكيل أن المسألة 
على للاقة أقاويل على ما حكاه المزني في جامعه الكبير ييا لا الفولان : ل أنهسا 1 8 
والطريقة الثالثة : وهي طريقة امتأخرين من أصحابنا أن المسألة على قول أنهما يتحالفان لأنه وإن ذكر قوا لي 
حنيفة واين أبي ليلى فقد رغب عنهما بقوله وكلا القولين مدخول . راجع الحاوي ص4 507-10 ٠‏ والقول 
بالتخالى رجحه الإمام الملوردي وصاحب المهذب . قال في المهذب ١‏ والثالث أنهما يتحالفان وهو الصحيح 
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لأن صاحب الثوب يدعي الأرش والخياط ينكره فتحالفا كالتبايمين إذا 
اختلفا في قدر الثمن . راجع المهذب ( 585/١‏ ) ؛ الحاوي ( .)10١‏ 

(9) في دم)درع):[قضامع. 


17س سا سس كتاب الإحارة 


ب#اا؟ - أحدهما يأخذ الوب وأرش ("© القطع . 

”/الا١‏ - والثاني : يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه 29 , 

وما - لنا : أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه © , 

٠ل‏ - أصله : إذا قال لم آذن لك في شيء . 

- وعلى القول الآخر 29 نقول » إذا جحد الإذن لم يتحالفا » ولأنه إذن . . 
خاص مستفاد من جهة صاحب الثوب » فوجب أن يكون القول قول 7 الآذن في 
صفة الإذن كالوكيل والموكل . 

- ولا يلزم المضارب ورب امال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع و خاصًاء 9 
فالقول قول رب امال . 

مبابا - ولأنه 2 يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله ‏ [ أولا 
يغبت ع ©© التحالف . أصله إذا جحد الإذن ©© . 

4 - احتجوا بقوله يكت(" '" ٠‏ البينة عَلَى المدعِي وَاليمِيُ عَلَى الُدُعى 10" عَلَيوِ 29 , 


 ) 591/5 ( الأرش الفرق في القيمة بين السلامة والعيب في السلعة . القاموس باب الشين فصل الهمزة‎ )١( 
. ) 551/١ ( راجع المهذب‎ )5( 

(؟) سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى اختلافهم في تعين المدعي والمدعى عليه منهما . قال ابن 
رشد وسبب الخلاف من المدعِي منهما على صاحبه و من المدتمى عليه بداية المجتهد ( 177/1 ) . وبالنظر إلى 
نص المصتف يتبين لنا أن الخياط هو المدعي عند الأحناف قلما أنكر المدعى عليه وهو صاحب الثوب لزمه 
اليمين . وهذا ما قصده المصنف بقوله : « فوجب أن يكون اليمين عليه » أي على صاحب الثوب ٠‏ يإما 
كانت اليمين على صاحب الثوب في حالة الإنكار لا يأتي في الحديث . 


(4) أي على القرل بأنهما يتحالفان . (5) ساقطة من (ع ) . 
(0)فى(م)ب(ع):[خاصةع. (7) أي الخياط . 1 
(6)ني (م)2(ع):[ولاشت ع (5) في (م)٠(ع‏ ): [ الاين ] وهو خطا . 


0 ماقط من (م )806 ٠‏ 

)1١1(‏ الحديث يستدل به الشافعية هنا على القول الصحبح عندهم بأنهما يتحالفان لأنهم يرون أن كل واحد 
منهما مدعّى عليه . ومع ذلك فالحديث يصلح استدلالا للأقوال الثلاثة الواردة في المسألة فيمكن أن يستدل به 
الأحناف على مذهبهم لأنهم يجعلرن صاحب الثرب مدعّى علبه » ويستدل به ابن أبي ليلى والحنايلة وللالكية 
والشافعية في قولهم الموانق لهم لأنهم يجعلون الخياط مدعى عليه وكل مدع عليه إذا أنكر يلزمه اليف . 
)١7(‏ الحديث بلفظه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ٠‏ لَْ يُقطَى الثاي بِدَعْواهُم لأكغى ريال 
أنوآلَ قوم وَدمَائهُمْ ولكن البهٌ على المدّعِي واليمرنٌ على المدّعَى عَلَيهِ » . صحيح مسلم الأقضية ( 1593/6 ) * 


اعيلاف رب الثوب واليالا سسسب سس ا 
والالاذ - وكل واحد منهما مدع لأن صاحب الثوب يدعي الضمان . والخياط 


يدعي الأجرة ٠.‏ 

5 - قلنا : المدعي من خالف قوله الظاهر , والمدعى عليه من شهد له 
الظاهر وصاحب الثوب يجحد الإذن والأصل أنه لم يأذن [ فالظاهر 1 إلف معه فهو 
المدعى عليه 29 , 


5257 - ولا يجوز القياس على اختلاف المتبايعين لأأن هناك إذا تخالفا فسخ العقد 
وعاد المعقود عليه لأن 7" المبيع ما خرج من ملكه » وهذا لا يوجد في مسألتنا فلا ينبت 
التحالف » ولهذا [ تقول ] ”2 في [ امبيع ] ”» الهالك لا تحالف فيه . 


م4لالا؟ - احتجوا : للقول , الآخر ”2 [ بأنهما ع 97 اتفقا على الإذن , واختلفا في 
التعدي ووجوب الضمان » والأصل أنه غير [ متعد ] "© و [ أنه ] ”2 لا ضمان عليه . 
فوجب أن يكون القول قوله كما لو ادعى عليه القطع فأنكره الخياط 20 , 


وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه . الأحكام ( 7/8/7 ) وأبو داود في سننه الأقضية ( 40/4 ) » الطبرائى 
في الكبير ( 117/1١‏ ) وأصل الحديث في البخاري مختصرا بلفظ « أن النبي عَم قضّى أن اليمين على المدعى 
عليه ؛ . صحيح البخاري رهون إذا اختلف الراهن والمرتهن . .. ( 187/7 ) وانظر فتح الباري لابن حجر كتاب 
التفسير ( 51/8 ) . وأخرجه الييهقي عن ابن عباس أيضًا بلفظ ٠‏ . . وَلِكنٍ ايه على عن َك » السنن الكبرى . 
كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه ( 191/٠١‏ ) . ومن حديث عمرو 
ابن شعيب في سان الدارقطني كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي ( ٠١8/4‏ ) » والترمذي كتاب 
الأحكام باب ما جاء في أن البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه و بلفظ مسلم ‏ ( 7589/5 ) . 
)١(‏ في ( ن ) : [ قال طاهر ] وهو تحريف ‏ 

)١(‏ قال الشيرازي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة : الدليل على أن القول قول الخباط أنهما اتفقا على الإذن 
واختلفا في التعدي فكان القول قول المأذرن كالمضارب ورب المال . قالوا : الخياط مدعى عليه بما ينكره فأشبه 
إذا أدعى عليه الإذن في القطع فأنكره قلنا هناك الظاهر مع رب الثرب فإن الأصل عدم الإذن وههنا الظاهر مع 
الخياط لأن رب الثوب يدعي عليه تعديا الأصل عدمه » ولهذا لو اختلف رب امال والمضارب في الإذن في 
التصرف كان القول قول رب المال ولو اختلفا في التعدي كان القول قول المضارب » التكت ورقة ٠ 10١‏ 
(؟) كذا بلانسخ ولعل الصواب [ إلى ] - (4) في (ن ) : [ تقوله ] . 

(*) في (م)ء(ع): ابيع ). 

(7) أي القول الذي يوافق ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط . 

(") في (ن ) : [ فإنهما ] . (0)في رم)ا(زع):[ممدى ]. 

(5) في (م)٠(ع):[لأنه‏ ] وفي ب [ أنه ع . 

0614056 107 ( )ء الحاوي‎ 085/١ ( راجع المهذب‎ )٠١( 


انظ 


كتاب الإجارة 

8749 - قلنا : يبطل إذا قال أودعتك » فقال وهبت لي ٠‏ وقد استعمل العتق 
فإنهما اتفقا على الإذن وادعى [ الدافع ] 7 التعدي » ثم جعلنا القول قوله . 

6 - قالوا : لو اختلف المضارب ورب المال في عموم التصرف كان القول 
قول المضارب . وإن كان الإذن يستفاد من جهة رب المال 9© , 

6 - قلنا : لأن لفظ المضاربة يقتضي العموم » فمن يدعي تخصيص اللفظ لا 
يقبل قوله . وفي مسألتنا الإذن وقع [ خاصا ] 7" فالقول قول الآذن في صفته » كما لو 
اتفق على مضاربة خاصة » ثم اختلفا في كيفية الإذن كان القول فيه قول رب المال . 

- قالوا : وقد تجوز الإجارة عامة ©) إذا قال للخياط اقطعه ما شئت فهو 
كالمضارية 29 , 

«وباب؟؟ - قلنا 2 : المضاربة مقتضاها العموم بدلالة أنها تصح يإطلاق اللفظ 
فيغبت العموم حكما والخياطة ليس كذلك . 

4 - لأنه لو قال اقطع هذا الثوب لم يصح حتى يخص الإذن أو يجعل المشيئة 
إليه فيقول اقطعه ما شئت فعلم أن مقتضى اللفظ ليس هو العموم . 


عقه 


(1) في ( م (١)‏ ع ) : [ لدفع ] والمراد بالدفع صاحب الثرب ٠.‏ 

(؟) راجع المغني لابن قدامة في هذا القول والاحتجاج السابق أيضًا ( /551 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ خالصاع . 

(4) قاعدة : « تجوز الإجارة عامة » كما لو قال للخياط اقطع ما شعت © . 

(ه) ب الإمام الماوردي وجه أن القول قول الخياط فقال ‏ إن العادة جارية بأن الخياط يعمل في الثوب ما أذن 
له فيه ولا يقصد خلافه . وإن جرى غير ذلك فتادر فصارت العادة مصدقة لقول الخياط دون رب الثوب » ثم 
استدل بدليل آخر فقال » إن الخياط لما صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤنًا فلم يقبل ادعاء رب التوب 
عليه فيما يوجب غرما , لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن ينبت غرما » ويسقط أجراء 
بادعائه خلاًا وهذا يدخل على الناس الضرر فحسم . فعلى هذا يحلف الخياط لله تعالى لقد أمره أن يقطعه 
قباء ولا غرم عليه » . الحاوي ( 1017 ) . 

. في (م)٠(ع):[ قالواع وهو خطأ‎ )١( 


إجارة الدار شهرًا مطلمًا ل 
ظ /ا/ل6ةةسم 
]||| مسائة 


لم م ب ب م 
إجارة الدار شهزا مطلقنا 
ا عي ا 1 


ووبابا؟ - قال أصحابنا : إذا استأجر دارا شهرا جاز وكان أول المدة عقيب العقد 2 , 


هلا - وقال الشافعي : لا تصح الإجارة إلا أن تتصل المدة بالعقد ولا يتصل به 
إلا إن [ سمى ع © ذلك © , 1 


ادلاو - لنا : قرله تعالى : (ز عل أن كأ تي حِحَيٌ 4 *" ولم بين أول 
لمدة» ولانه تقدير لمدة [ بغير ] 7 [ مزاحمة ] "© [ فوجب أن يختص يعقيب السبب 
عند إطلاقها . أصله إتلاف سائر الأثمان » ولأنها مدة مشروطة في العقد © ع فوجب 
أن يفتضي إطلاقه كونها من حين العقد كالأجل . 

باذ - ولأنه نوع إجارة فإطلاقها يقتضي ثبوت المطالية بالشفعة عقيب العقد . 


(1) وافق الأحناف كل من مالك وجمهور الحنابلة . راجع البدائع ( 181/4 ) . المبسوط ( 151/18 ) » 
بداية النجتهد ( 17١/١‏ ) ء المغني ( 453/0 2٠)‏ (1) في ( ن ) : [ يسمى ع . 

(؟) ما أثبته المصنف هنا يتفق مع ما ورد في المهذب من ضرورة النص على ابتداء المدة عقب العقد . قال في 
المهذب : فإن قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح لأنه ترك تعبين المعقود عليه في عقد شرط فيه التعين فبطل 
كما لر قال بعتك عبدا . المهذب ( 077/١‏ ) , وفي التكت «٠‏ إذا قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح . 
وقال أبو حنيفة : يصح في شهر واحد من حون العقد , النكت ورقة 171 . غير أن كتب المذهب الشافعي لم 
تتفق على هذا ؛ ففي مغني المحتاج ما يدل على الجواز من غير اشتراط أن تلي المدة العقد , ففيه : 9 ولو أجره 
شهرا مثلا وأطلق صح وجل ابتداء المدة من حيتكذ لأنه المفهوم المتعارف » وإن قال ابن الرفعة : لابد أن يقول 
من الآن ؛ مغني المحتاج ( 40/5 ) . فقوله لأنه هو المفهوم المتعارف يدل على أنه يؤخذ من العرف لا من 
القول وكذا قوله وإن قال ابن الرفعة ... إلخ يشعر بعدم اشتراط ذلك ومثله أيضًا في البجرمي ٠‏ ولا يشترط تعين 
ابنداء مدة الإجارة ؛ فلو قال : أجرتك سنة أو شهرا ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل بالعقد » البجرمي 
على الخطيب ( 11/8 ) » وفي فح العزيز شرح الوجيز جمع بين الاتجاهين فقال 0 قول العاقد أجرتك شهرا أو سنة 
حول على ا وصل اد في أثهر رع ؛ وه قل أ حنة لك لخ بي ل 
لابد وأن يقرل من الآن وإلا فهو كقوله بعتنك عبدا من العبيد 9 فتح العزيز ا 

قال بعض الحنابلة استنادا إلى رولية إسماعيل من سعيد عن أحمد أنه قال و إذا استأجر أجيرا شهرا فلا يجوز 
حنى يسمى الشهر المغني ( 475/8 ) . 

(4) سررة القصص : الآية 397 . (ه) في رن ) : [ لغير ] . 

(7) ياض في (ن). () ساقط من ( م ٠6822)‏ 


5/97 ياج سإ ل لل ٠‏ سس سس كتاب الإجارة 

ووبابا؟ - أصله : إذا [ استأجر ع 27 ليخيط ثوبًا . 

.لاما - احتجوا : بأن الشهر [ لا يذكر ”" ] في العقد أجلا وإفا يذكر ليتقدر 
المعقود عليه به وما ذكر لتقدير المعقود عليه به [ معلوما كقوله أسلمت إليك في كذا من 
طعام وتحريره ما يقدر به المعقود عليه في المعاوضة لم يتعين به كقوله بعتك كذا 9 ] . 

١‏ - قلنا : يبطل بالمدة في الإتلاف فإنها ليست باختلاف وإنما يتقدر بها 
المعقود عليه » ومع ذلك [ تتعين ع ©© بها المدة عقيب العقد [ ولأنا "© ع لا[ نعتير ع © 
المدة مما يلي العقد بالتقدير [ ولكن ع 29 لأنا لو [ لم 29 ع نحملها على ذلك بطل 
العقدء وهذا كما نقول جميعا في الأجل إنه يخنص بعقيب العقد ليس لتقدير المدة لكن 
ليصح العقد بنفس المدة 9© , 


+ 


, في (م)(ع):[ اسأجرع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م) ٠‏ 12ع). 

(7) ساقطة من ( م ) » ( ع ) ء وانظر النكت ورقة 151 - 
(؟)في(م)ا(ع):[تعينع. (5) ساقطة من ( م )2 02ع8)- 
(5)تي(م)٠(ع):[‏ تعبرع. في رم)ب(ع):[لكنهع]. 

(4) ساقطة من (ن)»(م)٠(ع).‏ 5 
(1) قال الشيرازي ردًا على قول المصنف : إن الأجل يختص بعقيب العقد فكذا إجارة الشهر . قال ٠‏ لان 
القصد في الأجل الزمن لتأخير المطالبة فحمل على ما يعقب وههنا القصد تقدير المعقرد عليه فلم يتعين ب* ٠‏ 
التكت وررقة 351 . 


إجارة مذة لا تلي ‏ العقد ل 
([[||||| مسالة 


إجارة مدة لا تلي العقد 


؟./اماة - قال أصحابنا : إذا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز 02 , 

008 - وقال الشافعي : لا يجوز . وإن أجرها سنة [ ثم أراد أن يؤجرها سنة © 
أخرى من غير المكتري 27 لم يصح قولا واحدًا . وإن أكراها من [ المكتري ع © 
فالمنصوص أنه يصح . 

4 - ومن أصحابهم من قال : لا يصح . وإن كانت المنافع في الذمة بشرط 
التأخير عن العقد جاز © 


)١(‏ وبه قال الحنابلة والمالكية أيضًا . راجع البدائع ( ٠١7/5‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( ٠١5/9‏ ) ء حاشية ابن 
عابدين ( 8/1 ) » بداية المجتهد ( ١0/1١ ٠ ١70/1‏ )ء المغني ( 195/٠‏ ) . 

)0١(‏ ساقط من 2م) 2 (ع). 

١ 5(‏ 5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المكري ] وهو خطأ والمراد المستأجر . 

(0) يفرق الشافعية بين إجارة العين وإجارة الذمة في جواز تأخير المنفعة حيث لم يجوزوا التأجيل في إجارة 
العين قولا واحدًا وأجازها بعضهم في الإجارة الواقعة على عمل في الذمة كما أنهم فرقوا في إجارة الدار سنة 
مثلا بين أن يؤجرها المؤجر سنة أخرى من المستأجر للسنة الأولى وبين إجارتها لغيره حيث أجازوها بالنسبة 
للمستأجر الأول في أحد الوجهين ومنعوها إذا كانت لغيره . قال في فتح العزيز شارحا نص الوجيز « وإجارة 
الدار للسنة القابلة فاسد إذ لا تسلط عليه عقيب العقد ... قال : عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين 
ووارد على الذمة إما إجارة العين فلا يجوز إيرادها على المستقبل كإيجار الدار للسنة القابلة والشهر الآتي وكذا 
إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أومن الشهر الآني أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كنا على أن 
تخرج غدًا وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك . لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر فإنه 
باطل ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو 
قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فأما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير 
كما إذا قال ألزمت ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أوغرة شهر كذا كما لو أسلم في 
شيء مؤجلا وإن أطلق حالا وإن أجر داره سنة من زيد ثم أجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء الاولى لم 
جز فإن أجرها من زيد ثم أجرها من غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الأولى والثاني يجوز لاتصال المدتين 
كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد وهو أصح عند صاحب التهذيب وغيره ورجح في الوسيط الوجه الأول 
محتجا بأن العقد الأول ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد الثاني وهر الاتصال بالأول ... راجع فضح العزيز شرح الوجيز 
(11//ا6-ؤه ع , المهذب ( 1/ع1 54-5 ه)ء نهاية الحتاج ( 5900-511٠‏ )» مضني اتاج ( 2552/5 


ااام 


كتاب الإحارة 


“لاب - لنا: أن كل شهر لو أجره مع ما يليه جاز فإذا أجره منفردا [ من 00 
أجنبي ] (© جاز . أصله الشهر الأول . 

75 - ولا يمكن القول بموجبه إذا أجره من المستأجر ء لأنا قلنا من الأجنبي ولأن 
كل مدة جاز عقد الإجارة عليها جاز إفرادها بالعقد مع عموم الناس . أصله المدة التي 
تلي العقد » ولأن كل وقت جاز أن [ يعقد ] 7 فيه الإيلاء 29 جاز أن يتدئ فيه عفد 
الإجارة كالمدة التي تتعقب الإجارة . 

007 - ولأنه أحد نوعي الإجارة فجاز تأخير المنفعة فيه , أصله "2 كما لو كانت 
الإجارة على ما في الذمة . 

4 - فإن قيل : إذا كانت المنفعة في الذمة جاز شرط تأخيرها » كما يجوز 
تأخير المبيع في الذمة [ وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأخيرها » كما لا يجوز 
تأخير المبيع المعين © ] . 


)ني (م) ب (ع):[عنع. (5) في (رة) : [أجيرع. 

(5) ني (ن) : [المقدع. 

(4) في (م ) » (ع ) : [ الإيلا ] . والإيلاء : هر اليمين على ترك وطء المتكوحة مدة مثل وال لا أجامعك 
أربعة أشهر التعريفات ص76 . وعرفه الكسال بن الهمام : بأنه اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر 
فصاعدا بالل تعالى . فتح القدير ( 145/4 ) . وفصله النووي في المنهاج فقال و هو حلف زوج يصح طلاقه . 
ليمتنعن من وطبها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر وكذلك لو علق طلاقا أو عتقا أو قال إن رطنتك فلله على صلاة 
أو صوم كان مواليا . ٠‏ المنهاج ص ١١١‏ ط الحلبي . وقصد المصنف بذلك أن الإيلاء بيدأ بعد انعقاد اليمين 
بالامتتاع عن الوطء ثم يستمر مدة الشهور الأربعة . وأرى أن هذا لا يصلح دليلا على تأجير الدار مدة لا تلي 
العقد , لأن الإيلاء بيدأ بعد انعقاد اليمين » فهو يصلح دليلا على إجارة الدار شهرًا مطلقًا » من غير أن ينص 
في العقد على أنه يبدأ بعد العقد » كما سبق في المسألة السابقة وقد استدل به ابن قدامة في المغني على مسألة 
تأجير العين شهرًا مطلقًا فقال ‏ فإن أطلق وقال أجرتك سنة أو شهرا صح » وكان ابتداؤه من حين العقد » 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وبعض أصحابنا لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أي منة هي 
فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز حتى يسمي الشهر . ولنا قوله 
تعالى : « عَح أن تَأْجْرَقٍ تمن حِجَجَ © ولم يذكر ابتداءها ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة فإذا أطلفها وجب 
أن تلي السبب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر فإنه قربة » المغني ( 457-65/0 ) . ولا يخقى 
الفرق بين إجارة مدة مطلقة » ويين إجارة مدة لا تلي العقد . 

(ه) ساقطة من (م )6 (ع). 

(6) ما بين القوسين ساقط من ( م ) > ( ع6 . 


إجارة مدة لا تفي المقد سس و 


وحمابا؟ - قلنا : المنافع المستقبلة 
افع لا يمكن قبضها في الحال فيجوز أن يتعلق 

بالوقت الممكن كبيع العبد . ين 
.ابابا - احتجوا : بأنه عقد معاوضة على معين » شرط فيها تأخير تسليم المعقود 
عليه فوجب أن لا يصح . أضله : إذا باع على أن يُسَلّمَ في وقت مستقيل © , 
اماباباد - قلنا : لم يشترط تأخير التسليم وإنما (") علق التسليم © بحال إمكان 
التسليم فهو كبيع العبد الغائب عن حضرتهما » وكتزويج الصغيرة التي لا يمكن 
وطؤهاء فإن العقد يصح ويقف التسليم على حين إمكانه فيهما . 

؟بالا( - ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [ تأخير 
الآخر 9ع . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها . وما جاز أن تقع الإجارة 
على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما . 


«بابا/اة - فإن قيل : إذا عقد على شهرين فهو تسليم في الحال تسليما يفضي إلى 
تسليم الشهر الآخر فهو © كمن باع صبرة لا يقدر على [ نقلها ] © دفعة جاز لأن 
[ بدءه] © عقيب العقد بنقل جزء منها يفضي إلى نقل كلها . 

4 - قلنا : لا يثبت به للصيرة مدة الإجارة » لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى 
قبضه عقيب العقد 9 فحكمه في حال الاجتماع والانفراد سواء . والصبرة كل جزء 
منها يصح نقله عقيب العقد فعلم أن العقد لم يقتض تأخير قبض 0© شيء منها . 

هلالا - قالوا : معاوضة لا توجب ملك العوض في إحدى الجانبين فلم يصح 


كبيع الآيق (0© , 


)١(‏ قال في المهذب : « فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد » فإن كان على عمل 
معين لم يجز إلا في الوقت الذي يمكن فيه الشروع في العمل » ؛ لأن إجارة العين كبيع العين , وبيع العين لا 
يجوز إلا على ما يمكن الشروع في قبضها فكذلك الإجارة » المهذب ( 07/5 ) وفي النكت « لنا أنه 
معاوضة على معين شرط فيه تأخير التسليم فلم يصح البيع « التكت ورقة 151 ٠‏ 

)ني رم)بدع):1طاتاع. مع 1 ه) ساقطة من (ع)* (غ6: 

(1) بدلا نما جاء في النسخ بلفظ : « تقل ما» . (/9) بدلا ما جاء في التسخ بلفظ : ٠‏ يندئأ ؟ - 
(8) المنى لد اع سيل علش الشهر اقتي يعي ال لانشغال العين باستيفاء متفعة الشهر الأول ٠‏ 
خلافا للصبرة فإن المانع من التسليم إنما هو عير ندري وله ها ةا لا ٠0‏ 

(1) ساقطة 0 ٠(ع):[‏ قصر] وهر ا 
)ضع بيع العد ال مومتهب مهدر اللماء :أن من شرط الي اقدرة على تسلم للع »غم أن ح 


لا ىم - جح كتاب الإجارة 


5لالا - قلنا : يبطل إذا زوج المولى 2١‏ أمته الصغيرة عيدا ولم [ يسم ] ”'© مهرا 
فعندهم المهر لا يملك بالعقد 9 . والاستباحة لا تملك لأنه لا يجوز وطؤها © وإنما 
خصصنا النقص © لأنهم يقولون الصغيرة [ لا يزوجها © ] إلا الأب والجد 9 ولا 
يملكان إسقاط مهرها . 


9 - قالوا : لا يجوز تزويج الأمة إلا إذا خشي العنت "© وهذا لا يتصور في 
الصغيرة 29 , 


بعض العلماء نخالف في ذلك وأجاز بيع العبد الآبق ؛ لأن الإباق لا يزول به املك فالبائع يكون بائما لملكه , 
حتى ولو كان آبقا . ففي المغني : بيع العبد الآبق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله » وكذلك ما في معناه من 
الجمل الشارد والفرس العاثر الذى انفلت من صاحبه وشبههما » وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا وعن ابن سسرين لا بأس بيع 
العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا ء وعن شريح مثله ‏ المغني ( 7171/5 0 777 ) . وفي البدائع ... ذكر 
الكرخي تظذثه أنه ينعقد بيع الآبى حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج إلى تجديد البيع إلا إذا كان الفاضي 
فسخه بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم وعجز عن التسليم ففسخ القاضي البيع بينهما ثم ظهر 
العبد . ووجه قول الكرخي تنه أن الإباق لا يوجب زوال الملك ألا ترى أنه لو أعتقه أو ديره ينفذ . ولو وعيه 
من ولده الصغير يجوز ؛ فقد باع مملوكا إلا أنه يقف على التسليم لما قلنا . البدائع ( ١41/0‏ ) . وربما كان 
هذا الذي رواه ابن سرين وشريح والكرخي في جواز بعدم الوقوع فيه . بيع العبد الآبق أقرب إلى التيسير 
المطلرب في المعاملات , إذ يصح بناء عليه بيع الملك الهارب من صاحبه حيوانا كان أو غيره شريطة تعرقه 
المشتري بحال المبيع وعدم وجوده في يد صاحبه بعدّا عن دائرة الغرر الذي تمسك به الجمهور فإن ابن سريج 
وابن سرين يشترطان تساويهما في العلم أي بأن يعلم المشتري كما يعلم البائع بهرب المبيع وبأن المبيع ليس 
تحت يد المشتري وبذلك يكون العقد قد حصلت فيه المكاشفة والوقوف على حقيقة المعقود عليه والأصل في 
العقود رضا العاقدين فإن تراضيا على هذه الصورة فما المانع من إمضاء رغبتيهما . كما أن الكرخي جعل البيع 
موقوفا على تسليم البائع المببع للمشتري » وإلا فسخه القاضي » فلا ضرر على أي منهما . 

)١(‏ ماتطة من (م) ٠‏ (ع). (')ني(ع)ء(ع):[يلم]. 

(؟) قال في البجرمي : ٠‏ أما لو زوج الأمة بدون مهر المثل أو بغير نقد اليلد أو بمؤجل فينعقد به ولا يكون 
تفويضا لأن الحق فيه له لا لها » . البجرمي على الخطيب ( 701/8  )‏ 

(5) المانع من الوطء هنا هو الصغر وليس عدم تسمية المهر . 

(0) أي يجعل الصغيرة أمة وليست حرة . (7) بياض في النسخة (ع ) . 

(7) في المهذب ١‏ ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن ‏ . المهذب ( 48/5 ) - 

(8) العنت : الفساد والإثم والهلاك والزنا والأخير هو المراد هنا . راجع القاموس حيط باب التاء فصل العين ( 5/١‏ 19): 
(5) قال في المهذب : ٠‏ وأما الأمة المسلمة فإنه إن كان الزوج حرا نظرت فإن لم يخش العنت وهر الزنا لم 
بحل له نكاحها لقرله تعالى : « ومن لم يتنتع تع علولا أن بتحعع النخسكن التؤمكي ين كا تلكذ - 


إجارة مدة لا تلي العقد سس سس ا او 
ليففنا - قلنا : هذا الشرط يعتبرونه في الحر » ونحن بقضاء تزوجها [ من عبد ] 7) 
فيجوز العقد وإن لم يخش العنت » وكذلك ينتقض بمن ”© زوج أمته الصغيرة ‏ من , 29 
عبدهء والمعنى في العبد أنه لو باعه مع عبد آخر في يده لم يصح » كذالك إذا أفرده لم يصح , 
وبابابا - وفي مسألتنا لو أجر الشهر الثاني مع الأول صح 9» وليس أحد الشهري: 
من حقوق الآخر » فإذا أفرده صح . 0 
٠‏ - قالوا : لو صحت الإجارة لم يخل أن يقول يجوز بيع المؤجر للدار قبل 
حضور مدة الإجارة أو لا يجوز . 
0 - فإن لم يجز فقد منعتموه من بيع ملكه [ في ] 2 حال ليس بينهما إجارة . 
١م‏ - وإن قلتم يجوز البيع بطلت الإجارة فيخرج من أن يكون يستحقه . 
١/8‏ - قلنا : اختلفت الرواية عن أصحابنا في ذلك » فإن قلنا : يجوز بيعه قبل المدة 
لم يمتنع كما نقول فيمن قال [ لعبده 2 ] أنت حر رأس الشهر جاز بيعه [ له 9" ] قبل 
ذلك » وإن أدى بيعه إلى بطلان العتق » [ ولا يخرج ذلك 29 ] أن يكون إيقاعا صحيحًنا . 
4 - فإن قلنا : لا يجوز بيعه فلأنه علق بالدار حا يستحق التسليم به في 
المستقبل فيمنع ذلك البيع قبل استحقاق التسليم » كمن أوصى يسكنى داره سنة بعينها 
لم يجز لوارثه أن يبيعها بعد الموت وإن كانت السنة لم تحضر 9© . 


بدك ين فيكم لوت .. إلى فوله تعالى : َلك لِمَنَ حَشِيَّ الَتَ ينك » [ 15 : النساء ] فدل على 
أنها لا تحل من لم يخش العنت ولم تكن عنده حرة ولا يجد طولا وهو ما يتزوج به حرة ولا ما يشتري به أمة 
جاز له نكاحها للآية المهذب ( ؟/8ه ) . 


)١(‏ في (م)(ع):[ الدع , (؟) في رم)ا(ع):[من]. 
)في رم)ا(ع):[ممع. (:)نفي رم)2(ع):[منع. 
(0)في(م) (ع):[ممنع. (0) ساتطة من (م6 ٠-6802)‏ 
(1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (8) ساقطة من (م)0(ع6- 


(1) رأي الشافعي اشتراط أن تلي المنفعة العقد إلا أن الشافعية نصوا في بعض المسائل أنها مستناة من هذا 
الأصل , قال في نهاية نحناج ٠‏ وبسخنى من المنع في المستقيلة صرر كما لو أجره ليلا لمن يعمل تهارا ٠‏ 
دكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهينتهم للخروج ولو قبل أشهره ه المج » إذا لم 
تأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت . وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار 
يلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة لا بتأت تفريفها فبل مضي مدة لها أجرة . نهل 
خاي ر ودلا . 


ام ببسي سس سس سس يسيس ببسيس كنا االإححارة 


|||اااا|ا مساله ”قله 
عتق الغبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة 
ههلاا١‏ - قال أصحابنا : إذا أجر عبده ثم أعتقه فله الخيار ("© إن شاء فسخ الإجارة 
وإن شاء مضى عليها وكانت [ الأجرة ] (" فيما بعد العتق له يقبضها المولى من 
المستأجر أو يوكله بقبضها © . 


لحسيفن - وقال الشافعي لا خيار للعبد © » ويرجع على المولى [ بأجر المثل ] ””2 في 
قوله القديم . 


(1) جمع المصنف في هذه المسألة ين مسألتون استقلت كل واحدة منهما يبحث خاص في كتب المذاهب 
وهما عتق العبد المّجُر في مدة إجارته » وبلرغ الصبي الذي أجره الولي في مدة الإجارة وربما رأى المصنف أن 
الجامع بينهما زوال الحجر عن كل منهما واتحاد الحكم عند الأحناف فيهما فلم يكن لإفراد كل منهما في 
بحث خاص داع . 

)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في نفاذ عتق العبد المؤمجر » وإئما الخلاف في ثيوت الخيار له في فسخ الإجارة 
واستدامتها وكذا في الرجوع على مؤجره بأجر المدة التي بعد العتق . 

(7) بدلا من « الإجارة ؛ المثبتة بالنسخ : م . ع ء وهذه الكلمة ساقطة من ( أن ) . 

(4) معنى هذا أن العبد إن اختار البقاء على الإجارة وعدم فسخها فالأجرة عن المدة التي بعد العتى له وليست 
للمؤجر وإن كان المؤجر هو الذي يقبضها وليس العيد فإنه لا يقيضها إلا بوكالة من المولى لأنه هو العاقد الأصلي . 
وهذا كله إذا لم يكن قد شرط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة فإن كان شرط تعجبل الأجرة أو عجلها فإنها تكون 
للمرلى وليس للعبد . قال في البدائع و قبض الأجرة كلها للمولى وليس للعيد أن يقبض الأجرة إلا يوكالة من المولى ٠‏ 
لأن العاقد هو المولى وحفوق العقد ترجع إلى العاقد . هذا إن لم يكن المستأجر عجل الأجرة : ولا شرط المولى عليه 
التعجيل ؛ فإن كان عجل أو شرط عليه التعجيل فأعتق العبد واختار المضي على الإجارة فالأجرة كلها للمولى ؛ لأنه 
ملكها بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . وإن اختار الفسخ برد النصف إلى المستأجر . لأن الأجرة بمقابلة المنفعة » ولم 
يسلم له إلا منفعة نصف المدة . راجع : بدائع الصنائع ( ٠٠٠١-1١49/4‏ ) ء تبيين الحقائق ( ١11/9‏ ) . 
(ه) معنى هذا أن الإجارة بحالها وليس للعبد الخيار في فسخها . وقد وافق الشافمي في هذا انالكية 
والحنابلة ء فقالوا بعدم فسخ الإجارة وبقائها بعد العتق ٠‏ إلا أن المالكية يرون أن الأجر عن المدة التي بعد 
العتق للعبد إن أراد المولى أنه حر من الآن , وإن أراد أنه حر بعد انتهاء مدة الإجارة فالأجرة للمولى . 
والحنابلة يرون أن الأجرة للمولى ؛ ولا برجع العبد عليه بشيء ولا يخفى أن مذهب المالكية قريب م 
المذهب القديم للشافعي . راجع المهذب ( 581/١‏ ) , الحاري . أمنى المطالب ( 498/6 )ء وشرحع 
الخرشي على مختصر خليل ( 74-77/7 ) بولاق ٠‏ شرح منتهى الإرادات ( 535/5 ) 

(1) في ( م ) ١‏ (ع ) : ٠‏ أجرة المثل » وهذا فارق آخخر بين الأحناف والشافعية الذين لا يجعلون للعبد خيار؟ ٠‏ - 


العبد وبلوغ الصبى في مدة الإجارة 
عيق القبد وبلوغ الصبي في 7 س7بببييا ف 950050 
بوب١‏ - وفي الجديد لا يرجع » وإذا أجر الصبي ثم بلغ فله الخيار 00 , 
م١‏ - وقال الشافعي 7 تبطل الإجارة 9 , 
وونوناة > لنا::: أنه عقد يقصد: به المنقعة: ضح فتن المولى علية: في حال لا يزو 
البصرف في نفسه ء فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه . 
بإب .وباب - أصله : الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها / [ ... ع ©) عبده . 
وبا - ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه » لأن له رفع العقد ولأنه عقد 
صح من المولى على أمته » فإذا أعتقها ثبت لها الخيار كالنكاح , ولأنه أجر مولى عليه 
فإذا ملك التصرف على نفسه [ لم يجبر 2 ] على إتمام العقد كالصبي إذا أجره 
الوصي . ولأنه حر مكلف فلا يستحق « منفعة » المستأجر بغير رضاه كما لو أجره 
الغاصب ثم أعتق . 
؟والا؟ - احتجوا : بقوله تعالى : © أَوْفوأ العفو 4 © . 
١/1‏ - قلنا : هذا خطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به . 
4 - قالوا : عد لازم قبل أن يملك التصرف » فإذا ملك التصرف لم يثبت له 


- ويوجبون له أجر المثل , أما الأحناف فيثبتون له الخيار » ويرجع بالأجر المسمى لا أجر المثل ‏ 
)١(‏ راجع البدائع ( 178/4 » ٠٠١‏ ) وبه قال المالكية راجع حاشية الدسوقي ( 59/4 ) . 
(0) ساقطة من (م).(ع). ' 
(؟) كذا بالتسخ وهو أحد وجهين عند الشافعية والصحيح عندهم أنها لا تبطل » ويذكر الشبرازي هذين 
الوجهين بقوله : ٠‏ وإن أجر صبيًا في حجره أو أجر ماله ( يأني حكم هذه المسألة عند الأحناف ) ثم بلغ فيه 
وجهان , أحدهما : لا يطل العقد لأنه بان بالبلرغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت . ثم قال والصحيح عندي 
في المسائل كلها أن الإجارة لا تبطل . المهذب ( 5/1 ) . وهذا الذي صححه صاحب المهذب هو ما جزم 
الماوردي في الحاوي قال ٠‏ فإذا أجر الأب أو الوصي صبيًا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدًا فالإجارة 
لازمة لاتتفسخ بيلوغه . الحاوي 2181 وكذا في البجرمي ( 108/7 ) . وفرق صاحب نهاية لختاج بين الاوع 
الاحلام في سن لا يلغ فها كآن أجره وهو ان أريع مشي ا 0 
ا ا 00 

للد الا دا رح ريا ري رار إل ا أجره وهو يولع ايل في 

الحنابلة يوافق الصحيح من مذهب الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ 
المدم , راجع . شرح منتهى الإرادات ( 57/7" ٠)‏ 
(؟) في النسخ زيادة و زوجها عبده » . 


32( من صدر سورة المائدة . 


زه سائط من (م) 26606 - 


عبد ااا سح كتاي الإجارة 


الخيار بملكه التصرف . كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته © أو باع مالهما 
أو أجر عقارهما 29 . 

ولام - قلنا : [ لا يغبت الخيار 29 بملك ] التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف 
ولا خيار له , والمعنى فيه إذا زوج عبده : أنه يملك رفع العقد الذي عقده من كمل- 
ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار . 

- وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [ بغير ] 2 الخيار فملك 
رفعه بعد الحرية بالخيار . [ وأما ع *» إذا زوج ابنه أو ابنته "© فالعقد وقع لهما من كامل 
الولاية وليس في تبقيته شين . فكأنهما عقداه بأنقسهما . وفي مسألتنا وقع العقد للمولى 
فلم يلزم [ العبد ] 20 بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه . وأما إذا أجر عقارهما فالعقد 
أيضًا وقع لهما [ ولاشين في تبقيته ] © فلم يثبت فيه حق [ الفسخ ] 27 مع كمال 
ولاية العاقد . 


مءعه. 


)١(‏ في رن ) : [ابعه ع 

(؟) راجع المهذب (  ) 551/١‏ أسنى المطالب ( 454/5 ) » شرح منتهى الإرادات ( 535/5 ) ٠‏ 
(5) في (م)١(‏ ع ) بدل هذه العبارة : [ الخيار بملك ] . 

(:)نضي (م)ا(ع):[لشرع. (5)ني(ع)(ع) : [ لناع وهواخطأ . 
(7)نيرصض):[3جهع. 0 ني رم)٠دع)‏ : [ العقد ) وهو خنطا . 
(4) في (م (١)‏ ع ) بدل هذه العبارة : [ ولا تبين في بيعه ] وهو تحريف . 

(5) في (م)٠(ع):‏ [العقد ] وهو خطأ . 


بلوغ الصبي وماله يؤر حسمب سو ا ع ا ا 50 


|| مسائه_ ليلكا 


بلوغ الصبي وماله مؤجر 


باوبابا؟ - قال أصحابنا : إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الاين فلا خيار له 60 , 

دولا - وقال الشافعي ارتفع العقد © , 

و - لنا : أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم بيطل العقد بعد بلوغه 
كالبيع » ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته . 

- ولأن العقد صح من [ ا مولى ] 7" وانيرم فلا يرتفع [ بزوال ع *8» ولايته 
عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولانه عقد 7©» يقصد به المنفعة صح من الأب في مال 
الصغير فلم يؤثر بلوغه كالتكاح . 

05 - احتجوا : بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية 
عدا ييا لو كانت الأسارة عليه , 


)١(‏ فرق المصنف بين إجارة الصبي وإجارة ماله فجعل لكل منهما مسألة مستقلة وذلك لأن حكمهما 
مختلف : ففي المسألة السابقة ثبت له الخيار عند الأحناف أما هذه فلا خيار له فيها والفرق بين إجارة الصبي 
وإجارة ماله ٠‏ وهو ما سبقت الإشارة إليه من أن العقد على النفس فيه تفليل من شأنها خلافا للعقد على امال . 
قال صاحب البدائع : ١‏ إن إجارة ماله تصوفُ نظر في حقه فلا يملك إبطاله بالبلوغ . فأما إجارة النفس فهر في 
رضعها إضرار وإنما يملكها الولي أو الوصي من حيث هي تأديب , وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ ( وقال 
أيضًّا ) « لأن في استيفاء العقد إضرارًا به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس وقد أجره أبره وهذا 
تبيح » ! راجع البدائع ( ال 5 

)1١(‏ الحكم في هذه المسألة عند الشافعية كالسابقة حتى إنهم لم يفرقرا بينهما في كتبهم بل جمعوا بين إجارة 
الصبي وإجارة ماله ثم بينوا الحكم فيهما على ما سبق تقريره في المسألة السابقة بأن فيهما وجهين الصحيح 
عدم البطلان وبقاء الإجارة لازمة وعلى هذا يظهر أن ما أثبته المصنف هنا هو أحد الوجهين وقد سبق نقل نص 
المهذب وفيه و وإن أجر صبيا في حجره أو ماله ثم بلغ ففيه وجهان .. » . راجع : المهذب ( ٠ ) 555/١‏ 
ولأن حكم المسألتين واحد عند الشافعية فإن الإمام الماوردي لم يتعرض لإجارة ماله وا 0-0-2 
الصبي . راجع الحاوي ( 7351 ) ولا يخفى أنه لم يذكر فيه إلا قولا 2 0 
البجرمي أيضًا ( 71/6 ) . وبذلك يكون ما أثبته المصنف هنا هو الوجه المقابل للصحيح 1 
المالكية أيضًا . راجع مواهب الجليل ( 454/9 )6 ٠‏ 

(5) في رن ) : [ الرليع . (؛) في رن ) :[ زراك ٠)‏ 

(5) في ( ن ) بدل الجملة : [ ولا عقد ] . 


الفنض 


كتاب الإجارة 
٠‏ - قلنا : إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإئما ثبت له الخيار من تبقية 
الإجارة , لأن في 20 تبقية الإجارة شينا (© عليه » لأنه يخدم الناس » ثبت له الخيار 


للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد » وليس في تبقية إجارة داره شين عليه » فلم يقبت له 29 
الخيار © , 


ه١‎ 


)١(‏ ماتطة من (ن). 

(7) شانه يشينه ضد زانه ( عابه ) . القاموس المحيط باب النون فصل الشين ( 555/5 ) - 

(5) ساتطة من (م )2 (ع)6. 

(4) كلام المصنف هنا ببعنى كلام البدائع السابق في بيان الفرق بين إجارة الصبي وإجارة ماله . ومعناه أن في 
إجارة نفسه ضررا يعود عليه » لأن خدمة الناس نقص في حقه فلزم ثيوت الخيار في إجارة النفس » حتى إن 
أراد أن يدفع ذلك عن نفسه أمكنه ذلك ا ا به لالض وسقي 
السابقة . راجع البدائع في هذه المسألة ج11/8/4-.. 


]| مسائة 


ميم ب 
استئجار منفعة بجد 
مي ب ا 
م.م( - قال أصحابنا : لا يجوز استعجار منفعة بجنسها كا 
ويجوز بغير جنسها كاسعجار دار بخدمة عيد © , 


64 - وقال الشافعي : 7" يجوز في الوجهين © . 


6.مل - لنا : ما روي أن ابي عه ٠‏ نهَى عَنٍ الكَاليْ *" بالْكالِ وري عن 
لذن بالدّئئن » ©© . : ”م 


ار دار بدار , 


لحيل - ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من 
العملين في الذمة فهو دين بدين , ولانه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كتكاح 
الشغار 290 

الله 


7 - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [ تمبيز ] © المنافع » ولا يلزم 


(1) راجع المبسوط ( ١154/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١7/0‏ ) , تكملة فح القدير ( 54/8 ) ؛ حاشية ابن 
عابدين .)57/١(‏ 

() ماقطة من رم)ا(ع). 

(7) المراد بالرجهين الصورتين أي إجارة المنفعة بمنفعة من جنسها أو من غير جنسها . قال في المهذب : 
١‏ ويجوز إجارة المنافع من جنسه ومن غير جدسها ء لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز 
ببع بعضها يبعض فكذلك النافع » . راجع المهذب ( 5077/١‏ ) » فتح العزيز ( 51١/15‏ ) ء الحاري ( 2١40‏ 
وقد رافق الشافمي المالكية والحنابلة في القول بالجواز . راجع بلغة السالك على الشرح الصغير ( 577/7 ) ل 
الخلبي ؛ المغني ( 151/8 ) . 

(5) الكالئ والكلأة بالضم النسيئة ( التأجيل ) . راجع القاموس حيط باب الهمزة فصل الكاف ( ٠ ) 51/١‏ 
(5) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر تَعَى بك : عَنْ كال يكال ادن بدن » . راجمع السنن 
الكبرى كتاب البيرع باب ما جاء في بيع الدين بالدين ( 550/8 ) ٠‏ 

(5) وسمي التكاح بذلك لحلوه من اللهر » ويقال أيضًا : شغر الكلب شغرا من باب تفع ذا رفع لحك دحيم 
اي ا رن كماما جا 
المتروج ابنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر . وهو من 

راجع . القاموس الحيط باب الراء فصل الشين ( 55/5 ) ؛ المبسوط ( ٠ 61١8/9‏ 

() في (م) ٠‏ (ع) : [ غيرع وهر خخطأ . 


تنا 


كتاب الإجارة 


الموصى [ له «© ع بسكنى دار إذا صالحه الورئة على سكنى دار أخرى ٠‏ لأنه ليس 
بمعاوضة » وإنما هو [ لإسقاط (© حقه 29 ع عن الوصية . 
م0 - ولهذا قالوا : لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورئة لم يصح © 
8 - ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه "2 فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا 
في المجلس ١‏ كمن 6 22 باع درهما بدرهم 7" أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين . 
- ولا يلزم [ الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم © ] بيع الطعام بالطعام 
لأنه إذا تعين جاز "2 , وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتناء ولأنه آجرَ 
دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح . أصله : إذا أطلق المدة . 
مب( - احتجوا : بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد 


.) في رن): وإسقاط‎ )١( .)ع2(٠) ساقطة من رم‎ )١( 

(5) ساقطة من (م) 22 ع)6. 

(4) وإفا لم تصح إجارة الدار الموصى بنفعتها لأن الموصّى له يستحق منفعة الدار بحكم الوصية فلا يصح 
العقد عليها مرة أخرى بالإجارة لتعذر الاستيفاء » وسراء في هذا إذا كان الموصى له بالمنفعة هو المستأجر أم 
غيره . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(0) أي أن المعاوضة في إجارة الدار سكنى دار أخرى معاوضة جنس بجنسه » ومعلوم أنه عند اتحاد الجنس في المعاوضات 
يلزم التقابض في امجلس وعدم التفاضل وإلا كان ربا . 2 (7) في ( م) ٠غ‏ ) :[ من ]. 

() إما قصد المصنف بما سبق التعليل لمنع صحة الإجارة إذا كانت الأجرة منفعة من جنس الفعة المؤجرة 
كمن أجر دارًا بسكنى دار أخرى » وذلك لجريان ربا النسيئة في هذه الحالة لأنه إذا اتحد الجنس وجب 
التقايض في المجلس كما سبق وحرم التأجيل » وفي الإجارة لا يمكن التقابض في المجلس ٠‏ الآن المنافع لم 
نت بد » تدقع غامها مسن للحتو سيق + اللي ترط بها ميت لك فى لعلة ال 
بالدار : ٠‏ المعقود عليه ما يحدث من المنفعة » وذلك غير موجود في الحال . فإذا اتحد الجنس كان هذا 
مبادلة الشيء بجنسه يحرم نسيئة ‏ وبالجنس يحرم النساء عندنا بخلاف ما إذا اختلف الجنس كإجارة الدار 
يخدمة العبد 0 . راجع المبسوط ( ١75/8‏ ) . وأرى أن هناك فارق بين إجارة الدار بالدار وبين بيع الدرهم 
بالدرهم لأن الإجارة مورد العقد فيها المنافع خلافا للبيع فإنه وارد على العين وإن مراعاة الممائلة في الأعيان 
ممكنة وكذا التقابض بالإضافة إلى النص على أن عدم مراعاة ذلك يكرت من قبيل الربا خلافا للمنافع فإ 
التقابض فيها في المجلس غير ممكن كما آن التماثئل فيها يتعذر . حتى وإن تماثلت المنافع بأن تمائلت الديار 
المزجرة في كل شيء نقد لا يتساوى لانتفاع لأنه يختلف من شخص إلى آخر ولذا فإن جريان الربا في 
المنافع فيما ذهب إليه بعض الأحناف نوع توسع في تفسير الربا » قادهم إليه تصورهم الفلسفي لطبيعة المتاقع 
وتولدها ثينًا فشينًا . (4) ساقطة من (م) (ع)- 

() قال في اللباب : وما سوى الأثمان مما ينبت فيه الربا يعتبر فيه التعين ولا يعتبر فيه التقايض لتعينه لأن غمر 
الأنمان يتعين بالتعين . اللباب ( 58/5 ) . 


استعجار منفعة بجنسها 
ار 7( اللسسسسسسسسسسست « ولام 
فجاز إجارة إحداهما بالأخرى . أصله منفعة الدار بمنفعة العبد () 


م - قلنا : منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا تبر فيهما التعين 

ولا التقابض » وليس كذلك الدار بالدار ولأنه عي رامد قربوي بي 0 

تأخر استيفاؤه عن مجلس العقد . 1 يصح إذا 
م١‏ - فإن قيل 29 باطل إذا 29 استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له 


4 - قلنا : منفعة « العبيد » © جنس 22 واحد وهذا اختلاف الأنواع ان 
فهر كالحنطة البيضاء والحمراء . 


32 - قالوا : لو كان المانع عذر القبض لم يجز [ في الجنسين ] ”0 لأنه دين بدين 9 , 
5م - قلنا : المانع عدم القبيض 0" , 


(1) قال الشيرازي : تجوز إجارة المنفعة بالمنفعة وقال أبو حنيفة لا تجوز بجنسها . لنا : أنهما منفعتان تجوز إجارة 
كل واحدة منهما فجاز إحداهما بالأخرى كما لو كانت من جنسين . قالوا معاوضة مناقع بمنافع من جنس 
واحد فلم يجز كما لو زوجه أمته على أن يزوجه ذاك أمته . قلنا : إذا لم يجعل بضع كل واحدة منهما صداقا 
للأخرى جاز و ولأنه شرط الصداق لغير المرأة » وها هنا شرط الأجرة لمالك المنفعة » وإن جعل بضع كل واحدة 
منهما صداقا للأخرى لم يجز , لأنه أشرك في البضع بين الزوجين وغيرهم . قالوا : المدة في الإجارة نساء 
والنّساء يحرم في الجنس الواحد . قلنا : لا يحرم عندنا » ثم المدة في الإجارة ليست نساء وإنما هو تقدير للمعقود 
عليه ولهذا ينقضي الحق بانقضائها والنّساء ما يحل الحق بانقضائه » ولأنه لو كان نساء لما جاز بأجرة مؤجلة » 
ولرجب أن لا يجوز في الجنسين » لأنه بيع نسيئة بنسيكة . راجع المهذب ( 511/١‏ ) » الحاري ( ٠ )١10‏ 
)في (م)ا(ع):[للأنهع. (؟) في (م ٠)‏ (ع) : [ قلا ] وهو خطأ . 
(؛) ساقطة من (ن)6(م)٠(ع).‏ (0) في (م )بزع ): [ العبدع , 

(1) الجنس كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو . التعريفات ( 14 ) . 

(7) النوع كل مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو . التعريفات ( ٠ ) 25١‏ 
(6) في (م)ب(رع): [الجنس ]. 

(4) قال ابن قدامة : و وما قاله أبو حنيفة لا يصح لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ولو كانت 
نسيثته ما جاز في جنسين لأنه يكون بين دين بدين 4 . المغني ( 441/9 ) ٠‏ : 
)٠١(‏ قال في المبسوط : « لما كان المعقود عليه مما يحدث في المدة لا يتصور حدوثه جملة بل يكون شنا 
فشيعًا فهذا بمنرلة اشتراط الأجل ؛ فإن المطالبة بالعسليم تتأخر بالأجل » فكذلك المطالبة بتسليم جميع المعقرد 
عليه لا تثبت في الخال , بل تتأخر إلى حدوث النفعة » وهذا أبلغ من ذلك , لأن بالأجل لا يتأخر انعقا النقم 
رهنا يتأخر انعقاد العقد في حق امعقود عليه » ولكن ليس يدين على الحقيقة ‏ لأ ميري يي 
والمنافع لا تثبت في الذمة » والحرم : الدين بالدين فلكون المنفعة ليست بدين جوزتا 

الجنس . وللجنسية أفسدنا العقد عند اتفاق الجنس » . راجع الممسرط ( 6140/18 - 


اام سبي بس ا 


||| مسائة 


اب الإجارة 


استئجار الكتب 


ما - قال أصحابنا : إذا استأجر دفتًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة 29 , 

8 - وقال الشافعي تصح "© . 

6 - لنا : أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة . 

- أصله : ما ليس له قيمة » ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر 
[ دراهم ] 9 ليقرأ ما عليها » ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة . 

9 - أصله : إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها » وإذا استأجر الحائط لينظر إلى 
ما عليه من الكتابة . 


8 - فإن قيل : النظر إلى هذا مباح بغير إجارة 29 , 
85 - قلنا : النظر في المصحف مباح بغير إجارة 29 , 


. )537/11( الميسوط‎  ) ١١0/٠ ( راجع البدائع ( 175/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 70/1 ) » نبيين الحقائق‎ )١( 
يجوز استعجار الكتب وقال أبو حنيفة : لا يجوز : لنا أنه منفعة يصح إعارتها فجازت‎ ١ : (؟) قال الشيرازي‎ 
إجارتها كمنفعة السكنى » قالوا استعجار للنظر والقراءة فأشبه استعجار الدراهم والحائط الذي عليه كتابة . قلنا‎ 
يحتمل أن يجوز استجار الدراهم لقراءة ما فيها والحائط الذي في الدار » وإن كان خارج الدار فلآن ذلك‎ 
وبقول‎ ١18 مباح له من غير عفد وهذا محرم عليه من غير عقد فجاز العقد عليه . راجع النكت ورقة‎ 
الشافعية قال المالكية والحنايلة . راجع مراهب الجليل ( 4717/0 ) ء المغني ( 964/0 ) . شرح منتهى‎ 
. الإرادات ( 301/9 ) . (5) في (ن ) : [ درهماع‎ 

(4) راجع نص النكت السابق وقال ابن قدامة ١‏ لنا أنه اتتفاع مباح يحتاج إليه وتجرز الإعارة له فجازت إجارته 
كسائر المنافع . وفارق النظر إلى السقف فإنه لا حاجة إليه : ولا جرت العادة بالإعارة من أجله . وفي مسأننا 
يحتاج إلى القراءة في الكتب والحفظ منها والنسخ والسماع منها والرواية وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحناج 
إليه . لمغنى ( 284/8 ) . 

(0) أي أن المصحف يجوز النظر فيه بغير إجارة فلا تجوز إجارته . قال ني البدائع : 9 وعلى هذا يخرج إجارة 
المصحف أنه لا يجوز ء لأن منفعة المصحض النظر فيه والقراءة منه والنظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح ٠‏ 
والإجارة يبع المنفعة والمباح لا يكرن محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش » . البدائع ( 138/5) : 
هذا وقد وافق الأحناف في منع إجارة المصحف الحنابلة في وجه عندهم » وفرقوا بين إجارة المصحف وإجارة 
سائر الكتب بأن في منع إجارة المصحف صيانة لكلام اللّه عن الابتذال , قال في المنتي : ٠‏ وفي إجارة ‏ 


اسعجار الكتب 
+ سس سسييببب يه ون 


ع بايبا؟ - احعجوا : بأنها متفعة مقصودة 1 
منفعه مقصودة . يجوز إعارتها فجا: | * 
كاز الحلي والثياب 0 ارتها جاز إجارتها ؛ اضله - 


وكدلاا - قلنا : ييطل يإجارة الفحل © , 

مل - قالوا : [ هناك المقصود الماء دون المنفعة 9) 
إعارة الفحل والاعيان لا تستحق بالعارية © , 

د - ولا الثياب تستوفى منفعتها يإيقاع الفعل فبها » والدفاتر لا يوقع فيها 
نعلا » وأا هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة . 


ع٠‎ 


؛ واللاء تبع ] ”'؟ ولهذا يجوز 


المصحف وجهان أحدهما : لا تصح إجارته مبنيا على أنه لا يصح بيعه وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه عن 
المعاوضة به . وابتذاله بالشمن في البيع والأجر في الإجارة الثاني : تجوز إجارته وهر مذهب الشاضضي لأنه 
انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب وأما سائر الكتب الجائز بيعها فجوز 
إجارتها ٠‏ الغني ( ه/8مه ) . 

ربجواز إجارة المصحف قال ابن المنذر والمالكية أيضًا . 

راجع الإشراف ( 75/١‏ ) , مواهب الجليل ( 137/٠‏ ) . 

. ) 984/9 ( راجع نص النكت السابق في المسألة والمغتي‎ )١( 

(1) أي أن الفحل تموز إعارته ولا تجوز إجارته وسوف يأني مزيد تفصيل لإجارة الفحل . 

(") هذا ما علل به الجمهرر لمنعهم إجارة الفحل بالإضافة إلى النهي الوارد في ذلك . 

() كذا العبارة بالنسسخ ولعل صوابها و قالوا هناك المقصود الماء دون المنفعة و قلناالملقصود المنفعة واماء تيع ... » ٠‏ 
(0) أي لو كان العقد في إجارة القحل على الماء لما جازت إعارته . 


||| مساية 


إجارة الدراهم والدنانير 


484 - قال أصحابنا : إذا استأجر دراهم ليعبرٍ بها أو حنطة لير بها المكايل 
جازت الإجارة © , 

هلم - و ذكره 2 في الأصل , وذكره الطحاوي في الاختلاف © , 

- وقال أبو الحسن * . في الختصر : لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير 9 , 

مم( - قال أبو بكر الرازي 29 معناه إذا أطلق الإجارة © . 


. ) ؛ 71 ) وبه قال الحنابلة . راجع المغني ( /41ه‎ 7١/١5 ( راجع البدائع ( 17/4 ) ء المبسوط‎ )١( 
(0)ني(م)ء(ع):[ذكرع.‎ 

(*) راجع الأصل لمحمد بن الحسن ورقة 0٠‏ وذكر أيضًا في الأصل عن أبي حنيفة أنه قال ٠‏ لا تجوز إجارة 
الدراهم والدنائير » الأصل ورقة 6١‏ . 

(؟) قال في الاختلاف قال أصحابنا : لا تجوز إلا أن يقال أستأجره لأزن به ويؤقت . اختلاف الفقهاء ورقة ١15‏ 
(0) أبو ا حسن الكرخي سبقت ترجمته . 

(5) الدينار وزن إحدى وسبعين شعيرة ونصف تقريتا ‏ المصباح المنير ( 53١1- 5٠١‏ ) - 

(/) أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص « أبو بكر ١‏ فقيه مجتهد ورد بغداد في شيابه وتوفي بها 
سنة 71١‏ ه وله 0” سنة من تصانيفه شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن » شرح مختصر الطحاوي » أحكام 
القرآن وغيرها . راجع الفرائد البهية ص ٠ ”٠‏ .52 ء الأعلام ( 11/1/١1‏ ) وغيرهما . 

(8) اختلفت كتب المذهب الحنفي في جواز إجارة الدراهم والدنائير . وقد سبق أن في الأصل ذكر الجواز 
وعدم الجواز , والظاهر أنه لا تعارض فعدم الجواز محمول على الإطلاق أي من غير أن يذكر نوع المنقعة 
المستأجر لها وهو ما احترز عته المصنف هنا بقوله « لتعير بها الموازين أو حنطة لتعير بها المكاييل ؛ والجواز 
محمول على ما إذا عين كما هو الحال في هذه المسألة . قال في المبسوط قال يي رجل استأجر من رجل ألف 
درهم بدرهم كل شهر يعمل بها فهر فاسد وكذلك الدنائير وكل موزون أو مكيل لأن الانتفاع بها لا يكون 
إلا باستهلاك عينها ولا يجوز أن يستحق بالإجارة استهلاك العين ولا أجر عليه لأن العقد لم ينعقد أصلا 
لانعدام محله فمحل الإجارة منفعة تنفصل عن العين بالاستيفاء وليس لهذه الأموال منفعة مقصودة تنفصل عن 
العين » وبدون امحل لا ينعقد العقد وهو ضامن للمال » لأن العقد لما صار لغوا بقي مجرد الإذن فكأنه أعاره 
إياه . وقد بينا أن العارية في المكيل والموزون قرض » وإذا استأجر ألف درهم ليزن بها يوما إلى الليل بأجرة 
مسماة فهر جائز وكذلك لو استأجر حنطة مسماة يعير بها مكابيل له يوما إلى الليل فهو جائر . وذكر الكرخي 
تنه في مختصره أنه لا يجوز . قيل ما روا الكرخخي رجحه محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيالا وما 
ذكره في الكتاب محمول على ما إذا استأجرها ليعيّر بها مكيالا لا بعينه فيكون المعقود عليه معلومًا . وقيل بل > 


ة الدراهم والدنائ 
إجارة الدراهم و »050000 
.مم١‏ - وقال أصحاب الشافعي فيها وجهان » المذهب منهما أنه لا يجوز 00 , 
ممم - لنا : أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها ‏ 
- أصله : سائر المنافع ولأنها أبيح الاندة فاذا اسن 
مم - أصله : سائر المنافع ولانها أييح الانتفاع بها " فإذا استأجرها ليزن بها جاز 
كالحجر ولانه من جنس الائمان فجاز استئجاره ليزن به [ كقطع الذهب ع © 
جود 1 وفيت كع الا سدح سد : : 
فيه روايتان » وجه ما قال الكرخي يت أن هذا التوع من الانتفاع غير مقصود بهذه الأعيان , وإذا كان لا 
يجوز استخجارها للمنفعة التي هي مقصودة منها فلأن لا يجوز استتجارها نفعة التي هي غير مقصودة منها 
أرلى . وجه ظاهر الرواية أن ما سمى عملا بالمستأجر مع بقاء عينه فإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالورن 
بالحجر . ولو استأجر حجرًا ليزن به يوما جاز فكذلك الدراهم » . المبسرط ( 2591/15 69) . 
(1) واف المالكية الشافعية في ورود الوجهين في مذهبيهما » وقد أورد الحنابلة كذلك هذين الرجهين في 
إجارتهما إذا أطلق العقد ولم يبين نوع المنفعة . قال في المهذب ١‏ واختلفوا في استتجار الدراهم والدنائير ليججكل 
بها الدكان واسعجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال . فمنهم من قال : يجوز لأنه منفعة مباحة فجاز 
الاستتجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال : لا يجوز . وهو الصحيح لأن الدراهم والدناتير لا تراد للجمال ولا 
الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال . فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العرض عنه من أكل المال 
بالباطل . ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد . المهذب ( ١‏ / 511 ) . وفي بداية لمجتهد ٠‏ 
ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدناثير » وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه . فقال ابن 
القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض » وكان أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يعصح وتازم الأجرة 
فيه وإفا منع من منع إجارتها » لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها » ومن أجاز إجارتها تصور فيها 
منفعة , مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذلك « بداية الجتهد ( ١175/1‏ ) . وفي المغني  :‏ وإن أطلق الإجارة 
فقال أبو الخطاب تصح الإجارة وينتفع بها فيما شاء منها . لأن منفعتها في الإجارة معينة في التحلي والوزن ؛ 
وهما متقاربان فوجب أن تحمل الإجارة عند الإطلاق عليها كاستتجار الدار مطلقا » فإنه يتناول السكتى ووضع 
امخاع فيها . وقال القاضي لا تصح الإجارة ويكون قرضا ... لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالدراهم 
والدنانير ‏ وأا هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على الانتفاع المعتاد » » ثم صحح ابن قدامة قول أبي 
الخطاب بصحة إرادتها عند الإطلاق . أما إذا بين نوع المنفعة كما إذا كانت الدراهم للوزن والتحلي فقد سبق 
القول بأنهم مع الأحناف في القول اموق ولا وتستد واج المي لانت و01 
خلال العرض السايق يتبين لنا أن الأحناف والحنابلة يفرقون بين إطلاق العقد لنوع الانتفاع » وبين سا0 برع 
الك + 9 ننه 8 ن فى إجارة 
الانتفاع , فإن أطلق ففيه وجهان , وإن بين نوع الانتفاع فهو جائز . والشافعية والمالكية يجملون 00 
الدراهم والدنائير وجهين من غير فرق بين ييان نوع الانتفاع ا 3 التعامل 
الجواز على المنفعة التي قال بها الحنابلة والأحناف ؛ وهي الوزن أو الكيل أو التحلي » وعدم الجواز على 3 
2 0 ن نقد, أن إجارة الدرا الدنائير والحنطة للتعامل بها وصرف عينها 
بها وصرف عينها » ومن ثم يمكن أن نقرر أن إجارة وام 0 القاشة. 
يجوز عند الجميع وأن إجارتها للوزن والكيل يجوز عند الأحناف والحنابلة وفي وجه للمالكية والشافعية 
(1) ساقطة من (ن) . 


1 التبر ( غير المضروب ) لأنها 5 
0)نيرنع رغ ٠(ع»)‏ 


: و كإقطاع الذهب » ولعله قصد قطع الذعب 


نا كتاب الإجارة 


وسار - احتجوا : بأنه لا يجوز إجارتها [ مطلقة ] © فلا يجوز إن عين كالفحل 0" , 

+88 - قلنا : ييطل باستعجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد 
[ للبناء ] 27 عليه جاز عندكم » ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العيد 
والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يطل » وإذا قيد ”') فقد 
صرف العقد إلى © منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد . 


مع 


- تكون بمنزلة الحجر المؤجُر للوزن به . 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : [ مطلقا ] والمراد إجارتها من غير تعيين نوع المنفعة . 
(1) في (م ) ٠‏ (ع ) :1 الفحل ) ويأني حكم إجارة الفحل . راجع فتح العزيز ( ؟/118) ٠‏ 
(5) غير مقرؤة بجميع النسخ . وإنما لم يجز الإجارة المطلقة في الخائط لأن من شرط صحة الإجارة تعيين امنفعة قال 
في مغني انختاج ٠‏ ولو صلحت الأرض لبناء وزراعة وغرس اشترط تعين المنفعة » مضني اللحتاج ( 541/5) ٠‏ 
(؟) في (ن ) : [ قبل ] وهو خطأ ‏ 
(0) ساقطة من رن ) . 


اعجار الحائط لوضع خحشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب 


| مسالة 


بكم ىمسم 


استئجار الحائط لوضع خشبه عليه او الشجر لنشر الثياب 
بسوباد - قال اسان إذا استأجر حائطا ليضع [ عليدع 00 خشبا أو 
وعليه؛ 29 سترة لم يجرز 29 , 

مم3 - وقال الشافعي : يجوز ذلك © , 

وعملاد - قالوا : لو استأجر نخلة لييسط على أغصانها [ اللباب ] © أو يسند إليها 
دابة جاز 29 

1 - لنا : أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها . أصله : إذا استأجر 
كرة ليدخل عليه الضوء منها , ولا يقعة ( ؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجر 
أن يكريها وإن عين الشهر 5ه . 

41 - أصله : إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به . 

نكل - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء و ول 


صفتة ع 0 , 


يني 


)في (م)(ع):[عليهاع]. 

(؟) راجع المبسوط ( 47/15 ) ء البدائع ( 181/5 ) . 

(5) وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . راجع نهاية المحتاج ( 184/8 ) ء مواهب الجليل ( 485/9 ) » 
الغني ( 44/0 ) ؛ الروض المربع ص6١7‏ » شرح منتهى الإرادات ( 5519/7 ) ٠‏ 

2) في (م)؛(ع) : [ اباب ]. ٠‏ 0 
(1) راجع فتح العزيز ( 171/117 ع 5117 ) » المهذب ( 10//١‏ ) ؛ والمغني ( 040/9 ) وهر ير + 
الأحناف راجع البدائع ( 155/4 ) . : 
بش ل تصلى السك قا في البدائع : وو لو استأجر من الخائط مرضع كو لبدخل عليه الضوء أو 
عرضا من الحاقط ليدق فيه وق لم يجز» البدئع ( 6181/4 ٠‏ ل اك لو يو وي 
الشافعية بيين ذلك من نص الشيرازي الآتي قال : ٠‏ يجوز را بقعة له 
“نز ؛ نا أنه منفعة يجوز بذلها من غير عوض فجاز عون . أن 0 دة كالسكنى والأصل 
تصلع للسكنى نأشبه إذا استأجر كوة يدخحل منها الضوء . قلنا إلا أنه يصلح لمنفعة مقصو” 

تمل فلا يسلم . راجع التككت ورقة 155 ٠‏ 

)ني (م)(ع):[ مفعةع. 


||| مسئة 


الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة 


484 - قال أصحابنا : إذا استأجر رجلا لينقل له خموًا صحت الإجارة © , 

44م>؟ - قال الشافعي لآ يجو 17 

8 - لنا : أنه استعجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح . أصله إذا 
استأجره ليحمل له ظهر ميتة . 

5 - والدليل على الوصف : أن نقلها للإراقة جائز باتفاق 29 , ولأنه نوع 9© 
شراب ٠‏ فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة . 

841 - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر حمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه © , 

4 - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر ؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز» 


)1١(‏ هذا هو رأي الإمام أبيب حنيقة ومذهب الصاحبيين مع الشافعي في عدم الجواز . قال في المبسوط ١‏ ولو 
أن ذميا استأجر مسلما يحمل له نما فهر على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه لا يجوز العقد لأن 
الخمر يحمل للشرب , وهو معصية والاستتجار على المعصية لا يجوز . والأصل فيه قوله عِكله : لََ اللهُ الحَرٍ 
عَضْرَا وَذّكُرَ في الجملة حاملها وامحمولة إليه . وأبر حنيفة فق يقول : يجوز الاستتجار . وهو قول الشانعي 
ته لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر » فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك يستوجب الأجر ولأن حمل الخمر 
قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهر نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة وذلك صحيح . الميسوط 
ركادلوت . وراجع أيضًا البدائع 190/47 ) . 

(1) وافق الشافعي في هذا الصاحبان من الأحناف والمالكية والحنابلة . راجع المبسوط والبدائع في الموضعين 
السابقين ‏ مغني المحتاج ( 71/1١5‏ ) ء نهاية امحتاج ( 194/5 ) » مواهب الجليل ( 405/5 ) » الغني 
(6/دمه ). 

(7) راجع نص المبسوط السابق وفي فتمح العزيز 9 يجوز الاستكجار لنقل الميتة عن الدار إلى المزبلة والحمر لثراق ؟ . 
فتح العزيز ( 7717/15 ) . وفي مغني المحتاج : « وأما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة فجائز » كنقل الميتة إلى 
المزبلة » وكما يحرم أخمذ الأجرة على المحرم يحرم . اعطاؤها إلا لضروة ء كفك الأسير وإعطاء الشاعر لكلا يهجره 
الظالم ليدفع ظلمه . والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم عليه . انظر : مغني الحتاج ( 550/5 ) . 

(4) سائطة من (م) . 

(5) لم يسلم الشيرازي بهذا فقال : « لا يجوز الاستعجار على نقل الخمر » وقال أبو حنيقة : يجوز ء لنا أن 
نقلها محرم لقرله َه  :‏ لَعَنَ الله لمر وعَاصِرَها وَمُمَعَصِرَهَا وَحَابِلَهَا وَامعولة لَهُ » فَأشبه سائر المعاصي * 
قالرا نقل الخمر فأشبه النقل للإراقة قلنا : هناك مباح وهذا معصية راججع الكت ورقة 115 


الاستتجار لحمل الخمر لغير الإراقة ب اك 
إذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة © , 
ومن - ولا01© يقال إذا تاجيز دارا ليصلى فيها لم يتعين 7" الصلاة ‏ ولا يجوز 
عندكم 249 ؛ لانها تتعين عندنا ألا ترى أن نوع النفعة المسماة لا يل 007 
والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة ”2 وما تعين [ هنا معنى من ”© العمل ] وذلك 
: 0 : ل ] د 
مجهرل فيتعلق العقد » وإثما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير "" معروف . 
.وم - احتجوا : بأن تخليل الخمر © لا يجوز » فصار النقل معصية والإجارة 


(1) قول المصنف هنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين في نقل الخمر بل للمستأجر أن يأمره بتقل مثله لا أو 
زينًا مما هو مباح يستقيم لو كان العقد وقع على حمل أرطال معدودة من غير بيان نوع محمول ورضى 
المستأجر بذلك فلمن أجره حيتكذ أن يكلفه بحمل المقدار المشروط من أي نوع شاء مما هو مباح أيضًا . أما إذا 
وق العقد على شيء معين ورضى به المستأجر فلا يجوز لمن استأجره أن يكلفه ينقل غيره حنى ولو كان مبانحا 
بثله ققد يرضى الإنسان بحمل الماء أو الخل ولا يرتضي حمل الزيت أو القار وغيره لما يلحفه من ترسخ الاب 
ونحوه مع أن الحمل لهذه الأنواع جائز من غير خلاف » ولو صح ما قال المصنف لوجب أن يكرن حكم 
العقد عندهم الفساد وليس الصحة فيكون الاستعجار على نقل الخمر فاسدًا ويصحح باستبدال المحمول خلا أو 
زيتا بناء على قاعدتهم في الفاسد والباطل , ولكنهم لا يفولون بذلك بل يقولون بأن العفد حكمه الصحة 
ابتداء . ولو سلم ما قال أَيضًا لكان ينبغي لمن استأجر رجلا ليحمل له زيًا أو خلا أن يأمره بحمل مثله خمرًا 
ولا يخفى الفرق بين حمل الخل وحمل الخمر ققد تنفر نفس المسلم من حمل الخمر خلاقًا للخل والزيت ء ثم 
هذا جائز وذلك حرام . 
)ني رن): [فلاع. (©) في رن):[ تجرع. 
(4) أي لا يعترض علينا في قولنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين بأن العقد في إجارة الدار للصلاة تتعين عند 
الأحناف . وهو ما قصده ابن قدامه بقوله « يبطل باستعجار أرض ليتخذها مسجدًا » . المفتى ( 981/9 ) ٠‏ 
(ه) هذا جواب المصنف على الفرق ين العقد على حمل الخمر والدار للصلاة فيها لأن الحمل لا يستحق أكثر 
منه خلافا لعدم تعين الصلاة فبلزم منه استحقاق السكنى , وهى زيادة منفعة لم يقع العقد عليها ٠‏ 
(1) من ( ن ) وفي غيرها غير مقروءة . )اسن 0 0000-0 
(4) تخليل الخمر هو تحويلها إلى خل وقد اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك قال الإمام الشو ري ,ي 
الو 


١‏ لأقال العام الشوكاني قوله و قا ل فيه دليل لوده ع لسر ادي دين فاسع وج عند 
هذا إذا خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل التقل من الشمس إلى الخمل ا مالك ثلاث 
الشائمية أنها تمل وتطهر . وقال الأوزاعى وأو حيخةاء عله إذ نشت .1 1 )ء البسوط 
روايات أمسها أن التخليل حرام » فلو خللها عصى وظهرت . راجع نيل الاو ار( 

(71/14 )ء رؤس المسائل .7:8 ء طريقة الخلاف للأسمندي صن199 ٠‏ 


بارا سببابا ا سيب سس كباب الإجارة 


على المعاصي لا تجوز 299 , 
- قلنا : تخليل الخمر عندنا مباح » ونقلها كذلك مباح , ولا نسلم الوصن . 
6 - ولأن نقلها وإمساكها حتى تتخلل بنفسها غير محظور , والتقل [ يجوز 
أن يكون © لذلك ع 29 , 
١86*‏ - قالوا : روى عن النبي عل أنه [ لَعَنَ الحَمرَ وَحَاملَهَا ) © . 
4 - قلنا : المراد به الحمل المحظور باتفاق » وذلك لا يكون إلا في نقلها 
للشرب خاصة . 


معه 


)١(‏ استدل به الصاحبان من الأحناف أيضًا راجع المبسوط ( 78/17 ) » وقال ابن قدامة 9 اسخجار لفعل 
محرم فلم يصح . كالزنا » ( 00/8 ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ )في رم)ء(ع): [ كذلك ع. 

(4) عن عبد اللّه بن مسعود قَالَ : عن وسُولٌ الله يه ادر وَخَارِتها وَسَاقِيهَا وَعَاصِرَها ومعْتصَرهًا وحاملهَا 
وامحعولة َه اها تاها زأكل ثمنها . أخرجه الييهقى في السنن كتاب الأشربه والحد فيها ( 541/2 ) * 
وأبو داود من حديث ابن عمر كتاب الأشربة باب ما جاء في تخليل الخمر ( )) ومن طريق اين عمر 
أخرجه أيضًا الحاكم م في المستدرك ( 71/7 ) » أخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن رسول الله يك راجع 
المسند ( 5١7/1‏ ) , ( 47/7 ) من طريق ابن عمر . قال الهيشمي : من طريق عيد الله بن مسعود فيه عيسى 
الخياط وهو ضعيف » ومن طريق عبد الله بن عمر فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكته مدلس » راجع مجمع 
الزوائد ر علقم ء - .5ع . 


1 


حكب ب ب 0 
استئجار الدار للصلاة 
--015 كال للضادة 


ووم( - قال أصحاينا : إذا استأجر دارا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يج(" . 


7 دوه/١‏ - وقال الشافعي : / يجوز 9 , 


لإا - لنا : أنه عمل 27 لا يستحق بالإجارة » فلا يجوز إجارة الدار له . أصله 
إذا [ استأجرها لينظر إليها ؛ ولآن كل فعل لو”» ] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز 
فإذا عينها لم يجر . 

ومواد - أصله : إذا [ استأجرها ] ") لنوع المعاصي ٠‏ وأما إذا قال لأتخذها 
مسجدا فالمسجد يقتضي زوال املك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصاا كالأعيان . 

وهو - احتجوا : بأنه استأجر عيئًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه 
الاستتجار للسكنى © . 

- قلنا : ييطل إذا استأجر دابة [ لينزي ] © عليها فحلا » وإذا استأجر 
حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح . 

الملا - والمعنى في السكنى أنها تجوز [ لمنفعة 9» وذلك يجوز أن 9 ] يستحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ( 74/7 ) » المبسوط ( 78/157 » 79 ) وهو قول جمهور المالكية راجع مراهب 
الجليل ر ٠/واع‏ ) . 

(1) وبه قال بعض المالكية وهو مذهب الحنابلة . راجع مغني المحتاج ( 7414/9 ) » فتح العزيز ( 597/11  )‏ 
مواهب الجليل ( 19/8 ) ء المغني ( 548/9 ) . ١‏ 1 
0" 0 المفروضة 0 كلمة الفقهاء على عدم جواز الاستعجار لأدائها عن صاحبها » لأن 
الغرض منها الابتلاء والاختيار فلا يتحقق بأداء الفير . 

(1) قال الشيرازي ه يجوز استئجار دار ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها ٠‏ د بو جرد . : 
منفعة تجوز إعارة الدار لها فجاز إجارة الدار لها كالسكنى . قالرا : عمل لا يستحق بعقد الإجارة فلا يجوز 
اسنتجار الدار له كالزنا . قلنا لبس الثرب لا يستحق على الأجير بعقد الإجارة » ثم يجوز استجار الثوب 
لبس . لنكدت ع رانظر المغنى لابن قدامة ( ©/548 ) ٠‏ 

للبس . راجع 0 0 ف باب الياء فصل الترن ( 5917/4 6 ٠‏ 


. ووو اقطة من غيرها‎ ١ 
في ص )ىرن ):[ضي البقعة .0 (94) من( ص ) ساقطة من خم‎ )4( 


فضا بت كناب الإجارة 
بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له (؟ والصلاة 9 لا تستحر 
على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاسعجار لها . 

5 - قالوا : إذا استأجر قميضًا ليلبسه 29 جاز ولبس القميص لا يستحق على 
الإنسان بعقد الإجارة 29 , 

1785 - قلنا : يجوز أن [ يستحق ع 2 إذا استأجر ثُوبًا يلبسه ء أو الثياب 00 
[ ليحفظها © ] عليه أو ليعرف مقاديرها . 

4 - قالوا : منفعة يجوز إعارة العين 2 لها فجاز إجارتها كالسكنى . 

6همل - قلنا : بيطل بضراب الفحل 9 , 

ككوار- را : المقصود الماء دون الضراب 200 


810 - قلنا : الإجارة تقع على منافع » وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة 
على الرضاع والصبغ . 
4 - قالوا : إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك 
بالإجارة . 


ككماز - أصله : : وضع متاعه فيها . 


. ] من (ن ) وساقطة من غيرها . (5) في رن ) : [ فالصلاة‎ )١( 

(5) في 0م (ع): [ يلسع . 

(4) راجع نص النكت السابق في المسألة . وقال ابن المنذر 9 إذا استأجر الرجل الثوب ليلبسه يومًا إلى اليل 
بأجرة معلرمة فهو جائز » وكذلك كل ثوب يلبس وكل بساط ييسط أو وسادة يتكأ عليها » ولا أعلم في هذا 
اختلاقًا ؛ . راجع الإشراف ( 758/١‏ ) ء تبيين الحقائق ( 5714/19 ) . 

(0) في (م)٠(ع):‏ [يستحقهع]. (1) ساتطة من ( ن ). 

(7) في ( ص ) : [ ليحتقها ] . (8) سائطة من ( ن) . 

(4) اختلفت كلمة الفقهاء في إجارة الفحل للضراب فمنعه الجمهرر وأجازه مالك إذا كانت الأكوام معلومة 
ولا يجوز لضرابها حتى تحمل . وللشافمية فيها وجهان , والخلاف في أخذ الأجرة لا في الضراب ؛ الأن به 
النسل . راجع المبسوط ( )٠ ) 85/١8‏ ء البدائع ز ١/0/4‏ )ء المهذب ( 9317/1 ٠ ١)‏ بداية 
امجنهد ( /١‏ 175 ) ء المغني ( /45ه ) وقد رجح ابن المنذر رأي الجمهور فمنع الأجرة عليه . راجع 
الإشراف ( ١/44؟‏ ) . 

)٠١(‏ في ( ن) 36م ) ٠(ع):[‏ المنفرد ] وهو خطأ . ضرب الفحل ضرابًا نكح . راجمع القاموس الحيط 

باب الباء فصل الضاد ( 45/١‏ ) . 


يعجار الدار اللصلاة سمي /541/1 


.بمربا؟ - قلنا : ليس كل مستَحَقٌ بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشّرب والطريق 
ولأنه إذا استأجر للسكنى [ فقد 2 ع استحق نوعًا من المنفعة الصلاة في الدار دونه » 
فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [ و 7" ] أما إذا [ استأجر ع © للصلاة فلابد من تعين 
ذلك الفعل » لأنه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة » وإذا تعينت 
الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز استكجار الدار للصوم فيها . 


عم 


لك 


و م ى عدخ + لسطيزة ]1 : 
رد )١‏ ساقطة من زم)2(ع)٠‏ رم) في رن 1:6 


99/7و؟ 7 مس بيب )ب ب بابب للح كتاب الإجارة 
||| مسالة 
إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة 


ومام”٠‏ - قال أصحابنا : إذا استأجر الذمي ببنًا في السواد ('2 ليتخذه صومعة أو 
كنيسة جاز 20 . 

؟لاما؟ - وقال الشافعي : لا يجوز 9 . 

1410 - والمسألة مرضوعة على أنه إذا استأجرها شهرا للسكنى وليصلى الجماعة فيه 
فتكون الإجارة جائزة » لأن الصلاة لا تتعين وكان 29 أبو بكر الرازى يقول © المسألة 
محمولة على أنه لم يشترط 20 ذلك لكن علم من حاله أنه يفعل ذلك » وإنما جاز لأن 
السواد في ذلك الوقت كان لأهل الذمة فلا [ يمنعوا ] © من اتخاذ الكنائس في أملاكهم 
فكيف إذا استأجروه . ولأنه معنى أقروا عليه بعقد الإجارة فجاز استكجار الدار له . 

4ام١‏ - أصله : إذا اكتروها لذبائحهم . 

بارا - احتجوا : بأنه إجارة لمعصية كسائر المعاصي 0© , 

80 - قلنا : الإجارة 2 إن وقعت للصلاة لم تجز عندنا » وإنما يستأجره ويعلم من 
حاله أنه يريده لذلك » فلا تكون الإجارة للمعصية وعلى قول بعض 227 أصحابنا إذا 
استأجرها للسكنى والصلاة فلا تتعين الإجارة للصلاة فكيف يقال إن العقد على معصية ‏ 


. ) 5318/١ ( سراد البلدة قراها . راجع القاموس المحيط باب الدال فصل السين‎ )١( 

(؟) راجع المبسوط ( 54/10١ ) ١55/18‏ ) ء البدائع ( 177/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 584/1 ) ٠‏ 
(7') وبه قال المالكية والحنابلة أيضًا . راجع النتكت ورقة 178 » ومواهب الجليل ( 454/9 ) ؛ المغتني 
(ه/'ده )ء شرح منتهى الإرادات ( 508/١‏ ) . 

(4)في(م)ء(ع):[وقالع]. (5) ساقطة من (ع ) . 

(7) في رع):[شترطع. (0) في دع ) : [ صنع ). 

(8) قال الشيرازي : ١‏ إذا أجر بيتا من يتخذ بيت نار أو يبع الخمر لم تصح الإجارة . وقال أبو حنيفة : تصح » 
قال الرازى المسألة إذا لم يشترط ذلك وإنما علم من حاله أنه يفعل ذلك وقال غيره المسألة إذا استأجر للسكنى 
والعبادة » والدليل على فساد ظاهر الرواية أنه فعل لمعصية فلا تصح الإجارة له كسائر المعاصى . قالوا : بالعقد 
لا يستحق فعل المعصية فصار ذكرها كلا ذكر . قلنا ييطل به إذا استأجر دارًا للصلاة فإنه لا يستحق عليه أن 
يصلى فيها ثم ييطل عندهم »؛ . راجع الكت ورقة 159 ,. 

(9) زيادة : ٠‏ و » بعد لفظ الإجارة بجميع النسخ , ولا معنى لها . 

)٠١(‏ ساقطة من (م) ١‏ (ع). 


ة السمسمار 
2 جيب 7ب7ببببب_ب_بربب7ب7ب7ب7تتتتت تت 0 
مسألة 


إحجارة السمسار 


ببهباذ - قال أصحابنا : إذا استأجر رجلا ليبيع له ثويا لم يجز (© 

4م - وقال الشافعي يجوز © . 

وبروبار - لنا : أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه » فوجب أن لله 

١ 29 العقد‎ 

٠. يسم‎ 

.دم - أصله : إذا استأجر فحلا للضراب . 

احدالاة - [ ولا يلزم ] 2 إذا استأجره ليحمل [ له ] ©» خشبة لا يقدر الواحد 
على حملها ؛ لآن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنة ك بطل 
العقد . وإما يقع العقد على عمل مطلق © , 

؟هم١‏ - وفي مسألتنا وقع على عمله ؛ لأنه لا يجوز أن يوكل غيره بالشراء » وهو 
لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه . 

*هه؟؟ - فإن قيل : إجارة الفحل تجوز عند ابن أبي هريرة 9 . 

4 - قلنا : الإجماع يسقط قوله 9 . وَقَذ دَلَّ عَلَهِ نَفْيهُ يَلله « عَنْ 
)١(‏ راجع المبسوط ( ١١5/١8‏ ) ء البدائع ( ١814/4‏ ). 
)١(‏ ربه قال المالكية أيضًا . راجع مغني الحتاج ( 770/1 ) ء والتكت ورقة 158 ء والإشراف لابن المنذر 
(40/1؟)ء مواهب الجليل ( 1057/8 ) . 
(؟) ونا لا يمكن السمسار هنا إيفاء المنفعة بنفسه ؛ لأن البيع لا يتم إلا بفعل المشتري وقبوله . قال في 
المبسرط 8 وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درهم وقال اشتر بها زطيا لي بأجر عشرة دراهم فهذا فاسد ؛ لأنه 
استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات ثم استأجره على عمل لا يقدر 
على إقامته بنقسه فإن الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع » . راجع المبيسوط ( ٠ ) ١١9/18‏ 
(8) في 2م ٠)‏ (ع):[ يلرمه ع . ومين موسو اتوي 
(1) وهو حمل النشبة وإما كان العقد غير واقع على منفعة المستأجر نفسه ؛ لأنه لا يستطيع حملها 
فهو يستعين على حملها بغيره . 
(7) علي بن أبي هريرة وقد سبقت ترجمته . وقد سبق 
الهذب ( (إلاده ). 
(8) منع إجارة الفحل هو رأى جمهور الفقهاء 


» ولذا 
القول بأن للشافعية في إجارة الفحل وجهين ٠‏ راجع 


كما سيق ء إلا أنه لا يصل إلى درجة الإجماع لأنه روى > 


سس سس كناب الإجارة 
عَسَبٍ 7" الْقَخْل "2 , ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل 27 وإنما يتناول العقد عليه , 
ولأنه استكجار على عقد فكان فاسدًا . 

هدم( - أصله : إذا استأجره 9 لبيع زيت نجس © . 

كحولاذ - ولأنه قول 7 يقتصر إلى قول غيره فلم يصح الاستكعجار عليه . أصله : 
إذا استأجر رجلا ليشهد له بحق 7" أو استأجر من يبتاع له صيدًا من الهواء . 


الترختيص فيه أيضًا عن الحسن وابن سيرين ومالك إن كانت الأكوام معلومة » وعن عطاء إن لم يجد الرجل من 
يطرق له بغير أجر . وبهذا يكون الخلاف مستقرًا وباستقرار الخلاف لا يحصل الإجماع على قول من الأقوال 
امختلف فيها لأن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد جميعًا . راجع الإشراف لابن المنذر ( 5417/١‏ ) . 
(1) عسب الفحل المنهى عنه هر كراء ضرابه وقيل العسب الضراب وقيل : العسب ماء الفحل فرسًا كان أو 
بعيرًا . راجع القاموس المحيط باب الباء فصل العين ( ٠١8/١‏ ) » تهذيب المطالع لترغيب المطالع لابن الخطيب 
الدهشة ( عسب ) ص6١‏ تحقيق ناصر محمد أبو زيد . 

(1) الحديث صحيح أخرجه الجماعة ؛ وهر يروى من طرق عدة » فمن حديث ابن عمر أخرجه البخاري 
كتاب الإجارة باب عسب الفحل ( ١15/5‏ ) » مسلم المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء ( ١1517//5‏ ) » 
الترمدى باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ( 0177/1 ) رقم 1107 والنسائي باب بيع ضراب الجمل 
"٠١/7(‏ ) أبو داود كتاب البيوع باب عسب الفحل ( 6711/7 711 ) حديث رقم 03478 والبيهقي 
باب النهي عن عسب الفحل ( 754/5 ) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي باب النهي عن عسب 
الفحل ( 777/7 ) وابن ماجه ضمن حديث طويل السنن باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البَني ... الخ 
(751/1 ) رقم 070٠0‏ » وأحمد في المسند ( ١4/7‏ ) ومن حديث أبي سعيد المخندرى أخرجه الدارقطني 
(/47 ) رقم 150 ء وانظره في ابن أبي شيبة ( ١46/4‏ ) رقم 57413 ؛ تلخيص الحبير ( 70/5 ) . 
(؟) أي الضراب . (؟) في (م)2(ع):[ استأجرع . 

(5) أرى أن هناك فارقا بين الإجارة لببع ثوب والإجارة على بيع زيت نجس العلة في منع الإجارة على بيع 
الزيت النجس هو عدم جواز بيع الزيت النجس نفسه فامتنعت الإجارة عليه فهو كالإجارة على بيع الخمر ء 
وهو يحمل عليه الإجارة على بيع الثوب من جهة أن المنفعة ذاتها غير مشروعة ؛ فالاشتراك ين البيع والإجارة 
في أن محل العقد غير مشروع » فيما يراه أصحاب هذا الرأي ‏ 

. أي الإيجاب الذي يحدث من البائع وهر ما وقعت عليه الإجارة يحتاج إلى قبول المشترى‎ )١( 

(07) إذا تعينت الشهادة على الشخص فإنه لا يجوز له شرا طلب الأجرة عليها ؛ لأنها حيشذ فرض عين عليه 
ولا يصح أخذ أجرة في مقابل أداء الواجب العيني كالصلاة فإذا لم يتعين الشهادة على الشخص بأن كانت 
على الكفاية فهنالك خخلاف في أخخذ الأجرة على رجهين . أحدهما : يجوز لأنها غير متعينة عليه ؛ لأن كل 
من لم يتعين على الإنسان إذا طلب منه فعله جاز له أن يأخذ في مقابلته أجرًا كما يجوز ذلك بلا علاف 
للكاتب الذي يكتب وثيقة بحق » والشهادة عند عدم تعينها كالوثيقة التي يبون بها الحق . والثاني : لا يجوز 
أخذ الأجرة على الشهادة مطلقًا لأن الأجرة تلحق بالشاهد , والشرط في صحة الشهادة العدالة » والبعد عن 


إعارة السمسارٍ سسا سس وا ويام 

باحولاد - احتجوا : بأنها منفعة يجوز العقد عليها [ إذا ع (© ى 
فجاز العقد عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها 9© , 

ووما١‏ - قلنا : ييطل إذا استأجره ليصيد له ظبيا أو طائرًا . 

وحم - فإن قالوا : ذلك لا يقدر على تسليمه © , 

- قلنا : قد يتمكن من تسليمه » وقد يتعذر ؛ كما أنه إذا استأجره لييتاع له 
ثوبًا بعينه فقد يقدر على ذلك وقد يتعذر عليه أن يمتنع بائعه من بيعه , ولأنه قد تجوز 
الإجارة إذا تقدرت بزمان » ولو © لم يقدرها لم تجر الإجارة . 

5 - فإن قيل : إذا أطلق المنفعة لم تكن معلومة . 

- قلنا : لا فرق يين مسألتنا وبين هذا » لأنه إذا استأجر دارا ليبيع فيها 
هذه" الثياب لم يجز ؛ لأن المنفعة لا تنحصر بزمان معلوم كما أن المستأجر على أن 
[ يبيع ] "© هذه الثياب لا تنحصر منفعته بزمان معلوم » ولكنه يتعلق بالفراغ من العقدء 
وفى استئجار الدار لبيع الثياب فيها مثل ذلك 


م عم 


انت مقدرة بزمان 


- التهمة » راجع نظرية الدعوى والإثيات للدكتور نصر فريد واصل ص ١ه‏ الناشر دار النهضة العربية . 
التهمة » راجع نظرية الدعوى وا : 
(1) بجميع النسخ ١‏ فإذا 9 والصواب ما أثبته . قال في المبسوط ٠‏ وإن استأجره يومًا إلى الليل بأجر معلوم لببيع له 
أو ليشترى له فهذا جائز ؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيقاء المعقود عليه » 
ألا ترى أنه لو سلم نفسه في جميع اليوم استوجب الأجر وإن لم يتفق له يبع أو شراء بخلاف الأول فالمعقود عليه 
هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأجر بتسليم النفس إذا لم يعمل به . المبسوط ( ٠ ) 1١9/1١8‏ 
(؟) انظر نص الشيرازي الآتي في المسألة . 1 ا 
() قال الشيرازي : 9 يجوز الاستعجار ليع ثوب وشراء ثوب . وقال أبر حنيفة لا يجوز ٠.٠‏ ب ...ب ير 
عقد الإجارة عليه إذا قدرت بزمان فجاز عقد الإجارة عليها إذا كانت معلومة مقدونا على .ب يب 
والبناء » ولا يلزم منفعة العقار ؛ لأنها لا تكون معلومة إلا بالزمان قالوا العقد تناول منفعته بعينه وهر 3 
على تسليم ذلك لأنه يفتقر إلى غيره فصار كاستئجار القحل للضراب والاستتجار على 0 
بنفسه وحيد طائر بعينه قلنا لا نسلم بل يقدر من طريق العادة ويجد من يساعده على البيع والشراء فصار 1-5 

0 ادر فانه بص ؛ لأنه يحضر من ياعده على نقله بخلاف الطائر والحشبة 

لل 0 1 7 5 . وإن سلّم فلآن 
الثقبلة فإنه لا يقدر عليه بنفسه وأما استعجار الفحل فإنه يجوز في قول أني علي ابن ابي هرير؟ ٠‏ 
التصد من ذلك عين المني وذلك لا قيمة له التكت ورقة 178 ٠‏ 


(؛ . ه) ساقطة من (م)*(غ)٠‏ زائدة . 
من 50009 النسخ بعد و بيع 4 وهي زائدة 
(7) في زنع رمع رع) : [ عع وهو خخطأء ولفظ ومن » مثبت بجميع الخ 


بلكوام لي بابب سل لل لس كتاب الإجارة 


الإحجارة على تعليم القرآن 


«ومبا؟ - قال أصحابنا : لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا تعليم شيء من 
الأشياء ولا على الإمامة 29 , 


4 - وقال الشافعي تجوز الإجارة 29 

6 - لنا حديث عبد الرحمن بن شبل 27 الأنصاري . أن النبي عتم قال : 
قروا رأ لاوا ف "© و لآ تكو به و لا يكرا *' به وروى أ تى أَنْ 
يشتأكلَ الوِجلٌ بالقرآن » © , 
)١(‏ مذهب الحنابلة يوافق الأحناف في هذه المسألة . راجع البدائع ( 111/4 ) » تكملة فتح القدير 
رول 1؟ )ء المبسرط ( 15/لا5 )اء الغني ( 0إومه ). 
(؟) وهو مذهب المالكية أيضًا . راجع فتح العزيز ( 585/117 + 7188 ) » المهذب ( 012/١‏ ) ؛ والتكت 
ورقة 114 وبداية الجتهد ( 178/5 ) وانظر المسألة في الإشراف ( 511/١‏ 1514). 
() في جميع النسخ ٠‏ يسار » وهو خخطأ وما أنبتناه من كتب الحديث المذكورة بعد » وليس لعبد الرحمن بن 
يسار رواية لهذا الحديث . وعبد الرحمن بن شبل هو عبد الرحمن بن شبل بكسر الشين وسكون الموحدة بن 
عمرو بن زيد الأنصاري أحد النقباء المدني نزيل حمص روي عن النبي مقع وعنه تميم بن محمود وأبو راشد 
الحبرانى ويزيد بن خجمير وأبو سلام مات في زمن معاوية . راجع . التهذيب ( 151/5 ) » التقريب ( ٠ ) 187/١‏ 
الإصابة ( 7١7/4‏ ) والاستيعاب ( 407/7 ) . أما عبد الرحمن بن يسار فهو أخو الحباب بن سعيد بن يسار 
يكنى أبا مزرد ت سنة 81 ه . راجع التهذيب ( 111/115 ) » ( 70/8 ) غ والتقريب ( 197/7 ) ؛ والتاريخ 
الكبير ( 358/6 ) . (5) ني (م)٠(ع):‏ [ ولا تغلوا به ] . 
(0) في ( ص ) (١‏ م (١)‏ ع ) : [ ولا تستكبروا ] » وفي ( ن ) غير منقوطة والصواب ما ألبتعاه . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 454/7 ) . قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات راجع مجمع الزوائد 
(1748/7 ) . وراجع مصنف ابن أبي شببه ( 501/7 ) ء نصب الراية للزيلعي ( ١/4‏ ؛ ١151‏ ) قال 
الشوكاني بعد أن ذكر جملة أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن شبل ‏ وقد استدل بأحاديث الباب من 
قال لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد ابن حنيل وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وبه قال عطاء 
والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق بن شقيق وظاهره عدم الفرق ين أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب 
تعليمه القدر الواجب رهر غير متعين ؛ ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه » وذهب الجمهور إلى 
أنها تمل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة منها ... أن حديث عبد الرحمن بن شبل 
أخحص من محل التزاع ؛ لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه ٠‏ 
راجع نيل الأوطار ( 7848/0 ) وسوف تأتى مناقشة الشيرازي للاستدلال بهذا الحديث . 


الإجارة على تعليم القرآن 7777 7 7 7ب7ببااتا ا 2 


5 )0 08 5 5 
كقولاة 9 لان العقد [ وقع ''' ] على عمل لا يقدر على إيفائه , فوجب أن لا 
بحرت مالل استأجره ليحمل هذه الحشبة [ وحده ] '!) وهو لا يقدر على حملها '» 


/ ولأنها إجارة عل الك‎ - ١ 
قد كح حي ايوم كنا ئر امي على تلم كل متزرة دري‎ 
ولأن الإ مة من شرطها ن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم طن‎ 
. وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر‎ 
000 هر - اشتجرا؛ باذ ما جاز التطوع به جاز أخبذ ”" الأجرة عليه كسائر الأعمال‎ 
, »9 ووملاذ - قلنا : يطل بضراب الفحل وباصطياد طير بعينه‎ 


ساقظو و (5 ع 9)طاتطة من رم)ب(ع). 
(؛)ني(مع)*»(ع):[هذه] وهو خطا. 

زه) رجه الشبه بين التعليم وحمل الخشبه الثقيلة أن التعليم لا يعم إلا بمساعدة المتعلم وكذا الخشبة لا يمكن 
حملها إلا بمساعدة الغير وقد سبق جواب الشافعية عن مثل هذا الاعتراض وبأقي في نص الشيرازي . 
(1) نرى أن هناك فرقا بين الصوم والإمامة ء حيث إن الصوم فرض عين لا يصح الإنابة فيه » خلاهًا للإمامة 
فقد تتعين كما تجوز الإنابة فيها فافترقا . (7) من ( ص ) وساقطة من غيرها . 

(8) قال الشيرازي : ٠‏ يجوز الاستتجار على التعليم . وقال أبو حنيفة نفعة يجوز التطوع بها فجاز 
عقد الإجارة عليها كسائر المنافع . فإن احتجوا بقوله يك « 

على نهى الكراهة . ثم يعارضه قوله يِه إن حي ما نحم عله أَخًايكتاب ال قالوا روي أن أ 
الفرآنٍ فقا له انبيئ يكف : أ وسَكَ اله بقْس بن ار .؟ قلنا : لعله أخذ في موضع تعين عليه أو أخذ قوسا 
فيه عاج . قالوا : عمل لا يقدر على إيفائه فهر كما لو استأجره على حمل خشبه ثقيلة . قلنا : يقدر عليه من طريق 
العادة . قالرا : تعليم القرآن قربة فأشبه الصلاة والصوم . قلنا : ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له فهو كالاستعجار على 
خياطة قميص الأجير » وهذا تعود منفعته إليه » فهو كالاستكجار على خياطة قميصه . راجع الكت ورقة .174 ؛ فتح 
العزيز ( 5١م‏ ؟ ) » وبداية الجتهد ( 11/5 ) » وقال ابن المنذر بعد أن ذكر المذاهب في المسألة على النحو السابق 
والقرل الأول ٠‏ قول الشافعية ومن معهم ؛ أصح لأن النبي يك ما جاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوسًا في 
باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن الأجر أبو حنيفة يجيز أن يستأجر الرجل 
الرجل على أن يكتب له نوحا أو شعرًا أو غناء معلومًا بأجر معلوم 9 البدائع ( 4 / 184 ) 9 . فيجوز الإجارة على 
معصية وييطلها فيما هو طاعة وما قد دلت الستة على جوازه ؟! راجع الإشراف لابن امنذر ( 6518/1 ١‏ 
(1) قصد الصنف بذلك نقض العلة الني احتج بها الشائعية وهو أن ما جازت إعارنه جازت إجارته . وذلك بأن لفحل موز 
إعارته رلا تجوز الإجارة لضرابه وكذا الطير لا تجوز الإجارة على صيده . وقد سبق القول في ضراب الفحل وأنه محل خلا 
الشافعبة لأن منهم من قال : يجوز الإجارة في إجارة الفحل 
عين وهو الماء وذلك شيء هين لا قيمة له وعلى ذلك 
على صيد طير معين لاعلاقة له بجواز الإعارة 
ومن ثم امتنعت الإجارة على صيده ٠‏ 


بن العلماء يين مجيز ومانع ؛ ومن ثم فلا يحتج به وبخاصة على 
دكذلك فإن المانمين منهم لإجارة الفحل عللوا ذلك بأن العفد يقع على 
ليس جراز الإعارة رعدمها دخل في إجارة الفحل عندهم . وكذلك الإجارة 
اعدمها بل لأن الطير لا يجوز بيعه قبل القدرة عليه لعدم القدرة على التسلدم 


الور 9" مسح و يترسح أ نين الجا رة 
||| مسالة 
موجب الأججرة ف الإجارة الفاسدة 


- قال أصحابنا : لا تجب الأجرة في الإجارة الفاسدة 27 إلا باستيفاء 
المنفعة 29 , 

١.ولاة‏ - وقال الشافعي : في كتاب المزارعة [ إذا مضت المدة 9 ] والعين في يد 
المستأجر لزمه الأجرة » انتقع بها أو لم ينتفع 29 . 

- لنا : أنه عقد يقصد به المنفعة » فلا يجب البدل [ في فاسده إلا باستيفاء 
المنفعة كالنكاح » ولأنه عقد لا يستحق به تسليم المعقود عليه فلا يجب البدل *) ] فيه 
إلا باستيفائه . أصله التكاح ٠‏ وإذا قال : من جاء بعبدي الآبق فله أريعون © , 

١4.‏ - فإن قيل منافع البضع غير مقدرة بالزمان » ولهذا يجوز العقد عليها مطلقًا 
ولا يجوز مؤقنًا » ومنافع الإجارة مؤقتة بالزمان » ولهذا لا يجوز العقد عليها مطلمًا فما 
يتقدر بالزمان يتلف في يد العاقد بمضيه فيضمن وما لا [ يتقدر ] " لا يتلف تحت يده 
بمضي الزمان [ فلا يضمن © ع . 


(1) سبق القول بأن الإجارة من العقود التي فرق فيها الأحناف بين الفاسد والباطل » وعلى ذلك فالباطل منها ما 
رجع الخلل فيه إلى ركن من أركان العقد , والفاسد ما اختل فيه شرط من شروط الصحة . قال ابن نجيم ٠‏ وأما في 
الإجارة فمتباينان - الفاسد . والباطل - ٠‏ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه 
حمل طعام مشترك ويجب أجر المثل في الفاسدة ه راجع الأشباه والنظائر لابن نحيم ص ( 7707  )‏ والإجارة 
الفاسدة كأن لا يذكر الأجر في عقد الإجارة أو يشترط فيها شرطًا لا يقتضيه العقد كأن يؤجر الدار ثم يشترط 
المؤجر أن يسكنها شهرًا ئم يسلمها إلى المستأجر ونحوه وكذا إذا كان الأجر خحمرًا ونحوه فإن كان ميتة فباطلة . 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع ( ٠» ) ١15/4‏ تبيين الحقائق ( ه/151 ) وبرأي الأحناف قال أحمد في رواية . 
راجع المغني ( 147/9 ) . (5) ساقطة من (م )26 ع). 

(4) راجع الأم ( 145/7 ) وبه قال أحمد في رواية . المغني ( 447/8 ) . 

(ه) ساقطة من (م) ٠‏ رع ). 

(7) قصد المصنف بذلك أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تملك إلا باستيفاء المنفعة كما لا يملك المهر في 
التكاح الفاسد إلا بالدخول ؛ وفي الإجارة على رد العيد إلا بانجيء به . قال في البدائع ه وفي التكاح الفاسد 
يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول . 

)ني رم)ب(ع): [يقدرع. (ة) ساقط من (م)٠(ع).‏ 


موجب الأجرة في الإجارة القاسدة سسسب / 
لاض 
اليل كنا : ا 8 تقد متافع البضع ماما لأنه تأي : ذهو عد على تخ 
لزملك نا معنى جزم من الزمان والبضع تحت يده ققد تلفت تحنت يده المفعة التي كاد 
5000 0 5 5 3 ص 
يجب البدل باستيفائها » كما أن منافع الأعضاء تتلف تحت يد الستأجر عرد 
فيجب بدلها الذي كان يجب باستيفائها . دا 
وار - قالوا : منافع البضع لا تنبت اليد عليها ء بدلالة أن المولى يزوج المفصوبة . 
5 - قلنا : ثبوت يد الزوج على منفعة البضع كثبوت يده على منفعة [ المرع 03 
إذا سلم نفسه ولا فرق بينهما . 
60 - [ فإن قيل ] 7" منافع البضع تحت يد المرأة . 
م.و؟ - قلنا : ومنافع الحر تحت يده » فأما جواز نكاح المغصوبة فليس لما قالوا 
[و7 ] لكن لآن العقد لا يقف على إمكان التسليم . 
- قالوا : الإجارة فرع متردد يبن © البيع والتكاح و فكان اعتباره بالبيع 
[ أرلى ؛ لأنه يوافقه في شرائطه وجواز بدله وإباحته ولا يتنصف بدله برقع العقد ولا 
يستقر بالموت . 
- قلنا : اعتبار المتفعة بعقود الأعيان ؛ لأن رد الشيء إلى جنسه * [ أولى 
من رده إلى غير جنسه 29 . 
وباو - نأما افتراق التككاح والإجارة في امتناع الإباحة وكذلك الإجارة قد 29 
فارقت البيع في جوازها على ما لم يحل » 0 وفي افتقارها إلى التوقيت © وامتناع 


(١)في(م)ء(ع):[لحقع.‏ ) في (ن ) : [ فإن قالواع . 

(5) ساقط من (ن ) . (4) في (ن ) : [ سبع ] وهو خطأ . 

(ه) ساقط من رمع (ع). 5 فم البضم وكذا العقد 

(1) أي رد الإجارة إلى النكاح أولى من ردها إلى البيع وذلك ؛ لأن التكاح يقع على منافع البضع وكذا 

في الإجارة يقع على النفعة لا على العين خلاًا للبيع فإنه يقع على العين . 

(0) في رن):[ وقدع. 1 0 

(8) في ( ص ٠)‏ (م ) : [ يخلواع وربجا كان صرابها بحل ؛ لأن إجارة المشخول لا تموز» له لا كن 

الانتفاع بها . ويكون اللراد أن الإجارة تجوز على ما لم يحل يخلق وهو النفعة ؛ لأنها غير موجودة حون 

رما ترجد بعد ذلك . 1 1 
قة م: غير بيان مدة فلا تجوز خلاثا 

(4) يشترط في الإجارة يبان مدتها كما سبق فإن أجر إجارة مطلقة من غير بيان مدة ف حمر 2 

فلا يفتقر إلى التوقيت بل لو وجد فيه لأفسده ؛ لأن البيع يقتضي التمليك المطلق خحلافا لللإجارة ف[ 


1ق 


ب بابب ب سس كناب الإجارة 


ذلك في البيع فأما استقرار المهر بالموت وتنصفه بالطلاق قبل الدخول على تأكده (© ثم 
مع 29 هذا التأكيد لم يجب بدل في العقد الفاسد بالتخلية فالإجارة أولى . 

5 - احتجوا : بأنها منفعة تلفت في يده ياجارة فاسدة فوجب أن تكون 
مضمونة [ عليه 9" ] . 

©١وبا؟‏ - أصله : إذا انتفع © بها فقد استوفى المنفعة بحكم العقد الفاسد وإذا لم 
ينتفع لم يستوفها فلم يجب بدلها مع الفساد . 

44 - أصله : التكاح الفاسد . ولأنه لو استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا يإجارة 
فاسدة ضمن الأجرة إذا استوفى المنفعة . ولو حبسه تلفت المنفعة تحت يده ولم © 

ولولاا - قالوا : كل منفعة وجب ضمانها إذا انتفع بها وجب ضمانها [ إذا تلفت 
في يده 9ع , 

5 - ولم ينتفع 9 . أصله الإجارة الصحيحة © , 


الملك المقيد بوقت تعود بعده المنافع إلى المؤجر . 

(1) أي تأكد تنصف المهر بالطلاق » وذلك يكون عند الأحناف إذا تم الطلاق قبل الدخول ولم تسيقه خلوة 
صحيحة . فإن سبقته خلوة وجب الصداق كاملا » قال في البدائع ‏ التأكد بالخلوة مذهبتا وقال الشافعي : لا 
يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها خلوة صحيحة ء ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية يجب 
عليه كمال مهر المثل عندنا ؛ وعنده يجب عليه المتعة .. وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول : لا خلاف في 
أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى سواء أكانت المرأة حرة 
أم أمة » لأن المهر كان واجبا بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى » . البدائع ( 591/5 ٠ )594 ٠‏ 
(')نفي(م)ء(ع):[ممع. 

(5) ساقطة من م )2 (ع). (5) راجع المغني ( 155/9 ) . 

(5) في (ع)؛(رع):[ظمعء (8) ساقطة من رم ٠2)‏ 2ع). 

(7) راجع الأم ( 5414/7 ( ؛ المغني المرضع السابق . 

(8) برجع رأي الشافعية في هذه المسألة إلى القاعدة المشهورة التي تقول فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه بعنى أن العقد الصحيح إذا كان يجب به الضمان ني المعقود عليه فكذا إذا فسد هذا العقد . 
قال السيرطي « قال الأصحاب كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده , وما لا يقنضي صحيحه 
الضمان فكذلك فاسده . أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى وأما الثاني فلأن إثيات 
اليد عليه يإذن امالك ولم يلزم العقد ضمانًا » . راجع الأشباه والنظائر للسيرطي ص ( ١75‏ ) . وإن كانت 
هذه القاعدة مشهورة بين الأصولون إلا أنه يمكن القرل بعدم اطرادها على إطلاقها عند الشافعية » فقد استنغى - 


موجب الأجرة في الإجارة الفاسدة سس سس 1/17 ياو 
دولاو - قلنا : الإجحارة الصحيحة أوجيت [ التسليم ع 20 فإذا تلفت المنافع في 
ده لق 1 وجد التسليم لذي أوجبه العقد فوجب البدل والعقد الفاسد لا يوجب 
التسليم [ فلم يوجد التسليم ''! ] الموبجب بالعقد ولا استيفاء العقود عليه فلم يضمن 
البدل كالتكاح . 
8 - قالوا : تلف في يده عن عقد معاوضة فوجب أن يكون مضموئًا عليه . 
9 - أصله : إذا تلف المبيع عن عقد صحيح [ ولأن ما 29 ] ضمنه إذا للف 
في يده [ عن عقد صحيح ضمنه إذا تلف في يده 2 عن عقد فاسد . أصله البيع . 
300 قلنا : ييطل بالتكاح الفاسد إذا وجدت التخلية على ما قررتاه أن المنافع 
تلفت في يده » ولانه لا فرق يون البيع والإجارة لأن البيع الصحيح يضمن المبيع بالتخلية 
وإن لم يستوفه المبتاع وكذلك يضمن المنافع في الإجارة الصحيحة والنكاح الصحيح . 
والبيع الفاسد لا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية لأن ضمانه عندنا كضمان المغصوب 
وإها يضمن بالفبض الذي هو استيفاء المعقود عليه ؛ كذلك المنافع في الإجارة الفاسدة لا 
تضمن إلا ”*) بالاستيفاء ولأنها تضمن بالتخلية » وكذلك التكاح الفاسد . 


«ع٠‎ 


السيرطي بعض العقود التي خخالف فاسدها صحيحها . قال ٠‏ واستتى من الأول ( كل عقد إقتضى صحيحه 
الضمان . . ) مسائل ٠‏ الأولى 6 إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح أنه قراض فاسد » ومع ذلك 
لا يستحق العامل أجرة على الصحيح ٠‏ الثانية ؛ إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض ١‏ الثالثة » 
ساقاه على أن يفرسه ويكون الشجر بينهما . . فسد ولا أجرة ١‏ الرابعة » إذا حدث عقد الذمة من غير الإمام 
لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي على الأصح ١‏ الخاسة» إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح 
ولا شيء ه السادس » إذا استأجر أبو الطفل أمته لإرضاعه وقلنا لا يجوز فلا تستحق أجرة امكل في الأصح ... 
الع . ثم اسننى من النوع الثاني وهو و ما لا يقتضي صحيحه الضمان ... وا لي 
فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضموثًا عليه » وإذا فسدت يكون مضمرنًا , 
امكل . ٠‏ الثانية » إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر 00 
ا ل 
المتبرض بالهبة الفاسدة وجه أنه يضمن ... إلخ الصور المستثناه 9 راجع الاش 4 

وما سبق تبين أن استثناء قاعدة الضمان في الصحيح والفاسد يدخل الإجارة أيضًا . 

٠ )3( (ع): [ الضمان ] . (؟) ساقط من‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(5 .4) ساقط من (م)؛(ع). 

(5) ساقط من (م)٠(ع).‏ 


الام 


||| مسالة 


كتاب الإجارة 


مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة 


0 - قال أصحابنا : الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر 
لمق 30 

5 - وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالا ما بلغ 29 , 

399 - لنا : أنه عقد على المنفعة يبدل » فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا 
يزاد على قيمة المسمى . أصله العقد الصحيح © . 

64 - ولا يلزم إذا استأجره بميتة أو دم أنه يجب أجر المثل 7؟) , لأنا عللنا للعقد لا 
لأحواله . وعلى العبارة الثانية قلنا : فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى © _ 

6 - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم » وإن خطته غدًا فلك نصف 
درهم , لأنه [ قد ثبت للتسمية حكم (© ] لأنه لا ينقص من نصف . وقد © روى ابن 
سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف 29 وهو 
الصحيح . 

5 - ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي به 29 . أصله إذا استأجره 
ليبيع له ثوبًا فباعه . ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه ؛ لأنه لا يزاد على المسمى . 


. ) ء البحر الرائق ( ا/40”‎ ) ١١١/9 ( )ء تبيين الحقائق‎ 1١8 + ١50/4 ( راجع البدائع‎ )١( 
٠ ) 515/8 ( (؟) هو قول زفر من الأحناف وا مالكية والحنابلة . راجع . البدائع الموضع السابق » تكملة فتح القدير‎ 
٠ ) 417/8 ( والمغني‎  ) ١5/1 ( نهاية امختاج ( 710//0 ) ؛ البجرمي على الخطيب ( 1/7/5 ) , حاشية الدسوقي‎ 
. (؟) مبني أيضًا على قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه ... السابق ذكرها‎ 

(4) الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن هذه الصورة حكم العقد فيها البطلان وليس القساد ؛ لأنه 
سبق القول بأن العرض إن كان دما أو عذرة أو ميتة ونحو ذلك ما هو ليس مالا عند أحد فإن العقد يكون 
حكمه البطلان , فلما كانت الأجرة هنا ميتة أو دما كان حكم العقد هنا البطلان وكأن التسمية لم تكن فلزم 
الرجرع إلى أجر المثل . خلافًا للفاسد لأنه يمكن تصحيح العقد فيه بتعديل التسمية . 

(5) في حالة تسمية الدم أو اميعة . (3) ساقط من (م)٠2ع).‏ 

)في رم)برع):[شدع. (2) راجع البدائع ( 146/4 ) . 

(1) إذا كان كذلك فيجب أيضًا أن لا ينقص عما رضى به وقد يكون أجر المثل أقل نما رضى به وهو المسمى ٠‏ 


مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة ا 

3 رلأن اليك في الإجارة ار يكون المسمى 03 وتارة يكون أجر المثل 2 
ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط 9© الزيادة ”' إذا استأجر المريض بأكثر من 
أجر امل أو باعه [ وعليه دين . كذلك أجر المثل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة 
عليه . 

+ - احتجوا : ينه يضمن البدل السمى في العقد الصحح فوب أن 
يضمن بجميع المثل "© ] أصله الأعيان © , 

4 - قلنا : العقد الصحيح أقرى » لأنه موجب للبدل , والفاسد أضعف ء 
ألالايوجب الال يبه » فلا يقال لا وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بثله 
بحكم أضعفهما . 

٠.‏ - ولأن الأعيان مقومة بأنفسها وامنافع لا تتقوم عندنا بنفسها " بكل حال 
وعندهم في الزانية المطاوعة © وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها » وجب الرجوع إلى ما 
قومها العقد وسقط ما زاد عليه . 


50 
)١(‏ وذلك في الإجارة الصحيحة . (؟) كما هو الحال في الأجارة الفاسدة ‏ 
() كذا بالنسخ ولعلها : [ تسقط ] . 0 
(5) ساقط من (م) © (ع)- (1) راجع امغني ( 443/0 ) ٠‏ 


ا 0 فان نا نظرت : فإن كانت حرة 
00 ارا المطاوعة عندهم لا تستحق مهراء قال في المهذب : فإ 0 ل وحلوان 
وجب لها امه لما روى أبو مسعود البدريي ط ‏ أن اشن ع رن مدلل وال .يبب » لأ الهو 
لكان » وإن كانت أمة لم يجب لها المهر على المخصوص ”وي , من 

حى للسيد فلم يسقط بإذنها كأرش الجناية » . راجع المهذب ( ؟/* 5 

(5) في رم)ب(ع):[نفسهاع], 


باع لاس سسسببب سيب بط كصب إبسبِسِ سس سس كتاب الإجارة 


انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء 


||| مسالة 


مولا - قال أصحابنا : إذا أجر أرضه للغراس © والبناء فانتقتضت المدة وفيها 
غرس [ أو (" ] بناء فله أن يجبره على قلعه 9" . 

؟#ولاذ - وقال الشافعي : إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله 
المطالبة بالقلع » وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع 9» وضمن له 
النقصان الذي يحصل بالقلع » وإن شاء أعطاه القيمة 7 وملك الغرس وإن شاء 20 
تركه بأجر المثل 29 , 

#«و/ا - لنا : قوله عِكله ٠‏ لآ يَجل عَالُ امي مُشلم إلا بطبب نَفْسٍ يئه » » 


(1) غرس الشجر يغرسه . أثبته في الأرض القاموس الحيط باب السين فصل الغين ( 547/١‏ ) . وتجدر 
الأشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة في الغرس والبناء فقط ولا يدحل فيه الزرع ؛ لأنهم متفقون على مراعاة 
الضرر العائد من جراء قلعه ؛ لأن الزرع إن حل أجل الإجارة ولم ينضج بعد فإنه يحتاج إلى زمن قصير لا 
بعود به كثير ضرر على صاحب الأرض فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل . أما الغرس والبناء فلا غاية له يتتهي 
إليها وإن كان فهي بعيدة مما يعظم به الضرر العائد على صاحب الأرض ففارق الغرس والبناءَ الزرع ومن هذا 
الوجه , ولذا اختلفوا في حكمهما خلانًا للزرع .2 (؟) ساقط من ( ن). 
(5) راجع البدائع ( 5211:7٠٠4‏ ) , مجمع الأنهر ( 1/7/7 ) » تبيين الحقائق ( 5/8 1١1‏ ) » اللباب ( 9.0/5 )6 
حاشية ابن عابدين ( 75/1 ) » وبه قال اللكية راجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( ١//ا4‏ ) . 
(4) في (م)(ع):[المقدع. (5) في ( تن ) : [ العين ] وهو خطأ . 
(7) في (م)ء(ع): [ كان ] وهو خطاً . 
(7) يمثل قول الشافعية قال اللحنابلة . راجع المهذب ( 015/١‏ ) ؛ والمغنى ( 440/0 ) وفي مختصر المزني بعد 
أن ذكر رأي الشافعي السابق قال المزني القياس عندي وبالله التوفيق أنه إذا أجل له ألا يغرس فيه فانقضى 
الأجل وأذن له البناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان , لأنه لم يعره شيا فمليه 
رد ما ليس له فيه حق على أهله ‏ ولا يجبر صاحب الأرض على شراء غراس ولا بناء إلا أن يشاء والله ل يقول 
3 َرأضٍ مَك وهذا قد منع ماله إلا أن يشترى ما لا يرضى شرليه فأين التراضي ؟ راجع 
مختصر المزني ( ٠٠١-55/‏ ) . ومن النص السابق نرى أن المزئي يقول يقول الأحناف في هذه المسألة . 
() أخرجه البيهقي من حديث أني حؤة الرقاش عن عمه . راجع السنن الكبرى ( ٠١ ١/1‏ ) » (185/4) . وكذا 
الدارقطني بلفظ ٠‏ ... إلا بطيب تَنْسهٍ ‏ إِلأعن وليب تَنْسو» . راجع السن له ( 77/5 ) , الطبرائي في الكبير ( 290/8 
رقم ( 8141 ) . قال الهيشمي أبر حرّة وثقة أبو داود وضعفه ابن معين . راجع مجمع الزوائد ( ٠ ) ١077/4‏ 


انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو باد بببببسبببب ب سس لاو بس 
ولأن الإجارة انقضت «المستأجر مشغول بملك المستأجر فوجب أن يؤمر بالرد إذا ا 
يكن لفعله وقت مقدر كالثياب والمتاع . 

مولا - قالوا : إنما يلزم نقل المتاع من الدار على الوجه المعتاد 2 , 

همون - قلنا : لا نسلم هذا بل يلزمه نقل امتاع [ من الدار *"] على الوجه الممكن . 

مو - ولا يلزم الزرع ل لأن لوقت حصاده زمانا مقدرًا » ولأنها إجارة لو 

شرط فيها الرد بعد « المدة » 29 تبرعا وجب . فإذا لم يشترط وجب © , 

بموباز - أصله : سائر الإجارات , ولا يلزم إذا اققضت المدة وفي الأرض زرع ؛ لأنه 
يجوز تركه وإن شرط في الإجارة قلعه . ولأ كل حالة [ توجب ] ١‏ على المستأجر نقل 
المتاع توجب نقل البناء والغرس أصله : إذا أعطاه قدر النقصان » وإذا شرط النقل ولأن 
كل حالة يجوز للمؤجر المطالبة بالقلع يجب القلع من غير « غرم © 29 . أصله إذا شرط . 

ممولا؟ - احتجوا : بأنه استأجر شيئًا مدة [ ليشغله ع © بها اكتراه به ©© , 

وموا - دليله : إذا انقضت المدة وفي الأرض اي 

1 - قلنا : ييطل بمن استأجر دكانا [ فأحرز ] 2١١7‏ متاعًا ثقيلًا لا يباع إلا في (') 
وقت معتاد كالثلج والفحم 5 ثم انقضت الإجارة فالعادة أن ذلك لا ينقل [ إلاع 290 
وقت بيعه ممن لا يلزمه تركه إلى الوقت المعتاد . 

0 - ولأن الزرع يجب قلعه كما يجب قلع الغرس إلا أن 29 في الررع نوقت 
الحصاد متقدر في يد فأمكن اتصال كل واحد إلى حقه » فجعلنا لصاحب الأرض الأجر 


)١(‏ راجع المهذب ( )١( .) 25951١‏ ساقط من (ن). 
) أن ولا يرم من اقول بقع انرس والنء لول بقع الزرع إذا انقضت الدة ؟ لأ له غية ترج 
(4) في (م (٠)‏ ع ) :[ الموت ] وهو خطأ . 

4 ار على ل ين اط امك رمدعن اكلا من أ لطن وه 
(7) في (ن):[ توجدع]. )ني رم)ء(ع):[عزم]. 
(8) في (م)ء (ع ) : [ لينقله ] وهو خطأ . (1) ساقطة من (م)2(غ6- 
)٠١(‏ راجع المهذب ( )1١( . ) 215/١‏ في رن ) : [ تأجر] وهو خطأ . 
)1١(‏ ساقطة من (م) 122 )0< 

. ساقطة من ( ن ) ء والثلج يباع صيفا والقحم باع شتاءًٌ‎ )١5( 

(5١)ني‏ (م)ء(ع):[إلى )٠١( ٠]‏ ساقطة من (م8 )6 (0غ)6 ٠‏ 


اداج ”تب ”* جا مسيبيللر سس كيب الإجارة 
وكملنا (2 من المستأجر » وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن 
تنقضي المدة وفى (© الغرس ثمرة «2 لم تدرك [ أنا نبقى ] 29 الغرس بأجر المثل إلى 
حين إدراك الشمرة . 

5 - قالوا : غرس في أرض غيره بإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه ٠‏ بغير » 0» 
ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [ القلع ] © في المدة © . 

44 - قلنا : في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت له بغير 
ضمان . 

464 - وفي مسألتنا : يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك » 
وإن لم بيذله » كالمغصوب منه . 


ممه 


(1) في ( ن ) : [ كلمنا ] وهو خحطأ والمراد كملنا الأجر فيما زاد على المدة من المستأجر في مقابلة إبطال حق 
صاحب الأرض في استرادها بعد انتهاء المدة . 

(5)في1[:)22فيع-. (5) في (ن ) : [ ثم ع وهواخطأ . 

(4) في (ن) : [أنا نشرع ء وفي (م ) ٠(ع‏ ) : [ أنه بيقى ] . 

(5) في (م) ٠(ع):[‏ تعين ] وهر خطأً. (1) قي (ن) : [القطعع]. 

(7) راجع : [ القطع ) . 


شراط اختلاف الأجر باختللاف نوع المنفعة ووقتها 004 
دع سد 
ا ل تلكا كمضا 


0 0 
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها 
ل سس 022 


م4 - قال أبو حنيفة إذا قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته 
غدًا فنصف صح الشرط الأول 9" . وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم » وإن خطته 
فارسيًا "© فبنصف صح الشرطان . 

- وقال الشافعي الشرطان باطلان ©© , 


١‏ 0 9 روى أبو هريرة أن النبي يِه : قَالَ « من استأجر أَجِيرا 
قليملمة 9) اجيْرَهُ » 29 , 


44 - ولأنه خيره "2 بين عملين معلمين » كل واحد منهما يبدل معلوم 
[ فوجب ] 7" أن يصح . أصله إذا قال : إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم 


)1١(‏ أي قوله إن خخطته اليوم وبطل الثاني وهو قوله إن خخطته غدًا والصاحبان قالا بصحة الشرطين . وعلى هذا 
فله ما شرط عندهما حسب نوع العمل الذي يعمله وعند أبي حنيفة إن عمل في اليوم الأول استحق المسمى 
وإن عمل غدًا استحق أجر امثل . وعلة تصحيح أبي حنيفة للشرط الأول أنه سمى في اليوم الأول عملا معلوما 
وبدلا معلومًا - ( خياطة الثوب - والأجر درهم ) - أما فساد الشرط الثاني ( العمل في الغد ) فلأنه خالف 
في البوم الثاني بدليل أنه لو لم يذكر لليوم الثاني بدلا آخر وعمل في اليوم الثاني يستحق المسمى الأول . أما 
رجه الصحة عند الصاحبين في الأول والثاني أن البدل والعمل عندهما معلومان في الثاني كالأول . راجع 
المسوط ( 1٠١ . 49/1١5‏ )» البدائع ( 181-14 )ء اللباب ( 40/5 ٠‏ 44 ) وقد وافق أحمد في 
رواية رأي محمد وألى يوسف بصحة الإجارة في اليومين . راجع المغني ( 908/9 ) . 

(؟) قال في فنح العزيز : الخياطة الرومية بغرزتين والفارصية بغرزة واحدة و فتح العزيز ) ( ٠ ) 205/١5‏ 
(5) وافق الشافعي زفر من الأحناف ومالك وأحمد في الرواية الثانية وإسحاق وأبو ثور . راجع المراجع 
السابقة للأحناف والحنابلة » فتتح العزيز ( »). والإشراف لابن المنذر ( 547/١‏ ) ؛ مواهب الجليل 
رهل/؟.؛ )» وشرح منتهى الإيرادات ( 598/9 ) . 

() في رم)ء(ع): [ فليعلم ] . 1 

(5) الحديث يروى عن أي هريرة وأبي سعيد الخدري . راجع السنن الكبرى للبيهقي باب لا تجوز الإجارة 
حتى نكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ( 150/4 ) . وأخرجه النسائي مرقوثًا على أبي سعيد . كناب 
امرارعة باب الشررط في المزراعة ( 55/9 ) . وأنظر تلخيص البير ( 0/6 )؛ نصب الراية ( 151/4 )ام 


(١)في‏ رن):[خمره]. ع ني رن) : [فوجب ]. 


فيضن كتاب الإجارة 


وإن رددته من المصر فلك نصف »ء ولأنه عقد تناول المنفعة » فجاز أن يخره © فيه بين 
شيعين منهما » ويصح العقد . 

٠”‏ - أصله : إذا استأجر دابة إن [ ركبها ] ( إلى النهروان © فبدرهم وإن 
ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم , ولأنه خيره بين شيئين يصح أن يفرد كل 
واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح . 

.ةا - أصله : إذا استأجره [ ليخيط ] 29 هذا الثوب أو هذا ؛ وهما سواء . 

هوا( - احتجوا : بأن المعقود عليه غير [ معتبر ] © فصار كما لو قال : إن 
خطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر © . 


.)ع(2٠)م( ساتطة من‎ )١( 

(5) في (م)٠(ع):[‏ بركبها ] وهو خطأ. 

(1) في (م) (١‏ ع ) : [ الهروان ] وهو خطأ . والّهروان بكسر التون ثلاثة يهروانات الأعلى والأسفل 
والأوسط وهي كرة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل بيغداد وفيها عدة بلاد 
متوسطة . راجع معجم البلدان لياقرت الحمرى ( 724/14 ) . 

(5) في (م)ء(ع):[يخيط ]. (5) كذا بالنسخ ولعلها : [ متعين ] . 

(1) قال ابن قدامة : ٠‏ لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح » كما لو قال : بعنك 
نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة » المغني ( 508/0 ) . ونلاحظ أن المصتف هنا جمع بين قول القائل إن خطنه 
اليوم فبكذا وإن خخطته غدًا فبكذا وبين قوله إن خطته فارسيًا وإن خخطته روميًا في مسألة واحدة واكتفى بهذا 
الاستدلال بالتسبة للشافعية . وقد أفرد الشيرازي كلا منهما بمسألة مستقلة . قال في الأولى ١‏ إذا قال إن خطنه 
روميًا فلك درهم وإن خطته فارميًا فبتصف درهم لم تصح الإجارة ؛ وقال أبو حنيقة : تصح وأيهما خاط 
استحق . لنا أن الإجارة وقعت على مجهرل غير معين فأشبه إذا قال بعتك أحد هذين الثويين أو بعتنك بدرهم 
نقدًا أو بدرهمين نسيئة » قالوا : خيره بين عملين معلومين كل راحد منهما بدله معلوم » فصح كما لو قال : 
إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم وإن رددته من المصر فلك دينار » قلنا يتكسر بما قسنا عليه » 
وقال في الثانية : إذا قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم لم يصح العقد . وقال 
أبو حنيفة : إن خاط على الشرط الأول استحق المسمى وإن خاط على الشرط الثاني فله أجرة المثل لا يزاد 
على الدرهم ولا ينقص عن النصف . نا أن المعقود عليه أحد الأمرين وهو مجهول , فأشبه إذا قال : بعتك 
أحد هذين الفريين لأن الأجرة مجهولة فأشبه إذا قال بعتك بدرهم نقدا أو بدرهمين نسيئة , ولأن الشرط الثاني 
فاسد فكذلك الأول . ولأنه لو صح الشرط الأول للزم كسائر الإجارات . قالوا الشرط الأول صحيح ؛ لأنه 
عمل معلوم بأجرة معلومة والشرط الناني باطل ؛ لأنه شرط النقصان لأجل الوقت والوقت لا يقابل يبدل » 
ولهذا لا يجوز لمن له على رجل ألف مؤجل ن يحط خمسس ماله على أن يعجل الباقي : فيبطل الثاني . ولا 
يزثر ذلك في الأول » كما لو قال : بعتنك هذا بألف وأجرتك داري بإناء خخمر . قلدا : الأول صحيح لو - 


اشتراط اعتلاف الأجر باعتلاف نوع المنفعة ووكديا 
سيب ”30 
6 - قلنا : ههنا 20 المممّ 
ا ١‏ المعقود عليه معلوم و [ أحد البدلين زفذ 
يدرى إذا عمل ما الذي يستحق ؟ وفي مسأينا يدل كل وبى “ات؟ ا مول لا 
[ يستحق ] 7" الأجرة بالعمل » وعند الاستحقاق ع بون 


.. 


* اتتصر عليه . لما إذا حوره ينه وبين الثاني صار المعقود عليه أحدهما لا بعينه » بحلاف ما لو قال بمنك ها 
بلْف وأجرتك دارى بخمر ‏ فإن ذلك عقدان في عقد على أحدهما » . 
)1١(‏ أي في قولهم إن طبه غلك نصف تقدًا أو درهم إلى شهر فالممقود عليه عيالة توب والبدل مجهول » 
أنه ما نصف هرهم تقدا أو هرهم إلى شهر . وذلك علا مسأ التي نحن بصددها ؛ الأن الصمل في يوم 
الأول أجره معلوم ؛ وكذا البدل في اليوم الثاني . غير أنه كان يازم على قول للصنش هذا أن يصح العقد فى 
اليومون , وهو ما قال به محمد وأبو يوسف ‏ 
(1) ني (ن ) : [ واحد والهدل ] ء وني ( م )2( ع ) واحد ادل . 
(©) ني زان ) : [لا يستحق ) وهو خطأ . 
(14) حسب توع العمل الذي عمله . 


مذ فض 


كتاب الإجارة 


| مسالة 


الإجارة على القصاص في النفس 


«و؟ - قال أبو حنيفة : إذا استأجر للقصاص 7( في النفس لم تصح 
الإجارة 29 , 

4 - وقال محمد والشافعي : يجوز 29 , 

ههو”٠‏ - لنا : أن القصاص هو [ إفاتة ] © الروح وذلك من فعل الآدمي , ولا 
يقدر عليه وما هو فعل الله تعالى » والاستعجار على ما لا يقدر عليه الأجير لا يصح . 

ولا يلزم ذبحه الشاة ء لأنه لا يستأجره على تفويت الروح » وإنما يستأجره على قطع 
الأوداج 2 » بدلالة أنه لو فوت الروح بالخنق لم يستحق شيكًا . 

- ولا يلزم القصاص فيما دون النفس » لأن ذلك إفاتة العضوء وهذا من فعل 
الآدمي فجاز أن يستأجر عليه » ولأن القصاص ضرب القاتل بالسيف مع التجافي © 
وذلك تارة يقع على وجه مأذون وتارة على وجه [ محظور ] © فلم يجز . 


)١(‏ القصاص بكسر القاف . قال الأزهري : القصاص المماثلة وهو مأخوذ من القص وهو القطع ؛ وقال 
الواحدى وغيره من الحققين هو من اتتصاص الأثر وهو تتبعه ؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها . 
يقال اققص من غريمة واقتص السلطان فلانًا اقصاصًا , أي قتله قودًا » وأقصه من فلان : جرعه مثل جرحه » 
واستقصاه : سأله أن يقصه . راجع : القاموس المحيط باب الصاد فصل القاف ( 5114/1 ) . 

(؟) اتفق المذهبان على جواز الإجارة على القصاص فيما دون النفس كما سيتضح من خلال هذه المسألة 
والآتية » واختلفرا في الإجارة على القصاص في النفس كما هو مبينٌ في نص المصنف . وبقول أبي حنيفة قال 
أبو يوسف . راجع البسرط ( 10/15  )‏ البدائع ( 184/4 184 ). 

(1) راجع المبسوط والبدائع في المواضع المذكورة » فتح العزيز ( 710//117 ) ؛ الإشراف لاين المنذر ( 118/١‏ )؛ 
مغني امحتاج ( 787/1 ) , وبه قال مالك أيضًا . راجع مواهب الجليل ( 104/0 ) وهو مذهب الحنايلة أيضًا 
راجع المغني ( 191/19 ) . 

(4) في (م)ء(ع ) :[ وقاية ] وهو خطأ . 

(0) الردج عرق في العنق . راجع القاموس المحيط باب الجيم فصل الواو ( 518/١‏ ) . 

)١(‏ في (م) (١‏ ع ) : [ التحامي ] , جا عليه كذا . ثقل » جفيته » أجفيه » صرعه . راجع القاموس اللحيط 
باب الباء فصل اليم ( 3١84/4‏ ) . 

(7) في رن ) : [ محظور ومباح ع ورجحنا أن : [ ماح ] زائدة » ولذا حذفناها . 


الإجارة على القصاص في النفس 7س عل سس 0 
اكلام 

66 - وليس كذلك [ الطرف (© ] لأن قطعه بأمرار السكين وذلك يتميز ذ 
الحظور من المباح ٠‏ ولأنه استأجره [ على القتل كالقتل بغير حق . ولأن 1 

1 َ بغير حق . إجارة 

ت 7" ] على القتل لمق » [ استحق ”9 ] البدل : إذا استأجره على تفويت” 
غير مستححق كالذبح لما جاز أن يستأجره على ذبح شاة | استحق الآجرة إذا استأجره ِ 
ذبح الشاة فذبحها . 5 

مه - احتجوا : بأنه أحد نوعي القصاص كالأطراف © والفرق يينهما ما بينا (*» 
مولا قالوا : حق يجوز فيه التوكيل كما [ يجوز © ] في الأعمال امجهولة » مثل 
اقتضاء ديونه وختصومة من [ خاصمه ] ”" » والإجارة لا تصح إلا في [ المعلوم ] 8 , 

والمعنى في الأطراف ما قدمنا . ١‏ 


و0 اسقط من زم برع (0) ساقط من (م) ١‏ (ع). 
(؟) ساقطة من (م )20 ع). 

(4) ذكره في البدائع للتدليل على رأى أحمد . قال ٠‏ وجه قوله أنه استأجره لعمل معلوم ؛ وهو القتل ومحله 
معلوم وهو العنق إذ لا بباح له العدول عنه فيجوز كما لو استأجره لقطع اليد وذيح الشاة ه راجع البدائع ( 4/ 
4 ) . قد ذكره الشيرازي في التكت في معرض الاستدلال للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال : 9 لنا أنه 
أحد نوعي القصاص فأشبه الطرف ؛ ولأنه يجوز التركيل فيه فجاز الاستتجار عليه كذبح الشاة . قالوا فا الروح 
لا يقدر عليه » فأشبه ضراب الفحل . قلنا : إلا أنه يوصف بالقدرة عليه لما أجرى الله تعالى فيه من العادة بإزهاق 
الررح عند فعله . ولهذا يضاف إليه . ثم انفصال الأطراف أيضًا لا يقدر عليه وإثما هو من فعل الله تعالى ثم يجوز 
أن يستأجر عليه . قالوا القتثل بالسيف مع التجافي قد يقع على وجه محظور ء ولا يستأجر على محظور . قنا لا 
يستأجر إلا من يحسن فلا يقع إلا مباحا . ثم لو كان هذا صحيحا لوجب أن يسقط القصاص كما يسفط فيما لا 


يمكن من الجرايف وغيرها . 
(5) القصاص في الأطراف ممكن لأنه يإمرار السكين وذلك يدميز فيه المحظور من المباح ٠‏ 
3 نطاب رم بارع 4 )ني رمع (ع):[ خاصم ]. 


(5) ني رن) : [ممعلرم ]. 


امام حب سح ماهر الرجوارع 


]||| مسالة 
الأجرة في استيفاء القصاص على اللقتضي أو المقتضى منه 


- قال أصحابنا : الأجرة في استيفاء القصاص في العارف 7 على المقتضى له . 
5 - وقال الشافعي على المتقضى منه ("؟ . 


(1) أكثر كتب الأحناف لم تتعرض للكلام عن الأجرة في القصاص » إلا أن الطحاري تعرض لذلك فجمع 
رأي المذهب في هذء المسألة وكذا السابقة بنوع تفصيل فقال : قال أبو حنيفة إذا استأجر رجالا ليقتص له في 
النفس لم تج الإجارة » ولم يكن له أجر . وإن استأجر ليقتصٌ له فيما دون النفس جاز وفي قول محمد هو 
جائز في النفس وما دونها وهو قول مالك والشافعي والليث . وقال أصحابنا فيما تجوز فيه الإجارة على 
الاقتصاص أن أجرة الأجير على المقتص له لا على المقتص منه » وقال مالك والليث والشافعي هو على المقتص 
منه . قال أبو جعفر ذلك أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على القصاص في النفس لأن الإجارة تقع فيه على 
مجهول , لا يدري ني أي موضع تقع الضربة » ويجوز فيما دون النفس ؛ لأنه يقطع من المفصل وهو معلوم » 
إلا أنه أجاز الأجرة على ذبح الشاة وموضع الذبح مجهول لا يدري أسفل العنق أو أعلاه وأما الأجرة فإنما تجب 
على المقتص له من قبل أن امجني عليه لو كان من يحسن الاقنصاص فأراد الجاني أن يتولى ذلك من نفسه كان 
للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هر , لا خلاف بين أهل العلم فيه فدل أن القصاص إلى المجني عليه لا إلى 
الجاني » فالأجرة عليه دون الجاني . وليس مثل الكيل والوزن أنه على من عليه الدين ؛ لأن الطالب لا يصل 
إلى الانتفاع إلا بتميزه من حق المطلوب فعلى المطلوب أن يميزه له ويقطعه عن ماله ويعينه بالكيل أو الوزن . 
راجع اختلاف الفقهاء للطحاوي ورقة ١١5‏ . وبه قال المالكية مع ملاحظة أن نص الطحاوي اشتمل على أن 
رأي مالك يوافق الشافعي وهو خطأ . راجع مواهب الجليل ( 404/9 ) . 

(1) تجدر الإشارة إلى أن الخلاف فيما إذا لم ينصب الإمام رجلا يقيم الحدود أو لم يجد من يستوفى من غير 
أجرة . راجع : نهاية المحتاج ( 701/5 ) » مغني احتاج ( 577/7 ) ؛ والمهذب ( 3717/5 ) , ويأني نصه . 
وللحنابلة في المسألة ترد قال في المغني ٠‏ وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل فيه لأنه حقه » 
فكان له التوكيل في استيفائه كسائر حقرقه . فإن لم يجد من يوكله إلا بعوض أخذ العوض من بيت المال . 
قال بعض أصحابنا : يزرق من بيت المال رجل يستوفى الحدود والقصاص ؛ لأن هذا من المصالح العامة . فإن 
لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني . لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه فكانت عليه » كأجرة الكيال في بيع 
المكيل ويحتمل أن تكون على المققص ؛ لأنه وكيله » فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع . والذي على 
الجاني التمكين دون الفعل ٠‏ ولها لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه » ولأنه لو كانت عليه أجرة التوكيل 
للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه « المغتي ( 291/80 ع 7)ء ومن خلال هذا النص نرى أن الحنابلة 
يجعلون أجرة المقتص في بيت المال إن عين الإمام من يقوم بذلك كما قال الشافعية . فإن لم يفعل فهي على 
المقتص منه عند بعضهم » وعند البعض الآخر وهر ما يظهر ميل ابن قدامة إليه أنها على المقنص له . 


الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضى أر المقتضر منه 
: 5 سسسب سس د لالم لا 
ولا - لنا : أن [ حق 220 ع الجن 

2722 1و حل .كني علي ولتم ذال في بالطرف والقطح لين 
بين حقه وبين ما لاحق له فيه فكانت الأجرة على صاحب الحق كر 0 اك 
النخل فأجرة جذاذها © عليه . نال سبرفاعلي 

»“ فإن قيل : هناك قد حصلت التخلية » فدخلت و صا‎ - ١19 

وسقط الإيفاء 3 عن ع © اليا 5-9 ل + فدعلت في ,ضاق المشترى . 
فا يا عن باتع غ وني لم يسقط الحق عن الجاني / فالأجرة 

لإيفاء حق عليه . 5 3 

حفن - قلنا : [ لوجدٌ  ]‏ المشترى الشمرة قبل التخلية كانت الأجرة عليه وإن كان 
الإيفاء لم يسقط عن البائع ولآن الجاني إئما يلزمه التخلية وقد فعل . فصار كالبائع إذا سللم . 

مكولال - فإن قيل : البائع سقط عنه التسليم . والجاني إذا لم يقطع في الحال لم 
يسقط عنه التسليم . ١‏ 

ححولار - قلنا : لأن العضو تحت يده » ققد فسخ التخلية » فصار كابائع إذا 
عادت يده إلى [ الثمرة ] "2 لزمه تسليم أجرة الجذاذ 9© , 

59و؟؟ - ولأن القصاص لنفعة المقتص له » ولا منفعة فيه للمقتص منه فكانت 
الأجرة على من تجعل له المنفعة كالجذاذ 0 وكالعامل في الزكاة » ولأن الأجرة لو 
وجبت على الجاني 20 لجاز أن يتولى القطع بنفسه كالختان © . 

- ولا يقال إنه يجوز أن يستوفيه بنفسه في أحد الوجهين 2١‏ لأنه لو جاز 
)١(‏ ساقطة من (ع ) . (؟)ليرزع):(يعضع]. 
(7) الجذاذ والجداد صرم النخل والمراد قطع ثمرها . راجع القاموس الحيط باب الدال فصل الجيم ( 591/١‏ ) . 
(4) في رن):[ على ]. 
(©) في (ن ) : [ لو وجد ] » في (م ١)‏ (ع ) : [ وجد ] وكلاهما خطأ . 
(7) في رص)ء (ن): [المن]. 5500 
(1) في رص )»لان ) : [ أجر] ومراد إذا عادت الشمرة إلى البائع لفسا العقد ونحره لز ابائع دقع أجرة لجنا . 
(6) في ( ص)ء(ن)؛(م): [ أجر] وهو خخطأ . 5 لاية 
(4) قياس أجرة المقتص على أجرة العامل في الزكاة قياس مع الفارق ؛ الأن أجرة العامل في الركاة من 0 
الركاة + لأن لناسههما فيها+ ولذا في ليست على: تلزنتي :ولا على بن تدقع ل الركاة لان ملتمن. 39 
أجرته إما على المقتص له وإما على المقتص منه . 1 1 
)٠١(‏ الختن القطع واللختان موضعه من الذكر . راجع القاموس الحيط ينب انون فطل ناة 0 ء ا 
)1١(‏ للشافية في استيفاءالقصاسى للجاني من نفسه فول واد ٠‏ قال في الي" لل بي رو 
القصاص بغير عوض استؤجر من خخمس المصالح من يستوفى ‏ لأن ذلك من المصالح ال تصافة 


ل فنا 


كتاب الإجارة 


أن يستوفى القصاص فيما دون النفس جاز في النفس والنص 2١‏ قد منع ذلك . 

6 - احعجوا : بأنها أجرة وجبت [ لإيفاء ] © حق فوجب أن يكون على 
والموفى » © دون المستوفى . 

.وبال - أصله أجرة الكيال والوزان 29 . 

٠”‏ - قلنا : لا نسلم أن الأجرة في مسألتنا للإيفاء بل هي للاستيفاء , بدليل أن 
المقتص له يجوز أن يتصرف فيه في الطرف بغير إذن الجاني وأجرة الكيال [ للإيفاء ] » 
بدلالة أن المشترى لا يجوز أن يفعل ذلك إلا يإذنه . 

؟ و - والمعنى في الكيال [ أن ] "2 حق المشترى لم يتعين [ والمتعين ] © وا 
عليه والكيل المتعين المستحق عليه فكانت الأجرة عليه وفي مسألتنا الحق [ متعين 9 ] 
والقطع للفصل كالجداد . 

907 - قالوا : ييطل بمن ابتاع صبرة على أنها عشرة أقفزة كل قفيز درهم [ ققد ] © 


“كان ولكنه يحتاج إليه لما هو أهم منه وجبت الأجرة على الجاني , لأن الحق عليه فكانت أجرة الاستيفاء عليه 
كالبائع في كيل الطعام المبيع . فإن قال الجاني أنا أقتص بنفسي ولا أؤدي الأجرة لم يجب تمكينه منه ؛ لأن 
القصاص أن يؤخذ منه مثل ما أذ ار اده اك حل اعرد ارا بكر او لز ا 
كيل الطعام المبيع » 0 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : ط وتيا ارت 
00 1" عن ترزة التبات 


. في (ن ) : [ لإيفاء ] وهو خطأ . (*) في ( ن ) : [ المتوفى ] وهو خطأ‎ )١( 

(4) قال الشيرازي « الأجرة في القصاص على من عليه القصاص ٠‏ وقال أيو حنيفة على من له . لنا أنه إيفاء حق » 

فكانت الأجر: على من عليه كأجرة الكيال في البيع . قالوا : تعين حقه فكانت الأجرة في الأخذ عليه » كما لو 

اشترى ثمرة نخلة . قلنا المفصوب منه والمعير تعين حقهما ثم أجرة التسليم على الغاصب والمستعير » ولأن البائع فد 
سلم المبيع » وههنا ما سلم فإن القصاص هو هو القطع ولهذا لو قطع يده في سرقة كان من ضمانه , فوجب عليه مؤئة 

الإيفاء كالمبيع في يد البائع قالوا منفعة للمتقص فكانت الأجرة عليه كقطع الختان . قلنا : الختان حجة لنا لأن 

الأجرة نيه على من يجب عليه قليكن ههنا مثله . تالوا : مال فلا يجتمع مع القصاص كالدية . قلنا : الدين بدل 

عما كان القصاص بدلا عنه » وقد سلم . قالوا : لو وجب عليه القطع مُكن منه . قلنا : لا يمكن , لأنه متهم بأن 

يجبن فيجبني على نفسه , كما لا يمكن البائع إذا اتهمه في الكيل وإن كان ذلك عليه ٠‏ . 

(5) في ( ن ) : [ للإيفاء ع وهو خطأ . (0)ني رم)بدع):[أهع. 

(7) في (م) ٠(ع‏ ) :[ والعين ] وهو خطأ. (8) ساقطة من (ن). 

(5) ني (م)١(ع):[‏ فالزيادة ) 


الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو ا مقتطى منه سسسسسيسسس إه لام 
تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع . 

واو - قلنا : لم يتعين الحق ؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع . 

هو - قالوا : الجاني إذا سلم نفسه [ فالجناية ] (') مضمونة عليه عندنا » ولهذا 
[ لو أتلف ] 7" الطرف وجب عليه الأرش » وهو يحتاج إلى القطع , ليسقط عن نفسه 
الضمان . 

٠05‏ - قلنا : إن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به ؛ لأنا اعتبرنا التعين 
ولم نتعرض للضمان ‏ وإن كان ابتداء دليل فهو غير مسلم » لأن عندنا إذا تلف الطرف 
سقط الضمان عن الجاني . 

١/100‏ - قالوا : [ قطع 7" ] واجب فأشبه قطع السارق . [إذا] ”" لم يكن في 
بيت المال شيء . 


ماو - قلنا : لا يجب عندنا على السارق [ أجرة ] © في الحالين . 

- قالوا : قطع مستحق فالأجرة على المستحق عليه كالختان . 

- قلنا : الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته » ثم المعنى في 
الختان أنه يجب لنفعة المختون وهو ما يحصل [ بعد ] © الطهارة ويتميز [ به من 
المشركين فكانت الأجرة عليه ع © , 


ل لما لين 
)١(‏ ني (م) دع ): [ فالزيادة ). 
(') ني رن):[لوتلف],. (8) نط بن 2 ادر 3 
(1)ضي رعم)ارع):زناظا)ء زه في رم)ازع):[ راعره ٠]‏ 


5 . في (ن ) : [ بعض ] وهواخطأ‎ )١( 
+ + يدل هلده العيارة في ( ن ) : [ به بين المشركين الأجرة ] وهر‎ )٠/( 


لفلدلفين 


||| مسنة القع 


إمساك العين مدة الإحجارة من غير انتفاع بها 


كتاب الإجار: + 


- إذا استأجر دابة إلى الكوفة [ فسلمها ] (" المؤجر وأمسكها المستأجر [ 
بيغداد ] (© حتى مضت مدة [ يمكنه ع 29 المسير فيها فلا أجرة عليه » [ إن ] (؟» ساقها 
معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة © . 

8 - وقال الشافعي 29 يجب الأجرة في الوجهين 29 , 

١48‏ - لنا : أن العقد وقع على مسافة » فالتسليم [ في غيرها ] 2 لا يستحق به 
البدل » كما أن العقد لو وقع على مدة فسلم في غيرها لم يستحق البدل . 

84 - ولأنه لو سلم الدابة في مسألتنا بالبصرة 2 لم تستحق الأجرة لأنه تسليم 


)١(‏ في (ن):[تسلمهاع]. 

)١(‏ في (ع ) [ إلى بيغداد ] وهو خخطأ لأن الراد حبسها في مكان إجارتها دون الانتفاع بها والإجارة هنا 
كما هر ظاهر محلها بقداد 

(5) في (ع):[ تمكه منع. (4) كذا بالنسخ ولعلها [ وإن ] . 

(5) راجع المسألة في تبيين الحقائق ( ٠١1/0‏ ) . البدائع ( ١١5/4‏ ) : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
( 507/1 ) ط دار إحياء التراث العربي ييروت - لبنان تكملة فتح القدير ( 17/4 ) » الكفاية ( 19/4 ) + 
شرح العناية على الهداية ( ١6/8‏ ) وحاشية السفدي على شرح العناية ( 13/8 ) . 

(5) ساقطة من رص ) 2(م)0(ع). 

(1) وبه قال المالكية والحنابلة . راجع : مغني المحتاج ( 756/7 ) » الحاوي ص 4١١‏ ء ومواهب الجليل ( 5/8 4)1431 
المغني ( 45/5 4 ) . وقد أورد الإمام الماوردي تفصيلًا حسنا فقال : « رجل استأجر دابة لي ركبها شهرًا أو لي ركبها من 
البصرة إلى الكوفة من غير أن يركيها فهذا على ضريين أحدهما أن يفعل ذلك لعذر مانع من ركوبها . والثاني أن يفعل 
ذلك لغير عذر؛ فإن فمل ذلك لغير عذر فقد استوفى ما استحقه بالإجارة وإن لم يركب ضمن جميع الأجرة ... فإن 
أسسك عن ركوبها لعذر نهو على ثلاثة أقسام إحداها أن يكون لعذر في الطريق فإن كان العذر عائدًا إلى المستأجر 
-كمرض حابس أو أمر عائق ففد استوفى حقه وعليه الأجرة ؛ لأن له أن يستوفى ذلك بنفسه وبغيره فلم يكن عجزه عن 
استيغاء ذلك بنفسه مانعا من استيفائه بغيره - لا يخفى أن هذا ناشيء عن قول الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ بالعذر - 
وإن كان العذر عائدا إلى الدابة لمرضها فلا أجرة على المستأجر ؛ لأنه ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره . ثم ينظر في 
الإجارة فإن كانت على مدة قد انقضت فقد بطلت وإن كانت إلى مسافة معلومة نهى بحالها وإن كان العذر في 
الطريق من جدب أو خحوف » فهر كما لو كان لعذر في الدابة لكون العذر في الحالين من غير المستأجر » فصار منوعًا من 
استيفاء حقه . راجع الحاري ( 415 - 1418  .)‏ (8) في (م)٠(ع):‏ [ بشيرهاع. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) [ بالبصرة ] رهر تصحيف . 


إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها 
في غير الأماكن التي تناولها العقد © » كذلك في مسألتنا . 

مم٠‏ - ولأن العقد وقع على المسير » فلو أوجينا (2 الأجرة بالإمساك صار كالعقد 
على مدة » وحكم الأمرين يختلف بدلالة أن الخياط لو سلم نفسه لم ب يستحق الأجرة ؛ لأن 
ادوقع على السل عوة انع » ولأ الل على متريز كاثارة تع على 50 مضا بمية 
وتارة تقع 7» على مدة » فإذا وقع العقد على المدة ‏ استقر البدل بالتسليم كمن استأجر 
رجلا للخدمة شهرا وإن وقع على (" المنفعة [ لم يستحق إلا بالعمل ] © كالخياطة » كذلك 
العقد على الدابة إن استأجرها مدة معلومة لم تستحق الأجرة بمجرد © التسليم . 

م٠‏ - ولأنه لو خلى بينه وبين الدابة لم يستحق الأجرة من غير قبض » كذلك 
لا يستحق [ وإن ] 29 وجد القبض ء كما لو أجر مدة متراخية فسلم قبلها . 

بلموبا؟ - احتجوا : بأن المستأجر قبض العين المستأجرة وتمكن من استيفاء المنفعة 
المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه © , 

حمو؟٠‏ - أصله : إذا استأجرها شهرًا للركرب . 

قرولا( - قلنا : التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه [ كلا تمكن ] لك 
ا . والمعنى فيه أنه 79" إذا استأجرها شهرا وفرق في الأصل بينهما كما 
لو استأجر لخياطة ثوب أو استأجر [ يومًا ] "© . 

- قالوا : وأصل العلة إذا سيرها إلى الكوفة ولم يركبها . 

وبا - قلنا : هناك وجد التسليم في امحل المعقود عليه » فصار كالتسليم في المدة 


لفن 


المعقود عليها 
5 - وفي مسألتنا وجد الد لتسليم في غير لحل المعقود عليه » فصار كالتسليم في 
غير المدة . 
)١(‏ ولك لأن العقد في هذه المسألة واقع على المسير من بغداد إلى الكوفة . 
() في رع): [وجنا]. (©) ساقطة من ( ن ٠)‏ 
(4) ساتقطة من ( ص (٠)‏ 3 )2 (3). (ه )ني رع):[هدة]. 


(5) ساقطة من (م )22 غ). 

(/ا) بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ لم يستقر إلا بالعلم ] وهو خطأ . 

(0) ني رن): [بجردع. رى )ني رم)ب(ع):181: 

ا بح الفط را 0ق بلي 91 0140 

)1١(‏ في رص)ءرن)ء(زم) : [ كالتمكن ] وهر خطأ 

٠ من زان ) وساقطة من غيرها . (16) في زم ) زع ): [ لو ] وهو تحريفا‎ )١7( 


لقنن كتاب الإجارة 
||| مسئه “ققظ 
( الزارعة ). 
ووم - قال أبو حنيفة المزارعة 29 ع ا 


)١(‏ خالف المصنف هنا سائر الكتب في جعله المزارعة من مسائل الإجارة ؛ لأنها بمثابة إجارة الأرض ببعض 
الخارج منها . 7 

(1) المزارعة لغة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها . راجع تاج العروس للزيدي ( 508/0 ) ط 
المطبعة الخيرية بالجمالية والقاموس المحيط باب العين فصل الزاي ( 75/8 ) . وشرتما : عرفها الأحناف بأنها 
وعقد على الزرع يبعض الخارج » راجع الهداية ( 784/3 ) وعرفها المالكية بأنها « الشركة في الزرع » وقيل 
الشركة في حرث ؛ راجع الشرح الصغير ( 1917//7 ) » مواهب الجليل ( 177/0 ) . وكما هر ظاهر من 
تعريفها عندهم نإنهم يجعلونها نوعا من أنواع الشركة . حتى تعتبر فيها شروطها » كالاشتراك في البذر 
ونحوه . وعرفها الشافعية بأنها ه تسليم الأرض لرجل ليزرعها يبعض ما يخرج منها والبذر من المالك . راجع 
حاشية البجرمي على الخطيب ( 191/5 ) . وعند الحنابلة : هي . دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها 
والزرع بينهما . راجع المغني ( 4١17/0‏ ) . أما عن حكمها فقد اختلف العلماء فيها » وقد اتجهوا في ذلك 
إلى ثلاثة اتجاهات . المنع المطلق , والجواز المطلق والجواز إذا كانت على بياض أرض بين شجر ولا تجوز في 
الأرض البيضاء . الاتجاه الآرل . وهو الجواز المطلق . مروى عن ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل وسعيد بن المسيب ومحمد بن مبيرين وطاورس وعبد الرحمن بن الأسود وعمر بن عيد العزيز والزهري 
والحنايلة ومحمد وأبى يوسف من الأحناف » واين حزم الظاهري . راجع المبسوط ( 107/7 ) , الهداية 
524/7 )ء الإشراف لابن المنذر ( 1٠51/١‏ ) ؛ المغني ( 415/9 ) ء كشاف القناع ( 572/9 ) + 
وا محلى ( 7١4/8‏ ) . الاتماه الثاني : المنع المطلق وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة وصعيد بن حبير ومجاهد 
والنخعي وأبي حتيفة . راجع كتب الأحناف المذكررة , المغني ( 517/0 ) . الاتجاه الثالث : وهو القائل 
بالجواز إذا كانت على بياض بين النخيل المساقي عليه فتجوز تبعا للمساقاة . وهو مذهب الشافعي . راجع 
المهذب ( 1/01١‏ 5له). 

الأدلة لكل فريق : 

أولا : استدل أصحاب الاتجاه الأول القائلين بالجراز مطلا : 

١‏ - بما روى عن ابن عمر آن النبي يِه عَاملَ َل بضَطرٍ 
ووجهه الدلالة من ناحيتين : 

الأولى : جواز المزارعة بنص الحديث « ما خوج ين رع أو ثَمرِ» . 

الثانية : أن أرض خيبر لا تخلر من أرض ييضاء وأخرى بين الشجر والعقد وقع على الجميع . 

" - كما استدلوا أيضًا بالإجماع . وقد استنبط الإجماع من معاملة الصحابة في عصر الرسول وبعد وفانه ٠‏ 
قال أبو جعفر ه محمد بن علي » عامل رسرل الله يت أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم 


راعج يب سس اك 


عقد فاسد 99© , 


ل - وقال الشافعي 7" إذا ساقاه على نخل وكان فيها 7" بياض [ لا 
يتوصل ] ”؛ إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [ إلا يسقي ع "١‏ 
النخل في الماء [ أو ] 2 كان غير [ متميز ] " جاز أن يساقي عليه مع النخل , ولا 
يجوز متفركًا 290 , 

ووو - قالوا : وإما "» يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ('© ومن 
العامل زرحم العمل 00 


أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله يك حتى مات ء ثم خلفاؤه 

الراشدون حتى ماتوا » ثم أهلوهم ولم بيق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج رسول الله يكل من 

بعده المغني ( 151/8 )6 

-١‏ واستدلوا كذلك بالمعقول : وهو الحاجة الداعية إليها ؛ لأن رب الأرض قد لا يحسن زرعها كما أن 

العامل قد لا تكون لديه أرض يزرعها مع حاجة كل منهما إلى ما يخرج منها فجازت كالمساقاة والمضارية . 

راجع الأدلة في المغني لابن قدامة ( 45١ ٠ 4١8/8‏ )ء المحلى (4/8١؟1).‏ 

ثانا : استدل القائلون بالمدع ما ذكره المصنف من حديث جابر « مَن لم يدر لبر يدن يحوب بِنَ الله 
وَرَسُولِهِ ٠‏ وسيأتي تخريجه . وكذا بأنها إجارة مجهرلة الأجرة فلا تصح . راجع المبسوط ( 18/59 ) . 
ثلا : استدل الإمام الشافعي على جوازها إن كانت على بيياض ين التخل فقط تبعا للمساقاة . بأن هذه 
الصورة جوزت للضرورة التي اقتضاها عقد المساقاة فجازت تبعا له » فيبقى ما عداها على النهي الوارد في 
الحديث . راجع المهذب ( 217/١‏ ) . 

)١(‏ راجع المبسوط ( 10/577 ) » تبيين الحقائق ( ١/8/9‏ ) » تكملة فتح القدير ( 784/8 ) مجمع الأنهر 
(1/ىذ؛ )ء البدائع ( ه2١‏ ) ؛ اللباب ( 308/9 ) . 

() سائطة من رص )2 (م)0(ع)6. (؟) ساقطة من (م )2 (1ع). 

(9) في رع)ء(ن):[بوصلع. 

(5) في (ن ) : [ يشرق ]ع وفي ( م (٠)‏ ع ) : [ بشق ] وكلاهما خطأ . 

(5) ساقطة من (م )2 (ع) - (0) في (ن ) : [ مشمر] وهو خطأ ‏ 1 

0 راجع الأم ( وعم ) » المهذب ( 511/١‏ ) ومذهب مالك قريب من مذهب الشافمي إلا أن مالكا 
حدد القلة بكونها لا تزيد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث فلا تمرز . راجع بداية المجنهد ( 198/1 ) ٠‏ 

(1) في رص)ء(م)(ع):[لا] وهر خطأ . 1 

٠ الفدن . الثور أو الثوران يقرن للحرث يينهما ولا يقال الواحد فدان أو هو آلة الثورين للحرث . راجع‎ )٠١( 

القاموس الحيط باب النون فصل الفاء ( 590/6 ) ؛ مختار الصحاح ( فدان ) . 018 والفدن في هذا السراق 

بمعنى الحرث ل )1١(‏ ساقطة من (م)2)(ع). 

(15) قال ابن المنذر : اتتلض الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع فيمن يخرج البذر : العامل أو رب المال ؟ م 


يفخفضنا بست كتاب الإجارة 


- وإن كان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان 9" , 
وو - لنا : حديث جابر 29 5ه [ عن النبي ييه *"' ] قال « مَنْ لم يَذَّرِ مخايرة 
َلَيأَدَنْ بحوب من اللّه وَرَسُوِلهِ 9 و ذكره » 2" أبو داود 29 . ولأنه عقد لا يصح 


ففال طائفة يكون من عند العامل روى ذلك عن سعد بن مالك وابن مسعود وابن عمر . وفيه قول ثان . 
وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخخل ٠‏ العامل » . هذا قول أحمد وإسحاق . وقالا : 
لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل . وفيه قول ثالث . قاله بعض أهل الحديث . قال من أخرج البذر 
منهما فهر جائز ؛ لأن النبي يِه دفع خيبر معاملة : وفي تركه اشتراط البذر من عند أحدهما دليل على أن 
ذلك يجوز من عند أيهما كان . راجع الإشراف لابن المنذر ( ١‏ / 181 ) ء الأم ( 5 / 559 ) ء المغني 
(5 / 148 ) ومحمد وأبو يوسف من الأحناف جرزا المزارعة وهى على أربعة أوجه عندهما تصح في ثلاثة 
متها : 
قال في اللباب : وهي عندهما على أربعة أوجه تصح في ثلاثة منهما وتبطل في واحد 9 لأنه إذا كانت الأرض 
والبذر لواحد , والعمل والبقر من آخرء جازت المزارعة وصار الأرض والبذر مستأجرًا للعامل واليقر تبعاء لأن 
البقر آلة العمل . وكذا إذا كانت الأرض لراحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت أيضًا » وصار العامل 
مستأجرا للعامل ييعض الخارج ... وإذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ء لأنه لو 
قدر إجارة للأرض فاشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة ؛ إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض , لاختلاف 
المنفعة » لأن الأرض للإنيات والبقر للشق ‏ ولو قدر إجارة للعامل فاشتراط البذر عليه مفسد لأنه ليس تبعًا له 
٠‏ اللباب ( 114/7 ) . ويؤخذ من النص السابق بالإضافة إلى صور إخراج البذر من رب الأرض أو العامل أن 
المزارعة صورة من صرر الإجارة وهو الذي جعل المصنف كما سبق يأتي بها في آخر مسائل الإجارة » ولم 
يفردها يباب مستقل كما هو الحال في عامة الكتب . وقد ذكر صاحب اللباب بعد أن ذكر نص القدورى 
وشرحه له على النحو السابق ثلائة أوجه أخرى للمزارعة باطلة وهى إحداها ‏ أن يكون البذر والبقر لأحدهما 
والآخران للآخر ( أي العمل والأرض ) لأنها استتجار الأرض وشرط العمل » الثاني أن يكون لأحدهما البقر 
والباقي للآخرء لأنه استعجار للبقر ببعض الخارج . الثالث أن يكون لأحدهما البذر والباقي للآخر ؛ لأنه شراء 
للبذر يبعض الخارج راجع اللباب ( 570/5 ) . 

. ) 813/١ ( أي إذا كان البياض كثيرا والنخل قليل . راجع المهذب‎ )١( 

(؟) الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وقد مبقت ترجمته . 

(5) ساتطة من رم ). ع). (4) سبق تخريج الحديث في كتاب المساقاة . 
(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ وذكره ] راجع السغن - باب اللتخابرة ( 596/5 ) رقم (5405) ٠‏ 
(7) سليمان بن الأشعث بن [سحاق بن بشير بن شداد الأزدى ‏ أبو داود و محدث حافظ فقيه رحل وطوف 
وجمع وصنف وخخرج وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق وخعرسان وتوفي بالبصرة في 
شوال سنة 68 ه من تصانيفه كتاب السنن , الناسخ والمنسوخ ء والقدر , والمراسيل » وغيرها . راجع . 
معجم المزلفين ( ١56/4‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء ( 4/5 - +ه ) ء الوائي بالوقيات ( 0111/1 155 ) - 


0 


الرارعة سس سس 119 اا 
منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من 0 


م - ولأنه استتجار بيعض ما يخرج من الريع ”© فلم يجز صله إذا كان 
البذر من العامل . 


ووو - احتجوا : بما روى أن النبي عَِه عَاملَ أَمْلَ حَيير عَلَى ”' نِضْفٍ ما 
يَخْرْجٌُ من نَعرٍ أو ززع 9 , 

- وقد أجبنا عن هذا الخبر 9' » ولأن خبرنا متأخر فكان أولى ٠‏ بين ذلك أنه 
لم ينقل أنه كته أَعْطَاهُع الْبدْرَوَ البقّر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق . 

لننما - ولأن الشافعي تيب إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في 
الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه "© لم يفصل في الخبرين 7 الأمرين ون 8 عمل بحي 


الناشر فرائز شتايز بفيسباون سنة ( ١17١‏ ) ه تذاكرة الحفاظ ص ( 5١1١‏ ) , طبقات الحنابلة ( 189/1١‏ ), 
طبقات المفسرين للداودي ( 7٠١1/١‏ ) » العبر ( 54/7 ) ٠‏ واستدلال المصنف بهذا الحديث من طريق جاير 
أسلم لأن النهى ورد من طريق رافع بن خديج أيضًا إلا أنه اعترض عليه من عدة وجوه أفاض فيها ابن قدامة 
في المغني ( 41/5 - 47١‏ ) وأما حديث جابر فإن كان أصح رواية من حديث رافع إلا أنه لم يسلم من 
التأويل . وقال ابن قدامة بعد أن قال حديث رافع يحمل على أنه ورد للنهى عن الصور التي لا خلاف على 
فسادها كأن يكري الأرض على أن للعامل هذه الناحية ولرب الأرض هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
تلك» أو يحمل على أنه وارد في الكراء بثلث أو ربع والتزاع في المزارعة ولم يدل حديثه عليها أصلا » 
وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضًا ا ا ا 
أحد اللفظين بما يوافق الآخر ( وحديثه الذي يلفظ المزارعة عن ابن عمر قال . قال رسول الله ينه ما كُما نرى 
امارد َأسَا حتئ سينا رَافِعَ ب حَدِيج يَقُولُ َهَى رَسُولْ الله يك عَنّأ ) أو يحمل على فرض صحته 
وامتناع تأويله وتعذر الجمع على أنه منسوخ » لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين » ويستحيل القول بنسخ حديث 
خيير لكونه معمولًا به من جهة النبي ع إلى حين موته ثم من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه ؟! 
قال بعد ذلك أما حديث جابر في النهي عن الخابرة فيجب حمله على أحد الوجره التي حمل عليها خمر 
رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضًا ( عَاملَ رَسُولُ الله أل خَيهر . . . الحديث ) فيجب الجمع بين حديئه 
لاستحالة نسخهما كما ذكرنا 9 راج اجع المغتي قدامة ( 150/8 ) ٠‏ 

21004 خريع ا زد راجع التامرين اطيط باب لين فطل ارام 14688/80+ 
(0)في(م)٠(ع):[عما].‏ 
(؟) الحديث بمعناه ولفظه ٠‏ عامَلَ ز: سول الله يك أَْلَ شير بشطر ما يخوج ب 
تخريج الحديث في المساقاة . (4) راجع جراب المصنف في المساقاة ٠‏ 

(0) في (م)٠(ع)‏ : [ امقر ] وهر خطاً. (1) ساقطة من (م)0(غع06 
(9) في رم)٠(ع)‏ : [ سن الخبرين ] . (م)ني رم)ا(ع):[من]ء 


ررْعٍ 9 وقد سبق 


وسفن 


كتاب الإجارة 


ُ 5 5 5 2 6 لللعة تماء 5500 
النهى فيجب أن ييطل العقد [ في الوجهين ؟ ] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع 7 
للمعاملة 29 لأن العقود تتبعها حقرقها . 

- فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [ [ تبعا لعقد ع 29 آخحر فلا © , 


ع١‎ 


(1) ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) والمراد بالأمرين والوجهين الأرض البيضاء والتي بين التخيل . 

() في (م) 2٠‏ ع):1 البيع ] وهر تحريت ٠‏ 

(7) يقصد قول الشافعي بجوز المزارعة على بياض الأرض الذي بين الشجر تبعًا للمساقاة . 

(4) في (ن ) : [ بالعقد ] وهو خطأ . 1 

(0) ناقش ابن حزم الظاهري المانعين لجراز المساقاة مطلقًا أو إذا كانت على يياض الأرض فقط ققال ٠‏ حجة 

اساي 074 مام ابد ب ودر و د 

0 قد صح عن البي يك « أنه 3 
2 لوق ٠‏ وعنانص عن 

إصلقها بجرو نما يخي ها لكن ل قفقة.في :ير هو لانت . فأما أبو حنيقة فخالف الناسخ وأخذ 

بالمنسرخ وأما مالك والشافعي وأبو سليمان فحيرهم فعل النبي مي فأخرجوه على ما ذكرناه عنهم - ( حمله 

على البياض الذي بين النخل ) - وكل تلك الوجوه تحكم ويقال لمن قلد مالكا من أبن أبين لكم تحديد اليياض 

بالثلث ؟ ولم يأت قط في شيء من الأخبار تحديد ثلث ولا دليل عليه ومثل هذا في الدين لا يجوز ... ما 

الت ولد اعد فقس نك ري راشتاتهم من الدجقة ترا دنا ومازرا حاب باع دن أ 

مالك تحديد الثلث وقد كان فيها بياض لا سراد فيه وسراد لا يياض ( فيه ) ويياض وسواد فما جاء قط في 

شيء من الآثار تخصيص ما خصه ( أي مالك ) . راجع المحلى لابن حزم (:51/4 ) وقد رد ابن رشد أيضًا 

وهر مالكي المذهب رأي مالك راجع بداية المجتهد ( 183/5 ) . 


فهرس المجلد السابع 13 0ك 


فهرس المجلد السابع 
الموضوع الع 
كتاب الإفرار 
مسألة 7070 إقرار الصبي المأذون ليلق 
مسألة 777 مقدار ما يصدق فيه من أقر يمال عظيم م 
مسألة /الا/ا مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كيرة . .... ا 
مسألة +7 مقدار ما يصدق 2 بمائة ودرهم وما شابه ذلك يدض 
مسألة 779 الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل مم 
مسألة 78٠١‏ الاستئناء مما أقر به 5 596 لض 
مسألة 78١‏ الإقرار بكذا كذا درهمًا » كذا 5 درهمًا 5 م 
مسألة 745 هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ .......--.....-- 8148 
مسألة 741 حكم إقرار المريض للوارث .. مييق 
مسألة 785 حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض .......... 5108 
مسألة 785 الإقرار للحمل 6ك عام 1 


مسألة 787 حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان...... 51518 
و 1 


وقال كانت وديعة .... 5-965 لقف 
مسألة 788 إقرار الم لللثون + بالقصنب و 7 
مسألة 1/4 حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو معه 

درهم أو درهم فدرهم أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم وبعده 55517 
مسألة .74 حكم الإقرار بألف في مجلسين ... . طقف 
مسألة 74١‏ الإقرار بالهية ....... 0 فنفا 
مسألة 50 حكم ما إذا أقر بأن عليه ألا من ثمن مببع غير معين وادعاء 

5 خا 
3 0 وفنا 


مسألة 41/ اختلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة أر نقص 


لفقا 3 فهرس المجلد السابع 


مسألة 744 حكم ما لو مات فخلف ولدين فأفر أحدهما بأخ ثالث 


وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون السب لفق 
مسألة 73 ثبوت النسب لإقرار الورئة ولو كان واحدًا م 
مسألة 743 إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين ... م 
مسألة 71 هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ م 
كتاب العارية 
مسألة 94 هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 3-0 
مسألة 795 حكم من أعار أرضًا لييني فيها أو يغرض اس سس ت... م 
مسألة 6٠١‏ رد العارية 5 5 وما م ا ا 
مسألة 60١‏ إعارة المستعار وإجارته 5 حوكم 
كتاب الغخصب 
ملق 06م فرق قوف باس 1111118 يق 
مسألة #. 1 كك لع يدي اليا 1311111 ا 
مسألة 8٠١4‏ أرش عين القرص ينبب 220 ليان 
مسألة 8.م حكم زيادة العين المغصوية .سسسست... 00 
مسألة 80 ضمان مناقع العين المقصوية تس سب ع 7 
مسألة 6٠17‏ إجارة المغصوب .....------...- و 
مسألة 6٠١4‏ ولد الجارية المغصوية لق 
مسألة 606 متى يضمن المغرور ؟ لغرنقا 
مسال 050 جوم التزور عن الفتخئصص ص المي 1 
مسألة 8١١‏ إكراه الرجل امرأة على الزنا ...... لامتص سوه الي 1 
مسألة 8١١‏ غصب العقار وضمانه ...... 1098 ينا 
مسألة 8١‏ حفر البثر في ملك الغير وإرادة الم مس 1 
مسألة 4 صبغ الثوب المغصوب ....... 5 1 
مسألة 6١م‏ غصب الطعام وتقيير حال مس سس ل سس 5918 
مسألة 


7 تغيير العين المغصوية يقعل الغاصب .سييست .... احصفا 


المجلد الساب 
مسألة 8١17‏ تمليك الغاصب بالتضمين 


فين 
مسألة 2١4‏ غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 0 
مسألة إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأكله برئ الغاصب من الضمان .وم 
مسألة 87١‏ فتح القفص وطيرات ما فيه .............. وعم 
سأه:61 مل فى كثر الريط أو اليل سان أو 2:9 خرف 
مسألة 85 إتلاف المسلم خمر الذمي أو ختزيره ...............- 550 
مسألة 87 هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه 00 55 
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